


0 4 


URRY NY‏ ص۷ 
a 0 6‏ 
مس پک ر ريلف عه 0 

فت 


ص 


سل ا لا ر۷ 7 ۷ 

ع ا ا 

در 32 ا ملا 2 سي ١‏ 

فجن إفتاع مستت 
)2 


7 
ڪر 
















ے ےر 


حقوق اطع مول لد ارالتوادر 


2 


اة 1 
الطبعة الأول 
YN AEE‏ 
وَقف ددوتعال ۴ 

MIKES 


5 و 
مانا ولا وره 


تارتن ور 
وهویو 
turathuna @islam . gov . qa‏ 


سے صر ری يلد کر م تھے )سم ركع ١‏ وشا زاب الوم اط 5 
إدارة شون الإ اة قات بع ایا لي لضن دارع المي والطياعة 


ص. ب: 4۲ 





لبنان - بيروت 
ص . ب : 4462/14 
هاتف : 009611652528 
فاكس : 009611652529 


ISBN 978-9933-527-21-1 


ااا 
الم الا 


E_ mail :info @daralnawader . com 
Website: www.daralnawader.com 9 























بل الہ 


ا aS‏ 
ب 1 
32 اا کک 
فجمّع افع ولتک 
الف 


العم شط الوط انبا 


AMEY ده‎ 


( 6 





معيحب كير 


مه 
0 ل 4و 0 2 
e‏ 


تالف 
لْعلمَة سنب عكرت مع روف الم قال 


A۱۷٤ 02ھ‎ 


میق ودراسة 


ر 
ورا 


a 
ور‎ 





ES 
SS DSI 
- إدَارةأَلشَؤُو نا لإسلاميكة‎ - 





يل الادارة العامة للاوقاث 


دَوَلةَكَطْر 





وص 
حدصي 





a 
رر‎ 











00 


5 ك5 ظ 


ND‏ اہ 


ورو 


أحَد ركان الإسلامء وفْرِضَتْ بالمَدينةء ERE ERA ASS‏ 
(كتاب الزكاة) 

واشتقاقها لغة من: زكا يزكو: إذا نماء أو تطهّرء يقال: ركا الزرعٌ: إذا نما 
وزاد» وقال تعالی : #قدافلہ م من رَكَِهًا €[الشمس : 4[ أي : طهّرها عن الأدناس » 
وتطلق على المدح» قال تعالى : اهَل بأ انش جسم ۰ وعلى الصّلاح؛ 
يقال : رجل زكي؛ أي: زائ الخّير» من قوم كا ور القاضي الشهود: إذا 
ين زيادتهم في الخّير» وسّمّي المال محري راء لأنه يزيد في المُخْرَج منه» 
ويّقيه الآفاتِ» وأصل التسمية ا : لخدن أموِم صدَع ها كي 
يها #لالتوبة: »]٠0‏ وقيل : لأنها تطهرُ مؤدَيّها منَ الإثم» وتنمي أجره» وقال الأزهريٌ : 
إنها تنمي الفقراء . 

(أحدٌ أركانٍ الإسلام) ومَبانيه المذكورة في قوله بي : «ينِيَ الإسلامٌ على 

فل مهاد وإيتاء الرّكات٠‏ ِ 

(وفْرضَتْ بالمّدينة)» ذكره صاحث ا «والمحرّر» والشيخ تقي الدين"» 
قال في «الفروع» : ولعلٌ الفزاد طلهاة وف السَعَاة لقَيْضها > فهذا بالمدينة9", 


)غ0( رواه البخاري (8)» ومسلم /١5(‏ 1(« من حديث عبدالله بن عمر وها . 
() انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ 5957)» و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (/1/ .)5١ ٦‏ 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)٤۳۷‏ 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المند 
ب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وهي حَقٌ واجبٌُ في مالي خاصٌ لطائفةٍ مَخصّوصةٍ بوقتِ مَخصوصِ» . 
ولهذا قال صاحب «المحوّر»: إن الظواهر في إسقاط زكاة التجارة مُعارضة بظواهرَ 
تقتضي وجو ب الزكاة في كلّ مال» كقوله : رتف آمو یم یق موم €[المعارج : ]۲٤‏ 
واحتج في أن الصلاة لا يجبُ”" کافر فعلهاء ویعاقب بها بقوله : وول 
لکن کی ےو €[فصلت : ٦‏ -7] الم e‏ 0 > مع أن أكثر 
المفسّرينَ فسَّرُوا الزكاة فيها بالتوحيد» انتهى . 

وقال الحافظ شرف الدّين الدَمياطيٌ : إِنّها فرصت في السنة الثانية من الهجرة 
بعد زكاة الفطر قبل نزول آية الرّكوات› وفي "تاريخ ابن جر الصَّبري) أنها رِضْتْ 
في السّنّة الرابعة من الهجرة"» وقيل : فرضت قبل الهجرة» وبتت بعدّها. 

(وهي)؛ أي : الزكاة شرعاً: (حقٌّ واجبٌ) يأتي تقديثه في أبواب المُركيات» 
(في مال خاصٌ) يأتي بيانه (لطائفةٍ مخصوصة) وهم : الأصنافٌ الثمانية المُشارٌ 

في قوله”" تعالى : ا ألصّدَقَتٌ ميراي وَأَلْصَسكينٍ €[التربة: ]٠٠‏ الآية» 
(بوقتِ مَخصوص)ء وهو: تمامٌ الحَوْلٍ في الماشية وَالأَنْمانِ وعُوُوض التّجارة» 
وعندَ اشتداد الحَبٌ في الحُبوب» وعند بُدُوٌ صلاح۵ الَمَرة التي تجبُ فيها الزكاةء 
وعند خُصول ما تب فيه الّكاة من العَسَّلٍِء واستخراج ما تجبُ فيه من المعادنِ» 
وعند غُروب الشمس من ليلة الفطرء لوُجوب زكاة الفطر. 

وخرج بقوله: (واجبٌ) الحَنُ المسنون» كابتداءٍ السّلام» واتباع الجنازق 
وقولة لق OE‏ العلا رفعلت E‏ كتفي كل ا 


)١(‏ في «ك)2): «تجب». 

) انظر: «تاريخ الطبري» (۲/ »)١97‏ وفيه أنها فرضت في السنة السابعة. 
(۳) في «ق» ك» م): «بقوله). 

(6) سقط من («ق». 





(؟) كتاب الزكاة 
2 
والمال الخاص : سَائُِمة بَهِيمَةٍ الأنعام» وبقر الوحش وغتّمهء خلافاً 
للمُوفَقٍ وجَمْع؛ والمتولد بِينَ ذَلِكَ وغیره» ا 
والخارجٌ مِن أَرْضٍ ونخل”" ¢ '» والأثُمان» وعدوضٌ التّجارة ولا رَكاة 


كالديونِ والتفقاتِ» وبقوله : (لطائفة مخصوصة) نحو الدَيةِ؛ لأنها لورثة المقولٍ» 
وبقوله: (بوقتِ مخصوص) نحو اندر والكَمّارة. 

(والمال الخاض) المذكور: (سائمة هيم بَهِيمَةٍ الأنعام)» وهي : الإبل والبَقرُ 
وَالعْتَمٌء سيت بّهيمة لأنّها لا تتكلّ 5 ياد السَّوْمء (و) سائمة ( بقر الوح 
وغتمه)ء هذا المذهث» وعليه جماهية الأصحاب؛ ارلا البقر والعتَمِ لهماء 
(خلافاً للمونّق وجَطْم)0*. منهم : صاحبٌ «الوجيز» و«تصحيح المحرّر» وابن 
رزين؛ (والمُتولّدُ بِينَ ذلكَ)؛ 753 ال والوّحشيٌ لالم (وغيره) کالمتولد 
ين الطب والتم؛ N E E‏ 
كما لو أوصّى بنصاب سائمةٍ لشخص » فانه يد كيها يالك الأصل» (والخارج من 
أرض) من حُبوب وثمار ومّعَدِنِ وركاز على ما يأتي بيانه» (و) من (تخلٍ)؛ نه 
ls‏ (والأثمان) وهى : الذهث والفضة» (وعروض 
التّجارة), ويأتي 18 المُرَكَيات في أبوابها مفصّلة. 

(ولا زكاة في غير ذلك من سائر الأموالٍ) إذا لم تكن للتّجارة واا كان 
المال» الق اروا والبغال ال واا سائمة أو لاء أو غير 


۽ 8و 


)١(‏ في «ف»: «والمتوالد». 

(0) في «ح»: «الأرض والنحل» . 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ .)55١‏ 
(6) سقط من «ق». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولو عَقاراً مُعَدَا لكرَاءٍ . 
وھ ابو اهاي 
وشرُوطها ‏ ولیس منها لوغ وعَقَلٌ - 00 100 
حَيَوانِء كاللالىء والجواهر والمّّاب والسّلاح» وآلاتِ الصَّاعٍ”" وأنَاثِ اليُيوث 
والأشجار والَبَاتِ والأواني» (ولو) كان الما (عقارا) من ذُوْرِ وأرَضينَ (مُعَدَ مُعَدَّا لكراء) 
أو لسشكتى؛ لقوله َة : «ليسَ على المُسلم في عَبدِهِ وفرّسه صدقةٌ» متفق عليه" . 
ولأبي داود: «لِيسَ في الخَيْل والرّفيق رکا إل زكاة الفطر»"» وقِيسَ على 
ذلك باقي المَدكُوراتٍ ولأنَالأصل عدم الوجوب إلا لدليلي» ولا دليل فها. 
(وشروطها)؛ أي : الرّكاقء (وليس منها)؛ أي : الشروط 39 و لا(عقل»ء 
ss‏ لعموم حديث : «أغل 4 أن عَلَيهم صَدَقَةَ بذ 
من أغنيائهم ترد على فقرائهم »» رواه الجماعة؟) 
وروى الشافعي في «مسنده» عن يوسف بن ماهَك مرفوعاً: «انتمُوا في أموال 
ا ا و غرة ع ييه 
عندناء وهو قول جماعة من الصّحابة» منهم E‏ وعل وأبنه الح 


يذ 


)01( في «ك2: «الصناعات)» . 

(؟) رواه البخاري »)١745(‏ ومسلم (۹۸۲/ 8)» من حديث أبي هريرة ڪه . 

(۳) رواه أبو داود »)١945(‏ من حديث أبي هريرة ذه 

)٤(‏ رواه البخاري »)١771(‏ ومسلم (۱۹/ 59)» وأبو داود »)١985(‏ والترمذي (0؟57)» 
والنسائي ( » وابن ماجه (۱۷۸۳)» من حديث ابن عباس 4ا . 

(5) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)٩۲‏ وفيه: (ابتغوا). 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» 42750١ /١(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» (19491). 

)۷( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (1۹۹۲)» والدارقطني في «سننه» (؟5/ .)١١١‏ 

. ۲ /۲( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (25485)» والدارقطني في «سننه»‎ (A) 


(9) رواه ابن زنجويه فى «الأموال» .)۱۸۱٥(‏ 





(4) كتاب الزكاة 
أربعةٌ: الإسلامُء والحرَيّةُ لا كمالهاء فتجبٌ على مُبِعَضٍ بقدر مِلْكه 
لا كافر ولو مُرتدّاء ولا رقیتي ولو مُکاتباً 00 
وجابر بن عبدالله2"0» وعائشة» ورواه الأثرمُ عن ابن عباس» ولأنَّ الزكاة مواساة» 
وهما من أهلها كالمرأة» بخلاف الجزية والعقل = (أربعةٌ) : 

أحدّها: (الإسلامٌ). 

(و) الثاني : (الخُريَةٌ). و(لا) يُشترطٌ (كمالها)؛ أي : الحُريةء (فتجبُ) 
الزكاة (على مبّضٍ بِقَدْرِ ملْكه) من المالٍ بجُزئه الخُرٌ؛ لتمام مله عليه. 

و(لا) تج زكاةً على (كافر)؛ لحديث معاذ حينّ بعَْه لنب بيا إلى اليمن : 
«إِنّكَ تأي قَزماً آهل كتاب» dS‏ ان ا ل ان وان مدنا 
رسولٌ الثى فإِنْ هُمْ أَطاعُوا لك بذلك؛ فأَعْلِمْهُم أن الله افترضَ عليهم صدةَة توخذ 
من أغنيائهم فبُرَدُ على فقرائهم» متفق عليه" ولأنّها أحدٌ أركان الإسلام» فلم 
تجبْ على كافر كالصّيام . 

(ولو) كان الكافر (مُرتَدَا)؛ لأنه كاف فأشبة الأصليّ» فإذا أسلم لم تَوْحَذْ 
منه لزمن رڏټه؛ لعموم قوله تعالى : # فل ري ڪفرواٳن يَنتَهمُمْمَر لهم ماهد 
سلف €[الأنفال : 8 وقوله عليه الصلاة والسلام : «الإسلام يِب ما ل0 . 

(ولا) تجب زكاة على (رَقِيقِ)؛ لأنه لا يملك بتمليكِ من سيمّدٍ أو غيره (ولو) 
كان (مُکاتبا) ؛ لحديث جابر بن عبدالله مرفوعاً: «ليسَ في مال المُكاتبٍ رکا حنّى 


.)١751١( رواه عبد الرزاق فى «مصنفه» (1۹۸۱). وأبو عبيد فى «الأموال»‎ )١( 
.)٠٠۸ /٤( والبيهقي‎ »)501١ /١( (؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ 
. ومسلم (۱۹)» من حديث ابن عباس ها‎ »)۱٤٩١( رواه البخاري‎ (۳) 


0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5 / »)١94‏ من حديث عمرو بن العاص #5 . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
|۱۲ کے 
د و رجو f 3 8 2 ٠‏ 
ولا ملك رقِيقٌ غيره ولو مُلَكَء فلو اشترى عبد ووَّهَبّه شيئاء ثم ظهَرَ 
07 ر ا 
أن العبد كان حرا فله أخذ ما وهبه له . 
و : لاتجبُ في مالٍ مَوقُوف لجنِين؛ لأته لم تي(" له أحكامٌ 
الذنبا إلا في عِنْقِ عن غير كقارقي LIA a SE ARES SEGRE‏ 
يَعتقّ)» رواه الدارقطية 290 وقاله جابرٌ وابنُ عمر””"» ولم يعرف لهما مُخالف. فكان 
كالإجماع» ولأن تعلق حاجته إلى فك رقبته من الرّقٌّ بماله أشدٌ من تعلق حاجة الحُرٌ 
المُفلس بِمَسكيه وثياب يِذَلَتِه فكان بإسقاط الرّكاة عنه أُولَى وأخرى 
لام ف : المُكاتبٍ (ولو مُلّكَ) من سيده أو غيره؛ 
لأنه مال فلا يملك المالَ كالبهائم» فما جرى فيه صورة تمليكِ من سيده لعبده 
زكاته على السيدٍ؛ لأنه لم يَحْرْجْ عن ملكه» (فلو اشترى عَبْدا) أو أَمَةَ (ووهبه 
ا اب ر ع ننه 1 0 9 
شيئا) رَكوِيّاء (ثمّ ظهّرَ أن العبد) أو الأمَة (كان حرَّاء فله)؛ أي: السيد (أخذ 
ما وَهَبَهِ له)؛ لأنه إِنَّما وهَبَه له بناءً على أنه ملكهء فإذا 7 تبك خلافه» جم به. 
* (فرع: لا تجبٌ) الرّكاة (في مالي مَوقوفٍ لجبنين)؛ أي : الذي وُقفَ له 
في إِرْثِ أو وَصبَة؛ (لآه لم ت له)؛ أي : الجَنين (أحكامٌ الدّنيا) ما دام حَمْلاَ 
(إلا في عِدْقِّ)» كما لو كان رقيقاً وعتقه سيده» ثم انفصل حَيّاء فتشبثُ له الحرية 


(۱) في (ح2: «يثبت) . 

(؟) رواه الدارقطنى فى «سننه» (5/ .)١١8‏ 

(۳) روى قولهما ابن أبي شيبة في (مصنفه)» (5 .)1١71717 21١57‏ 
(6) سقط من «ك). 

)2( في «ك2: «يرجع» . 

)5( في «ك) : ا(يثبت) . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


وفي إِرْثٍ ووَصيَة بشرط خُرُو جه حَيّاء وجه احتمالٌ: وميتاً ينفذ 
تصرّفٌ وارث . 
بالعتق (عن غير كفارة). أمّا عنها فلا يجزى؟!" . 

O yy 
ملكا مُراعىَ (بشرزط خُروجه حَيًا) قاله الموفٌقٌ؛ لأنه قد تم ملكه حیتْلٍ فیزکیه‎ 
وليه إذا حال عليه حول من حين تمام المِلّكِ» فإِنْ لم يخر حيًا تنا أنه لم يملِكُ‎ 
شيئآء فيزكي ما وقف له بقيّةُ الورثة؛ لأنه ملكهم» وأما ما صي له به فزكاته على‎ 
. المُوصِي؛ لأنه لم يخرُج عن ملک‎ 

(ويتجة) ب (احتمال) قوي : (و) لو خرج الجَنين الموقوف إرثه (ميتاً ينفذ 
تصرّفٌ) صدَرٌ من (وارثِ) في ذلك المال الموقوف قبل خُروج الجّنين؛ لعدم ثبوت 
ملکه لی ل O‏ 
فيصحٌ ؛ ؛ لأن العبرة بما في نفس الأمرء لا بما في“ ظنٌ المكلّفب» وهو متجه“ 


. قوله: «في عتق من غير كفارة و» سقط من «ح)‎ )١( 

)۲( في «ق» م «فلا يجزى" بدلا . 

(۳) انظر: «المغني) لابن قدامة (۲/⁄ 5755). 

(4) أقول: قول شيخنا: (وأما ما وصى له به . . . إلخ) فيه أن الزكاة تجب على ورثة الموصى 
لبطلان الوصية لا على الموصي كما هو ظاهر ففيه سبق قلم فتأمل» انتهى . 

.»ق«١ سقط من‎ )٥( 

() سقط من «ق». 

(۷) أقول: ذكره الشارح وأقرّه» وقرّر نحواً ممًا قرّره شيخُناء وهو ظاهرء وله نظائر» ولم أرَ 
من صرّح به» وفي حاشية الخَّلوتي على «الإقناع»: قوله: ولا تجبُ في المال المنسوب 
للجنين . . . إلخ؛ لأن ملكه ليس تامّاء ولأنه لم يتين كونه موجوداً؛ لاحتمال أن يكون 
انتفاخاء وعلى هذا فيصيرُ لنا مال لا رب له» وله نظائدء منها ما لو فسخ البيع لعيْب» = 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
CE‏ کے 
و و 2 2 E.‏ 
الثالث : ملك نصاب تقريباً في ثمانِ وعرُوض ») فلا بضر نقص” 
حبتين › وتحديداً في غيرهماء ا 
قي لک لا اعتبار بتقصِ يكَدَاخَلُ 2 المكاييل كأَوقِيَةِ: وتجبُ 
EL‏ إلا السّائمة د EES AE‏ 
(الثالث : ملك نصاب)» وهو سببُ وجوب الزكاة أيضاًء فلا زكاة في مال 
حت يبل تصاباء لما یا في باه .ويكون النصات (تقريبا فن ألمان:و) فت 
(عروض) تجارق (فلا يضرٌ نقص) يسي كحبّة و(حبتين)؛ لأنه لا ينضبط غالباً» 
فهو كنقص الحَوْلٍ ساعة أو ساعتين» ولأنه لا يُخْلَّ بالمواساة؛ لأن النقص اليسير 
لا حكم له في أشياءً كثيرة كالعمّل اليسير في الصَّلاة وانكشاف يسير من العَؤْرة» 
والعفو عن يّسير الدّم» فكذا هناء فإِنْ كان النقصنٌ بنا كالدَانق والدًانقين» لم تجب . 
(وتحديداً في غيرهما)؛ أي: غير الأثمان والعرُوض من الحُبوب والثمار 
والمّواشي» فإن نقصّ نصابُهاء ولو بِجُرْءِ يسير» لم تجبْء (فلا تجبُْ) الرّكاة (مع 
نقص ماشيةٍ جزءا)» زان فع ولو را عصاء» (لكنْ لا اعتبار بنقصٍ 
يتداخَلٌ فى المكاييل» كأوقية: كذا ان ضَعْفْه مع أنه ل اصح 
الوجهين› قال فی «الفروع» : جزم به الأئمة 9 
(وتجب) الزكاة (فيما زادَ على التصاب بحسابه)» كما يأتي» (إلا السائمة 


= وكان المبيع صيدا» والبائع مُحرمآء فإنهم صرَحُوا بأنه لا يدل في ملك البائع حتى يحل 
ومنها ما لو كان المورُوث صَيْداً على قول» فإنه أيضاً لا يدخل في ملك المُحرم حتى يحل 
جلاف المفقوةء فإنه [ذا تيك أمخة يزكى المال لما مضى» والقرق آنا الین لا يقث له 
من أحكام الموجودات إلا الإرث والنفقة» انتهى . 

)غ0( في الج «جزءاً وحب يسيراً) . 

(؟) سقط من «ك). 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 5455). 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


فلا ركاة في وَقصها» وتلرّمُ مالك نِصَّابٍ ولو مَغصوباً - ويرجع بركاته 
على غاصب ‏ أو ضالاء ورَمَنَ ملكِ مُلتقط عليه" ويرجع بها على 
ملتقط أخرجها وا شيرق ا اق الما تار نيوان اوسا و 


فلا زكاءً فى وَنْصها)؛ لما روى أبو عَبَيدِ فى ١غريبه)‏ مرفوعاً: ليس فى الأؤقاص 
ر سيق . 3 4200 
صدقة4 وقال: الوَقصٌ : ما بِينَ النصابين"". 


0e 


وفي حديث معاذ: أنه قيل له : مرت في الأأؤقاص بشيء؟ قال : لاي اا 
رسول الله يكل فسأله» فقال: «لا»» رواه الدَارَقْطيك9). 

فعلى هذا لو كان له تسعٌ من إبلٍ مغصوبةٌ الخد رضها عو اع الول 
رگاه بخُمس شاة. 

(وتلزم) الزكاة (مالكَ نصاب» ولو) كان النَّصِابُ (مغصوبا) بيد غاصب» 
أو مَّن انتقلَ إليه منهء أو تالفاً؛ لأنه يجورٌ التصرّف فيه بالإبراء والحَوّالة» أشبة 
الدّينَ» فيزكيه به إذا قبضه لما مضى» (ويرجع) ربّه (بركاته)؛ أي : المغصوب» 
(على غاصب)؛ لأنه نقصٌ حصّلّ بيده» أشبة ما لو تلِفَ بعضه. 

(أو) كان (ضالاً)» فیْزگیه ماله إذا وجده لحل التّعريف؟ لبقاء ملكه 
عليه» (وزْمَنَ مِلْكِ مُلتقط) وهو بعد حَوْلٍ التعريف (عليه)؛ أي : على المُلتقط؛ 
لأنه ملکه فيُزكيه كسائر أمواله . 


(ويرجع) ربٌ مال ضال (بها)؛ أي: بزكاته (على مُلتقط أخرّجّها)؛ 


)١(‏ في «ح)»: «نقصها». 

(؟) في «ح»: «لا زمن ملك ملتقط› فزكاته عليه». 
(۳) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (5/ .)١57‏ 
(5) رواه الدارقطنى فى «سننه» (۲/ 15). 

۰ 5-5 (2) 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


منهاء او أو مَشكوكاً في بقائه» خلافاً ل «المنتهى», أو مَسرّوة أو 


ا مَنْسيّاء أو مَورُوثاً جَهلهء أو عند من هُوَ ونحوه” 5 ا 


أي : الزكاة (منها)؛ أي : اللْقَطَّقَ ولو لحَوْلٍ التّعريف؛ لتعدّيه بالإخراج» 
ولا تجزئةٌ عن ربتهاء وإِنْ أخرّجّها من غيرها لم يرع على ربتها بشيء؛ (او) 
كان (غائباً) فتجثُ زكاته كالحاضر»ء (أو) كان (مشكوكاً في بقائه) فتجبُ فت کا 
لغائب» (خلافاً ل «المنتهى») حيثٌ قال: لا إن شك في بقائه» 0 

0 : هل هو حي أو ميث ا ان 
تيقّن السّبّب» لكنْ متى وصّلَ إلى يده» زگاه لما مضی مُطلقاًء | 

قلت : لا فائدة في قوله : أو مشكوكاً في بقاته؟ لأنه ون عَلِم بقاؤه لا يلرّمُه 
إخراج زكاته إلا إذا حصّل في يده" . 

(أو) كان (مَسرُوقآء أو مَدفوناً مَنْسِبًا) بدار أو غيرهاء (أو) كان (مَورُوثاً 
جهِله)؛ أي : إِرْنّه له؛ لعدم عِلْمِه بموت مُورّثه» أو كان موقوفا لِجَنِين وخرج 
مَيْتآه (أو) كان مَورُوثاً وجهلَ (عند من هو؟) بان علِمَ موت مُورّئه ولم يعلَم 
ين موروثه» (ونحوه) كموهوب قبل قَبْضه . 


. كذافي «ف» بزيادة: «أو ديناً)‎ )١( 

(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)٤۳۷ /١(‏ والشرحه) للبهوتيٌ (۱/ 784). 

(۳) أقول: قول شيخنا: (قلت . . . إلخ) هذه العبارة من مقولة للشيخ منصور البهوتييٌ في حاشية 
SS‏ ا E‏ فان 
علم بقاءه» أخرج وجوباً لما مضى على الأصح» كما نقله في «شرحه» عن «الفروع» في 
(باب إخراج الزكاة)» وحيئئذٍ لا فائدة في قوله: لا إِنْ شك في بقائه؛ لأنه وإن كان معلوم 
البقاء لا يلزمّه إخراج زكاته قبل حصوله بيده» انتهى . 


0( فى «ق): «مورثه». 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
ويُرکي ما مر ذا قر عليه أو مَرَهُوناً» ويُخْرِجُها راهن منه بلا إِذْنِ ِن 
ا بأد شرتو وض وكا إن أبس و EE‏ 
من غاصبه ومُلتقطه» أو حُضور غائب» أو علمة كرك فيه وح اواد 
من سارقه. أوغلية يمذفون أو موروت؛ وقبض موهوب كلاً أو بعضاًء > فلا يُشترط 
قبضُ جميع التصاب لوجوب الزكاة» بل كلّما وصلّ إليه منه شيءٌ ركاه ولأنَّ 
الزكاةً مواساةٌ فلا تجن قبل ذلك؛ لأنه ليس محَلاً لها . 

(أو) كان النْصِابُ (مَرهُوناً)» فتجبُ فيه كغيره» (ويُخرجُها)؛ أي : زكاة 
المرهون (راهنٌ منه)؛ أي : المَرَهُونِء (بلا إِذْنِ) مُرتهن (إنْ تعدَّرَ غيره)؛ أي : 
المرهون؛ بان كان غيره غائبا أو مَعْصُوبا ونحوه: كما تقدَمٌ جاية رحن على ذینه؛ 
لأنها تتعلّق بعينه» وتقدّمُ على حقّ مالکه» ا (وياخد مُرتهن) 
من راهن أخرج زكاةً رهن منه (عِوَضَ زكاة إِنْ أيسّر) راهنٌ بان حضّر ماله الغائث» 
أو انتزع المَغصوبَ و كما لو كان أتلف الرَهْنَ أو بعضه. 

(أو) كان النَّصابُ (دَيْنا) على مُوسر حالاً أو مؤجَّلاً؛ لأن تأجيلّه تكشْبٌ» 
واستنماء برضا رېه واختیاره» قاله ا اله وعن علي في الدَّينٍ 
الطّنُون : إن كان صادقاء فليُركه إذا ق قبضه لما مضى” ")6 وعن ايخ عباس تخوره 


ا ا 


)١(‏ قوله: «أو ديناً» سقط من «(ف». 

(۲) انظر: «اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي /١(‏ 4۰(. 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)1١705(‏ 

(5) في «ج) : «أبو عبيدة» . 


(5) رواه أبو عبيد فى «الأموال» (۱۲۲۰). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ر ( 


لاس لاه سك 7 2 و ۶ »)۱ 
غير بَهِيمَةٍ نعم - ويتجه: ومعسر - أو ديو واجبة SSE SS ٠٠‏ 


قال في «القاموس» في مادة (ظنّ) بالمعجمة: TERT‏ 


0-8 0 
ما لا يدري ايقضيه اخذه أو > 
غير بَهِيمَةٍ نَحَم)» فلا زكاة فيها إذا كانت ديناًء بأن جعلها موصوفة في الذّمّة 
عِوَضاً في بيع أو إجارة أو نكاح أو خُلْع أو نحو ذلك؛ لعدم السّوم» فإِنْ عُينَمَتْ 


0 
7 
2 


كيت كغيرها . 

(وينّجهُ: و) غير دين على (مُعسِر)؛ أي : فلا زكاة فيه؛ لتعذّر قبضه عادة 
ولعدم صحّة الحوالة به» أشبة التالفَ قبل الحَوْلٍِء هذا على كون (مُعسر) بالسين 
المهملة غير منّجهِ؛ لإمكانٍ يساره”" قبلَ الموت» وفي بعض النسخ: (ومُعَشّر) 
بفتح العين المهملة» وتشديد الشين المعجمة؛ أي : وغير مُعشر إذا كان ديناً موصوفاً 
في الذمة» عِوَضاً عن نحو بّيع» فلا زكاة فيه إلا بالاستنبات©©. إلا أن يكون عض 


7 2 : و 
تجارة )> فتجب فيه كغيره من العرُوض» وهو متجة”" . 


(أو غير دة واجبة) على قاتل أو عاقلقه» فلا تْرَكَّى ؛ لأنها لم تتعيّن مالاً 


. فى «ز»: «ويتجه: ومعسر غير دية واجبة»‎ )١( 
. (مادة: ظن)‎ »)٠١١١ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأباديّ (ص:‎ )۲( 
فى «ق»: (إيساره»).‎ )9( 


7 


(5) فى «ق)»: (بالاستيفاء». 


(5) أقول: عبارة الشارح: (ويتجه: ولو كان الدَّينُ على مُعسر على الأصح)» انتهى. قلت : 
وهو تحويلٌ لكلام المصبّف عن ظاهره؛ ليوافقَ غيره» وعلى هذه النسخةٍ يكون جرى على 
خلاف المعتمد؛ إذ المسألةٌ خلافيّة» لكن الظاهر أن نسخة (معشر) بالشين المعجمة هي 
الصواب؛ لموافقتها لانسجام الكلام وارتباطه» بخلاف نسخة (معسر) بالسين المهملة» 
وحيث كان كذلك› فهو ظاهر ما قرّره شيخنا وصريحٌ» فتأمل» انتهى . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


وو 


أو دين سل ان بحن الما أو لتجارة ولو مَجحُوداً بلا بنة» وتسقط 
زكاته إن سقط قل 5 قبْضه بلا يِوَضٍ ولا إِسْقاطٍ كصّداقٍ سقط لفشخ 
موجبه'' مولت تحر مكيل تزف فلل تفي ومَوْتٍ مَدِينٍِ مُفلسأء 
ولا فلاء فیرکّی الدّينُ إذا قِضَ أو أبرى منه لما مَضى» وح ف ا 
رَكُويّاء؛ لأنَّ الإبِلَ أصلٌ أو أحدٌ الأصول» (أو) غيرَ (دَينِ سَلم)» فلا زكاءً فيه ؛ 
لامتناع الاعتياض عنه» والحوالة به وعليه (ما لم يكنْ) دين السَلَم (أنُمانا)؛ فتجبُ 
فيها؛ لوُجوبها في عينهاء (أو) يكن دَينُ الم (لقجارة)» فتجبُ في قيمته كسائر 
عُرُوضها. (ولو) كان الدَينٌ الذي قلنا: تجبٌ زكاته (مَجحُوداً بلا بينة)؛ لأن 
جَحْدَه لا يزيل ملك ره عنه» ولا ضرر عليه في ذلك؛ لأنه لا يزكٌيه حتى يقبضه . 

(وتسقط زكاته)؛ أي: الدّينِ (إنْ سقط قبل قَبْضِه بلا عوَضٍِء ولا إسقاط» 
كصّداقٍ سقط لفَسْخ) من جهتهاء أو تنص لطلاقها قبل الدّخول» وكدَينٍ بذهَةٍ 
رقي يبلغ نصاباًء فحال عليه الحَوْلُ» ثم ملّكَ رث الذَين الوقِيقَ سقط اين وزكائه ؛ 
لسقوطه من غير عِوَضٍ ولا إسقاط (وثمَنِ نحو مكيلي) كمَورُونٍ (تلف قبل قَْضيه) 
بعد الحَوْلِء (وموتِ مَدِينٍ مُفلِسا) فتسقط زكاته في الكلّ؛ لأنها مواساة» ولا تلزمٌ 
في ی نخد وله وعد موسوت لم اض رج فة وات بن الول 
فتسقط عن موهوب له. 

(وإلاً) يسقط قبلَ قَبْضه بلا عرض» ولا إسقاطٍ (فلا) تسقط ركائه. (فيُركّى 
الدينُ إذا قبِضَ) أو عُوَضَ عنه» أو أَحِيلَ به» أو عليه (أو أَبرِى” منه لما مضّى) 
من السَّنِينَ» ولا يجبُ الإخراج قبل ذلك؛ لأنها وجبّثْ مواساة» وليس منها إخراج 


دق في «ح» ز»: «كصداق فسخ موجبه) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
5 بي النهى ۾ 
IN‏ ا د 

ويُجزى” إخراجها قبل» ولو قبَضَ دون نصّابء أو كان بيده وباقيه دَيْنْ 
٠ 41 4# 0 7 3 / 8 4 8‏ ۰ 6 ا 
أو غصبٌ أو ضال زكاة؛ وفي 0 ولعله فيما إذا ظنّ رُجَوعهء 
وإِنْ رَكَتْ صَّدَاقَها كلّه ثم صف نَ أو سَقَطَ رَجَعْ فيما بَقيّ بكلّ حََه 
ولا تجزئها کا مامد 110 
زكاة ما لا يُنتفع به. 

(ويُجزى* إخراجها)؛ أي : زكاة الدّين (قبل) قضه والإبراء منه؛ لقيام 
الوجوب على ربّه» وعدم إلزامه بالإخراج إِذَنْ رُخصةٌ» وليس من قبيل تعجيلٍ 
الرّكاة . 

(ولو قبَضضّ) رث دين منه (دون نصاب) كاه وكذا لو أبرا مه (أو کا 
e 3‏ 0 0 م عه عم E‏ ۶ 3 ء۶ 
بِيَدِه) دون نصاب (وباقيه) ؛ أي : النصاب ا أو غصتٌ أو ضال = رگاه)؛ أي : 


2 


مال لأنه مالك نصاب ملكا تامّاء ا ريده كلم 
(وفي «الإقناع» : ولعله فما إذا ظنّ رُجوعه)؛ أي : الضال ونحوه. 
(وإِنْ رَكّتِ) امرأة (صداقها كلّه) بعد الحَوْلِء وهو في مِلْكهاء (ثم تنصّف) 
الصداق بطلاق ونحوه قبلَ الڏخول» aE ENE‏ 
كفَّسْخها ليه قبل الدُخول» (رجّع) الرّوجُّ (فيما بقِيَ) من الصّداقٍ (بكلّ حَقَّه) ؛ 
لقوله تعالى : لهِيِصفٌ ما رضم م #[البقرة: ۲۳۷]ء فلو أصدَقها ثمانينَ» فحال الحَوْلٌ 
وزكنها ألا رجع بأربعين» وتستقرٌ الزكاة عليها 
(ولا تجزئها ركاتها منه)؛ أي : الصداق (بعد) طَلاقِها قبل الدّخول ولو حال 


(۱) فى «ك): «الدين» . 
(۲) انظر : «الإقناع» للحجاوي (۱/ ۳۹۰). 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


وينّحه : إجزاة في ر بخطهاء ويُركي م مُشتر مَبِيعاً مُتعيسنا أو متميئزاً 
ولو لم يتقيضه E OL E‏ 
َقبَضَ عنه ما في يَدِه بسي واو اي لوي ا ا 
الحَْلُ؛ لأنه مال“ مشتركٌ» فلا يجورٌ لأحدهما التصدّف فيه قبل القسمة. 

(وينّجِهُ : إجزاؤها) الإخراج (في قذر ما تخصًّها)» وتغرمٌ له نصفف ما أحرَجّث 
على قول مرجوح عبّر به“ صاحبٌ «الإنصاف» ب: قیل . 

(وبُزكي مُشتر مبيعاً مُتعيسَّا) كنصاب سائمة مُعيّنء أو موصوف من قطيع 
مُعيّنء (أو) مَبیعاً (متميتّزا)» كهذه أ شاه شنا بحاصل 1 ابن فاس 
قال: فكل متميئزة متعينة» وليس كل متعيّنةٍ متميتزة» (ولو لم يَقبضّه)؛ أي : 
المبيع المت أو المت كيد مُشتر (حنَّى شتی البيع (بعد e‏ لأ الفسْحَ 
رفع للعقد من حين الفَسْخ» ET‏ 

(وما عداهما)؛ أي : المتعيئٌنَ أو المتميئرَ (بُزگیه بائعٌ ك) أربعينَ شاةً 
بوصوفة و بان ا الشعرى تسيا .وبعال عليه الول وهي عند 
البائع» فزكاتها (عنه)؛ أي : عن ذلك الحَوْلٍ على البائع» وكذلك بُزکيها عمًا بعده 
(ما) دامّت (في يده) إلى أن يقبضّها المشتري 

وإنما لم وجث”* زكاتها على المشتري؛ لعدم دخولها في ملكه؛ ولا يضمنها 


)غ0( سقط من «(ق» . 

(۲( في «ق» ك م : «(عنه) . 

(۳) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (۳/ .)۲١‏ 

(5) أقول: ذكره الشارح» ونقل عبارة «الإنصاف)» انتهى . 


()( فى «ق») : «توجب» . 





E‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ولا ركاة على أَحٍَ في مُوصىّ به قبل قبُولٍ ورد خلافاً له هنا. 
الرابع : تمامٌ الملكِ 0000 


المشتري لو تلفت؛ لعدم تعيينها": لكنّ تسميتها مَبيعةَ فيه تسمّحٌ؛ لأنها على 
صفة المبيع""©» وإنما المبيع في الدّكة أي شيءٍ سلّمه البائ عنه بالصفات لزم 
قبوله» ومحلّه أيضا: إذا لم ينقص التّصابُ بهاء وإلا فيأتي لا زكاةً على مّن عليه 
دَيِنٌ ينقصٌ النُصابَء ولا زكاة على المشتري للمَبيع في المثال؛ لأنَّ دينَ بَهِيمةٍ 
الأنعام لا زكاة فيها؛ لعدم السّوم كما تقدم» وأما إِنْ كان المبيعٌ الموصوفٌ في 
الذمّة ذهّباً أو فضَّة أو عرُوضَ تجارة» فزكاته على المشتري . 

(ولا زكاة على أحدٍ في) مالٍ (موصىّ به) لمُعيّن (قبل قبُولٍ ورَدّ خلافاً 
له)؛ أي: لصاحب "«الإقناع» (هنا) حيث أطلقَ فقال : والمالٌ المُوصَى به بُزكيه 
من حال الحَوْلُ وهو على مِلكه» ولو وَصّى بنفع نصاب سائمةء رَكَاها مالكُ 
لآل الي (الوشنايا)+ لو كات ا می نيه کا اکر تك 
الزكاة فيها بمثله» فلا رَكاةً فيه 920 , 


(الرابع : تمامٌ المِلْكِ) في الجُملةء قاله في «الفروع»0؛ لأن الملك الناقصّ 


)۱( في «ق» : «تعينها» . 

(۲) في «ق»: «البيع» . 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۱/ ۳۸۹)» (۳/ ۱۳۷). 

() أقول: لعل مراد صاحب «الإقناع» بما قاله هنا: أن المُوصي عيّنَ المُوصّى به وأفرزه» وكان 
مالا رَكويّا ومضى على ذلك حول وهو حي» فزكاته عليه؛ لأنه باق على ملکه» ولو مات 
ومضى حَولٌ بعد قبولٍ من المُوصّى له به» فزكاته عليه؛ لأنه على ملکه» فحینئذ لا مخالفة 
بين كلاميه في البابين؛ إذ في كل شيء غير الآخرء فتأمل» انتهى . 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (75/ 555). 





(4) كتاب الزكاة 
0 0 4 3 07 ع EPI e‏ 5 » و 
ولو في مَوؤقوف على معيّن من سائمة أو غلة أرْضٍ وشجرء ويخرج 
8 هع هس of‏ ل E‏ 4 7 
من غير السّائمةٍ وأوؤلادها إن بلغت حصة كل واحدٍ نصاباء فلا رَكاة 


و 
EE 0‏ ت و ۾ بك e‏ م ي 
على سيل في دين تابو وبتحه : ولا على مستحق استحقاقه دين 


ليس بنعمة كاملةء وهي إنما تجبُ في مُقابَلتِها؛ إذ الملك الام عبارة عمًا كان 
بيده لم يتعلّقْ به حقٌ غيره» يتصرف فيه على حسّبٍ اختياره» وفوائده حاصلةٌ له» 
قاله أبو المعالي (ولو) كان تمامٌ المِأكِ (في مَوقوفٍ على معيّنِ من سائمةٍ) نصا 
إبلٍ أو بقَرِ أوغتّم؛ لعموم النصوصء ولأن المِلّكَ ينتقلُ للمَوقوفٍ عليه على 
المذهب» أشبة سائرٌ أملاكه» (أو) من (عَلَِّ أرض و) عَلَّةِ (شَجَرِ) موقوقين على 
مُعيّن نضًا إن بلغت نصاباً؛ لأن الزرع والثمر ليسا وقفاً بدليل بيعهما. 

(ويُخرج) الموقوفٌ عليه الزكاة (من غير السائمة و) غير (أولادها)؛ إذ 
السائمةٌ يُخْرَجٌ عنها لا منها؛ لأن الوقف لا يجوز تقل الملكِ فيه» (إنْ بلعث حِصَّةٌ 
كلّ واحد) من الموقوف عليهم من عَلَة أرض وشجر (نصابا)» وإلا فلا زكاة 
عليهم ؛ لأنه لا تَر للخُلْطةٍ في غير الماشية» (فلا زكاة على سيد مُكاتب (في 
دين كتابة)؛ لنقص مِلكه فيه بعدم استقراره بحال» وعدم صحّة الحوالة عليه» 
SES SS‏ 
وكذا إن عجره وبيده شيء. 

(ويتّجه: ولا) تج زكاةٌ (على مستحقٌ استحقافه دين بوقفٍ)؛ لعدم 
تمام ملكه» فإذا قبضّه ابتداً حَوْلْهِ من حين القَبْض إن بلع نصاباًء وإلا فلاء وهو 


0 


= أقول: ذكره الشارح» وأقرّه» ولم ار من صرح به» وهو قياس على دين الكتابة؛ لما في‎ )١( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولا حصّة''' مُضارب قبل قِسْمَةٍ ولو م لکت بالظهون وابتداء حَوْلِه 


4 


1-2 


من قسمة “» ولا في مُعيّنِ ندر أن يَتصَدَّقَ به. E‏ ا RR‏ 


(ولا) زكاة في (حِصَّةٍ مُضارِب) من ربح (قبلَ قسمةء ولو مُلِكَتْ) حصته 
(بالظهور)؛ لعدم NENT‏ ي المالٍ فملكه ناقصٌ» (وابتداءٌ حَوْلِه 
من ونية ی ا ميرك رك العا من حصَّئّه من الربح كرأس المال؛ 
لملكه الرّبحَ بظهوره وتبعيّته لماله» بخلاف المُضارب», ولا يجبُ على رب المال 
ا 

(ولا) تجبُ زكاة (في) مال (مُعينٍ نذَرَأنْ يتصدّقَ به) ولم يقَلْ: إذا حال 
الحَوْلٌ» فلا زكاة على ربثه؛ لزوال ملْكه عنه أو نقصه» وكلاهما مقط للزكاةء 
0 أنه لو نذرَ أن يتصدّقَ بغير مُعيّنِ وحال الحَؤْلُ» تجبٌ زكاته» مع أنهم 


صخو أن ا ركاه على من علية دين فدرم وهو الحذهة 


= ذلك من الجامع بينهماء وهو عدم تمام الملك» وعدم الاستقرار» وعدم صحّة الحوالة 
عليه» وضمانه» ولا يأباه كلامُهم لذلك» فتأمله وهو ظاهر» وصورة هذا فيما يظهر: أن 
کر ری اوی وا و و ا ی معلا 
فهو دينٌ في الوّقف. فلا زكاة عليه حتى يقبضهء ويستقبلٌ به حَوْلاً إن كان صاباً» ولو 
أحاله ناظرٌ الوقف بمعلومه على جهة؛ أو غيرهاء فلا تصحٌ الحوالة» وإنما هي وكالةٌ لما 
صرّحوا به في بابهاء لکن لو قبض الناظرٌ ريم الوقف وتصرّف فيه فقد ثبت في ذمّته» فلو 
أعال الخ غل دين له م كن الكوالة إذنْء قلق مهن حول من ها إلى 
القبض» زكى المُحتال الدَينَ؛ لأنه مستقدٌ يظهرٌ من كلامهم في ذلك» وأما حيثُ لم تصح 
الحوالةء فلا زكاة؛ لما تقدم» فتأمل» انتهى . 

)غ0( في «ح2): «(وحصة) . 

(۲) في «ح»: «(بالقسمة» . 





(4) كتاب الزكاة 
oT‏ 
ولا مُوقوف"'' على غير مُعيّنِ أو مَسجِدٍ وغَنِيمَةٍ مَملوكةٍ إلا ِن جنسٍ» 
إن بلعث حصّةٌ كلّ واحدٍ نصاباً وإلاً فخُلطَةٌ ولا في فَيْءٍ وخْمْسِ 
وتقر“ موص به في وجوه بر أو ليُشْتَرَى به وَقَففٌ ‏ وينّجه : المرادٌ 
على غير وَرَثة - ولو ربح » 009 0 i MEL‏ 

(ولا) زكاةً في (مَوقَوفٍ على غير مُعيّنِ) ك: على الفقراء» (أو) موقوف 
على (مَسجِدٍ) أو مدرسة أو رباط ونحوه؛ لعدم تعيّن المالك» (و) لا زكاة في 
(غَنِيمَةٍ مَملُوكةٍ) من أجناس ؛ لأن للإمام قَسْمَها برأيه» فيُعطي كلا من أيّ صنب 
شاء» بخلاف ميراث» ره إذا كانت الغنيمة (من جنسس) واحدٍء فينعقدٌ الحَؤْلٌ 
عليهاء (إن بلغت حِصَّةُ كلّ واحدٍ) من الغانمينَ (نصابا) ؛ لتعّن ملكه فيه (وإلا) 
تبلغ حصّةٌ كلّ واحدٍ نصابآ» (فَخُلْطةٌ)» ويأتي أنها لا تور في غير الماشية» ولا يُخْرِج 
قبلَ القبْضٍ كالدّين. 

(ولا) تجبْ زكاة (في) مال (فيء» و) لا في (خُمس) غنيمة؛ لأنه يرجم إلى 
الصَّرْفِ في مَصالح المُسلمِينَ (و) لا في (تَقْدٍ مُوصى به في وجوه بر أو) مُوصى 
(ليُْتَرَى) بالبناء للمفعول (به وَقفٌ)؛ لعدم تعيين مالكه . 

(ويتجه : المراد) من قولهم : لا زكاة في مالٍ مُوصىّ به لشراء وقف؛ أي : 
(على غير ورثة)ء أما عليهم فتجبُ فيه الزكاة إذا حال الحَوْلُ بعد موت الحُوصِي» 
وقبُولهم الوصية؛ لأنهم ملكوها بمجرّد موه ملكا تامًاء وحال عليها الحَوْل قبل 
الشراء» فوجبت فيها الزكاة كبقية آموالهم» وهو متجة”". (ولو ربح)؛ لعدم تعيّنٍ 
(1) في «ح»: «وموقوف». 


)۲( في «ح»: «ووقف». 
(۳( أقول: قال الشارح في حَلّه : أما لو أوصى بأنْ يُشترى به ما تجب فيه الزكاة» ويُوفف على - 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و ك 

والرّبح مُ كأَصْلٍء ولا في مال مَن عليه دين تنقص النصابء ش25 
مالكه (والرّبح كأصلٍ). 

قال في «الفروع» : ون وصّى بدراهم في وجوه ابر پشتری ٥‏ بها ما وتء 
فاتّجِرَ بها الوصيئٌ » فربځه مع المال فيما و صى به ولاك فيا EE‏ 
خسرء نقل ذلك الجماعة” . 

(ولا) زكاة (فى مالٍ مَن عليه دَيْنٌ) حالٌ أو مؤجّلٌ (ينقصٌ النصاب». باطناً 
كان المال» كأنْمانٍ وعروض تجارة» أو ظاهراً» كماشية وحبوب وثمار؛ لما روى 
أبو عبيد فى «الأموال» : عن السائب بن يزيد قال: سمعث عثمان بنّ عفان يقول : 
هذا شَهْرُ ركاتكم. فمّن كان عليه دَينٌ» فيه حتى تخرجُوا زکاة أموالكهم”", 
وفي لفظ : من كان عليه دين فليتقض ديت ولرد بقيّةَ ماله» وقد قاله بممحضر من 
الصّحابة» فدلَ على اتفاقهم عليه حيث لم يُنكروره. اا 


= الورثة» فتجب عليهم» وفيه نظرٌ؛ لأن ما وصّى بوقفه إن كان سائمة» فلا زكاة قبل شرائها؛ 
لعدم السّوْمء وإن كان نحو عَقَارٍ فالزکاة فيما خرج منه بشرطه لا في عينه» فليتأمل» انتهى . 
قلت: لم أر من صرّح به» ووجهه غير ظاهر؛ إذ لا فرق بين الورثة وغيرهم في ذلك فيما 
يظهر؛ لأنهم لا يملكون نفس التّقد المُوصّى به؛ إذ الوصيةٌ لهم فيما يُشترى به ما يكون 
وقفاً عليهم» لا نفس النقد» وإنما ملكوا الاستحقاق فيه على ما شرط المُوصي» فلو بقي 
0 فأكثر تحت المُوصّى إليه» فلا زكاة على أحد؛ لعدم تعيْن مالكه والحالة. هذه فإذا 

شري به ما يكونُ وقفاء فحینئذ يملكونه على ما يأتي ذ في الوقك» وسواء قبلوا الوعنية 
وام لامر الام ل الوسر 
من يأتي من البُطُونَء فما قره شيحُنا غير ظاهر فليتأمل» وليُحوّره انتهى . 

(۱) في (ق» ك م2: «ليشترى» . 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)٤٦٥‏ 

(۳) رواه أبو عبيد في «الأموال» .)۱۲٤۷(‏ 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


ولو كنارة وها او عن بء لا مابسَبّب 
ضَمانء أو دين حَصَاد وجَدَاذ وديّاس لسَيْقٍ وُجوبهاء خلافاً له 


للفقراء» وشكراً لنعمة الغنى» وحاجة المَدِينِ لوفاء دينه كحاجة الفقير أو أشدّء 
وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره. 

(ولو) كان الدَّينُ (كَقَارةَ ونحوّها”") كنذرء (أو) كان (خَراجا) عن الأرض» 
(أو زكاة" عتم عن إبِلٍ)؛ لأنه د عقيل فار فمتع كدّين الآدميّ» وي 
اتيت :ودين الله اى أن اف ا اتويت فيه لمع ري 
(لا ما) أي : ديْناً (بسبّبٍ ضمان) فلا يَمنَع؛ لأنه فرع أصلٍ في لُزوم الدّينء فاختصّ 
المنع بأصله لترجُجه» وفي منع الدّين أكثر من قذره إجحافٌ بالفقراء» ولا قائل 
بتوزيعه على الجهئّين» فلو غصب ألفآ ثم غصبه منه آخرُ واستهلكه. ولكلّ منهما 
ألفٌ» فلا فلا زكاة على الثاني» وأما الأول فتجبُ عليه ؛ لأنه لو أدَّى الألف» لرججع 
به على الثاني . 

(أو) إلا (دَينَ حَصاد وجَّذاذ ودياس؛ لسَّبْقِ وجوبها)؛ أي: الزكاة» بخلاف 
الخّراج » فن لم ينقص الدَّينُ النّصاب» فلا زكاة عليه فيما يُقابلُ اَي لما سبق» 
ميرك باب لعدم المانع (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» (هنا) حيثٌ قال: 


ولو كان الدَّينُ من غير جنس المالٍ حتى دَينَ حراج وأرْشٌ جناية عبد التجارق» 


)غ0( فى «ق»): «ونحوه». 
(0) في «ق» ك» م»: «أو كان زكاة» . 


)۳( رواه البخاري <(I1A0۲)‏ ومسلم 100/۱11۸(« من حديث ابن عباس ا . 
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وی ر ابد حَْلاء وتمسَعْ أَرْشُ جناية عَبْدٍ التّجارَة ركا قِيمَتِه 
ومن له عرض قنبة يبا لو فلس يَفِي بدينهء جُعل في مُقابلة ما معه» 
ولا يكيف وكذا من بِيّدِهِ ألفٌ وله على مَلِيْءِ ألفٌ وعليه ألفّ. ولا يمن 
الدَّينُ خم حمسن الرّكاز» وتجبٌ إذا ندر الف قةَ ينصاب أو 5070 
وما استدانه لمَؤونةٍ حَصاد وجَذاذ ودياس”") 

(ومتى برۍ) مَدِينُ من دين بنحو قضاءِ من مال مُستحدَثِ من إِرْثٍ أو وصيّة 
أو هة أو إبراءِء (ابتداً حَوّْلاً) منذ برىة؛ لأنّ ما منع وجوب الرّكاة منع انعقاد الحَوْلٍ 
زق 

(ويمنع أَرْشٌ جناية عبد التّجارة زكاة قيمقه)؛ لأنه وجب جَبْراً لا مواساة 
بخلاف الرّكاة . 

(ومّن له عرض قنية باع لو أَلّسَ)؛ أي : حجر عليه لفلس» بأن کان فاضلاً 
عن حوائجه الأصليّة» (يَفِي) الِعَرْضُ (بدينه) الذي عليه ومعّه مال رَكُويٌ (جُعِلَ) 
الدينُ (في مُقابلة ما معّه) من مال رَكَويٌ (ولا بُزكيه) لئلا تختل المواساةء ولأن 
عَرْضَ القنية كمّلبُوسه في أنه لا زكاة فيه» فإن كان العَرْضٌُ لتجارة» ET‏ 
نضّاء (وكذا مَن بيده ألفٌّ) له» (وله على مَلِيءِ) دينٌ (ألفّء وعليه ألف) دينٌ» 
فيجعل الدّينَ في مُقابلة ما بيده» فلا يزكّيه» وبري الدينَ إذا قبضّه 

(ولا يمتع الدّينُ) وجوب (خمس الرّكاز)؛ لأنه ليس بزكاة حقيقة كما يأتي 
قريبآ في بیان مَصرفه» ولا يُشترطً له نِصابٌ. 

(وتجبُْ) الزكاة (إذا ندر الصَدَقة بنصاب) إذا حال عليه الحَؤلُ» (أو) نذَرَ 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجّاوي /١(‏ ۳۹۲). 


(4) كتاب الزكاة 
ا ا 0 يه 

بهذا النصاب إذا حال الحوّل» ويبرأ من ركاة ونذر بقدر ما بُخرج منه 
ے f‏ ى 2 04 0 َه ٠‏ 3 
بنيّته عنهما يما وبازم ركال ركاء دع ين e‏ وإذا اداها من 
غييره فرَأْسُ المالٍ باق. ومنه تحتّسّبُ من أَصْلٍ المالِ» وقَذْر حِصَّتِه 
من رِبْح» وليس لعاملٍ إخراج ركاة ترم رب الما بلا إذه 00 
الصَدَقة (بهذا التصاب إذا حالَ) عليه (الحَوْلُ)؛ لأن ملكه عليه تام ولا يلزمُه 
إخراجه قبل الحَؤل . 

(ويبرأ) الناذرٌ (من ركاة ونذر بقذر ما بُخرج منه بنّته عنهما)؛ أي : الزكاة 
والنَذْر؛ لآن كلا مها صد كما لو توئ بر كسفن اة والرانة: وكذا لى تدر 
ال روسن الات تفلو تدز ان ففف رو ار ونال ن 
اة فا وان بن أن دد ال اا ا و ت 
منهاء وبرىً بقذرها من الزكاة والنّذر إِنْ نواهما جميعاً. 

(ويَلرَمُ رب مالٍ رکاة حصَّيِه من رح كأَضصْلٍ) تَبَعاله. (وإذا أذَاها)؛ أي : 
رکا مال المضاربة (من غیره)؟ آي : غير مال ا (فرأسٌ المال باقي) ؛ لآنه 
لم يطرأ عليه ما ينقصّهء (و) إِنْ دی زكاته (منه د تحتسّبُ) زكاته (من أصل المالء 
و) من (قَدْرِ حِصَّيِه) ؛ أي : : رث المال ل (من د فينقص نّ ربع عشر رأس المال 
مع م بع عشرٍ حِصَّةٍ رب المالٍ من الرّبح» ولا تحت كلها من رأس المال 
وحده» ولا من الرّبح وحده. 

(وليس لعاملٍ إخراج زكاة تلرّمٌ رب المالٍ بلا إذْنِه) نصًّا؛ لأنه ليس وَل 


. في «ك): «التحتية»‎ )١( 


(۲( في «ق» : «تحسب)» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ع A‏ عي AC‏ عر با اد يه : 25 f ae‏ 
وصح شط كل منهما ركاة حِصَّتِه من ربح على الآخرء لا زكاة رأس 


ت 

وشرطً مع ما مر لأَنْمانِ وماشيةٍ وعَرُوض بَجَارَة» لا لخارج مِن 
أرض وتخل”" = مُضِئٌ حول 1111 

(ويصحٌ شرط كل منهما)؛ أي : من ربٌ المالٍ والعامل (زكاة حصّيِه ِن 
ربح على الآخَرِ)؛ لأنه بمنزلة شَرْطِه لنفسه نصف الرَبْح وثّمِنَ عُشْرِهِ مثلآ» و(لا) 
ا (زكاة رأس المالٍ أو) زكاة (بعضيه مِن رح)؛ لأنه قد يُحيط بالرّبح» 
كشرط فضل دراهم معلومة. 

«فصلٌ) 

(وشرط مع ما مرَّ) من الشروط الأربعة» وهذا شرط خامسنٌ (ل) وجوب 
زكاة في (أَنْمانِ وماشية وعرُوض تجارةٍ» لا لخارج من أرضٍ ول مض حَوْلٍ) 
على نصاب تامٌ؛ لحدیث : (لا رکا فی مال برل علينة الحَول0)؛ رفقاً 
بالمالك» وليتكامل النَّماءُ فيُواسي منه» ولأن الزكاة تتكرّر في هذه الأموال» فلا 
بد لها من ضابط» لئلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الرَّمَن المتقارب فيفنى المالء 
ااا اف وا وه فين یا ي ا وكيد او ا 


)۱( في (ح): «ونخل». 
(؟) رواه الترمذي cT)‏ من حديث ابن عمر وها . 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


ويُعفى فيه عن صف يوم لكن يَستَقبيلٌ بأَجْرةٍ وصّدَاقٍ وعوّض خُلْع 


معن ولو قبل قْض من عَقَدِ» وبِمُبهُمٍ من ذلك من تعبين» ويَتبع نتاج 


وجودهاء ثم لا تجث فيها زكاةً ثانيةٌ؛ لعدم إرصادها للنّماء إلا أن يكون المَعِدِنُ 
ألغانا رل تعالى : #وَءَاثُوأ حَفَّهُيَوَمَ حصاوو #لالأنعام: ]14١‏ ينفي اعتبارَ الحَوْلٍ 
في الحُبوب ونحوها. 

(ويُعفى فيه)؛ أي : الحَوْلٍ (عن) نحو (نصفٍ يوم)» صحّحه في «تصحيح 
الفروع»» وكما يُعفَى في أثمانٍ عن حبّةٍ وحبّتين. 

(لكنْ يستقبل)؛ أي : يبتدى الحَوْلَ (بصّداقٍ وأجرة وعوَضٍ حلع معيّنين 
ولو قبل قَبْضها من عَقَدٍِ)؛ ان .دلت يداز فلل قد ده 
تصرف مَن وجب له» وفي تسمية الحُلع عقداً تجوز 

(و) تستقبل (بمُبِهَمٍ من ذلك)؛ أي : الصداق وعِوَض الخُلْع (من) حين 
(تعيين) لا عَقَدِ؛ لأنه لا يصح تصرّفٌ فيه قبل قبضه. ولا يدخلٌ في الضّمان إلا 
به» فلو أصدّقها أو خالعتُه على أحدٍ هذين التصابين» أو على نصاب من ذهب أو 
فضَةٍ أو ماشيةٍ في رجَبٍ مثلاً» ولم يُعيّنْ إلا في المحرّم» فهو ابتداء حَؤله» ولو 
اجر ونحوه بموصّوف في دة وتأَر قَبْصه فدَينٌ على ما تقدّم» وقياسّه نحو ثمَن 


(ويتبَ يغاي بكسر النون (سائمة) الأصل في حَوْلِه إِنْ كان نصاباً؛ لقول 


.)٤٦۸ /۳( انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي‎ )١( 
فی «ق» : «الذمة».‎ (١ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ورئح تَجَّارة الأصْلَّ في حؤلە إ إن کان نصاباًء وا فول 


ص 


حين كمل؛ وحَوْلُ صِعَار مِن جين مِلْكِ ككبَار A‏ 


عمر: اعت عليهم بالسَّخْلةَ ولا تأخذها منهم» رواه مالك ولقول علي : 
عد عليهم الصَّغارَ والكبارَء با ليجنا يقالت وو لان اا دلق 
وقث ولادتهاء فإفرادُ كل بِحَوْلٍ يشقٌ» فجعلت تبَعاً لأمّهاتها كما تتبعُها في 
الملك . 

(و) يتبع (ربْح تجارة) وهي ي التصرّفٌ بالبيع والشراء للرّبح» وهو الفضل 
عن رأس المالٍ (الأصل)؛ أي : رأس المالٍ (في ‏ حَوْلِهِ إن كان) الأصلّ (نصاباً) ؛ 


5 

24 

الام 

35 
١ 

0 


لأنه في معنى التتاج» وما عدا اناج والربحَ من المُستفاد ولو من جنس ما يملكهء 
لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحَوْل» ويْضمٌ إلى نصاب بيده من جنسه» أو ما في 
كن 

(وإلا» يكن الأصلٌ نصابآ (فحَوْلٌ الجميع)؛ أي: الأَمّاتِ والتتاج» أو رأس 
الما وربْحه (من حينّ كَمُلَ) التصابُ» فلو ملك خمساً وعشرين بقرة فولدت شيئاً 
فشيئاً فحولها منذ بلعث ثلاثين» أو ملّكَ مئه وخمسين درهما فضة وربحث شيئاً 
فشيئاً فنصاّها منڏ كملّث مثتي درهمء ولو ملك ار قاف قماقك وا مها 
فنتجَت سَخْلةُ انقطع الحَوْلٌ» وكذا لو ماتث قبل أن ينفصلَ جنيئهاء بخلاف ما لو 
تت ف مانت 


(وحَوْل صغار) مِن ابل أو بقر أو عتم (من حينِ ملك ک) حَوْلٍ (كبار) ؛ 


.)٠٠١ /١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
فى «ق»: «بالملك».‎ (۲) 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


و 


ومَتى نقص أو بيع أو أبدِل ما تجبٌ في عينه بغير جنسه لا فرارا منها 
و 0 26 35 2 5 - 50 
انقطع حؤله. إلا فى ذهب بفضة. وعكسه» وعرّوض تجارة وأموالٍ 


لعموم حديثِ : «في حمس من الإبلٍ شاټ» EES,‏ فتَعَدُ منفردة 
کالامات› وقبّد في «الإقناع» ک «الإنصاف» وغيره بما إذا كانت تتغذدّى بغير الل 


و لج 


ولا يبني وارثٌ على حول مُورّئه . 

(ومتى نقص) النَصابٌُ في بعض الحؤلء انقطع (أو بيع) التصابُ بَيّعاً صحيحاً 
ولو بخيار» ا E‏ استأنف الحَؤلَ» (أو أُقرضَ”) 
النضاث انقطع E‏ (أو أَبِدِلَ ما)؛ أي : نصابٌ (تجبُ) الرّكاة (في عينه بغير 
جنسه)» كإبدال بقر بغيرهاء أو إبل بغيرهاء (لا فراراً منها)؛ أي : الزكاقء (انقطع 
حَوْله) ؛ أي : التصاب؛ لأن وجوده في جميع الحَؤْل شرط لوجوب الزكاة» ولم 
يُوجَدٌ وكذا كل ما خرج به عن مِلّكه من إقالةٍ وفْسْخ لنحو عَيْتِ ورّجوع واهب 
في هبق ووقف وهبة و 0 
ذهَبٍ بِفِضَّةٍ» وعكسه) كفضّةٍ بذهَّبء فلا ينقطمٌ الحَؤْلُ؛ لأن كلا منهما يُضَهُ إلى 
الآخر في تكميل التصاب ويخرج عنه» فهما كالجنس الواحد. 

(و) إلا في (عُرُوضٍ تجارة)» فلا ينقطمٌ حَوْلّها ببيعها أو إبدالها؛ لوجوب 
الزّكاة في قيمتها لا في عَينهاء (و) إلا في (أموالٍ صَيارِفَ)» فلا ينقطع الول 


.)5 من حديث ابن عمر‎ »)١574( وأبو داود‎ »)571١( رواه الترمذي‎ )١( 
. 07١ ⁄/۳( و«الإنصاف» للمرداوي‎ »)۳۹٤١ /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 


)۳( في «ق» : لله : 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وخرچ ما معه لا بجنسه» فلو أبدله باكر رَكَاهُ إذا نَم حَوْلُ الأول كياج » 
فبائع حَمْسٍ من إِبِلٍ بِعِشْرِينَ قبل مُضيّ حَوْلٍ يُرَكي العِشْرِينَ» ون ف 
منها بعد مُضيٌ أكتره لم تسقط بإخراج عن مِلْكِه اول ف aE‏ 
بإبدالها؛ لثلا يودي إلى سُقوط الرّكاة في مال ينمُو» ووجوبها في مال لا ينمُوء 
وأصول الشرع تقتضي عكسّه . 

(ويُخرج) من أبدل ذهباً بفضّة» أو عكسّه (ممًا معّه) عند تمام الحَوْلٍء 
ويجورٌ أن يُخرج من الآخر» و(لا) ينقطمٌ الحَولُ إذا بيع أو أَبدِلَ ما تجبٌ في عينه 
(بجنسه). نصصّ عليه» وإِنِ اختلفَ نوعه؛ لأنه نصِابٌ يضم إليه نماؤه في الحَوْلٍء 
فيي حول بدّله من جنسه على حَوْلِه كالعُرُوض» (فلو أبدّله)؛ أي : التصابَ (بأكثر) 
من جنسه» (ركاه)؛ أي : الأكثر (إذا تم حَوْلُ) التصاب (الأوَّل كتتاج) نضّاء (فبائع 
خمس من ابل بعشرين) منها (قبل مُضيّ حول بُزكي العشرِينَ)» ولو باعَها 
بأربع» انقطع الحَوْل. 

(وإن فرّ منها)؛ أي : الزكاة (بعدَ مضيّ أكثره)؛ أي : الحَؤْل» حَرْمء و(لم 
تسقط) الزكاة (بإخراج عن مِلكه) ببيع أو إبدالٍ بأنقصَ منّ التصاب؛ لقوله تعالى : 
إن بوكو كاب حصب لزي €[القلم : 3 الآيات» فعاقبّهم تعالى بذلك؛ لفرارهم 
من الرّكاة» ولأنه قصدّ به إسقاط حقٌّ غيره» فلم يسقطء كالمُطات في مض 
موته . 

وقوله: (بعد مضي أكثره) هو ما صحّحه ابن تميم . 

وقال“ في «المبدع»: والمذهث : أنه إذا فعَلَّ ذلك فراراً منهاء لا تسقط 


)01( في «ق» : «قال». 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


چ ر ت 


ويُركي من جنس ما فر منه» وإِنٍ اذعى عدمه وثم قرينة عمل بها 
ال 2 2 
قبل قوله» ويتجه: بلا يمين. 


وإذا مَضْى حَوْلٌ وجَبّث فى عين المالء I‏ 


. 


A 
o 


مطلقآء أطلقه أحمد» انتهى'» وتبعه في «المنتهى» . 

(ومُرَكّي) من نص التُصابء أو باعَه» أو أبدَلّهِ بغير جنسه فراراً (من جنس 
ما)؛ أي : التصاب الذي (فْرَّ منه) بإخراجه عن مِلكه ببيع ونحوه» لذلك الحَوْلٍ 
الذي فر فيه منها ؛ ا نه الوهرت فونه عد 

(وإنٍ اذَعَى) مالك نصاب نقصّ منه أو باع ونحوه (عدمّه)؛ أي: الفرارء 
(ونّمَ) بفتح المثلثة (قرينة) فرار» ككونه شجيحاء أو تخاصّم مع السّاعيء أو 
الفقراء (هُمِلَ بها)؛ أي: القرينة» ورد قولّه؛ لدلالتها على كَذِبهء (وإلا) يكن 
َم قرينةٌ (قَبِلَ قوله) في عدم الفرار؛ لأنه الأصلٌ . 

(ويتجة) : بول قولٍ مُدّعٍ عدم الفرار (بلا يَمِينِ)؛ لذن ال كاة حى لله بعال 
وهو متجة”" . 


(وإذا مضى حَؤْلٌ) أو بدا صلاح حَبّ وثمّر ونحوه (وجَبَّث) الرّكاة (في 


3 ےر 
ww 3‏ 
1 ت 5 


ت 2 8 کا 2 

عين المال) الذي تجزئةٌ زكاته منه» كذهب وفضة وبقر وغنم» وخمس وعشرين 
أ م ع 2 34 0 0 .4 5 ر > ر 

عو 5 لاله ند * و & gM‏ 5 0 9 

َعم © [المعارج : 4'] وقوله 45 : «فيما سَقّتِ السّماء العش“ وقوله: «في كل 


. 07٠06 /۲( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)٤٤٥ /١(‏ 
() أقول: صرّح به في شرح «الإقناع»» انتهى . 

)٤(‏ رواه البخاري »)۱٤۱۲(‏ من حديث ابن عمر و8ا. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


م * «u‏ 1 0 3 0 فم 09 
لا منه» ويئحه. لا بِذمّةٍ تحرج من عغيره. وفي نصاب لم زك 


ت 


حَوْلَينِ أو أكثرَ رَكاةٌ واحدة إِلاً ما ركاته العَتَمُ عن إبلٍ فعليه لكل حَوْلٍ 


أربعينَ شاءً شاة) 220 ونظائرها. 

و(لا) بے إخراجيا ی أ می عين المال ال ی فيجوز إعراجها 
مره وذللقةالا يم مها بالعينكالقية الجا ددا 

(وينّجة) : تعلّقها بعين مال (لا بذمٌة) مُرَك؛ لأن (في) في الآية المذكورة 
والخديئين ونظائرهما لطر فة أضالة) ولان الزكاة تلف باعتللاف اجنام المال 
وصفاته» حتى وجبّث بالجيدِ والوسّط والرّديءِ بحسّبهء فكانت متعلّقة بعينه 
لا بالذمة على الصّحيح من المذهب» وعكسُ ذلك زكاة الفطرء ومع كونها تجبُ 
في عَينِ المالٍ (ف) يجوز أن (تخرّج مِن غيره)؛ أي : المالٍ الذي وجبّث فيهء 
وهو متجة”" . 

(وفي نصاب) فقطء كعشرينَ مثقالاً ذهباء أو مئئّي درهم فضّدء أو ثلاثينَ 
بقرة» (لم يُرَكَّ) ذلك التصابُ (حَوْلَينٍ أو أكثر) من حَوْلَينِء (زكاة واحدة) للحَؤْلٍ 
الأوّلِء ولو ملك مالا كثيراً من غير جنسه؛ لنقصه عن التصاب بما وجب فيه من 
الرّكاة (إلا ما زكاته العَنَمُ عن إبِلٍ)؛ كما دونَ حمس وعشرينَ منهاء إذا مضى 
عليه أحوالٌ ولم يُرَكه (فعَلّيه لكل حَوْلٍ رَكاةٌ) نضّا؛ لتعلّق الرّكاة بذميه لا بالمال؛ 


(۱) رواه أبو داود »)١57/(‏ والترمذي »)57١(‏ من حديث ابن عمر چا . 

(۲) أقول: نقل الشارح الخلاف في ذلك» حيث قال: وعنه: تجب في الذمّة» اختاره جمع» 
انتهى . 
قلت : فما في الاتجاه جرى على المعتمد» كما هو صريح كلامهم» انتهى . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


لکن إن لم يكن له سوَى خَمْس إِبلٍ امتََمَتْ وكا ثانٍ؛ لكونها دَيْناً 


وما زادَ على التصاب يُنقصُ من زكاته كلّ حَوْلٍ بقدر نقصه بهاء تَعَلْقَها 
بالتصاب كأَرْشٍ جاب لا كدينٍ بِرَهْنٍء أو بمال مَحجُور عليه لفَلسٍ» 
ولا تعلق د شركةٍ» فله إخراجها من غيره» والتماءٌ بعد وُجُوبِها له» وإِن 
أتلفه لَرْمَ ما وجب فيه» لا قيمته» AED ese‏ 
(إبل امتتّث زكاة) حَوْلٍ (ثانٍ؛ لكونها دَينا) فينقصٌ بها التصابُ» فلا ينعقدٌ 
غلبها الحؤل: 

(وما زادَ على نصاب) مما زكاته في عَينه (ينقصُ من زکاټه كل حَوْلٍِ) مضّى 
(بقَدْرِ تقصه بها)؛ أي : الزكاة؛ لأنها تتعلّقُ بعَينِ المالِ» فينقص بقذرهاء فلو ملك 
إحدى وعشرين ومئة من غتم» ثم مضى حَوْلانِ فأكثرُء فعليه للأوّل شاتانِ» ولما 
بعدّه شاة حتى تنقصّ عن أربعِينَ» ولو ملك خمساً وعشرِينَ من إبل» ومضى 
اوا ف فعليه للأول بنٹ مَخاضٍ› ا 

(وتعلقها) ؛ أي : الرّكاة (بالٽصاب ك) تعلق (أرْش جناية) برَقبةٍ جانٍ» 
(لا ک) تعلق (دينِ برَهْنِ» أو) تعلق دين (بمال ل مَحجُور عليه لِفَلْسِء ولا) ك (تعلّقٍ 
شركةٍ) بمالٍ مُشترك» (فله)؛ أي : المالكِ (إخراجُها)؛ أي : الزكاة (من غيره)؛ 
أي : النّصابء كما لسيمّدٍ الجاني فداه بغير ثمّنهء (والنّماءُ بعد وُجوبها)؛ أي : 
الزكاة (له)؟ أي : المالكِ كولدٍ الجانية لا يتعلّق به رش الجناية» فكذا نَمَاءُ التصاب 
ونتاجُه لا تتعلّق به الزكاةٌء فلا تكون الفقراء شركاء فيه . 

(وإِنْ أتلقه)؛ أي: النصاب مالكه» (لزم)ه (ما وجب فيه) من الزكاة 
(لا قيمته)؛ أي: التّصاب» كما لو قتل الجاني مالكه» وكان رش الجناية دون قيمته» 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
لتشم كت 

وله اصرف ينيع وغيره» ولا يَرجع ب ئح بعد لَرُوم ب ايع في قل رها إلا 
ا ولمشتر الخيار وال يترد ىا مكانُ أدا داع» > ولا بقاء 


2 


لم يلرّمْه سوى ما وجب بالجناية» بخلاف الراهن إذا تلف المرهون تلرّمُهِ قيمته 
مكانه. (وله)؛ أي : المالكِ (التصرّفٌ) فيما وجبت فيه الزكاة (ببع وغيره) كهبة 


2 
رت 


وإصداق» كما أنَّ له ذلك في الجاني» بخلاف راهن ومحجُور عليه لفلسٍ وشريك . 

(ولا يرجع بائ بعد ازوم بيع في قَدْرِها)؛ أي : الزكاة حيث قدر على 
ااا من غر وکا ال کارب ا عدا لز فار 
ولزم البيع» (إلا إِنْ تعذّرَ غيره) فإن تعدَّرَ على البائع إخراج الرّكاة من غير المّبيع» 
فسح في قَذر الرّكاة؛ لسَبّقَ وجُوبهاء ومحلٌ ذلك إِنْ ا 
قبل البيع » وعجزه عن إخراجها من غيره» أو ثبت ذلك ببِيسّنة» وإلا لم يقل قول 
البائع عليه . 

(ولمُشتر الخيار) إذا رجَع البائ في قَذر الرّكاة؛ لتعذّر غيره» لتبعّض الصّفْعةٍ 
عليه ومثله مشتري جان» راك عا كار E‏ فييطلٌ في قَذْره. 

(ولا يُعتبرُ لوْجُوبها)؛ أي : الرّكاة (إمكان أدائها من المالِ» فتجبُ في 
الدّين والغائب والضَالٌ والمغصوب ونحوه؛ للعمُومات» ولأنه لو اشتّرط لم ينعقدٍ 
الحَوْل الثاني حتى يتمكّنَ من الأداء» وليس كذلك» بل ينعقدٌ عقب الأول إجماعاًء 
ولأنها عبادة» فلا يُشترَطٌ لوجوبها إمكان الأداء كسائر العباداتِ؛ فإن الصّومَ يجبُ 
على المريض والحائض والعاجز عن أدائه . 


(ولا) يُعتبّدُ لوجوبها أيضاً (بقاءٌ مالٍ) وجبّث فيه (ويتجه): محل وجوبها 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
بيه لا نحو غائب ‏ إلا إذا تلف رَرْع أو تمر بجائحةٍ قبل وضع بيد 
يه ولو بعد حَصَّاد وجَذَاد خلافاً لهما هناء مجن لق 1 ول E‏ 


ع 


فيه إذا حال عليه الحَوْلٌ وهو (بيده) فتلف, أ 
لاء تمكّن من إخراجها أو لاء لأنها حى آدميٌ أو مشتملةٌ عليه» فأشبَهت دين 
الآدميّء ولأن عليه مُؤنة تسليمها إلى مُستجقهاء فضيتها بها بيده» كعارية 
وغَصب» وبهذا فارقت الجاني . 

و(لا) يلزمٌ إخراج زكاة (نحو) مال (غائب) عن مُرَلكُ كمغصوب ومُودع 


ومُسافر به لتجارة حتى يصل إلى يده فيُزكيّه لما مضی»› rT‏ 


(إلا إنائلات تلع أو نمز عايفة قبل وعم يدر ومشطاحء ولو بعد حصاد 
وجَذاذ) فتسقط زكائه ؛ لعدم استقرارهاء كما سقط لز إذا تلفت الّمرة بجائحة 
او هذا المذهث (خلافاً لهما) ؛ أي : لصاحب «الإقناع» و«المنتهى» (هنا) 
یتو قبل حَصاد وجَذاذ» لكنّ صاحب «الإقناع» أحال على ما يأتي في زكاة 
الحُبوب والثمار» ثم صرّحّ هو وصاحب «المنتهى» هناك بأنه لا يستقدٌ الوجوبُ 
إلا بجَعْلِها في جَرين وبَيْدَرٍ ومشطاح» فان تلفت قبله بغير تعَدٌ منه» سقَطّتٍ الزكاة» 


واف فلا تسقط زكائف فيط أو 


6 0 ل (Ne‏ 
خرصت الثمرة» أو لم تخرص 


(۱) أقول: ذكر الشارح الاتجاه» وقرّر نحواً مما قرره شحنا وقال: وهو صَرْفٌ له عن ظاهره؛ 
لئلا يناقضَ صريحّ ما قدمه كغيره» انتهى . قلت: مراد المصنف تقييدٌ قوله كغيره: (ولا بقاء 
مالٍ)» فإنه يُوهِمْ أن الغائب كما لو كان بيده» وليس كذلك فإن الغائب إذا تلف أو أتلفء 
فلا تجب زكاته» وما قدمه كغيره في قوله: (وتلزمٌ مالكَ نصاب ولو مغصوباً أو غائبا)؛ أي : 
إذا كان باقياً» وأما إذا تلف أو أتلف فلاء وركذا فون عر E‏ فلا حاجة إلى 
صرفه عن ظاهره» فتأمله» انتهى . 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي ».257١ /١( ء)۳۹١ /١(‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي = 
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- EEA 
ومن مات وعليه ركاة أخذث من تركيه. ويتّحة : ومع جَهل إخراج‎ 
aE SAAS فاسة فالأصل عَدَمُه وفى عَدل يتحتمل‎ 
السو لود با سس بان‎ 
ولحديث : «فدين الله ع بالقضباء 00 ولأنها حقٌّ واجبٌ تصح الوصية به أشبة‎ 


(ويتجة: ومع جَهْلٍ) ورئة ب (إخراج) مُورّثٍِ (فاستي) الرّكاة في حياته 
«فالأصلٌ عدمّه)؛ أي : الإخراج”". فيُخرِجُها وارٿ من تركته» (وفي) جَهْلٍ ورئةٍ 
بإخراج مُورثِ (عَدُلِ يحتمل) الإخراج وعدمه» وحيثٌ احتمل فالاحتياط الإخراح 

تبرئة لذِمّة المّتِء وهو متجة . 

.(V6/) (EEA/) = 

(۱) رواه البخاري »)۱۸٥۲(‏ ومسلم »)١154 /۱۱٤۸(‏ من حديث ابن عباس ها. 

(۲) قوله: «أي : الإخراج» سقط من «ك). 

(۳) أقول: قال الشارح: هذا كلامّه» والظاهرٌ: أن الورثة إن علمَت ذلك» فلا كلام وإلا وجب 
الإخراج مطلقاً عملاً بالأصل» وتقديماً له على الظاهر حيث لا حجة له يجب الرجوعٌ 
إليهاء والله تعالى أعلم» انتهى. ولم أرَ من صرّح بهذا الاتجاه» ولا من أشار إليه فتأمّله 
ولیحرر› انتهى . 
فائدة + متى أَفدّثٍ الركاءً المالَ» سقطت بعد:ذلك» وإذا مات من عليه الركاة أحذت من 
تركته ) هذا المذهب» أوصى بها أو لم يُوصٍ» وعليه الأصحابء ونقل إسحاق بن هانوء 
فيمّن عليه حح لم يوصٍ به» وزكاةٌ وكفارةٌ: من القلث» ونقل عنه: من رأس مع علم ورئته 
به ونقل عنه أيضاً في زكاة : من رأس ماله مع صذقه. قال في «الفروع»: ودار وات 
في المسألة» ولفظ الرواية الثانية یل ی بعدم وصيّته» كما فُيَدَ الحجّء يؤيده أن 
الزكاة مثله أو آكدُء ويحتمل أنه على إطلاقه» ولم أجد في كلام الأصحاب سوى النص 
السابق» انتهى من «الإنصاف»» انتهى . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


IG 2 8 1‏ 0 ال ل ف 
ومع وین باد رمن وعو مال تحاصاو + ككفارة ودر غير معتن» وبه 


< * ۴ ٠ ٠ 0 EEE 
معيّنة» ويتحه: هذا إذا لزما ذمّته‎ 
اه مع ذه‎ «#« 4 e 


وى و r‏ ر ي أضحة 5 
يقدم بعد ندر بمعيّن» ثم ع 
وده ٣‏ يو 


بإتلافه لهماء إلا فلا َون . E ES‏ 

(و) زكاة (مع دين بلا رَهْنِء وضیتي مال) تركةٍ ميتٍ عن زكاة ودين 
(يتحاصًان)؛ أي : الزكاةٌ ودين الآدميّ» نضا ؛ للتزاحم» عدار ودر غير معين) 
وحججّ ضاقت التركةٌ عن الجميع» ٠»‏ تَقسَمُ التركة بالحصّصٍ ؛ لعموم حديث : «دين اللو 
اجن أن شي 

(و) دين (به)؛ أي: الرّهن (ِيُقدَمُ) فيُوفَى مرتهنٌ ديته من الرّهن» فإِنْ فضلَ 
بعدّه شيءٌ صرف في الرّكاة. 

وكذا جانٍ (بعد تذر) بِصَدَقةٍ (بمُعيّن) والظرف متعلّق ب: يتحاصّانِء فإن كان 
نر بمْيّن قَدّم؛ لوجوب عَينه . 

ثم) بعد (أضحية مُعيَنةٍ) فتقدّمُ على الدّين» ولا يجوزٌ بيعها فيه سواءً كان 
له وفاءٌ أو لا؛ لأنه تعيّن ذَبْحُهاء فلم تب في دَيْنهء كما لو كان حًا وتقومٌ ورثثه 
مَقامّه في ذَبحها وتفرقتها . 

(وينّجة : هذا)؛ أي: محل وجوب تقدّم النَذْرِ بمُعيّنِء والأضحية المعيٍّ 
و لدي بالرَهْنِ (إذا لزما ذمّكَه)؛ أي: ذمّة الميتِ (بإتلافه لهما) في حياته؛ 
يوْحَدُ بدَلُّهما من تركته (وإلا) بتلفهماء و أخرجا قبل الدّين» وإن 
ا يُتصوَرٌ) أخذ بدَلِهما من تركيه اتنا 
ET‏ فان انلها وإِنْ كانا تلفا بفعل الله تعالى من غير تفريط أحدٍ» فلا 


(۱) تقدم تخريجه /٤(‏ ۲۷). 
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وكذا لو أفلسَ حَىّ. 
( 


ع 7 
يلزم لهذا لها وهو متجة(" . 
0 


8 ل اي 5 م و ورد دن ع ره 
(وكذا لو أفلسَ حيّ) وله أضحية معيّنة أو نذر معيّن» فيخرج » توادين برهن 


ع 
ثم يتحاصنٌ بقيُّ ديونه من زكاة وغيرها. 


)١(‏ أقول: عبارة الشارح في حله (ويتجه: هذا): (أي: تقديم التذر المعيّنء ثم الأضحية 
المعيّئة إذا لزما ذمته بإتلافه لهماء وإلا يلزما ذمنّه بإتلافه» فلا يتصوَّرٌء وهو متجة» فليتأمل) 
انتهى . 
قلت : تضمّن بحت المصنف فيما يظهر أن قولهم : (ويتحاصّان)؛ أي: في التركة المشتركة 
فيما يتعلّق بها من الحقوق بعد ندر معيّنء وأضحية معيّئة إنما يُتصوَّرُ إذا لزما ذمتّه بإتلافه 
لهما؛ أي: وقلنا: تقدّمٌ قيمةٌ ذلك على غيره» فحيتئذ يتصور ما ذكروه بان تخر قيمةٌ 
ما تقدّم» وتصرف فيما عُيئّت له» ثم يحصل التحاصّصُ فيما بقي بين حقوق الله تعالى» 
ووی ای إلا تن بذلك بآن [عانا] موجودين غا کد بصو ادرو إذ 
هما ليسا من التركة التي تباع وتشرى» ويتعلّق بها الحقوق والشحاصصٌ والتقديم؛ لأنهما 
خرجا من الملكية الطلقة» وتعيّنا لما عينّنا له في حياة المُعِيئّن» وبعدَ وفاته» وكذلك لو قلنا 
فيما إذا أتلهما: إن قيمتهما كبقية حقوق الله تعالى» فتدخلٌ في التحاصص» ولا تقديم كما 
هو الذي يظهرٌ من کلامهم» وعلى ما تقرّر فهو ظاهرٌء ولم أرَمَنْ صرّح به» فتأمله. ومرادُهم 
بقولهم : (ويتحاصان بعد . . . إلخ)؛ أي : بعد إخراج الواجب بعينه حيث كان على غيره؛ 
أي : فهو الذي يُقدّم بالإخراج؛ لأنه لا يتعلّق التحاصصيٌ به» ولا الاشتراكٌ كما بينه الشراح 


وغيرهم » فتدبر» انتهى . 





(بابٌ زكاة السّائمةٍ) من بهيمة الأنعام 
سيت بَهِيمة؛ لأنها لا تتكلّمُ وبدأ بها اقتداءً بالصّدّيق في كتابه لأنس اء 
أخرجّه البخاريٌ بطوله""» ويأتي بعضه مفرّقاً. 
وخرع بالكافظة ر فلا زكاةً فيها؛ لمفهوم حديث بَهْزْ بن حَكيم عن 
أبيه عن جدّه مرفوعاً: «في كل إبل سائمة» في كل أربعينَ ابنةُ لبُونْ)» له يه 


وأبو داود واا 


وحديث الصَّدَّيقٍ مرفوعاً: «وفي العَتَم في سائمتها إذا كانث أربعينَ ففيها شاة) 
الحديث» وفي آخره أيضاً: «إذا كادّث سائمة الرّجلٍ ناقصة عن أربعِينَ شاة شاة 
واحدة فليس فا شي إلا أن يفا ر فقيّدَ بالسّوْمء وأبدَلَ البعضَ من 
الكلّء وأعاد المقيّدَ مرة أخرى” “» وذلك دليل اڈ شتراطه خصوصاً مع اشتماله على 
مناسبة. 


ا 


(۱) رواه البخاري .)۱۳۸١(‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ۲)» وأبو داود (151/5)» والنسائي .)۲٤٤٤(‏ 

(۳) رواه البخاري .)۱۳۸١(‏ 

(5) في هامش «ج» ق» م»: (أي: أبدل «في كل أربعين» من قوله: «في كل إبل سائمة»» 
وأعاد المقيّد وهو السّوم في قوله: «إذا كانت سائمة الرجل . . .إلخ»). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
3 ڪڪ 

ا وَالسَوْمٌ: أن ترعى 
المُباح أكثّرٌ الحَوْل ولو أثناء ولا تشرط نيه فتجبُ في سائمةٍ بنفسها 
أو بفِعْلٍ غاصبهاء لا في مع بها أو بفعل غاصبب لها أو مها 

(ولا تجبُ) الزكاة (إلا فيما)؛ أي : سائمة (لدَرَّ وتَسْلٍ وتسمين)ء ف (لا) 
تجبُ الزكاة في سائمة (لعمَلٍ) كابلٍ تَؤْجّرُ أو ينتفع بظهْرهاء وبقر حَرْثِ ونحوه 
أكثرَ الحَوْلٍ . 

(والسَّوْمُ) المشتقٌ منه السائمةٌ: (أن ترعى)» فالسائمةٌ: الراعيةٌ» يقال: 
سامت تَسُومٌ سَؤْما وأسَّمْتها: إذا رعَيْتهاء ومنه ل فيه يموت €[النحل: 1۰[ 
(المُباح) غير المملوك (أكثر الحَولٍِ) نضّاء لأنَّ علف السّوائم يقَعٌ عادة في الس 
كثيراً» ويندرٌ وقوعه في جميعها؛ لعُروض موانعه من نحو مطر وتَلج» فاعتباره 
فيك القاء اتسفاة التسرري والعنوا فى رقضه كاف بالقاكه و اع 
الأكثر تعديلٌ بيتهماء ودفعٌ لأعلى الضَّرَرَينِ بأدناهماء والأكثر” أَلجِقَ بالكل في 
أحكام كثيرة» (ولو) كان الأكثرُ (أثناء) الحَوْلٍ طرفاً أو وَ 

(ولا تشترط نینّه)؛ أى ي : السّوم» (فتجبْ) الزكاة (في سائمة بنفسها'") كما 
بعت ن جتن ا بره إلى ار ننه يها (أو) سائمة (بفِعَلٍ 
غاصبها) بأنْ أسامّها الغاصبٌ» فتجبٌ فيها الزكاة» كرّرع صب حب فنبت» ففيه 
الخ على مالكة: 

و(لا) تجبُ (في مُعتلفةٍ بنفسهاء أو بفعل غاصب لها)؛ أي : البهائم (آو) 
بفعل غاصب (لعَلَفِها) مالكا كان أو غيره» وكذا لو اشترى لهاء ازا ناكله» 


)غ0( في (ح2: (نية) . 
(١‏ فى «ك): «وللأكثر» . 
زفرفق فى «ك): «فى نفسها» . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
للبخخللللسبب ب ب [ه؛) 


و فيضحٌ أن تعبكل قبل شر شروع فيه خلافاً له» وتنقطع سَوْ سوم 
رمه مه عبد م گر بها تسوه ککول صا ب 
نة عبِيدِها لذلك» أو ثيايها الحَرير لأسي مُحرّمء وينّحه : : غير فار في 


أو جمعّه من مباح» فلا زكاة؛ لعدم السرم . 

(وعدمه)؛ أي اام (مانع) من وجوب اکا لآ أن وود رط 
لوجوبهاء كما أن السَّفِيَ بكَلَفةٍ أكثرٌ الحَوْلٍ مانعٌ من وجوب العُشْر كله» (فيصحٌ 
أن تَعجّلَ) الزكاةً (قبلَ شروع فيه)؛ أي : السّوم؛ لعدم المانع إن وهو العلّفٌ 
ف نصف الحَوُلٍ فأكثرَ» (خلافاً له)؛ أي: اجا «الإقناع» في (باب إخراج 
الزكاة)» والخلافٌ مبنيٌ على السَوْم» ما مو وجزم به في «الإقناع»» 
فلا يصح التعجيل قبل الشّروع فيهء ا 
الم وه وقعه اليضفت عليه» وهو المذهبٌ» فيصح الغجل: 

(وينقطع سوم شرعاً)؛ أي : في حكم الشّرع (بقطعها) ؛ أي : الماشية (عنه)؛ 
أي : السَّْم (عُرْفا)؛ لأنه لا ضابط له (بِقَصْدٍ قطع طريتي بها)؛ أي : الماشيةء 
(ونحوه) كقضْد جَلْبٍ خَمْرٍ أو امرأة يزني بها عليها (ك) انقطاع (حَوْلٍ تجارة بنّة 
قنية عَبِيدِها)؛ أي ا أي : ْم الطري ونحره (أو) نة بد اليه ؛ 
أي : التجارة (الحَريرٍ لأسي مُحرّم) كما ينقطع إذا قطَعها لأجلٍ مباح . 

(وينّجةُ) إِنّما ينقطع السَّوْمُ إذا كان فاعلٌ ما ذُكَرَ (غيرَ فارٌ في الكلّ)؛ أي 
كل المسائل المتقدّمة» فلو فعلَ شيئاً من ذلك فرار» لبقي السَّوْمٌ مُعامّلة له بضدٌ 


(۱) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)55١ /١(‏ 
(۲) انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحي /١(‏ 066 
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لا بنيّيِها لحَمَل قبله . 
ولا شىء ذ في إل حٌى تبلع خَمْسآء ففيها : E‏ 

6 2 ا 

ضَأَنٍ لها سه أشهّرء ومن مَعْرْ لها سَنَةٌ بم بصفة غير مَعِيبَةٍ عيب ع ل اك 


م O‏ 
وصده» وهو متجه . 


و(لا) ينقطع حَوْلُ السّوْم (بنيّيها)؛ أي : السائمة (لعمَلٍ) من حَمْل أو كراءٍ 
ج0070 ل ی ا لان اس عو و 

رولا شيءَ في في إبلي) سائمة ة (حتّى تبلغ خَمْسا)؛ لحديث : الس ادون 
خمسٍ دود م و بالإبلٍ تأسيًا بكتاب الشارع حينَ فرّضَ زكاة الأنعام ؛ 
لأنها أعظمٌ العم قيمة وأجساماًء اران اله 

فإذا بلغت خمسا (ففيها شاة) إجماعاً (أصالة)» فلا يجوز إخراجٌ دراهم 
بَدَلاً عنهاء سواءٌ وُجدّت أو لم نُوجَدْء على الصحيح من المذهب» وعليه أكثد 
الأصحاب» (من ضأنٍ لها سنه أشهّر. ومن مَعْرَ لها ستة)؛ لحديث : «إذا بِلَعْتْ 
حمسا ففيها شاة» رواه البخاري” 1 


وتكون الشاةً (بصَّفة) إبلٍ جَودة ورداءة (غير مَعِيبة)» ذ في إدل كراة عات 


)۱( كذا في «ز» بزيادة: «لا بدلا . 

(؟) أقول: الذي يظهر أن يقول شيخنا: إنما ينقطع السَّوْمُ وحَوْلٌ التجارة . . . إلخ» فلو فعل 
شيئاً من ذلك فراراًء لبقي السَوْمٌ والحَوْلُ معاملةً . . . إلخ؛ لأن الكلام في الشيئين» فتأمله» 
وذكره الشارح» وقال: وهو متجة لا يشك فيه حنبليٌ» انتهى. ولم ا به» وهو 
مواق للقواعد؛ وله نظائر» فهو ظاهرء انتهى . 

)۳( في «ك2: «أو نحوه) . 

(5) رواه البخاري »)۱۳٤١(‏ ومسلم (91/4)» من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 


(4) رواه البخاري »)١1787(‏ من حديث أنس ذلك . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


وہ ہ3 
وفي المَعيبة صحيحة حَة نة تنقصٌ قيمتها بقذر نص إبِلٍ» ولا يُجِزى” عير“ 


° عع 
yy ET‏ أو مَعِيبَة ثم في كل حَمْس شاة إلى 
e 7‏ اة 2 ور ه٥‏ 
E‏ هَ لها تة سمت 


شاة كريمةٌ سمينة» (وفي) الإبل (الم لمَويية) شاة (صحيحةٌ تنقص قيمتها عدر نفص 
إبِلٍ) كشاة العَنَمِ فمَثلاً لو كانت الإبلٌ مراضاء وقوّمت لو كانت صحاحاً بمئة» 
وكانت الشاةً فيها قيمتّها خمسة» ثم قَوّمت مراضاً بثمازين» كان نقصّها بسبّب 
المَّرضٍ عشرينَ» وذلك حمس قيمتها لو كانت صحاحاء فتجبُ فيها شاة قيمنُها 
أربعةٌ» بقدَّرْ نقص الإبل» وهو الحُمسنُ من قيمة الشاة. 

(ولا يُجزى”) عن حَمْسٍ من إبلٍ (بَعيرٌ) نضّاء ذكرٌ أو أنثى» (ولا بقرة) ولو 
أكثر قيمة من الشاة؛ لأنهما غيرُ المنصوص عليه من غير جنسه» أشبة ما لو أخرج 
يعجرا أو يقر عن رسي شياة: 

(ولا) يجزىةٌ (نصفا شاتين)؛ لأنه تشقيصٌ على الفقراء يلزمٌ منه سوءٌ الشركة 
(أو)؛ أي : ولا نُجزىة (مَعيبةٌ) لا بُضگی بهاء كما لو أخرِجّت عن شياء. 

(ثم) إن زادث بل على حَمْس» ف (في كل حمس شاة إلى حَمسٍ وعشرين» 
فخث) في عدر سانا وی کی عدر الات نباو + وی عشرين ا ن 

فإذا بلعَتْ حمسا وعشرينَ» وجَبَت (بنثُ مخاض) إجماعاً؛ لحديث 
البخاريّ : «فإذا بلغت حَمْساً وعشرِينَ TT e‏ 


عر 


(وهى : ما د تم لها سَنَةُ) ودخلث في الثانية» (سُمَيَّث ت بذلك؛ لأنَّ أمَها قد 


(۱) في (ح): «نصف)» . 
(؟) رواه البخاري »)١1787(‏ من حديث أنس ط4 . 





مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنتهى 
غالباًء وليسَ بِشَرْطِء والماخضٌ: الحامل» فإِنْ كاتث عنده وهي أعلى 
من الواجبٍ خير بين إخراجها وشراءٍ ما بصفيه» وإِنْ كادّث مَعِيبةَ أو لِيِسَتْ 
في ماله فذكرٌ أو خُنتَى وَلَدُ لَبُونِ وهو ما تم له سَنَنَانِ ولو نقصّتْ قيمثه 
عنهاء أو حِقٌّ: ما تم له ثلاث سنينَ» أو جَذَعٌ: ما تم له أَربَعٌ سنِينَ» . 
غالباً» وليس) حَمْلُ أمّها (بشرط) في إجزائها ولا تسميتها بذلك» وإنما ذُكِرَ تعريفاً 
بغالب حالهاء (والماخض : الحاملٌ). 

(فإِنْ كانت) بنثُ المّخاض (عندّه وهي أعلى منّ الواجب) عليه فيما بيده» 
(خُيسرَ بين إخراجها و) بينَ (شراء ما)؛ أي : بنتٍ مَخاضٍ (بصفته)؛ أي: الواجب» 
ويُخرجُهاء ولا يُجزيه ابن لَبُونِ إذَنْ؛ لوجود بنتِ مَخاضٍ صحيحة في ماله . 

(وإن كاتث) بنث المّخاض (مَعيبة م ماله فذكرُ) ابن لبون 
(أو خنثى ولد لَبونِ» وهو : : ما تم له سَنْنَانِ)ء س سُمَّىَ بذلك؛ لأن أمّه قد وضعت 
غالباً» فهي ذات لبّن» رار N aE‏ آي : عن 
بنتِ المّخاض؛ لعموم قوله في حديث أنس : «فإن لم يكن فيها ابن مَخخاضٍ» ففيها 
ابن لبون دك رواه أبو داود7» 

(أو حقّ : ما تم له ثلاث سنينَ)» سمي بذلك؛ لأنه استحَقّ أن يُحمّلَ عليه 
فتكت ويفال للاس: حقةٌ لذلك» ولاستحقاقها طَرْقَ الفَخْلٍ لهاء (أو جَذَعْ) 
امعو لساك ماح د 
ذكره في «المغني)”" وغيره» وقال الجَوهَريٌ : هو اسم له في زمن ليس بسن تنيت 


7 


(۱) رواه أبو داود .)١851/(‏ 


(۲) انظر : «المغنى) لابن قدامة (۲/ ۲۳۲). 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


2 


٤ 


أو َي : تم له حمس سِنِينَ» وأَولَى بلا رانء ولا يبر ققد أو 


بزيادة سن ذکر '" غير هناء فلا پُخرج عن بنتِ بنتٍ لَبُونِ جقاء أو عن حِفَةٍ 
جَذْعاً أو يُخرج بنت لَبُونٍ ويأخدٌ الجُبْرانَ ولو وُجِدَ ابن لَبُونِء . . . 

(و) الجن والجَذَعٌ والنّيّ (أولّى) بالإجزاء عن بنت المّخاض من ابن اللَبُون؛ 
لزيادة سه (بلا جُبْرانِ) إذا حرج ابنُ اللَبُونِ فما فوقّه؛ لعدم وروده في ذلك . 

ويُجزىاً الحقٌ أو الجَذَعٌ أو الذي عن بنت المّخاض» ولو وجد ابن 5 
لزيادة ستّه» فان عُدِمَ ابن اللّبون» لزمّه شراءٌ بنتٍ مَخاضٍ» ولا يلزمة ابن لبوق يقس 
إِذَنْ؛ لأنهما استويا في العَدم“ فلزِمّه بنث مَخاض ۳ لتر جُحها بالأصالة. 

(ولا ي جير فد أنوثةٍ بزيادة سن دك غير هنا)؛ أي : في غير بنتِ المَخاضٍ»› 
(فلا يُخْرِجٌ عن بنتِ لَبُونِ حًَِا) إذا لم تكن في ماله (أو)؛ أي : ولا يجزىء (عن 
حِقَةٍ جَذَعأ)» ولا عن الجَذّعة تيا مع وجودهما أو عدمهما؛ لأنه لا نصّ في ذلك» 
لابن المي يلار بعاد بت E‏ لاد رت قبا بيش 
ا ويرعى الشّجَر بنفسه» وير الماء» ولا يوجد هذا في الحِقٌّ 
مع بنت اللَُون؛ لأنهما , يشتركان في هذاء فلم يبق إلا مجرّدُ زيادة السّنَّ فلم يقابل 
الأو يد ولأن تخصيصّه في الحديث بالذّكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم 
بدليل الخطاب . 


\ 


/ + ج و ۸ ر eT‏ 
(أو يُخرج) مَّن عدم بنتَ مخاض صحيحة (بنت لبُونِ) عنهاء (وياخذ 
الجُبْرانَء ولو وجَّدَ ابن لبُونِ)؛ لعموم الحَبّر. 
(۱) في «ح» : «من ذكر) . 


(0) انظر : «الصحاح» للجوهري (۳/ »)١١95‏ (مادة: جذع). 
(۳) قوله: «ولا يلزمه. . . مخاض» سقط «ك) . 
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ا 


ت 


117 


وفي ست وثَلآئِينَ بنثُ لبُونِء سَميَتْ بذلك ؛ لأن أمَها ا فهي 


0 


7 ت و 5 و سه ر ع و 
ذاث لَبَنِء وفي ست م وار د وفي إحدّى وسين جَذعَةٌ وتجزى: 
18 َيه وفوقها بلا جُبْرانِ» وفي 


0-7 5 0 6 75 و 
0 وفى إحدى وعشرينَ ومئَةٍ ثلاث بناتٍ لبُونٍ. 


و 


ت - 2 كو 5 5 م چ أ 
ست وسّبوین ينا لبونٍ» وفي إحدى وتسعين 


ص 


ون 


نم تستقدُ في کنل أربَعِيسنٌ بنث لبون وفي كل حَمسينَ حقةٌ 


22 


ففي مِنَةٍ ة ونّلائِينَ حِقَّةٌ وبا لَبُونِء وفي مِمَةٍ وأربَعينَ حِقَنَانِ وبنثُ 


$A 


عه ع 


(وفي ست وثلاثين) ترا ت لبون سَمّيت بذلك؛ لان أمّها و ْ( 
غالبا (فهي ذاتٌ بَنِ)» وليس شرطاً بل تعريفاً لها بغالب أحوالها (وفي ست وأربعين 


32 
عدقة 


0 


حفه» وفي إحدى وستَينَ جَذَعَةٌ) وهي أعلى سر يجبُ في الزكاة. 
(وتجزئ ٤‏ ننبة)ء وهي : : ما دلت في الستة السادسة (و) ما (فوقها) عن بنتٍ 
َبُونِ أو حِمَةِ أو جَذعة (بلا جُبْرانِ)؛ لأنه لم يرذ في الثمّة . 


84 
5 


(وفي ست وسبعِين بنا لَبُونِء وفي إحدى وتسعين جقتان)» إجماعاً (وفي 
إحدّى وعِشرِينَ ومئةٍ ثلاث بناتٍ لَبونِ)؛ لحديث البخاريٌ عن أنس فيما كتب له 
الصّدَيقُ حينَ وجهَه إلى الین . 


4 


2 2 A NE Rs Ea 
ثم تستقرٌ) الفريضة (في كل أربعينَ بنت لبْونِ» وفي كل خمسين جقة) ؛‎ 
لخبر الصَّدّيقء رواه الببخاري”)‎ 
0 2 ۰ 3 و‎ 5 4 ٠ ٠. 1 حدةٌ‎ 4 
(ففي مئةٍ وثلاثِينَ جقة وبنتا لبُونٍء وفي مئةٍ وأربعين حقتانٍ وبنت لبون‎ 
.)175/5( )غ0( رواه البخاري‎ 


(۲) انظر التعليق السابق. 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


2 


° 


4 - 7 و 4 932 سه هي م و 
٠‏ 4 .2 001 8 5 4 0 4 2 هو جه 5 کچ 
وفي مِئَةٍ وخمسين ثلاث حقاق. وفي مئ وسبعين حقة وثلاث ينات 


١ 


ماو 


لبُونِء وفي مِمَةٍ وثَّمانِينَ جقَتانِ وبنتا لبُونِ» وفي مِنَةٍ وتسعِينَ ثلاث 
جقاتي وبنٹ َبُونِ . 

فإذا بلغت ما ينف فيه الفرضان كونين أو أربع مو حبر بين حقَاقٍ 
وبناتِ لبون . ٠‏ وصح م كَوْنْ الشطر من أحَدِ التوعَينء والشطر منَ الآخرء 


فيُخرج أربع جقاتي وخَمْس بَنَاتِ لَبُونِء وإِنْ کان أحدهما ناقصاً يَحتاج 


ت 


٠ 0‏ ع ب 3 ع ا 22 و 
لجُبْرانِ كمئتينٍ بها أربع بَنَاتِ لبُونٍ وأربع جقاقٍ تعيّنَ الكامل › e‏ 


وفي مئةٍ وخمسين ثلاث جقاتي» وفي مئةٍ وسبعِينَ حِقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لبُونِ» وفي 
مئةٍ وثمانينَ حِقتانٍ وبتنا لَبُونِء وفي مثو وتسعين ثلاث جقاق وبنت لَبُونِ)؛ لورود 
الأخبار بذلك . 


3 


0 A 


ولا زياد وبعض بعير في شيء مما تقدّم. أو زيادة بعض بقرة أو بعض شاة. 

(فإذا بلَعَتِ) الإبل (ما ب ين نب ارغان ويي فيها أربع خمسينات» وخمسٌ 
أربعينات (أو أربع ف فيا قان شات عشر أربعينات» (خيسّر) خر (بين 
جقاقٍ و) بين (بناتِ لَبُونِ) لوجود مقتضي كل من الفرضين› إلا وليّ يَتيمٍ ويأتي . 


م 


(ويصحٌ) في إخراج عن نحو أربع ممةٍ (كون الشَطْرِ) ؛ أي : النصف (من 
حر التَوعَينِ» والشطر من) الوم (الآخَرِ فبخرج) عنها (أربع حقاقٍ وخمسَ 
بناتِ لَبُون) ولا يجزئة عن مث منتين جتان وبنتا لبُونِ ونصففٌ ع 

(وإن كان أحذهما)؛ 5 النوعين (ناقصاً يحتاج e‏ 
بناتِ لَبُونِ وأربع جقاق)ء والآخرٌ كاملاً» (تعيّنَ الكامل) وهو الجقاق؛ لأن الجُبْرانَ 
بَدَلُّء ولا حاجة إليه مع الأصل» كالتيمّمٍ مع القدرة على الماء. 


)01( في «ك2: (إحدى) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
5 ی النهى و 

ومع عدم النوعَينِ أو عَيِْهما أو عدم أو عَيْبٍ كلّ سن وَجَبَ فله أن يَعَدِلَ 
إلى ما يليه من أسفّلَ» ويُخرجُ مه جُيْراناً» أو إلى ما يَلِيه من قوق 
واد ران فإن عَم ما تليه انتَقلَ لما بعدّهء فإن عَدِمّه أيضاً انتَقَلَ 
لثالثِ› فيُخرِجُ من عليه جَذعة بنت مَخاض مح ثلاث جُبْراناتٍ» بشراط 


كَوْنِ ذلك في مِلكه» وإِلاً تعيّنَ الأصلٌ» ESE‏ 

(ومع عدم النوعَينِ أو عَيْيِهما أو عدم) كل سن وجب (أو عَيْبٍ كل سنّ) ؛ 
أي : ذاتِ سن (وجبّ) في إبلٍ» وله سفل كبنتٍ لَبُونٍ وحِقَةٍ وجَذعة» (فله أن يَعدِلَ 
إلى ما)؛ أي :ين بل ون أسفل :وخرچ به جبراناء أو) كان له أعلى كبنت 
مَخاضٍ وبنت لبون وحِقَة فله أن بعل (إلى ما ليه من فوق» ويأخُذَ جُبْرانا)؛ 
لحديث الصَّدّيقٍ في الصّدقات قال: «ومَن بلعث عندّه من الإِبِلٍ صَدَقَةُ الجذَعَةٍ 
وليست عنده» وعنده حِفَةٌ فإِنَه تقل منه الحِقّةُه ويَجِعلٌ معها شاتين إن استَيسّرتاء 
أو عشرينَ درهما» ومن بلعث عنده صَدَقَةُ الحقّة وليست عنده» وعنده الجَذْعةٌ» فَإنّها 
تر ا ره المُصدق عشرِين شماه او انا ا 

(فإن عَدِمَ ما)؛ أي : سنا (يليه)؛ أي: الواجب من مال مرك بان وجبّث 
عليه جَدَعةٌ فعَدِمها والحِقَّة» (انتقلّ لما بعده) وهو بنث اللَّبُونَ في المثال» (فإِنْ 
عَدِمّه)؛ أي : ما يليه وهو بنث اللَّبونِ فيه (أيضاء انتقّلَ لثالث) وهو بنث المّخاض» 
(فبُرِج من عليه جَذعة بت مَخاضٍ مح ثلاث جُبْراناتٍ بشَرْطٍ كونٍ ذلك) المُخرجٍ 
مع جُبْرانٍ فأكثر (في ملْكه) ؛ للخَبّر”". و(إلا) يكن في ملکه (: نعيّنَ الأصل) 
الواجتٌ» فيُحصّله وټخ رجه . 


)غ0( رواه البخاري .)۱۳۸٥(‏ 


(؟) رواه البخاري .)۱۳۸١(‏ 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
والشيران: شاتان» أو عِشرُونَ دزهماء وتجحرئ” فى جبران وثان وثالكٍ 
النَصففُ دراهمٌ والنَصفُ شيّاة. ويتعيّنُ على وَلَيّ صغیر ومَجنونِ - وينّجه : 
وسَفِيهِ ‏ إخراج أَدْوَنَ مُجْرْىر» ولغيره دَفْعٌ سن أعلى إِنْ كان النَصِابُ 
مَعِيباً» ولا مَدخَلَ لجُبْرانِ في غير إبل» فعادمٌ فريضة بقر أو غتم لا بُخْرِجٌ 
أدوّن» بل لا اباي و وا ات بالا ا ا ORES‏ 
واحدٍ (و) في (ثانٍ وثالثِ» النصف دراهم» والنصففٌ شياة)؛ لقيام الشاة مام عشرة 
دراهم» فإذا اختار إخراجّها وعشرة جار وكإخراج كمّارة من 007 

(ويتعيّنُ على وليّ صَّغيرٍ ومَجنونِ) جنونآ مُطبقاء (ويتّجهُ: و) وليّ (سفيه) 
كذلك» وهو متجة”". (إخراج أَدوَنَ مُجزى) مُراعاة لحظّ المحجُور عليه (ولغيره)؛ 
أي : غير وليّ مَن ذُكرَ (دَقع سن أعلى إِنْ كان التصابٌ مَعيبا) بلا أخْذِ جُبْرانِ؛ لأن 
الشَّرِعَ جحَله وفقّ ما بينَ الصَّحبِحَينِء وما بين المَعيبّين أقلٌُ منه» فإذا دفع الساعي 
في مُقابلته جُبْراناً كان حَيْفاً على الفُمَراءِء ولمالكِ دفعٌ سر أسفلَ مع الجُبْران؛ 
لأنه رضي بالحيف عليه كإخراج أجود» بخلاف وليّ مَحجُور عليه. 

(ولا مَدخَلَ لجُبْرانٍ في غير إبل)؛ لأنَّ النصّ» إنما ورد فيهاء وغيرُها ليس 
کو اا لوج اریت کین م فارج ای عن 
ا وزاد قدْرَ ما بيتهما من الفَضْلٍء لم يجُرْ؛ لأن القَضْدَ من غير الأثمان القع 
بعينها» فيفوث بعض المقصودء ومن الأثمانِ القيمة» (فعادم" فريضة بقر» أو) 
فريضة (غتم) يلرّمُه تحصيل الفريضة وإخراجُهاء و(لا بُخرج أدوَنَ) منهاء (بل) 


)غ0( رواه البخاري (هم؟1١).‏ 


0) أقول: صرّح به في شرحي «الإقناع» و«المنتهى», انتهى . 
١م‏ في «ك) : «(وعادم) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


سے ت م ول 


أعلى إن شاءَ متطوّعاء وإلآ كلف شراءها. 

* فرع : علق الوحوت ت بجميع التصاب حى بالواحدة التي يتغيّر تخي 
بها الفرْضٌ» ولا شيءَ فيما بين المَرْضينِ» ويُسمّى : الوص العفو 
وأكثر وَقَصٍ إبلٍ تسعة وعشرُون» من إحدى وتسعين ار 
وعشرِين» وبر يِسْعَةَ عَشَرَ من أربعِينَ ا وغتم مِثَةٌ وثمانية 
وتسعُون من تين وواحدة إلى أربع مثو EOE‏ ل 
يُخرج م (أعلى) منها (إنّْ شاءً مُتطوّعا) بغير جُبْرانٍ كمُسئَةِ عن تي ولو مع وُجوده؛ 
أنه أخرج الواجب وزيادة تنفع ولا تضرء (وإلا) يُخْرِج الأعلَى منَّ الواجب كلف 
شراءها)؛ أي : الفريضة من غير ماله؛ لكونه طريقاً إلى أداء الواجب . 

* (فرع : يتعلّقُ الوجُوبُ بجميع التصاب حى بالواحدة التي يتير تغيّرُ بها 
الفُرْضُ)؛ لأنها من النصابء (ولا شيء فيما بين الفَرْضَين» 500 
(الوقص) بفتحتين» وقد يسكن» (والعَفوَ) والشّنَنَه بالشين المعجمة وفتح النون. 

(وأكثرُ وَقَصٍ إبلٍ تسعة وعشرُون؛ من إحدَى وتسعِينَ إلى مئةٍ وإحدّى 
وعشرِينَ» و) أكثرٌ وَقَصٍ (بقر تسعة عشَرَ؛ من أربعِينَ إلى ستَينَ» و) أكثرُ وَقَصِ 
خم مئة ولمانية وتسثون» من منتين وواحدة إلى أريع منة). 

هذه الأ رقا لا سملن بها الركاةء بل بالتصاب فقطء فلو كان له تسع إبلٍ 
مغصوبة حَوْلاً فخلّصَ منها تعيراً لزه حمس شاة؛ ؛ لما روى أبو عبّيد في 
«الأموال» عن يحيى بن الحكم : أن النبيّ ي قال: (إنَّ الأَؤْقاصَ لا صَدَقة 
فیها»» ولأنَّ العَفْوَ مالٌ ناقصٌ عن نصاب يتعلّقُ به فرضٌ مبتدأ فلم يتعلّق به 


)غ0( في «ك2: «ولا». 


(۲) رواه أبو عبيد فى «الأموال» .)١٠١77(‏ 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


* 6د 6د 
0 ص 0 يه ع تر 95 ا 3 
وأقل نصاب يقر أهليّة أو وَحسْبَّةٍ ثلاثون. E ESS‏ 


الوجوبُ قبلّه» كما لو نقصّ النصابٌ الأول وعكسّه زيادة نصاب السرقة» فإنها 
وإن ثرت لا يتعلّقُ بها النصابٌُ مبتداًء وفي مسألتنا له حالةٌ منتظرةٌ يعلق بها 
الوجوبٌء فوّقف على يُلوغها. 

(ولا وَقَصَ لغيرٍ سائمة) بهيمة الأنعام وُقوفآ على مورد النّصَّء فيجب فيما 
زاد على النصاب من مكيل وموزُونٍ وأثمانِ بقذرها. 


(فصلٌ) 
ا 
وهو: اسم جنسٍ» والبقرة 7 تقع على الذّكر والأنثى» ودخلتُها الهاء على أنها 
واحدة من جنس ‏ والبقرات: الجمعٌ» والباقّة: جماعة البقر مع رُعاتهاء وهي مشتقَةٌ 
بقرت الشيء» إذا شققته ؛ لأنها تيف الأرض بالجراثة . 
hS‏ و حت اي روغ 
ما ِن صاحب إبرلٍ ولا بقر ولا عَم لا يدي زكاتها إلا جاءَث يوم القيامة أعظم 


ما كانت وأسمنة» تنطّخه بقروتها وتو ااا كلَّما نفدت 1 أخراها عادث 


إليه أولاهاء حنّى يُقضى بين الناس» متفق E‏ 
(وأقلٌ نصاب بقر أَهْليَّةٍ أو وَحْشِيَّةٍ ثلا ثُونّ)؛ لحديث معاذ: 0 


(1) في جميع النسخ الخطية: «قعدت»» والمثبت من هامش «ك»» وهو موافق لما في (صحيح 
مسلم»» وفي (صحيح البخاري» : «جازت» . 
۲( رواه البخاري (۱۳۹۱)» ومسلم (9490/ ۰)۰ من حديث أبي ذرٌ ڪه . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

° 
E A‏ رل و وو ي ي 4< 
وفيها تبيع أو تبيعة لكل منهما سَّنة» ویجزى مسن» ويتجه: وأولى. 
وفي أَربَعِينَ مُسِنَةٌ لها سَْتَانِ وتجزى أنثى أعلى منها سنا ل ام 

(وفيها)؛ أي : الثلاثينَ 2 أو تَبِيعةٌ)؛ لحديث معاذء (لكلّ منهما)؛ 
أي : النّبِيع والنَّبِيعةٍ (سَنَةٌ) سمي بذلك؛ لأنه يتبَع أنه وهو جَذع البقر الذي 

استوّى زناه وبحاذق قرنه 3 غالباً. 

(ويُجزى”) عن تبيع (مُسِنٌ)؛ أي : ما له سنتان» (وينّجحه: و( لكين 
(أَولَى) بالإجزاء من ابيع ؛ لأنه أغلى ثمنآء وأوفرٌ لَحْماء وأنفع للفقراء» وهو 

متجة”7" . 

(و) يجب (في أربعِين) من بقر (مُسِنَةٌ)؛ لحديث مُعاذء وفيه: وأمَرتي أن 
این كل ان من البقر تبِيعآ أو تبيعة» ومن كل أربعِينَ مُسلَّدّه رواه الخمسة» 
e‏ هو حديثٌ ثابثٌ متصل © (لها)؛ أ 
المستة (ستتانِ) س سيت بذلكٌ؛ لأنها ألقث سنّها غالبا وهي التي ا 
eT‏ منها)؛ أي : المُسنَّةٍ (سنًا) عنها بالأولى› 


.)۲٤٥۲( رواه النسائي‎ )١( 

(؟) أقول: صرح به في «شرح المنتهى»» انتهى . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 20710 وأبو داود »)١51/5(‏ والترمذي »)٦۲۳(‏ 
والنسائي (7549)» وابن ماجه (1807). 


(4) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (9/ .)٠١١‏ 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


و 4 78 5 . ر 0 08 

لا مس ولا تبيعانٍء وفي سين تبيعَانِ ثم يتغِّرُ الفُرْضٌ بزيادة 
ا a‏ م بىه 9 7 )00( 
عشرة عَشرة» ففي كل ثلاثينَ تبيعٌ» وكلّ أربَعِينَ مُسنة» ففي سَبِعِينَ 


2 


4 35 و ++ ا 0 و 0 ٠ E‏ - فكا 
مسنة وتبيع› حدما ا فکإبل» 


4ع .صو 


0 


5 


بين نَلاثِ مُسِنَّاتِ وأربَعَة أَنبِعَقٍ ولا يُجز ئ ذَكُرٌ في رَكاةٍ 


و(لا) يجرئة (مُسِنٌ) عن مُسِنَّةٍ؛ لظاهر الخبرء (ولا) يجزئةٌ عن مُسِئَّةِ (تَبِيعَانِ) 
اقتصاراً على مورد النّصّ . 

(وفي ستّينَ) من بقر (تبِيعَانِء ثم يتغِّرُ الفرضُ بزيادة عشرة عشرة» ففي 
كلّ ثلاثينَ بیع ان د 
معاذ وفيه : فأمَرّني أن آخُذ منّ البقّرِ من كل ثلاثِينَ تبيعاً ومن كل أربعِينَ مُسنةً 
فعرضوا علي أن آخُدَ ما بين الأربعِينَ والخمسينٌ» وما بين السّتّينَ والسَّبِعِينَ» 
وما بين ماين والسوينء قات ذلك» وقلث لهم : حتى أسألَ رسول الله إل عن 
ذلك» فقدِمث فأخبرته» فأمَرني أن آخُدَ من كل ثلاثِينَ تبيعاًء ومن كل أربعِينَ 
مُسِنّةٌ» ومن السّئينَ تبيعين» ومن السّبعِينَ مُسِنْةٌ وتبيعاء ومن التّمانِيِنَ مستتين› 
ومن اسن ثلاثة ة أتباع» قال: وأمَرني رسول الله يل أن لا آذ فيما بين ذلك سنا 


هع 


لايل ا مسنة أن دع 

I‏ فيه القرضانِ» كمئةٍ وعشرينَء فکایل فَبِخَير) 
مُخرج (بينَ) إخراج (ثلاثِ مُستَاتِ وأربعة أتبعَة)؛ للحبر المُتقدّم آنفاً. 

(ولا پُجزی” ذَكَرٌ في ركاة إلا هنا) وهو ابيع ؛ لؤُرود النصٌ فيه » ويجزئة 


)غ0( فى «ف» : «ففی کل سبعين» . 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ 6( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وابنٌ لَبُونِ ون وجَذعٌ يني عند عَدَمٍ بنتِ مَخَاضٍ » وإذا كان اللصاثُ 
من إبلٍ أو قر أو عَتم كله كذلك . 


فصا" 

وأقلّ صاب غتم أَهْليَِ أو وحشيَةٍ أَربَعُونَء وفيها شاة أنتّى. وفي 
إحدى وعشرین ومئةٍ شاتانِ» وفي مئتينٍ ن وواجدة ثلاث إلى أربع مئةء 
ثم تستقرٌ واحدة عن كل مئوٍ» ل 
TT‏ وتقدم» EOE‏ 
إبلٍ أو بقَرِ أو عَتَمٍ كله كذلك)؛ أي : ذكوراء لأنَّ الزكاةً مواساةء فلا يُكلّفها من 
غير ماله . 

(فصلٌ) 
في زكاة الغْتّم 

وهو اسم جنس مؤدَّتُ» يقعٌ على الذكر والأنثى» من ضَأَنٍ ومَعْز. 

(وأقلٌ نصاب غتم أهليةِ أو وَحْشْيّة أربعُونَ) إجماعاً في الأهلية» فلا شيءَ 
فيما دوتها . 

(و) يج يج (فيها شاةٌ أ 8 نثى) إجماعاً في الأهليّة. (وفي إحدى وعشرين ومئةٍ 
شاتان) إجماعاًء (وفي مئتين وواحدة ثلاث) شياه (إلى أربع مئة) شاق (ثمّ تستقرٌ) 
الفريضة (واحدة عن كلّ مىةٍ)؛ لما روى أنسّ في كتاب الصَّدَقَاتٍ الذي كتّبه له 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


0 


ويوْخَذُ من معز ب بي وله سَنَةٌ ومن ضَّأَنِ جَذَعٌ وله سنه أَشهُر A‏ 


أبو بكر : أنه قال : في صَدَقة الختم في سائمَتهاء إذا كانت أرب وين إلى مثو وعشرينَ 
شاة» فإذا زادت على عشرينّ ومئق) ففيها شاتان إلى مئت مئتين» فإذا زادّث على مئتينٍ 

إلى ثلاث منق ففيها ثلاث شياو فإذا زادت على ثلاث مئة» yT‏ 
شاةء وإذا كانت سائمة الرّجلٍ ناقصة من أربعِينَ شاةً شاةً واحدةء فليس فيها صَدَقةٌ 


إلا أن يَشاءَ رَيُها» مختصرء رواه البخاري“ 


وعلى هذا لا تتغيّدُ بعد مثتين وواحدة حتى تبلغ أربع مثء فيجبٌ في كلّ 
مئة شاة شاةٌ» فالوقصٌ: ما بين مين وواحدة إلى أربع مئة» وهو مئةٌ وتسعة 
وتسعون. 
(ويوْخَدُ من معز ثِيّ) هناء وفيما دون خمسٍ وعشرِينٌ من إبلٍ؛ وفي 
جُبْرانِء (و) هو: ما تم (له سن و) يُوْخَذْ (من ضأن) كذلك (جَدَعٌ و)هو: 
نانع 0 لخدت سويد بن غفلة قال نانا مدق رسول الل كل 
الوا أن نأحذ الجَذعة منَ الضَّنِء والتَّمِّةَ من المَعْز» ولأنهما يُجزئان في 
ا 
لا يُعتبرُ كوثها من جنس عَنَمِهء ولا من جنس عَم البلد» فإن وُجد الفرضُ 
في المالء أحَّذه الاعي» وإن كان آعلى» حير مالك بين دفعه» وتحصيل واجب 


هع . 


(۱)( رواه البخاري .)۱۳۸١(‏ 
(۲( في «ك» : «مئتين واحدة) . 


)۳( في جميع النسخ : «عفلة)» والصواب المشڪت . انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر 
( ص : (Te‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
و ي کر إلا ت تِيْسَ ضراب لخَيْرِه برضا ربنّه 
ولا هرم ولا معية لا يُضحّى بها إلا إن كان الكل كذلك؛ ولا الرُّنَى 
وهي : الى د تربتّي وَلَدَهاء ولا حامل » ولا طرُوقة فَحْلٍء وكريمةٌ”". 
وأكولة” إلا أنْ يَشاءَ ريّهاء ونُوْحَدَ مَريضةٌ من مراض SERRE‏ 
(ولا بۇ خد ين في زكاة» وهو الدّكَدُ من المَعْر : تم له حول (حيت بُجزی" 
ذكرٌ)؛ لنقصه وفساد لخمه» (إلا تيسَ ضراب) فلساع اذه (لخيره برضا ربّه) 
ع م ويُجزئة أَحْذَه إن (ولا) تۇد (مَرمَةٌ) ؛ أي : كبيرةٌ طاعنةٌ 
في السَّنَّء (ولا مه معیبة لا يُضكَى بها) نصّا؛ لقوله تعالى: N‏ 
۷١ 55-07‏ (إلا إن كان الكل كذلك)؛ أي: هَرِماتٍ أو مَعيباتِ› فيجزثه 
منه ؛ لأنَّ الزكاةً مُواساةء فلا يُكلّفٌ إخراججها من غير ماله. 
(ولا) تُوْحَذْ (الوبّى) بضم أوله (وهي: التي ثري ا 
قل : هي التي ُربتى في البيك لالجل اللينء '(ولا) تواعل (حاملٌ)؟ لقول اعم 
لا تُوْحَذَ الى ولا الماد خض٠‏ (ولا) توحَذ (طروقة فَخْلِ)؛ لأنها تحمل غالبا 
(و) لا توحذ (كريمة) وهي : التفيسة لشرفهاء (و) لا تُوَحَذَ (أكولة)» لقول عمر: 
ولا الأكولّة“ ومراده: السّمِينةٌ (إلا أن يشاءً رَيُها)؛ أي : الركى أو الحاملٍ أو 
طَرُوقةٍ الفحل أو الكريمة أو الأكولة؛ لأن المنع لحقّهء وله إسقاطه . 
(وتُوْحَدُ مريضةٌ من) نصاب كله (يراضّ)» کرد وبااي اا يثنا 


)١(‏ في «ح): «أو كريمة». 
(0) في «ح»: «أو أكولة». 
(۳) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)٠٠٠١ /١(‏ 
(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)٠٠١ /١(‏ 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


و ون تار خم لا إل ور فلا ُجزی" َضْلانٌ وعَجَاجِيلٌ» 
كما لو نیٹ أو ّت كبا بصغارء ا ويْقوّم 


َرْضُهء ثم تقوم الصَّغارٌ ويوْحَذْ عنها كبِيرةٌ بالط وإنٍ اجتَممَ كار 


0 


8 0 2 ا و له و ر 2 
وصغار» وصِحاح ومعيبات» وذكور وإناث. لم يۇخذ إلا انئى صحيحة 
كبيرة على قَذر قِيمَةِ المَالَينِ O ONL‏ 
الزكاة وجبّث مُواساةء وتكليفُ الصّحيحة عن المراض إخلالٌ بها. 

(و) تؤحذ (صَغيرة من صِغار عَتم)؛ لقول الصديق: والثو! لو مََعُونِي عَنَاقا 
كانوا يُوَدُونها إلى رسول الله بيا لقائلتُهم عليها"» فد على أنهم كانوا يؤدُونَ 
الاق و(لا) تُوَحَدُ صغيرةٌ من صغار (إبِلٍ وبقر» فلا يجزى” فُصْلانٌ و 
لا (عَجَاجِيلٌ)؛ لفرقٍ الشارع بين فض خمس وعشرين» وست وثلاثِينَ من الإِبلٍ 
بزيادة السّنَّ» وكذلك بِينَ ثلاثينَ وأربعِينَ من البقر. 

مثال كون التُصاب صغاراً ما أشار إليه بقوله : (كما لو تتِجَث) أربعُونَ شاة 
مثلاً» ثم ماتّثء الاعات وحال الحَوْلُ على أولادهاء (أو أبدلَ كباراً بصِغارٍ) في 
أثناءٍ الحَوْلِ» (فيْقوم النَصابُ من الكبارء ويُقوّمٌ فَرْضَه ثم مُقَوّمُ الصّغْارُ ويوْخَذْ 
عنها)؛ أي : الصّغار (كبيرة بالقسُط) محافظة على الفرض المنصّوص عليه بلا 
إجحاف بالمالك . 

(وإِنٍ يت في نصاب (كبارٌ وصغارٌء وصحاح ومَعِيباتٌ» وذكورٌ وإناثٌ» 
3 يُوْحَذُ إلا أنتّى صحيحةٌ كبيرةٌ على قَدْرِ قيمة المالّين)؛ أي : الصّغار والكبارء 
أو الصّحاح والمَعيباتِ» أو الذُكور والإناث؛ للنهي عن أخَذٍ الصَّغير والمَعيب 


. من حديث أبي هريرة له‎ »)۱۳۳١( رواه البخاري‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
E‏ : ِ 
فلو كان قيمةٌ مخ ج مع کون صاب کله كباراصِحَاحا عِشرین وقيمته 
مع كونه كله 0 مراضاً عَشرَة ا ونصفه من ذا 
وَجَبَ إخراج كبيرة صحيحة صَحيحة قيمتها حَمسة عَشَرَء إلا كبيرة مع مئةٍ 


o‏ گے 


وعشرين سَخْلة» فيُخرجها وسَخلةء رفحيد E‏ 
فبُخْرجها ومَعِيبة نكاد وين يعار يّ وعراب» أو بقر وجَوَامِيسَ» 
أو ضَأَنٍ ومَعز» أو أَهْليَةٍ ووحشيّة. أخدّتِ الفريضة من أحَدِهما على 


َه 


والكريمة؛ لقوله: ولكنْ من وَسّط أموالهم"» ولتحصيل المُواساة. 
(فلو كان قیمة مُخرَجٍ مع كونٍ نصاب كله كباراصحاحاً عشرِين» وقيمثه 
مع كونه كله صغاراً مراضاً عشرة؛ وكان) النصابُ نصفين» (نضفه من د أ 
الكبار الصّحاح» Ea‏ أي : من الصّغار المراض = (وجَبَ إخراج 
كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عش إلا) شاءً (كبيرة مع مئةٍ وعشرين سَخْلةً 
ر اي ا رالاشاة (صعيعة مع مز وعشرين 
مَعيبةًء فبُخْرِجُها)؛ أي : الصحيحة (و) يُخْرِج (مَعيبة)؛ لئلا تختلٌ المُواساة. 


0 


(فإن كان) النْصِابُ (نوعين) وال :واد (كبخاتيّ) الواحد: بُختِيٌء 
والأنثى : بُحْتيْةٌ قال عياض : هي إل غلاظ ذواث سنامين“ (وعراب) هي : ايل 
حو قاب يان الألوان كريمةٌ» (أو) ك (بقر وجوامِيسَ» أو) ك (ضأَنِ ومعْز 
أو أَهْليَةِ ووّخشيّةِ) من بقر وغتم» (أَخِدَتِ الفريضة من أحدهما)؛ أي : النوعين 
(على قَدْرٍ قيمةٍ المالين) فإذا كان التُوعَانَ سوك وقيمة المُخرج من أحدهما اثني 


000( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5 / *») من قول عمر َك بنحوه. 
(۲) انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (۱/ ۷۹). 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


وفي كرام ولئام وسِمَانٍ ومهازيل الَسَط بقَدْرٍ قيمة المالَيْنِ؛ ومن 
حرج عَنِ الاب من َب نوع ما لَْسَ ِن ماله جا إن لم تنقصن قيمه 
عن الواجب» وجزی" سن أعلى من فَرْضٍ من جنسه» لا القيمة 


عشرً» وقيمةٌ الآخر خمسة عشر» أخرج من أحدهما ما قيمثّه ثلاثة عشر ونصفٌ» 
وعلم منه ضمٌ الأنواع بعضها إلى بعض في إيجاب الزكاة. 

(9) يجب (في) اب (كرام وناو و) نصاب (سمانٍ ومَهازِيلَ الوَسَطً) 
للحْبرء > من أيّ التوعين شاءء (بقذر قيمة المالين)؛ أي ي: الكرام واللتامء والسّمان 
والمَهازيل» عَذْلاً بين المالكِ وأهل الرّكاة. 

(ومّن أخرج عن التصاب) الرَّكُويٌ (مِن غير نوعه ما ليس من ماله)» كمّن 
عنده قر فأخرج عنه من الجواميس» أو ضَأنْ فأخرج عنه من المَعْزء وبالعكس» 
(جار)؛ لأنَّ المُخرج من جنس الواجب» أشبة ما لو كان التّوعانِ في ماله وأخرج 
من أحدهما (إِنّْ لم تنقصلْ قيمثُه)؛ أي : المُخرح (عن الواجب) في النوع الذي 
في ملکه» فان نقصّث لم يز ۰ 1 

(ويُجزى”) إخراج (سنٌ أَعَلى من فَررْضٍ) عليه (من جنسه)؛ أي : الفرض ؛ 
لأن فيه الواجب وزيادة» و(لا) تجزءةٌ (القيمة)» أي: قيمة ما وجب في السائمة 
أو غيرها من نحو حَبٌ وتَمْرٍ (مُطلقا) في الفطرة وغيرهاء احتِيج إليها(" أو لا 
لمصلحة أو غيرها؛ لقوله كل: «خَذٍ الحَبّ مِنَّ الحَبٌّء والإبل من الإبلٍ» والبقر 

من البقر» والغتم م مِنَ الختم)» رواه أبو داود”". 


)۱( في «ك): «إليه». 


(۲) رواه أبو داود »)۱٥۹۹(‏ من حديث معاذ بن جبل طلله . 


چ مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
و E‏ 7 25 كوا الم 8 
فتجزى” بنث لبُونٍ عن بنتِ مَخاضٍ» وجقة عن بنت لبُونِء وجَذعة عن 


ق ولو کان عنده الواجب . 


فصل 
الخُلْطَةُ في ماشيةٍ لها تأثيرٌ في الرّكاة إيجاباً وإسقاطاً» وتصيرُ 
المالين كواحدٍء فإذا اختلط اثنانٍ فأكثرُ من اهلها في نصاب ماشيةٍ لهم 


ص 


502 
دة 


(فتجزی" بدث لَبُونِ عن بنتٍ مَخاض» وحِقَةٌ عن بنتٍ لَبُونِء وجَدَعَةٌ عن 
حِفَة)» وني عن جذعة» (ولو كان عنده)؛ أي : المُخرج (الواجبٌ)؛ لحديث أبيّ 
ابن كَعْبٍ وفيه : فقال رسول الله ية : «فذاكَ الذي وجب عليك» فإن تطوّغت بخيرء 
آجَرَكٌ الله عليه» وَقَبِلْناهُ منكٌ»), رواه أحمد وأبو داود(©) 


ع 


«فصل) 

(الخُلْطهُ) بضم الخاء: الشركة (في ماشية) دون 2 مز ا را( 

ا في الرّكاة إيجاباً وإسقاطاً) وتغليظاً وتخفيفآء (ود 2 تصَّيترُ المالِنٍ ك) مالٍ 
(واحدٍ)؛ لحديثِ سالم» ويأتي» (فإذا اختلط اثنان فأكتَد من أهلها)؛ أي : آهل 
وجوب الزكاةء فلا تئر لخلطة كافر ولو مرتدّاء ومكاتب» ومن عليه دينٌ مستغرق 
(في نصاب). فلا أثرَ لخُلطَةٍ في أقلّ من أربعِينَ شاةً (ماشيةٍ)ء فلا أثر لخُلْطةٍ في 


غيرها لما يأتي (لَهُحُ) فلا اثر لخُلْطةٍ مغصوب (جميع الحَوْلٍِ)» فلا أثر لخُلَطةٍ في 


.)٠۱١۸۳( وأبو داود‎ »)١547 /0( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


ا اا يم به اد 

د مير ما لكل واشتر شتركا في مرا - بضم الميم - وهو المَّبيت والمَأوَّى» 

ل ري ا وهر اوسن 
الحلب» وف بان لا زق أحَدِ المال » لا إن اختلف 

يَخْنَصَ + نوع 

50 وضَأَنٍ ومعز» ومّرعى وهو مَوضع الرَعي ووقته = 


بعضه ولو أكثره (خُلْطة أعْيانٍ بكؤنه)؛ أي : التّصاب (مُشاعا) بينَ الحَلِيطَينِ أو 
الخُلَطاءِ (كمَملوك بنحو إِرْثِْ) كوصيّةٍ وجُعالةٍ (وهبة) أو شراءِ واستمرٌ بلا قسمة» 
متساوياً أو متفاضلاً (أو خُلطة أوصاف بأنْ تميّرٌ ما لكلّ) من الحَلِيطَين أو الخُلَطاءٍ 
كأن يكونَ لأحدهما شاةء وللآخر تسعةٌ وثلاثون» أو لأربعين إنساناً أربعون شاة 
لکل واحد شات نص عليهما. 

(واشتركا في مُراح - بضم ميم - وهو : المَبِيثٌ والمَأوّى) للماشية» (و) 
في مرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى و) في (مَحلبٍ) بفتح اللام (وهو: 
موضع الحَلْب) بان تُحلَب كلّها في موضع واحدء (و) في (قَحلٍِ بان لا يختصّ 
بطَّرْقٍ أحدٍ المالَينِ) المختلِطّينٍ إن اتحد النوع» فلا تر أن يكون ملو گا لها : 
(لا إن اختلف نوع كبقر وجامُوس» وضأنٍ ومَعْزْ) فلا يضرٌ اختلاف الفَخْلٍ 
للضّرورة» (و) في (مّرعىَء وهو: موضع الرّعْي ووَقنّه) فيه استعمالٌ المشترك 
في معتَيّيه = (فكواحدٍ): جوابُ إذا؛ لما روى التَّرَمِذِيُ عن سالم» عن أبيه: أن 


A ب«‎ 


ے صََلالَه » 2 سا و 5 IS‏ 8 
النبي يا قال : «لا يُجمّع بين مُفترق» ولا يُفرّق بين مُجتمع حَشية الصَّدَقَةِ وما كان 
من خَليطِنِ فإنَّهما يَتراجَعانٍ بيتهما بالسّويّةِ)”: ورواه البخاريٌ من حديث 


. رواه الترمذي (١؟2)1 من حديث ابن عمر ڪينا‎ )١( 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المند 
ولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
فيلزم ثلاثة لكوع اجر EEE‏ خلطة ثلاث 
ولا بش يشرط انَحادُ راع» ونضة علي ولا نة خُلَطةٍ أو انَحادُ مَشْرب» 
أو حلط لَب وينّجه : اذ شتراط رضاهما . 


أنس» ولا يجيء التَّراجُعْ إلا على هذا القولٍ في خُلْطَةٍ الأوصاف . 

ولوك : لا يُجمّع بين مُفترق» ولا يرق بين مُجتمع حَشْية الصَّدّقةه إنّما 
كون إذاكانا الال لكماعة: فإنَّ الواحد يضم بعض ماله إلى بعض» ون كان في 
أماكنَ» ولأن للخُلطَةٍ تأثيراً في تخفيف المُوّنةء فجاز أن تؤثَّرَ في الرّكاة كالسَّوْم . 

(فيلزمٌ ثلاثة) خُلَطاءٍ (لكلّ واحدِ) منهم (أربعُونَ شاة شاة)» على كل منهم 
لها كالشّخصٍ الواحدء (و) يلزمُهم (مع عدم خُلْطةٍ تَلاتُ) شياو» على كلّ واحدٍ 
5 

(ولا بُشترط انّحَادُ راع)» جع بع الدع مركتي الصو 
(ونصّه) ؛ أي : الإمام أحمد : (بلی)» : ت مُشترط اة الراعي» جزم به في «المذهب» 
ل يا 
E‏ والسّقي بِكُلْفقٍ فتوثر خلطةٌ وقعتٍ اتفاقا لاك (أو)؛ 
أي : ولا (اتحاد مَشرب) بفتح الميم والراء : مكان الشوبا» واعتير في «الإقناع» 
اشتراطً اتحاد الراعي والمّشرب”": ولم يذكزه الأكثرٌ» وكان على المصّنفٍِ أن 
يقول : خلافا له فيهماء (أو)؛ آي : ولا يُشترطً (حَلْط لين لما تقدّم. 

(وينَجَهُ: اشتراطً رضاهما)؛ أي: الخَلِيطَينِ؛ أي: عدم إكراههما على 


(۱) رواه البخاري .(TAY)‏ 


(؟) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي .)55١ /١(‏ 
(9) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)505/١(‏ 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


وحَرُمَ جمع وتفريق خشية رَكاقٍ, أو تقليلهاء > فمن جَمَعَ أو فرق 


َه 


5 
2 0-4 فى ”7 


خشيتها لم يور وَإنْ بَطَلَتْ خُْلْطَةٌ بقوات أَمْليَةٍ خَلِيط ؛ ككافرء 
ومُكاتب» ومَدِينِ ضم مَن كان مِن أَهْلٍ الرّكاة مالّهء e Ss‏ 


الخلْطة» فلو وقَعَتِ اتفاقاء أو بفعل عع راع تو بر ومتى علِمًا بها ومضى عليها 
حول ركنا MSE‏ 

(وحَوْمَ جَمْع) ماشية حَشية ركاة» كأن يكونَ له تسعة وثلاثون شاة مثلاً 
ببلدين متباعدين : عشرون منها خلطةًٌ مع عشرِينَ لآخرء وتسعة عش خلطةً مع 
إحدى وعشرينَ لآخرَء فلا يوت جمعُه لها في إسقاط زكاتهاء (و) حرم (تفریق) 
ا( ا فلا يؤر تفريقها في أماكنَ 
متباعدة في إسقاط زكاتهاء (أو) فرق الماشية لأجلٍ (تقليلها). TS‏ 
شاة» فيخلطً منها عشرينَ مع مثلها لآخر ليقلّلَ زكاتهاء فلا يؤر خَلْطّه لها. 

نتوج ار فرَّقَ) الماشية (حَشيتها)؛ أي : الزكاة (لم يوتّر) جمعُه 
EY‏ نصا فيجبُ عليه إلغاء جمعه وتفريقه» و!: خراج ما وجب في تلك 
الما مذلا عار ا لايضة ت 

(وإِنْ بطَلّثْ خلطة بقواتِ هلي خَلِيط ک) ما لو" خلط مسلهٌ سائمته مع 
(کافرء و) كذا مع سائمة (مُكاتبٍ و) مع سائمة (مَدِينِ) دنا ينقص التصابَء (ضمً 
من كان مِن أهلٍ الرّكاة) وهو المسلمٌ الح (ماله) المختصّ به بعضّه إلى بعض » 


)١(‏ أقول : قال الشارح في حَلَّهِ (أي : عدم إكراههما) : وإلا لم يلائم ما قانُوا و اظ وق 
اتفاقاًء أو بفعلٍ راع» فتأمل» انتهى . ولم أرَ من صرّح بالبحث» انتهى . 

(۲) سقط من «ك). ّ 

(۳) سقط من «ك) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ركاه إن بلغ نِصَاباً» ولا اتر لخُلْطَةٍ غاصِب بمَغصوب» اك ا 
أو نصابين معا بنحو إِرْثِ واحَتلطا من حينَ مَلكاء ركبا ركاة خُلَطَةٍ شاة 
وإِنْ خَلَطَاهما بأنْناءِ حَوْلٍ رَكَا كمُنقردَينِ شَاتِينِء وفيما بعدَ حَوْلٍ أوَّلَ 
رَكاة خلطق فإنٍ اتَمَقَ حَؤْلاهما فعليهما بِالسّوبّةِ شاة عند تمامهماء وإ 
احلا فعلى كل صف شاةٍ عند تمام حَوْلِهء إلا إن ن أخرّجَها 0 
(وزكاه إن بلع نصاباً)» وإلا فلا؛ إذ هذه الخُلَطةٌ لا أثر لهاء فوجودها كعدّمهاء 
(ولا أثر لحُلطة غاصِب) ماله (بمغصوب)؛ لإلغاءِ تصرّفه في المخصوب . 

(فمّن ملكا نصاباً) معآء (أو) ملكا (نصابين معاً بنحو إِرْثْ) كهبة وشراءء 
(واختلطا)؛ أي : التصابان (من حينَ ملكا) ذلك» وتم الحَوْلُ بلا قسمة» (رَكَا 
زكاة خلطة شاة) واحدة من وجرد شروط الخلطة من اناد الشبب إلى الوجرب: 

(وإذ) ثبت لهما حكم الانفرادٍ في بعض الحَوْلٍ بآنْ ملكا في أثنائه ثمانين 
شاةء ثم (خلطاهما)؛ أي : الشياة (بأثناء حَوْلِء رَكَّيا) لذلك الحَوْلٍ (كمنفردين 
شاتین)» كل واحدٍ شاةً؛ لوجود خُلْطةٍ وانفراد في حول واحدٍء فقدّمَ الانفراد؛ 
لأنه الأصل» والجمع بينهما متعذّرٌ. 

(و) يُرَكِانِ (فيما بعد حَوْلٍ اول زكاة خُلْطةِ) إن استمّث؛ لأنَّ الخُلْطةَ 
موجودةٌ في جميعه» فتبّتَ حكمُهاء (فإن اتفقَ حَؤْلاهما فعليهما بالسّويّةِ شاة)؛ 
لاستوائهما في المال (عندَ تمام) حول(هما) لاتفاقه. 

(وإنٍ اختلفا)؛ أي: حَؤْلاهماء (فعلى كلّ) منهما (نصففُ شاة عند تمام 
حَؤْله)؛ لأنَّ اختلافّ الحَوْلٍ لا يمع حقيقة يزه اخلط ولايرة RN‏ بها فنا 
عدا الْحَوْلَ الأَوّلَء فلا معنى لامتناع حكمها فيه (إلا إن أخرَجّها)؛ أي : الزكاة 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


چ2 ت 08 ت 5 م اه 2 1 ھ۶ 0 5 أ 
الأول منَ المالٍ» فيَلرَمُ الثاني ثمانون جزءا من مئة وتسعَة وحَمِسِينَ 


جَْءاً من شاةٍ» ثم كلما تم حول أحدهما لَزِمَهُ من ركاة الجميع بِقَذْر ماله 
فيه» وإ ملكا نصابين خلطة ثم باع أحدهما تصيبه أجنبيّاء فإذا نَم حَوْلُ 


- 
3 
۰ 
ت 


5 8 ۵ س ىو 5 7 ون ر 2 رر 
من لم يبع رکی كمنفرد شاة» وإذا تم حول مشتر ركى خلطة نصفٌ 
- 04 :و 7 ا ت 7 ۳ 04 ب م26 
شاقء إلا إن أخرج الأول الشاة منّ المالٍء فيَلرّمُ الثاني أربغعون جزءا 


A الكو‎ 


ن١‎ 


ر ` 


من تسعةٌ وسَبعين جزءا من شاةء DE OO‏ 
(الأول)؛ ای ال ذل (من المال) المختاط وهو الثمانون» (فیلرم 
الثاني ثمانونَ جزءاً من مئةٍ وتسعةٍ وخمسينَ جزءاً من شاة)؛ لأنَّ حَولَه قد ته على 
تسعةٍ وسبعينَ شاة ونصفف شاق فيسط أنضافاً تكن هة وتسعة ومين فيها 
شاة عليه منها بقذر ماله فيهاء وهو أربعون شاةً مبسوطة أنصافآء والباقي زكاه 
ماله أولاًء (ثمَ كلّما تم حَوْلُ أحدهماء لَرْمَه من زكاة الجميع بِقَدْرِ ماله فيه)؛ 
أي : المال المختلط . 

(وَِنْ) ثبت حكمٌ الانفراد لأحدٍ الحَليطَين وحدّه» بأن (ملكا نصابین) ثمانينَ 
شاة» كل واحدٍ أربعِينَ» ثم جعلاهما (خلطةء ثم باع أحدّهما تصيبه) وهو الأربعُونَ 
التي يملكها (أجنييًا)؛ أي : غير خَلِيطه (فإذا تم حَوْلُ من لم يبِعْ رَكَّى كمُنفرد 
شاة)؛ لانفراده عن خَلِيطه في بعض الحَؤْل . 

(وإذا تم حَوْلُ مُشتر) واستداما الخُلْطَة (رَكَى خُلْطةَ نصف شاة)؛ لأنه خَليطً 
في جميع الحَوْل (إلا إن أخرّج الأولُ) الذي لم يبع (الشّاة) الواجبة عليه (منَ 
المال)؛ أي : الثمانينَ شاة (فيلرَمٌ الثاني)؛ أي : المشتريّ (أربعُونَ جزءاً من تسعةٍ 


م 1 5 ا ا a - 5 A‏ 4 
وسبعين جزءا من شاة) ؛ لآن حؤله إذن تم على تسعة وسبعين شاة» فيها شاة عليه 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ثم كلما تم حزن ا حو ابي ea‏ وكذا 
لو خَلَطَ من له مال دُونَ نصاب ينصاب لآخَرَ , بعض الحَولء ومن بيتهما 
ار شاة خلطةء فباع E‏ 
واستَّدَامًا الخُلطةء لم يتنقطع حَوْلُهماء وعليهما ركاه خُلْطَةٍ ة» وكذا لو 
استأجَرَ لرَغي غتمه بشَاةٍ منها. 
منها بقذر ماله» وهو أربعون» والباقي أخرج شريكُه زكاته (ثم كلّما تم حَوْلُ 
أحدهما)؛ أي : أحدٍ الخَّليطَين (لزْمَه من زكاة الجميع)؛ أي : الشاة الواجبة في 
مال الخُلْطةٍ كله (بقذر مله فيه)؛ أي : في مال الحلطة. 

0 لأحدهما كما (لو خلط مَن له مال دون نصاب) 
كثلاثِينَ شاة (ينصاب لآخر بعضّ الحَوْلِ) فمالكُ النّسابٍ عليه شا للحَوْلٍ الأول» 
ورت الثلاثينَ عل عليه ثلاثة أُسْباع شاة إذا تم حول الخُلَطَدَ؛ لأنه لم يثبْث له حكم 
EOS‏ لقاب لبس ماد 

(ومّن بيتهما ثمانُونَ شاة خُلْطةً) لكل أربعُونَ (فباع أحدُهما تصيبه) كلّه 
بتصيب الآخر أو دونه (أو) باع (دونه)؛ أي: بعضه (بتصيب الآخر) كله (أو 7 
واستدامًا الخُلْطة» لم ينقطع حَولّهما) ولا خُلْطيُهِما؛ لما مر أنَّ إبدالَ التصاب 
بجنسه لا يقطْمٌ الحَوْلَ» فلا تنقطعٌ الحُلَطةٌ (وعليهما) إذا حال الحَوْلُ (زكاة خُلْطةٍ) 
بخلاف ما لو آفرداهاء ثم تبايّعاهاء ثم اختلطاء أو كان مال كل منفرداً فاختلطا 
وتبايّعاء فعليهما للحَوْلٍ الأول زكاة انفراد تغليباً له؛ لأنه الأصلٌ . 

(وكذا لو استأجر) شخْصا (لرَعْي عَتَمِه بشاة منها) مميّرة وبقيّث مع العَنّم 
حتّى حال الحَول فعلى كلّ منهما بقَذْر ماله . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


ومن مَلَكَ نصاباً دونَ حَوْلٍ ثم باع نصفه مُشاعآء أو أعلم على 
بعضه وباعه مُختلطاً أو مُفرَداً ثم اختلطاء انقطع الول فان مَلَكَ 
نصابینِ ثم باع أحدهما مُشاعاً قبل الحَوْلٍ رَكّى عند تمامه كمُنفرِد ومُشتر 
إذا تم ْلَه كخليط» ومن مَلكَ صاب ثم آَرلاء ينغي به الفَرْضُ كأربعينَ 
شاةً برَمَضانَ ثم أربعينَ بِشَوَّالِ فعليه زكاة الأَوَّلِ فقَط إذا نَم حَوْلَه 
و 0 لطم 535200000 
(أو أعلم على بعضه)؛ ؛ أي: 0 (وباعه)؛ أي: البعضّ اشع ا (مُختلطاً 
أو) باعه (مُفرَداً ثم اختلطا = انقطع الحَول) بالبيع في المَبيع وفيما لم يبع ؛ لتقصه 

(فإِنْ ملك نِصابَيِنِ) كثمانينَ من عَم (ثم باع أحدّهما)؛ أي : 2 
اف ,أذ رام نعف كناو فل ار وك امه انان 
(كمنفرد)؛ لثبوتِ حكم الانفراد له . 

(و) کی (مُشتر إذا تم حول کلیط)؛ لأنه لم ّث له حكمٌ الانفراد ااا 
وكذا إن أَعلم على الصف وباعه مُختلطاء وإِنْ أفرده» ثم باعهء ثم اختلطاء ثبت 
لهما حكم الانفراد في الحَوْلٍ الأول . 

ومن ملك تاا ثم ملك (آخر لا ب افر ضر انی شا ملكيا 
(برمضان» ثم) ملك (أربهين بشوَالٍء ذ فعليه ركاة) اللصاب د الأول فقط إذا تم 
حَوْلّه)؛ لان الجَميع ملك واحدٌّ» فلم يزد الواجبُ على شاةٍء كما لو اتفق الحَوْلان . 

(وإنْ تغيّرَ به)؛ أي : بما ملكه ثانياً المَدْضٌُ (كمئة) ملكها في شوَّالٍ بعد ملكه 
ارين بر مان (رکا؟ أي : النصاب الثاني وهو المئةٌ (إذا تم حَوْلُه بشاة أيضاً) ؛ 


مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنته 
ون تغير به ولم يبلغ نصابا كلانينَ بقرةً بررمضانً وعشر َالِ قفي المَشر 
إذا ت ت حَولها ربع مُستَةء وإِنْ لم بغر ره ولم يبلغ نصاباً كمس فلا شَيءَ 
فيهاء ومن له سنُونَ شاة كل عِشْرِينَ منها مع عشرينَ لآخَر ففي الجميع 
شَاةٌ نصفها على صاحب السَينَ» ونصفها على خُلطائه» e‏ 
أي : بعد إخراجه زكاة الأول» كما لو اتفق حَؤْلاهما؛ لأنه إمّا أن يُجعَلا كالمالٍ 
الواحدٍ لمالكِ» أو كمالّين» وعلى التقديرين يجبُ شاة أخرى. ويُقدّرُ زكاة الثاني 
بان ينظَرَ إلى زكاة الجميع» وهو في المثالٍ مد وأربعون» وزكاته شاتان» فيسقطً 
منها ما وجب في الأول» وهو شاق ويجبٌ الباقي في الثاني » وهو شا فيُخرجها. 

(وَإِنْ تغيّر) المَدْضٌ (به) أي : بما ملَكّه ثانيا (ولم يبلغ نصابآً كثلاثينَ بقرة) 
ملّكّها (برمضادًء وعشر) من بِقَرِ أيضاً ملكّها (بشَوًالٍ» ففي) الثلائينَ إذا تم 
حَوْلّها تيع أو تبيعة وفي (العَشر إذا تم حَوْلْها ربع مُسِئَ) ؛ لأنَّ حَوْلَها تم على 
أربعِينَ» وفيها مُسِنَّةّ وقد زكّى الثلاثين» فوجّب في العّشر بِقسْطها من المُسِلَّ 
وهو ربعها. 

(وإنُ) كان ما ملَكّه بعد التصاب (لم يُغيتزه)؛ أي : القَرْضَ (ولم يبلغ نصاباً 
كخَمْسٍ) بقراتِ ملكها بعد ثلاثينَ بقرة (فلا شيءَ فيها)؛ أي: الكَّمسٍ؛ لأنها 
وَقَصنٌ» وكما لو ملك الجميع معاً. 

(ومّن له سنُونَ شاة كل عشرِينَ منها) مختلطةٌ (مح عشرِينَ لآخر) ببلدٍ واحدٍ 
أو بلاد متقاربة (فعلى الجميع شاءً) ؛ لأن الخُلْطةَ صيّرنّه كمال واحد (نصفها)؛ 
أي : الشاة (على صاحب السنَّينَ) شاة» (ونصفها على خُلّطائه) على كل حيط 


سدس بنسبة ماله ؛ لان کل واحدٍ منهم له عشرُونَ» وهي سدس مجموع المالٍ 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


ضمًا لمالٍ كلّ خَلِيط للل فيصيرٌ كمالٍ واحدٍ. ون کانٹ کل عشْرِينَ 

منها مع تسع عَشْرة لآخَرَ أو عكسّهء فعليه شاة» ولا شَيْءَ على خُلَطائه ؛ 
١‏ يع فنك 
فصل 

ولا اثر لتفرُّقٍ أو + خُلْطةٍ مالٍ لواحدٍ غير سائمة بمَحَلَينِ بيتهما 


(ضمًا لمالٍ كل خَلِيط ل) مال (الكلّ فيصير) جميع المالٍ (كمالٍ واحدٍ)» قاله 
الأصحاب . 

(وإنْ كانت) السّتُونَ (كلُ عشرِينَ منها) مختلطةٌ (مع تسع عشرة لآخرء أو 
عكسّه) بن كان كل تسم عشرة شاة من السََينَ مُختلطةٌ بعشرِينَ لآخرء (فعليه)؛ 
أي : صاحب السَتينَ (شاة)؛ لملكه نصاباء (ولا شيءَ على خلطائه؛ لعدّم) ملكِ 
واحدٍ منهم (التَصابَ)» ولا أثر لخُلَطةٍ فيما دون التصاب . ۰ 

(فصلٌ) 

(ولا أَثرَ نتفوّقٍ أو خُلْطةٍ مالٍ) َكَويٌ (ل) مالك (واحدٍ غير سائمة بِمَحَلَّينِ 
بيتهما مسافةٌ قَصْر) نضّاء فجعَل التفرقة في البلدّين كالتّفرقة في المِلكين؛ لأنه 
لمًا َر مال الجماعة حال الخُلطة في مراف المِلكِ ومقاصده على أت الوجوه 
المعتادة» وصيّره كمال واحدٍء وجب تأثيرُ الافتراق الفاحش في مال الواحد حتى 


يجله كمالين» واحتج أحمد بقوله كَل : اللا يُجِمّع ب بين مُتفرّق20. ولا يُفرَقُ بينَ 


(۱) فى «ك) : «(مفترق) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
فلكل ما في مَحَلَّ منها حكمٌ بتفسه» فعلى من له بِمَحَالَ مُتباعدَ 
شاة في كل مَحَلَّ شيّاةٌ بعَدَ بعدَدهاء اشر ر 
في واحدٍ منها غير خَلِيطء فإذا كان له سنُونَ شاة في کل محل عشرُونَ 
خلطة بعشرينَ لآخَرَ لَرْمَ رب بَ السّتِينَ شاة ونصفٌ» وكلّ خَلِيط نصِفٌ 
شاة» e ASE,‏ 
بذلك البلد. 

فإذا جمَع أو فرق حَشية الصَدَقةء لم يؤثَّر؛ِ للخبر. 

فن كان بيتهما دون المَسافةء أو كان التفرقةٌ في غير السائمة» لم تور إجماعاً 
(فلكلٌ ما)؛ أي : سائمة (في محل منها)؛ أي : المّحالٌ المُتباعدة (حكم بنفسهء 
فعلى من له) سوائم (بمَحالَ متباعدة أربعُونَ شاة في كل محَلّ) من تلك المّحالٌ 
(شياةٌ بعدّدها)؛ أي : المَحال. 

(ولا شيءَ على مَّن لم يجتمع له نصابٌ في واحدٍ منها)؛ أي : المّحال 
المُتباعدة (غيرَ خَلِيط) لأهلها في نصاب (فإذا كان له)؛ أي: الشخص من أهل 
الزكاة (سنُونَ شاة) بثلاثِ محال متباعدة (في كلّ محل عشرُونًَ) منها (خُلطةٌ 
بعشرِينَ لآخرء لزم رب الستَّينَ شاة ونصفُ) شاة. (و) لزم (كلّ خَلِيط نصفٌ 
شاة) وإِنْ لم يكن له خُلْطةٌ مع أهلها في نصاب» فلا شيءَ عليه . 

(و قهز ا بجو الزقاة (الخد عا رجت فالخلل می هالا 
علطي ها مه جاج ان كرد التريفة عا وا (و) مع (عدمها)؛ أي 


7 


ص ع 
ww‏ 
عدة اربعو 


(۱) رواه الترمذي ›»)٦۲١(‏ من حديث ابن عمر ويه . 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


ولو بعد قشمة خلطة آغيان مع بقاء اصن يمه وجوت رَكاق» ومن 
عو 3 


لا ركاة عليه كذمٌ مَيّ لا تر لخُلطَيه في جوازِ الأَحذٍ ويرجع مأخوذ 
منه على خليطه د بقيمة قط قال ماله من مُخْرِجٍ يوم أَخْذِ فيترجع رَبُ 


الحاجةق» OE‏ رفوك E ORE‏ ؛ لحديث: 
«وما کان من خلیطین ئ يَتراجّعَان بالسويًة»؛ أي : إذا آل الساعي من مال 
أحدهماء رجح على خَليطه بنسبة ماله» ولأنَّ المالين صارا كمال واحدٍ في وجوب 
الزكاة» فكذا في أَحَذِها. 

(ولو) كان الساعي أخد الزكاة (بعدَ قسمةٍ) في (حُلطة أعيانٍ مع بقاء التصيبين 
بعد وجوب زكاة) فله الأخذ من مال أيتهما شاءً؛ لسَبْقِ وجوب القسمةء وظاهره 
ليس له أن يأحذ من مال أحدهما ما على الآخر بعد انفراد في خُلْطة أوصاف . 

(ومّن لا زكاة عليه كذِمّيٌّ) ومُكاتب ومين مُستغرقٍ (لا أَنَّرَ لخُلْطتِه في 
جواز الأخذٍ)؛ أي : أخذٍ ساع الزكاة من مالٍ نحو الذمّ مي ؛ لأنَّ خلطتّه لا تؤنّدُ في 
ضم أحدٍ المالّين إلى الآخرء فأشبّها المنفردين. 

(ويرجع) حَليط من أهلها (مأخُودٌ منه) زكاةً جميع مال خُلْطةٍ (على خَلِيطِهِ 
بقيمة) ال (قسط) الذي (قابل مالّه)؛ اف الذي لم ا منه (من مُخرح) کا 
د 

وتُعتبدُ قيمتّه (يومَ أَخْذِ) ساع له؛ لوال مله إِذَنْ عنه (فيرجع رب خمسة 


(۱) رواه البخاري (۱۳۸۳)» من حديث أنس ذلك . 
(۲) انظر التعليق السابق. 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


5 
22 
2 ل جه 


عَشر بعيراً من حَمسَةٍ وثَلاثِينَ على رَبٌ عِشْرِينَ بقيمَةٍ أربعةٍ أَسْبّاع بنتٍ 
مَحَاض» وبالعكسي بِثَلائةِ أسْبَاعهاء ومن بينهما تمانونَ شاة نصفين وعلى 
ع مه 2 3 ووو 2 

ا ا علنزير منهاء فعليهما شاة؛ على المَّدِينِ ثلثهاء وعلى 


ن 


لحر ثلتاهاء مهد ا e‏ 


١ 
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واختّمل صِذقه: وينّحه : وإلاً أخدّ بقولٍ غَرِيمِه إن صَدَقَه الحسسٌ» . 


عشر بَعِيراً من) أصلٍ (خمسةٍ وثلاثين) بَعِيراً حلطة (على رب عشرينَ بقيمة أربعة 
سباع بنتِ مَخاض) أُخِدَتْ من ماله؛ لأنَّ العشرِينَ أربعةٌ أشباع الخمسة وثَلائِينَ» 
وی )انا کر اا مز سارف ار ا 
الخمسة عشر (بثلاثة أسباعها) ؛ لأنَّ الخمسة عشر ثلاثة أسباع المالٍ» وعلى نحو 
اا 

ا ا 
فعليهما شاة)؛ لأنَّ الباقي بعد الدّين يبلغ نصابآء (على المَدِين) منها (ثلثها)؛ أي 
الشاة؛ لمَنْع الدّين وجوب الرّكاة فيما قايله. كاك ملت دغلل ابي 
فهي ثُلثُء (وعلى الْآخَرِ ثُلئاها)؛ أ الشاة ا مال 

(ويْقبل قول مرجُوع عليه في 5 قيمة) مُخرج من خَلِيطِه (بيَمِينه إِنْ عدِمَت 
بيسنةٌ) بالقيمة (واحتمّلَ صِدقّه) فيما اذّعاه قيمة؛ لأنه غارمٌ ومنكر للزائد» فن 
كانت بِيتْنةٌ عمل بها. 

(وينَّجة : والا) يحتول صدق مرجُوع عليه (أحدَبقَولٍِ غَرِيعه) وهو الكليطً 
ا ا 45 لظهور کڏبه»؛ وهو متتجة مجه 


= أقول: ذكره الشارح» وأقرّه» وأشار إليه في شرحَي «الإقناع» و«المنتهى» وغيرهماء‎ )١( 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


وكذا يقال في كل غار وري خرن بعق الخلطاوية ون إِذْنِ بيهم 
روم 


مع حُضورهم وغَيْبتِهم» والاحتياط بإذهم» ومن أخرج منهم الواجبَ 
لم يرجع بِالرَّيادَةِ» ويْجع بقسْط زائدٍ أحَذه 4 بقَوْلٍ بعض العلمَاءِ 


(وكذا يقال في كلّ غارم) منكر للزائد» يقل قولّه بيمينه إن عُدِمَتِ البيتنةء واحتمل 
صدقه» ل اغا كول ران ردك ال 

(ويُجزى“ إخراج بعض الخُلَطاءِ) الزكاة (بدّون إذنِ بقيّتهم مع حُضورهم 
وغيبتهم)؛ لأنَّ عق الحلْطة صيّرٌ كلّ واحدٍ منهم كالآذْنٍ لخَلِيطِه في الإخراج عنه» 
(والاحتياطً) الإخراجٌ (بإذْنِهم) حُروجاً من خلاف مَن قال بعدم الإجزاء بدون 
إذْنِ البقيّة . 

(ومّن أخرج منهم فوق الواجب» لم يرجع بالرّيادة) على خلطائه؛ لعدم 
الإذْنِ لفظاً وحكماً (ويرجع) مأخوذ منه الزكاة على خَلِيطه (بقسْط زائي) على واجب 
(أحَذه ساع بقولٍ بعض العُلماءِ كأخَذٍ مالكيّ صحيحة عن مراض» وكبيرة عن 
صِغارِء أو) أَخْذٍ (حَتَفَيٌ القيمة)؛ أي : قيمة الواجب؛ لأنَّ الساعيّ نائبُ الإمام» 

قال المجد: فلا يُنْقَضٌ كما في الحاكم . 


قال الموفق والشارح: ما أداه إليه اجتهاده وجب دَفْعُهء وصار بمنزلة 


= وقوله: (وكذا يقال في كل غارم) من تتمة الاتجاه» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لدم ,3 18 سر 7 ع عه و - ا 
ويُجحزى". ولو اعتقد مأخوذ منه عدم إجزاءٍ لا بما أخذه ظلما كشاتين 
26 2 2 5 06 35 8 چ 24 
عن أَربَعِينَ خلطة» وجَذعةٍ عن ثلاثينَ بَعِيراء فيرجع بقيمة نصفٍ بنتٍ 
مَحَاض أو شاةء وما زاد فلا يَرجع به على غير ظالمه» وينّجه من هذا : 5 
5 ۶ 0 0 5 3 
الواجب”'» ولأن فعل الساعي في محل الاجتهاد نافذ سائغ» فترتب عليه الرجوع 
لسوغانه» 
قال في «الفروع»: وإطلاق الأصحاب يقتضي الإجزاءً؛ أي : في أَخْذٍ القيمق) 
ولو اعقة الناغوذ مه عة اي 
7 2 و و و 
ولهذا قال الصف : (ويُجحزى”. ولو اعتقد مأخوذ منه عدم إجزاءٍ) . 
واءع و ء۶ عه > در 
و(لا) يرجع مأخوذ منه (يما)؛ أي : بقسط زائد (أخذه) ساع (ظلما) بلا 
تأويل» (ك) أخذه (شاتين عن أربعين) شا" (خلطة» و) كأخذه (جَذعةَ عن ثلاثينَ 
7 2 و 3 8 5 و ٠‏ 3 هد" ا 5 ولي اام ااه 
يعيرا» فيرجع) المأخوذ منه على خليطه في الاولى (بقيمة نصف بنتِ مُخاضٍ» 
أو) يرجع على خلِيطه بنصف (شاة» وما زادَ فلا يرجع به على غير ظالمه) أو 
المتسبّبٍ في ظلمه. 
قال في «الفروع»: إذا أسقطً العاملٌ» أو أخَذ دون ما يعتقدُ المالك» يلزمٌ 
المالك الإخراج“» زاد في «الأحكام السلطانية» : فيما بينه وبين الله تعالى” . 
(ويئّجة) أنه يُوْحَد (من هذا)؛ أي: قولهم : فلا يرجع به على غير ظالمه : 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (۲/ »)٠٠١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۲/ .)٥٤۸‏ 


(0) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٤(‏ 66). 
(۳) سقط من «ك). 


(5:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5 7 ۳۲۸). 
() انظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص: .)١١9‏ 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


لا يلرم آهل بَلْدٍ ظُلِموا النَساوِي في الظُلْمء بل لكل فم عن تفه 
ما أمكَنَ» وأ ليس لمَن ظَلِمَ الوُجُوعٌبقسْطِه على من لم يلم خلافا 
للشّبخ حيتٌ ألرّمَهِم إلا أنْ يُحَمَلَ على أنَّ المَظلِمَة كانت على عَدَدِ 
الرووس» وقال: لأنَّ انوس ل و يو ا لا ار 
أنه (لا يلرم آهل بلدة طُلِمُوا النّساوِي في الظُلّم بل لكلّ) واحدٍ منهم (دقعُه عن 
نفسه ما أمكَنَ) بمَّشيَّخة أو جاه أو رشوة أو غير ذلك من غير طلم لغيره» ت 
رت وتو Ns aE‏ ۰ 

وأما قول : (و) يجه (أنه ليس لمن ظَلِم الْجوع بقسْطه على من لم 
يُظلَمْ خلافاً للشيخ) تقيّ الدّين (حيث ألزمّهم)؛ أي: أهلَ بلدة ظَلِموا 
اباو 2 فغيرٌ مُسَلَّم ؛ لأن الشبخ لم يقل بإلزامهم مظلقاء وإنما قال: إن 
المَظالم المشتركةء والكُلّفَ السّلطانية التي تطلبّها الؤُلاةٌ من القرية أو القافلة 
يلزمُهم العَدْلُ في ذلك» رای او ایت من أذاء ن .يديت يود من 
شر کائه» وحيتئلٍ فيحَمَلُ كلام المصنف على ظَُلْمٍ نحو سراق أو قطَاع طريق» 
(إلا أنْ بُحمَلَ) كلامُ الشيخ (على أنَّ المَظلمة) التي طَلبَث (كانت على عدّد 
الرووس). 

(وقال) الشيخ : على الفا اناا بن الو اط جب وان 
كان أصلُ الطَّلّب ظلْماء فعليه التزامٌ العَدْل فيه ولا يظلِمُ فيه ظُلْماً ثانياً» فيبقى 
ظُلْماً مكوّراًء إن الواحد منهم إذا كان قِسْطّه مئةً فطّولِب بمثتين» كان قد ظلِم 
طلم تقو زا يخلاف نا إذا لخد مرو كل قط لان اللفوسن) ری ادل 


. )587 / 5( انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ )١( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
: 
لا ترضى بالتّخصِيص» ولْأنَه يُفذ يفضي إلى أَخْذٍ الجميع من الضعفاءء 
اء 
ب 2 نر ۶ 

* فرع : كل من تصَّرفَ لغيره بولاية أو وكالةٍ إذا طَلِبَ منه ما يَنوبُ 
٠ 0 - 2 ٠‏ ت - 8 37 o‏ 00066 
ذلك العا ود الكلس LS‏ زد كان لم بابد اكد 


> و 


الظلمة ار وج ؛ لأنه من حفظ المالء ولو تعذدَّرَ الدع منه TE‏ 
بينها في الحرمان» وفنا د منها طلا و(لا ترضى بالنتخصيص)؛ أي : بان 
يحم صضها بالعطاء أ و الأعفاء (ولأته يفضي إلى أخذٍ الجميع منّ الضعفاء 
الذين لا ناصر له والأقوياء لا يؤخ منهم شيءٌ من وظائفٍ الأملاك والرّؤُوس» 
وغيرها مع أنَّ أملاكهم وأتباعهم أكثرث وهذا يستلزمٌ من القساد والشرٌ ما لا يعلمٌه 
إلا الله تعالى كما هو الواقع» (انتهى)”" . 

ويأتي الكلامٌ على هذا مستوفى في (باب المُساقاة)”" . 

* (فرعٌ: كل مَن تصرف لغيره بولايةٍ أو وَكالةٍ إذا لب منه ما ينوبُ ذلك 
الما من الكَلَفِ فله دَفْمُه من المالء بل إِنْ كان لم يدقَمُه أخدّ الظلّمة أكثر 
وجَب) عليه الدّفع؛ (لأته)؛ أي : الدع (من حفظ المال» ولو تعذَّرَ الدع منه)؛ 


.0714٠ /۳١( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) أقول: قال الشارح: وفيما قاله المصنفُ نظ إلا أن يُحمَلَ على ظُلْم نحو سَُّاقٍ أو فطاع 
طريق» فتأمل» انتهى . فة قل عبارة «الفروع»» وستاتي بتمامها في باب المُساقاق» وقد ذكر 
بعضّ ذلك هنا مصنف «المنتهى» في «شرحه»» ولم يبد على كلام الشيخ شيئاًء ولا خلافاًء 
فظاهره إقرارٌه» وبحث المصنف لم أرَ من صرح بهء وهو كما قال يؤخذ من كلامهم» 
وحمله لكلام الشيخ على ما ذكره ظاهر حيث كانت على عدد الرؤوس» أو قدر الأموال؛ 


أو نحو ذلك» فتأمل» انتهى . 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


فاقتَرَضَ عليه أو دی من ماله فإنَّه يَرجعْ به قاله الشبخ . 
أي : المالٍ (فاقترضَ علیه» أو أذَّى) عنه (من ماله. فإِنّه يرجع به) على رب المالء 


(قاله الشيخ) تقيٌ الدّين» وهو كما قال. 








(بابُ زكاة الخَارِجٍ من الأرض) منّ الررُوع والثّمارِ والمَعِنِ والرّكاز 
(و) ركا الخارج من (النّحْلِ) وهو عَسَلَه 

والأصلٌ في وجوبها في ذلك قوله تعالى : ل ياه اموا رامن 
يبت مسبم وَمِمَآ اتا کم م الَْرْضَ *[البقرة: YW‏ والزكاة تسكن نفقة؛ 
لقوله تعالى : واریے یکوت ادهب وَالْفصصَة اومان سبل اہ 
[التوبة: 4*]» وقوله تعالى: #وءَاثُوأ حَقَّهُءِيَوَمَ حَصَادوء €[الأنعام: ۰۲۱٤۱‏ قال ابن 
ای ا نفك الخد داك لزه ا بالك 

وأجمعوا على وجوبها في البُرّ الجر والثّمْرِ والرّبيبِء حكاه ابن 
ار وا غا 

(تجبُ) الزكاة (في كلّ مكيل مُدَحَر)؛ لقوله بي : «ليسَ فيما دون حَمْسة 


“o, : 0 ٤‏ 4 2 لم الى 
اوس صدقة»» متفق عليه فدلٌ على أن ما لا يدخله التوسيق ليس مُرادا من 


(1) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (// »)٥١‏ ولعل صواب العبارة: (قال ابن عباس مرة : 
حقّه الزكاة» وقال مرة: العشر ونصف العشر)ء والله أعلم . 

(۲) قوله: «وابن عبد البر» سقط من «ق» ك» م». وانظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 47)» 
و«التمهيد) لابن عبد البر .)١5/ ⁄/۲١(‏ 

(۳) قوله: «متفق عليه» سقط من «ق» ك» م»» والحديث رواه البخاري (۱۳۷۸)ء ومسلم = 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


من حب كقح وشعِيرٍ وازروفرل وعدس وحص وذْرَةٍ ودن وجُلبانٍ 
ولَوْبِيا وكرسنةٍ ورن وسمسم وقرطم وحلبةٍ وخَشخاش وسُلْتِ وهو 
نوع من الشعيرء ولو حب تقول كرشاد وفْجْلٍ وخْرْدَلٍ وبَصّلٍ وهندباء 
وکرفسٍ وبزر قَطُونا ورَياحِينَ» أو حب ما لا يُؤكل كأَشْنَانٍ وقطن وكنَّانٍ 
ويل وقِنّبٍء أو حب آبازیر ككسْفرة وكمُونِ وأنِيسُونٍ ورازیانج وهو 


عم 


AN 


- 2 


أ 
2 


7 معو و 0 2 ۰ ٠ e‏ سرجه 51 طًُ 8 2 7 5 
الشمَرُ وبطيخ وقثاءٍ وخيار وباذنجانٍ ويقطين وحَسنٌ وجَرَّر ولفتٍ 
واه - 7 8 57 


عموم الآية والخبرء وإلا لكان ذكْرُ الأوسّقٍ لعو ولأنَّ غيرَ المُدّحَر لا تكمل 
فيه النُعمةُ؛ لعدم انمع به مآلاً. 

(من حب كقمح وشعِيرٍ وارز وفولٍ وعدس وحِمّصٍ وذْرَةٍ ودن وجُلبانٍ 
ولا وکرْستَةٍ وترمُس) بوزن بُندّق (وسمسم وقرطم) بكسر القاف والطاءء 
وضمها لغة: حب العصفر (وحلبةٍ وحَشخاش وسُلتِ) بالضم (وهو نوع من 
الشَّعيرٍ) لوه لون الجنطةء وطبعُه طبع الشعير في البُرودة؛ لأنه أشبة الحُبوب به 
اقنور 

(ولو) کان الحَبٌ (حَبّ قول ك) حَبٌّ (رَشادٍ وجل وخَرْدَلٍ وبَصَلٍ وهندباء 
وکرفسٍ وبزر قطُونا) بفتح القاف وضم الطاء يمد ويقصرء (و) بزر (رَياجِينَ» أو 
حَبٌ ما لا يؤكَلٌ كأشْنانٍ وفُطْن وكنّانِ) كرْمَانٍ (ونيْلٍ وقِنّبٍ أو حَبٌ آبازیر ككُشفرةٍ 
وكمُونٍ وأنيسُونِ ورازټانج وهو الشَمَرُ ويطيخ وقنَاءِ وخيار وبِاذنجَانٍ ويقطينٍ وخَسنٌ 
وجَرَرِ ولفتِ وكرْنب وکرفسي) وبزرٌ البقلة الحَمُقاء. 


5 (4۷۹4)› من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


م 


ع کک ا 00 ٠.‏ ع ا رم و 3 
أو غير حب كصعتر وأشنانٍ وسكًاق» أو وَرَق شجر يُقصّد كسدر 


# 
ت 


ê‏ 9 4 ةي 2 وي )مس 

وخطميٰ وآس ه أو مر كتمْرٍ وريب 8 ولؤز وفستق وبندقٍ وسمّاقٍ. 
بودي 06 2 ترا وين 

لا عتاب وزَبِتَونٍ ونين ووت و وجوز وتفاح ورمَانٍ وسَفرجلٍ 


و 2 


ے 


وخؤخ جاص و 8 نيقي ورُعْرُورِ وأترْج ومَؤز ز وبقيّة الفواكه 
o‏ و 
ده فحَالٍ وقصّبٍ وخضر a SAK FF E ES e E E A SE‏ 


كسِدْرٍ وخطميّ وآس» أو) كان المكيل من (ثمَرٍ كتَمْرٍ ربیب ولؤز وفسمُقٍ وبُندٌقٍ 
وسْمّاقٍ) ؛ 1 

و(لا) تجبٌ الزكاة في (عتاب وَرَينُونِ)؛ لأنَّ العادة لم تَجْرِ بادّخاره (وتين 
وتوت ومشوش وجَوْزِ). ن غلية؟ لأنه:معدود. 

(و) لا تجبُ الزكاة في يه الترافو ا 
وإجاصٍ وكمَثْرى ونبق ق وَزُعْرُور ر وأترج وموز وبقيّة الفواكه)؛ لأنها لست( 
EEE NES e‏ 00 في الخَضرَاوَاتِ الصَّدَقَةُ» وله 
عن عائشة فا 

(و) لا في (عَلْع فحَالِ) بضم أوله وتشديد ثانيه : كر انَل (وقصَب) سكر 
(وخضرِ) كبطيخ وقنَاءِ وخيار وباذنجان ولفتِ وسلقٍ وکرتب وبَصّلٍ ووم وک اثِ 
وجَرَرٍ وفْجْلٍ ونحوه؛ لحديث علي وعائشة. 

وللأثرم بإسناده عن سفيانَ بن عبدالله التََّفيٌ : أنه كتب إلى عمر ‏ وكان عاملاً 
له على الطائفب : أن قله حيْطاناً فيها من الفرْسكِ”" والّمَانِ ما هو أكفر عله 


)۱( فى «ك) : «ليس». 
(۲) رواهما الدارقطنی فى («سننه» (۲/ ۰٩٤‏ 46). 


(۳) في هامش «ج» م»: «الفرسك كزبرج: الخوخ أو ضرب منه» أجوده أحمرء قاموس». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ل ل ا ل نا 
وبقولٍ ووّرس ويل وحناءٍ وفوّةٍ وبقم» وزهر كعصفر وزعفرَانٍ ونحو 
ذلك» ونما تجبٌُ فيما تجبٌُ بشرطين : 

ع ي 

أحدهما: أن يبلغ نصيبٌ کل واحدٍ ASE Se‏ 


من الكروم أضعافآء فكتب يستأمجُ في العُشْرِء فكتب إليه عم أن ليس عليها 
عش وقال : هي من العضاه كلّهاء 1ه عاك 

واا كل شجر يعم وله شوك كالطّلح والسَّدْرٍ ونحوهما. 

(و) لا في (بقُولٍ) كهذيباء ‏ قال ابن السكُيتٍ : تفتح الدال فثقصّر» وتكسر 
تمد" _ وكَرَفْسٍ وتغناع ورشاد وبقلةٍ حَمْقاءٌ وقَرَظ© وكزيرة بضم الباءء 
وقد تفتح» وجرجير ونحوه. 

(و) لا في (وَرْس) وهو الكْرْكُمٌ: نبت أصفرٌ باليمن يُصبَعْ به اياب (ونيْلٍ 
وحتاءِ وفُوَّةٍ وقّم» و) لا في (رَهْرٍ كَمُصْفْرٍ ورَعْمَرانٍِ) وود وبَتفْسَج وليُثوفر 
وخيري ) وهو: المَنتُورٌ ورَنبَقٍ ورَيْحَانٍ (و) لا في (نحو ذلك) كقشور الحَبٌّ وَالتَبْنِ 
والحطّب والحَشبٍ وأغصانٍ الخلاف» وورّق النّوتِ والقصب الفارسيّ» ولبنٍ 
الماشية وصوفها والشعر والوبّر والحرير ودود اق وجريد النَخْلٍ وخُوْصه ؛ لان 
ذلك كلَّه غيدُ منصوص عليه» ولا في معنى المنصوص . 

(وإنما تجبُْ) الزكاة (فيما تجبُْ) فيه (بشرطين : 


ادا : أن يبلغ نصيبُ كلّ واحِ) من شریکین' “ أو شركاء في مکيل مُدَخَرِ 


.)٠٠١ /٤( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: ۱۸۳). 

(*) في هامش «ج» م»: قال في «القاموس»: القرظ محركة: ورق السلم» أو ثمر السنط . 
() في «ك): «الشريكين» . 


(؟) كتاب الزكاة 

00-0 07 - و لج “سد > ل و حور ر سمه و 00 

نصاباً» وقدره بعد تصفية حب وجَفاف ثمّر ووّرّق: خمسة آوسق» وهى 
و 4 5 « »F uw‏ و 5 ك س كوه و 

فزت ا وبالرّطل العراقيّ ألف وس سث مئه » وبالمصّريٌ آلف وأربع 


مئه ريا وعشرون رطلاً ا ت وبالدمشقی ثلاث مڌ واثنان 


20 1 


وأربون رطلاً وسنة أسباع. وبالحلبيّ مثتان وخمسة وثمانون رطلاً 
وخمسة سباع وبالقدسيٌ مئتان ن وسبعة وحَمِسُونَ رطلاً وسّبْعٌ رطلٍ» 
بِالبَعْليَ مئتانٍ وثمانيةٌ وشرو رطْلاً وأربعةٌ سباع ET‏ 
(نصاباً)؛ للخبّر (وقدره)؛ أي: النصاب (بعد تصفية حَبٌّ) من قشره وتِيّنِه» 
(و) بعد (جَفاف ثَمَرِ و) جَفاف (وَرَقِ خمسة أَوسُّقٍِ)؛ لحديث أبي سعيدٍ الخُذْريٌ 
ا لاتحي در ايه وهو خاصٌ تقضي 
على كلّ عام ومُطلَقِء ولأنها زكاة مالٍء فاعتُِرَ ر لها النصابٌُ كسائر الرَّكُواتِ . 

A AN E OS 
وهو الى 3 (و) هي (بالرّطل العراقيٌ ألفٌ‎ ٠ أن الوق فون اغا اماع‎ 
وسث مئةِ) رطْلٍ؛ لأن الصاع خمسة أَرْطالٍ وثلتُ بالعراقيٌ» (وب) الرّطْلٍ (المصريّ‎ 
ألفُ) رطل (وأربع مئةٍ وثمانيةٌ وعشرون رطلاً وأربعة أسْباع) رِطْلٍ» (وب) الوَطلٍ‎ 
(وب)‎ e a الل ميقن الاك نه رطل ونان وا‎ 
الرَطْلٍ (الحَلبِيَ مئتان وخمسةٌ وثمانون رطلاً وحَمسة أسْباع) رِطلٍ» (وب) الرَطلٍ‎ 
(القدسيّ مثتان وسبعةٌ وخمسُونَ رِطْلاً وسْبْعْ رِطْلٍ» وب) الرَطْل (البَعْليٌ مثتان‎ 
: وثمانية وعشرُونَ رطلاً وأربعة أسباع) رِطلٍ‎ 


(۱) رواه البخاري وام ومسلم (4⁄4)› وأبو داود )100۸(« والترمذي ” 
والنسائي (555؟)» وابن ماجه (۱۷۹۳)». والإمام أحمد فی «مسنده» (۳/ 099 . 


(۲( في «ك) : «خمسة)» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


الأو ولعَلسنٌ وهو نوع من الجنطة يُدَّخَرَانِ في قشرهما فنصابهما 
مع يبل حيرا فوجدا يََرُجْ منهما مُصفَى الصف مثلاً ذلك ون 
عَشرة أَوسّقِ فن شك احتاطً كمغشوش لجان ولا يُقدَّرٌ غيره من 


EN 


(والأَرْرٌ والعَلس) بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتحها (وهو نوعٌ من 
الجنطة) تكون الحَبَّانِ منه في كمام واحلِ» وهو طعامٌ صنعاء ء اليمن يران في 
قشرهما) عادة؛ لحفظهما (فنصابُهما معه)؛ أي : القشر (ببلد خبر)؛ ا 
َالعَلْسُ فيه (فوُجدا) بالاختبار (يخرُجٌ منهما مُصِفَىَ الصف مثلاً ذلكَ» فيكون) 
نصابٌ كلّ منهما في قِشْرِه (عشرة أَوْسُقِ) وإِنْ صّفَيا فنِصابُ كل منهما حَمسة أُوسّقٍ 
كسائر الحبوب . 

(فإن شَّكَ) في بُلوغهما نصاباء وهما في قشرهما؛ لعدم انضباط العادق» 
فان شاءً (احتاط) وأخرج عشرة قبل قَشْرِهء وإِنْ شاءً | عتبره بنفسه (کمغشوش أنْمانِ) 
حتى يخرّج من العهّدة بيقين 

(ولا يُقدَّرُ غيره)؛؟ أي : العَلْسٍ (من) ال (حنطة في قشره» ولا يُخْرَجَ قبل 
تصفيته)؛ أن العادة لم تَجْرِ به ولم تدع الحاجة إليه» ولا بعلم قَدْرُ ما يُخْرَجُ منه. 

(والوَسْقُ والصاعٌ والمُّدٌ مَكاييلٌ) أصالةً (نْقلَثْ للوَرْنِ)؛ أي: قدَّرَت به 
(لتحفظ) من الريادة والنّصٍ (و) ل (تَنَقَلَ) من الججاز إلى سائر البلاد. 

(والَجيل) مُختلِفٌ ف (منه تَقيِلٌ كار وتَمْرِء و) منه (متوسّط كبرٌ 


. في «ح»: «نقلت الموزون هنا‎ )١( 








)٤(‏ كتاب الزكاة 
وعدس» وخقیفٌ كشَعيرٍ وذري والاعتبارٌ بمتوسّط. فتجبٌ في E‏ 
قارب هذا الوزن وإذ لم يبلفهء وفي ثقيلٍ وإِنْ زا عليه» فمَنِ اتَخَدَ 
ما يم حَمْسة أزطال وكلدا من جك الب عرف به ما بلع خد الجوب 
من غيره» ون شك في پو قذر التصاب احتاط وآخرَج» ولا يجبُ؛ 
لأنه الأصلٌ» فلا ثبت بالشَّكٌء قاله جمعٌ. 


جر 
و 4 
فا 


وعدّس» و) منه (خَفِيفٌ كشعير وذْرَةِ)) وأكثرُ الكَمْرٍ أخفثٌ من الجنطة إذا كيل 
غير مکبوس . 

(والاعتبارٌ) من هذه المَكيلاتٍ (بمتوسّط) وهو الحنطة وَالعَدّس» (فتجبُ) 
الزكاة (في حَفيي) بم نصابآ كيلا قارب هذا الوزن ون لم ييلف)؛ أي أي : الوزن؛ 
لأنه في الكل كالرّزين» (و) لا تجبُ الزكاة (في تقيل) بلَعَه ونا لا كَبْلاً (وإن زاد 
عليه) ؛ آي الات ۰ 

(فمَّن اتخذ ما)؛ أي : مكيّلاً (يسّع) صاعاً آ (خمسة أَرْطالٍ وثلثاً من جِيسدٍ 
لبر وهو الرَّزِينُ منه المُساوي للعَدّس في وَرْنهء ثم كال به ما شاءء (عرَفَ به 
ما بلغ حَدَ الجوب)؛ أي : النّصاب (مِن غيره) الذي لم يبلغه . 

(ومّن شاك في بُلوغ قَدْرِ التصاب) ولم يجد مكيّلاً يُّقدَّرُه به (احتاط وأخرج) 
الزكاة؛ ليخرُج من عَهْدَتها (ولا يجبُْ) عليه الإخراح إِذَنْ؛ (لأنه)؛ أي : : عدم لوغ 
النُصاب (الأصلٌء فلا يت بالشلكٌّء قاله جَمْعٌ) من مُحققي أصحابنا كالموفق 
وغيره 

(ويْضَمُ أنواعٌ الجنس) بعضها إلى بعض في تكميل النّصاب (من رذع عام 


(۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 599). 





مطالب أولي النهى ل شرح غاية المنتهى 
س 

26 5 ص مس 0 يبه 1 7 5 
واحدٍ وثمّرته ولو مما يحمل في سنةٍ حمّلين إلى بعض في تكميلٍ 
اللصاب» فَعَل” يُضمٌ 3 لحنطة. ملت £ لشعير» ولا يْضمٌ جنس إلى آخْرَ 
e‏ ر ر و 
كقمح وشعير» ولو قطنيّاتٍ كباقلآء وعدس وترم وسمُسم وحِمّصٍء 
ولا نوع من عام لاخر. 


0 


الثاني : ملكه وَقْتَ وُجُوبهاء ا ا ES‏ 
واحدٍ) ولو تعدَّد البلدٌ» (و) من (ثمّرتِه)؛ أي: العام الواحد كتَّمْر مَعْقليٌ 
وإبراهيميٌ» فيْضكَانِ في تكميلٍ النتصاب؛ لاتحاد ا وكالمّواشي والأنْمان 
(ولو) كانت الثّمرةُ (ممًا)؛ أي : شجر (يحول في سنةٍ حَهْلين) فيِضَمٌ بعضها (إلى 
بعض في تكمب النُصاب)؛ لأنها ثمرةٌ عام واحلدء كالذرة التي تنبت مرتين» ولأن 
وجرة الخذل الأرل لاتيم لك مها لعفل الذور: 

(فعلسنٌ يُضَمُ لجنطة)؛ لأنه نوع منهاء (وسْلَتُ) يضم (لشعير)؛ لأنه 
أشبة الحُبوب به في صورته» فهو نوع منه (ولا يْضمٌ جدٌ) من زَرْعٍ أو ثمَرٍ 
ر اخ ی کی ا ی وی و اجدمها إلى 
الآخر (ولو قَطَنيّاتِء كباقلاة وعدس وترش) بال : حَمْلُ شجر له حبٌ مضل 
أو الباقلاء0) المصريٌ» قاله في «القاموس»"» (وسمسم وجِمّصٍ) فلا 
يضمٌ شيءٌ منها إلى غيره» (ولا) يُضمٌ (نوعٌ من عام ل) نوع عام (آخر) ولو اتحد 
ا 

الشرط (الثاني : ملكه)؛ أي : التصاب (وقت وُجوبيها)؛ أي: الزكاة 
)۱( قوله: «ولا نوع» سقط من «ح» . 


. فى «ك)» : «والباقلاء»‎ (١ 
. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص : 1۸۸)ء (مادة: ترمس)‎ )۳( 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


ويأتي» فلا تجبُ في مُكتَسَب لَقَاطِ وأجرة نحو حَصَّاد 5ا تفلك 
من زوع Es‏ أو إِرْثٍ ونحوه. أو لا يُملك 
إلا بأَخْذِ كبطم ورَعبّلٍ وبزر قطونا وکرْبّرة وعفصِ وسمَّاقٍ أف 
وات أو نبت بأزضه: إذ لا تملك إلا بأل ولا عه ترط فعلٌ َء 
فبُركي نِصَاباً حَصَّلَ مِن حب له سقط بملْكه أو مُباحةٍ 


*# نا ا 


(ويأتي» فلا تجبُ) زكاة (في مُكتسّب لَقَاطِء و) لا في (أجرة نحو حَصاد) 
كججذاذ» (ولا فيما يُملكُ من رذع وثُمَرٍ بعد بدو و صلاح بشراءٍ أو إِرْثِ ونحوه) 
كيو (أو لا ملك إلا بأخل بطم ودغي رد َع الجبل (وبيزْر قط بفتح 
القاف وضم الطاء» يمد ويُقصّر (وكرْبرة وعَفْصٍ وسّمَاقٍ أَحَدَه من مَواتِ أو 
نَت بأرضه؛ إذ لا يُملّكُ) شيءٌ من ذلك (إلا بأحْلٍ)؛ لأنه لا يلك" إلا 
بِحَوْزِه . 

(ولا يُشترطً) لوجوب الزكاة (فِعْلُ رَرْعٍ فيرَكّي نصاباً حصّلَ ِن حبٌ له 
سقط) لنحو سيل أو غيره (ب) أرض (ملكه أو) بأرض (مُباحة)؛ لأنه ملكه وقت 
وجوب الزكاة. 

قال البُهوتيئٌ: قلت: وكذا لو سقط بمملوكةٍ لغيره إلا غاصبا تملّكَ رب 


الأرض زرعه على ما يأتي 610 


دلق في «ك» م: «يملكه) . 


(؟) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)5١1/71١(‏ 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المند 
ولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
a‏ 

ويجبُ فيما تشربُ بلا كلفة كبعُرُوقِه وَيْثٍ ع وسح ولو بإجراء 
ماء حفيرة * شَرَاهُ العُشْرُء ولا يُونّرُ مَؤُونَةٌ حَفْرٍ تهر وتحويلٍ ما في 
سَوَاقٍ لأنّه ككَرْثِ الأَرْضٍ» وكذا لو اشترى ماءً برْكَةٍ أو حَفِيرَة أو 


(ويجبٌ فيما يشربُ بلا كلفةٍ) مما تقدّم أنَّ الزكاة تجبٌ فيه (ك) الذي يشربُ 
(بعُروقه) ويُسمّى بَعْلاً» (و) كالذي يشربُ ب (غَيْثِْ) وهو الذي يُزْرَعٌ على المطرء 
(و) الذي يشرَبٌ ب (سَبْح)؛ أي : ماءِ جار على وجه الأرض كتهر وعينء (ولو) 
کان اتش (بإجراء ماءِ حَفِيرة) حصّلٌ فيها من نحو مطر أو نهر (شرا)؛ أي : الماءً 
رب ثمر ورَرع (العْشْرُ) فاعلٌ (يجب)؛ للخبر”"» ولندرة هذه المؤنةٍ وهي في ملك 
E‏ 

فإن كان الماءً يجري من النهر في ساقية إلى الأرض ويستقرٌ في مكانٍ قريب 
من وجهها إلا أنه يحتاج في ترقية الماء إلى الأرض إلى آلة من غرْب أو دُولاب» 
الوك المُسقطةٍ لنصفب العُشْر . 

(ولا يو تَر مَؤونةٌ حَفرِ نهر) وقناة لقلّتهاء ولأنه من جُملة إحياءٍ الأرض» 
ولا يتكور كل عام (و) لا تؤثّدُ مؤنة (تحويلٍ ماء في(" سَواقٍ؛ لأنه كَحَرْثِ الأرض) 
ولأنه لا بد منه حتى ذ في السَّي بكُلَفةٍ (وكذا لو ا شترى ماء بركةٍ أو حَفِيرة أو جمَعَّه 


)۱( رواه البخاري (؟7١51١)»‏ من حديث ابن عمر ڪيا . 


)۲( في «ق» : «ما في . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


و ةا وفيما يُسقى7" بكلفةٍ كدّوال» وهي الدُولاتُ تديثه 
لبقو ونواعير يُدِيرُها الماء؛ ونواضح بل يُستقى عليهاء وكترقِيَةٍ 
غرف ونحوه نصف العشر» وفيما ب يُشرَبُ بكلفةٍ ودوتها نصمَين ثلائةٌ 
رباع العْشْرِء فإن تفاوتا فالحكمُ لأكثرهما نفعاً وْمُوّا فإِنْ جهِلَ. . . . 
TTT ET‏ 0000000 

(و) يجب (فيما يُسقَى بكلفةٍ كدوال) جمع دالية (وهي: الدُولابُ تديزثه 
البقرُء ونواعِيرَ يديرُها الماءُء وتواضح) واحدها ناضحٌ وناضحة» وهي (إبل 
يُستقى عليهاء وكترقية) الماء (بغرْفٍ ونحوه نصفٌ العشر)؛ لما روى ابن عمر: 
أنَّ الي بي قال: «فيما سفت السّماءُ والعغيون» أو كان عَثْرِيًا اعشْرُ وما سُّقِيّ 
الح نصفث العُشْرِ»» رواه البخاريٌ”©. وسكي عَثْريا؛ لأنهم يجعلونٌ في مَجرى 
ا ب(الضكه لباه زاد فسخل زه المتواري افير وَلآن للكلفة تاثيرا 
في إسقاط الرّكاة ة یا ا ر 

(و) يجب (فيما يشربُ بكلفة و) ب (دُونِها نصقين)؛ أي : ا 
ونصقها بلا كلَفةٍ (ثلاثة أرباع العُشرٍ) نصفه لنصفب العام بلا كلفةء وربعٌه للآخر. 

(فإِنْ تفاوتا)؛ أي : السّقَي بكلفة والسَقي بغيرها؛ بن سُقَيَ بأحدهما كدر“ 
من الآخرء (فالحُكمُ لأكثرهما)؛ أي : السقيين (تفعاً ونمرًا) نضّاء فلا اعتبار بعدّد 
السّقياتِ؛ لأن الأكثر مُلحَقّ بالكل في كثير من الأحكام» فكذا هنا. 

(فإن جُهل) مقدارٌ السّقي فلم يُدْرَ رَ هما أكثث أو جُهل الأكثرُ نفعاً ودَمُوٌ 
)١(‏ في «ح»: «يستقى؟ . 


)۲( رواه البخاري (۳). 
(۳) سقط من «ك». 


مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنتهن 
فَالعشرُء ومن له ما يُسقى بكلفةٍ ودوتها ضما في التصاب» ثم لكلّ حُكُمْ 
نفسه» ويْصَّدَّقٌ مالك بلا مین فيما سَقَى به منهماء ويتّجه : ما لم يُكدَّبْه 

ووقت وُجُوب في حَبٌ إذا اشد E‏ 
المُوجبٌ ليخرج من العهّدة بيقينِ . 

(وفق تنه )»الى #جدانطاق الخد ميا وسقي CO‏ ون ع لا 
ب (دونها)؛ أي: بلا كلفة (ضَما)؛ أي : الحائطان؛ أي د ا ها 
وزرُوعُهما بعضها إلى بعضي مح اتحاد الجنس والعام (في) تكميل (النصاب , ثم 
لكلّ) منهما (حكم نَفْسِه) في سَفْيِه بمُؤنة أو غيرهاء فيُخْرَجٌ ما يشرب بِمُونةٍ 
نصفٌ عشره» وممًا یشرب بغيرها عشرّه. 

(ويْصدّقُ مالك بلا یمین فيما سَقَى به منهما)؛ لأ الناس لا يُستحلَفُونَ على 
صَّدَقَاتِهم ؛ لأنها حقٌ لله» فلا يُستحلّفُ عليها كالصّلاة والحَدٌّ. 

(وينّجحه :) قَبُولٌ قول مالكِ في أنه سقى بكلفةٍ (ما لم يُكذَّيْه < جنا ر 
أمطار مُتوالية» أو میاه لا یمنځه مانم من السَقّي منهاء فإِنْ كان كذلك» فلا يُصِدَقٌ 
قوله» ويُوْحَذَ منه العُشْدُ كاملاً؛ لظهور كَذِبِهء وهو متجة". 

(ووقث وجُوب) زكاة”" (في حَبٌ إذا اشتدٌ)؛ لأن اشتداده حالَ صلاجه للاأَحْزٍ 
والنَّوسِيقٍ والادّخار (و) وقثُ وجوبها (في ثَمَرَةِ إذا بدا صَّلاحَها)؛ أ طب 
أكلهاء وظهورٌ نُضّجِها؛ لأنه وقث الكَرْصٍ المأمور به لحفظ الرّكاة ومعرفةٍ قَدْرِهاء 


. أقول: اتجهه الشارح أيضا» ولم أرَ من صرّح به» وهو ظاهر لما له من النظائر» انتهى‎ )١( 
. (؟) فى «ك) : «الزكاة»‎ 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


ويتجه : وفي وَرَقٍ عند أَوَانِ أَخْذِه فلو باع أو وَمَبَ الحَبٌ أو الثَّمَرَهَ 
أو تلفا بتَعدّبه أو تفريطه بعدُ لم تسقطء وكذَا لَوْ مات أو وَرِلَهُ مَنْ علي 
و لم تبلغ حِصّةُ كلّ نِصَابا ويصِحٌ اشتراطٌ إخراج على مُشْتَرٍ 
ویتحه . ومُنَّهِبٍ ) EET‏ د ماما و سج و ع جع ف وزاق اما وتوا ور لاز PETE‏ 
TTT‏ لأنَّ لمر والحبٌ في الحالين يّقصّدانٍ للأكل والاقتياتِ . 
(ويتجة: و) وقثُ وجوب الرّكاة (في وَرَقِ) سذر وصغتر (عندَ أوانٍ أَخْذِه) ؛ 
لاله وقث كماله”"» وصرّح به البهوتييُ في «شرجه على المنتهى»”". وهو منج . 
(فلو باع أو وهّب) مالك (الحَبّ) بعد اشتداده (أو) باع أو وهّب (التّمَرة) 
بعد بُدُدٌ صلاحها (أو تلفا)؛ أي: الحَتٌ والّمَرةٌ (بتعدّبه" أو تفريطه)؛ أي : 


ووه 


المالك (بعد) ذلك» (لم تسقط) زكاته. 


0 


سن انه 
دين» ١‏ 
32 


ت 


(وكذا لو مات) بعد الاشتداد أو بدو الصّلاح (أو وَرثه مَن عليه دينٌ)» لم 
یمتح ينه البّكاةً؛ لأنها وجبّث على المورث قبل موه قود من ترکێه» لا على 
الوارثِ المَدِينء (أو لم ا حِصَّةُ كلّ) من مشتر وهب ووارث (نصاباً). لم 
تسقط الرّكاةٌ؛ لوجوبها في عَينِ المالٍ المتتقل إليهم قبل انتقاله . 

(ويصحٌ) ممّنْ باع حَبًا أو ثمَرة بعد الوجوب (اشتراط إخراج) زكاته (على 
مُشْمرِ) ؛ للعِلّم بهاء فكأنه استثتى قَدْرَها ووکله في إخراجها . ١‏ 


(وينّجِهُ: و) كذا يصح اشتراط واهب على (مُتّهبٍ) إخراج زكاة حب أو ثمرة 


دق فى «ك): «كلامه» . 


7 


(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)٤١١ /١(‏ 
(۳) فى «ك): (يتعديه». 


)2( في «ك2: «وبدو) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


5 3 2 2 0 و و 
ول را ل عار عر لا وا لا اشتراط رّكاة 


نصاب ماشية لق.آ ما اث بأصله ب و صلاحه» 
و ما اشتري قبل بدو وقبل 
تنكس الأحكام: ولا ركاة إلا إن قَصَدَ الفرَارَ منهاء فتلرمه وينّحه : هذا 


بعد الوجوب» فكأنه وهَبّه من ذلك تسعة أعشاره ووكله في إخراج العُشر» وهو 
مجه . 

(فإن لم يُخرٍجها)؛ أي : الزكاة (م مُشترٍ) شرطّت عليه (وتعذّرَ رُجُوعٌ) ساع 
(عليه» أَلِِمْ بها بائعٌ)؛ لوجوبها عليه. 

و(لا) يصح (اذ شتراط) بائع (زکاةٌ نصاب ماشية على مُشتر» بل يطل البيع 
(للجهالة) بالمُستنتى» الو یرلا ی آی: 
ولا يصح اڈ شراط زكاة (ما اڈ شري بأضْلِه قبل بد صَلاجه) على بائع؛ لأنّهَا لا تعلق 
ا بار ی ف وت المالك عقن له 
ب ها واخ ار اا أو عن مَدِين (قبل) اشتداد الحَبٌ أو بدو الصّلاح» 
(تنعكسنٌ الأحكامٌ) فتكون الزكاة في مسألتي البيع والهيّة على المشتري والموهُوب 
ترق عانعن أهل ارت ن ا الوق 

ولا زكاة) على با: تع ؛ لأنه لم يملكها وقت الوجوب» وكذا لو مات قبل وله 
وكير ام حصّةٌ 
وجوبها (الفرارَ منها)؛ أي : الزكاة (فتلرَمُه) ولا تسقط عنه معاملةً له بضدٌ قَضْدِه . 


(وينّجه : هذا)؛ أي : وجوبٌ الزكاة على البائع والمتلف فراراً منها (إنَ باعها 


حصّةٌ واحدٍ منهم نصاباً (إلا إن قصّد) ببَيعه أو إتلافه قبل 


. أقول: ذكره الشارح»› وأقره» ولم أرَ من صرح به» وهو قياس ظاهرٌء انتهى‎ )١( 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


ه و َعم وى ا 7 ا ر ر 
لمَنْ لا تلرْمُهء ولا أدّى لوُجوب ركاتينٍ في عين» وتقبّل دعوّى عدمه 
ع 32 1 0 ا 0 
والتلفٍ بلا يَمِيِنء ولو اتهم إلا أن يدَّعِيّه بظاهرء فيُكلف البيسة 
ى و 2 5 3 مه 0 or‏ 
عليه › ثم يُصدق فيما تلف› ولا تستقرٌ إلا بجَعْلٍ في جَرين أو بَيْدَرِ أو 
مسطاح › اشسسة راحم امراب asê‏ وده ادرف لوه سر 1 


2 
_ 


لمن لا تلرَّمُه) الزكاة كالدّمّيَ (وإلا) نقل بذلك بِأنْ أوجَبّنا على الفارٌ زكاةء وعلى 
المشتري من أهلها أخرى» (أَدَى) ذلك (لوجُوب زكاتينٍ في عَين) واحدة بعام 
واحدء وهذا لا تظيرَ له؛ لأنه إجحاف بالمُلاك» وهو مجه . ّ 

(وتُقبَلُ) منه (دَعْوَى عدمه)؛ أي : الفرار بلا قرينة؛ لأنه الأصلٌ (و) تفيل 
منه دعوّى (التَلْفِ) للمال قبل وجوب زكاته؛ لأنه مؤتمَنٌ عليه (بلا يمين)؛ لما 
تقدّمَ (ولو اتهم) فيه لتعدّر إقامة البيّنةٍ عليه (إلا أنْ يدَعِيّه)؛ أي : التلّف 
(ب) سبب (ظاهر فيُكلّفُ البيسنة عليه)؛ أي : أنَّ السبب وُجِدَ؛ٍ لإمكانه (ثمَ يُصدَّقُ 
فيما تلف) من ماله بذلك كالوّديع والوكيلٍ. 

(ولا نستقيٌ) زكاة نحو حَبٌ وثمّر (إلا بِجَعْلٍ) له (في جَرِينٍ أو بَيْدَرِ أو 
مسطاح): موضع تشوِيسِهاء يُسَمّى بذلك بمصر والعراق» ويُسمّى بالشّرقِ والشام 
ا ويُسمَّى بالحجاز المِرْبَدَ» وهو الموضع الذي يُجِمَع فيه الثم“ ليتكامل 
جَفافهاء ويُسكى بالبصرة الجُوْجَان» ويُسمّى بلغة آخرِينَ المِسْطاح» وبلغة آخرين 
الطبابة» ومُسكى الجميع واحدٌ. 


(1) أقول: نقل هذا البحث عن المصنف الكَلوتينٌُ» وأقرّه. وتبعه الشيخ عثمان» واتجهه 
الشارح» وقول شيخنا: (أو المتلف) تبع في ذكره الشارح» وليس في محلّه؛ إذ لا شاهدَ 
فيه» فتأمل» انتهى . 

. في «ك): «التمر‎ (١ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

و ا ل ر ك EE‏ و ت 03 - 

فإن تلفت قبل بلا تعديه سّقطت». خرصت » أو لا وبعد استقرار فلا» 

ويَلرّمُ إخراج حب ومَعَدِنٍ مُصفى» وثمَر يابساًء e‏ 
(فإن تلفتِ) الحُبوبٌُ أو الثمارٌ التي تجبُ فيها الزكاة (قبل) وضعها بجرين 

عه 0 أي : مالكها 000 ل ا ار 0 لا)؛ لأنه 


ونحوه لاه بتَمَنهاء ا والتوص ا وإنما يفعله له الساعي 5 
المالك من التصرّف» فوجب سُقوط الزكاة مع وجوده كعدمه» وإِنْ تلف البعض» 
زى الباقيّ إن بلع نصابآء وإلا فلا. 

(و) إن تلِفّتِ الرّروع أو الثّمارُ (بعدَ استقرار)؛ أي : بعد وضعها بجرين 
وانحوه (فلا)'تسقط زكاتها كلف التصاتب بعد الكؤل».وكذا لو أتلفهاء أو تلفت 
بتفريطه بعد الوجوب» ولو قبل الاستقرار» فإنه يضمن نصيب الفقراء» صرح به 
في «الكافي» و«الشرح»'. 

(ویلرم) رب مال (إخراج حب ومعدِنٍ مُصفی) من ټینه وقشره» (و) إخراج 
(ثَمَر يابساً) ؛ لحديث الدَارقطنيٌ عن عَتَّابٍ بن سيد" : أن الي يله أمرَ يه أن خرص 
اليك ربيب كما يَخْرْصُ الثَّمْر"» ولا يُسمّى رَبيباً وتمراً حقيقة إلا اليابسُ» وقيس 
الباقي عليهماء ولأن حال تصفية الحَبٌ وجفاف الثَّمَرِ حال كمال ونهاية صفاتِ 


ادّخاره» ووقت لزوم الإخراج منه. 


.)01٠١ /۲( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ »)٠١ /١( انظر : «الكافي» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عتاب بن أسيد بن أبي العيص» أسلم يوم الفتح» 
واستعمله النبي ية على مكة حين خروجه لحنين» وقبض وهو عامله على مكة» وتوفي 
في اليوم الذي مات فيه أبو بكر 4ا. انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد »)٤٤١ /٥(‏ 
و«الاستيعاب» لابن عبد البر (۳/ 57 .)١١‏ 

(۳) رواه الدارقطني في «سئنه» (۲/ 1737). 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
مس ف ٠ E‏ 00 2 لل ا ل “ا 000 7 7 00 
فإن خالف وقع نفلاء فلو أخذه سّاع رَطباً وَجَبَ رده باقياً» وضمانه تالفاء 


4 


فان جَنف عنده جرا إِنْ كان بِقَدْر ركاقء وإلاً أَحَدَ الَّاوْتَ أو ردّه. 

ويجورٌ قطع ما بدا صَّلاحُه قبل كماله لضَعْفٍ أَصْلِء أو خَوْفٍ 
عَطَْشضٍ أو تحسين ب ا وعتبه لا يَزْسُبُ» 
ويُعتَبرُ نصايّه يابساً لِيُخْرَجَ ياب واختار القاضي وجَمع : بُخْرَج . 

(فإن خالف) وأخرج سُنْلاً ورُطبا وعنباء إخراجه» و(وقع نملا 
إِنْ كان الإخراج للفقراءء فلاحت ساع رطباً؛ وجب رَذه) إِنْ کان (باقياً) ؛ لفساد 
القبْضٍ» > (و) عليه (ضمانه) إِنْ كان (تالفاً) . 

(فإِنْ جَفّ) الدْطَبُ والعِبَبُ (عنده)؛ أي : الساعي وصَمًاه» (أجزاً إنْ كان 
بقَدْرِ زكاق» وإلا) بأنْ نقَصّ عن الواجب (أحَذ) الساعي (التَّاوْتَ)؛ أي: ما بقي من 
الواجب (أو) زاد على الواجب (رَدَّه)؛ أي : الزائ لمالكه؛ لبقائه”" في ملكه . 

(ويجورٌ) للمالكِ (قَطْمٌ ما بدا صَّلاحُه قبل كماله؛ لضَّعْفٍ أصْلٍء أو خَوْفٍ 
عَطَشٍء أو تحسين بقيّة) حَبٌّ؛ لما فيه من المَصلحة . 

(ويجبٌ) قطع ڈ مَرِ بدا صَّلاحه (إِنْ كان رطب لا يت يتم وعتبه لا يُوَحْبُ)؛ 
أي : لاايصيث تمر ولا ربا وإِنْ قطعه قبل الوجوب لمصلحة ما غير فارٌ منهاء فلا 
زكاة فيه» (و4 تبر نصابْه يابسأ) بحسب ما يؤول إليه إذا جف (ليبخرَج ياس » واختارَ 
القاضي) أبو يعلى (وجمع) منهم الموقّق وال وصاحب «الفروع» (يُخرج 


. قوله: «ليخرج يابس» سقط من «ح»‎ )١( 
سقط من «ق».‎ )۲( 
سقط من «ك).‎ )۳( 


() انظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص: »)3٠١‏ و«المغني» لابن قدامة = 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


منه رُطْبٌ وعِنَّبٌء وعليه فاع أذ تصيب الفقراء شَجَراتٍ خَرْصاًء 
وحَرُمَ قطْعٌّ مح حُضُورٍ سَاع بلا إذِه. 

وشو بلك خارض لتر تخل رکز بدا صلا ها E e‏ 
فرط و أن الركاة ورت اا ومو اس لر اما لبس فک 

(وعليه)؛ أي : على ما اختاره القاضي وجمع (ف) لربٌ المالٍ أن يُخرج 
الواجب من الطب أو التب مُشاعاء بان يُسِلَّمْ الساعي العُشْرَ مثّلاً شائعاء أو 
مَقسُّوما بعد الجَذاذ أو قبله بالكَرْصٍء و(لساع) التخبير بِينَ مقاسمة ربٌ المالٍ الثمرة 
قبل الجَذاذ» و(أخَْذٍ نصيب الفقراء ا مفردة (خَرْصاً)ء وبين مُقاسمته بعد 
جَذّها بالكيلِ في الرُطّبء والوَزْنِ في العِنّب . 

وللساعي بيع الزكاة من ربٌ المالٍ أو من غيره وقَسُْمُ ثمنها؛ لأنَّ رب الما 
Cd‏ 

والمذهبُ المنصوصٌ أنه لا يُخرج عنه إلا يابساًء جزم به في «التنقيح» 
وغيره . 

(وحَوْمَ قَطع) ثمَر (مع حُضُورٍ ساع بلا إذْنِه)؛ لحقّ أهلٍ الزكاة فيهاء وكون 
ااي الوه هوي غ بحسي فا 

(و سَنٌ) لإمام (بَمْثْ خارص)؛ أي : حازر يطوفٌ بالنّخْلٍ والکزم» ثم يحزر 

قَدْرَ ما علیھا"“ جافًا (لثمَرة تخل وكرم بدا صَلاحُها)؛ أي ي : الثمرة؛ لحديث عائشة : 
وم او 0 


= (595/5). و«المحرر» للمجد ابن تيمية »)۲۲١ /1١(‏ و«الفروع» لابن مفلح .)٤ /٤(‏ 
(۱) فى «ك): «عليهما» . 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
١١,‏ 


5 و 1 و 0 4 2 ےا عه 2 کے 2 
ويكفى واحدٌء وشرط كونه مُسلِماً أميناً مُكلفاً عذلا خَبِيرا لا بْنّهُمُ ولو 


يكل متفق عليه”" . 

وفي رواية لأحمد وأبي داود: لكي يُحصيّ الرّكاة قبلَ أن تؤكل الثّمارُ 

وعن سعيدٍ بن المسيّب» ٠‏ عن عاب بن أَسيدٍ د 
الناس من يَخرْص عليهم كَرُومَهم وثمارهم» رواه الترمذي وابن ماجه" 

وصح عن النبيٌ بلا : أنه خَرَصَ على امرأة بوادي القرى حَدِيقةً لهاء وحديثها 
في المسند أحمد» . 

وقول المانع : إنه خطرٌ وغرر يرد بأنه اجتهادٌ في معرفة الحقٌ بغالب الظنٌ» 
وذلك جائرٌ في تقويم المُتلفات والمُجتهّدات في الشرعيّات وسائر الظواهر المعمُولٍ 
بهاء وإن احتمَلت الخطاً. 

(ويكفي) خارصٌ (واحدٌ)؛ لحديث عائشة» ولأنه ينقد ما يؤدّي إليه اجتهاده» 
كقائف وحاكم . 

(وشرط کوْنه)؛ أي : الخارص (مُسلِماً أميناً مُكلّفاً عَدْلاً خَبِيرا) بخَررْصٍ ؛ 
لأنَّ غير الكَبِيرٍ لاايحصّلٌ به المقصود» ولا يُونَّقُ بقوله» (لا بْتَهَمُ) بكونه من 
عَمُودَي نسَبٍ مَخْرُوص عليه» دفعاً للرّيبة» (ولو) كان (عَْدا) كالمثوى ورؤية 


.)١77 /١( أورده الحميدي في «الجمع بين الصحيحين»‎ )١( 


)۲( رواه الإمام أحمد فى «المسند» (ك/ 2/157 وأبو داود (5”"). 
)۳( رواه الترمذي »)٦٤٤(‏ وابن ماجه (۱۸۱۹) . 
(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠(‏ 475)» من حديث أبي حميد الساعدي ذه . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
١6١3‏ : - 
0 8 عا هس چو i‏ وى هي 3 0 
وأجرنه على رَبّ ثمَرِء فإن لم يكن خارص فعلى مالكها فعل ما يفعله 
2 م 0 0 6 :ا م 2 
خارص ليَعرفٌ ما يجبُ قبل تصرّفه» ولخارص الحَرْصٌ كيف شاء؛ كل 
E‏ حي ١‏ دقن ل 2 مه ۶ کت 5 EE‏ 
شجَرة على جدة» أو دفعة» ويجبٌ خرص متنوّع وتزكية كل نوع على 
5 وتوف الو ا ا ا 1 لع ابن 1 
حدة ولو شق› ویجزی إخراج نوع عن اخرء TTT‏ 
e‏ 
(وأجد ته)؛ أي : الخارص (على ربٌ ثَمَرِ)؛ لحمل في ماله (فإنْ لم يك 
خارص) من قبل الإمام (فعلى مالكها)؛ ا الأمرة زفقل سا قعل غار 
فيخئص الثّمرةَ بنفسه أو بثقة عارف (ليعرف) قَدْرَ (ما يجبُ قبل تصرّفه) في الثمّر ؛ 
لأنه مُستخلفٌ فيه » وإِنْ أراد إبقاءه إلى الجذاذ والجَفاف لم يحتَّجْ لخَرْص . 
(ولخارص) أو ربٌ مالٍ إن لم يُبِعَتْ له خارص (الخَرْصُ كيف شاء) إن 
اتحد النوع» اد شا تخرص ل ری را (على جدو» أو ر 
الجميع (دفعةً) واحدةً» بأن يطوفّ به ويِنظرَ كم فيه ما أو عا ثم ما يجيء 


ا 


لمر أل رةه 

(ويجبُ خَرْصُ) تَمَر (متنوّع) كل نوع على حدَة (و) يجب (تزكية) المتنوّع 
من ثمَرٍ وزع (كل نوع على حِدَة) فبُخْرجُ عن الجيد جيداً» منه أو من غيره» 
ولا يجزى عنه رديءٌ ولا يُلرَمُ بإخراج جيدٍ عن رديءٍ (ولو شقَّ) عليه خرص 
وتزكية كل نوع على دة؛ لاختلاف الأنواع حال الجفاف قله كر بحب 
اللَّحْمٍ والمّاويّة . 

(وبُجزى” إخراجٌ نوع عن) نوع (آخر) مثله أو دونه لا بالقيمة» عه 
رب المال بإخراج الجيدِ عن الرديءِ جاز» وله ثوابٌ ذلك» وی اع 


بغير رضاه. 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
1۰۳ 


لا جنس عن آخَرَ وظامز ما ياي في الف إجزاء توع ردي و عن جيثر 


وو 


الق ویحب رکه لرت ثمرة ة الثلث أو الو فيجتهدٌ بحسّب 
الحصلحةء فإِنْ أبَى فلرَبٌ المال أَكَل قَدْر ذلك لا هدي E‏ 


و(لا) بُجزىً إخراج (جنس عن) جنس (آخر)؛ لقوله ب : «خَذٍ الحَبّ 
منَ الحَبٌّء والإبلَ مى الإبلٍ» والبقرَ من البقرء والعْنَمَ من العتَمٍ»» زواء أبوكازة 
وابن ماجه"» (وظاهرٌ ما يأتي في النّقِدِ إجزاءٌ نوع رَديءِ عن) نوع (جينّدٍ بالقيمة) 
ا و من او ا ومن غيرها التفع بالعين» 
فافترقا . 

(ويجبٌ تركه)؛ أي : الخارص (لرَت ثمرة الت أو الوُبع» فيجتهدٌ) خارص 
في اهما يتك (بحسّبٍ المصلحة)؛ لحديث سَهْل ب بن أبي حَثْمَةَ مرفوعاً : «[إذا 
خرصتم] فكوا ودعوا الل فإن لم تدعواء فدعوا الرّبع»» رواه أحجد واو 
داود والترمذيٌ والنسائئ"» ولما يَعرضُ للثّمارء وهذا توسعةٌ على ربٌ المال؛ 
لأنه يَحتاجُ إلى الأكل هو وأضيافه وجيراثه وأهله ا متها اا وها لافطا 
فلو استوقى الكل أضرَ بهم » (فإِنَ أبَى) خارص ارك (فلربٌ المالِ أَكُل قَدْرِ ذلك)؛ 
أي : اثلث أو الدبع» نضّاء (لا هَديّةٌ)؛ أي: ليس له أن بهي من الحُبُوب قبل 
[خراج زكاتها شينا. 


)١(‏ في «ح)»: «لا جنس عن آخر» ولا نوع رديء عن جيد بالقيمة» فظاهر ما يأتي إجزاء نوع 
رديء عن جيد بالقيمة» . 

(۲) رواه أبو داود »)١549(‏ وابن ماجه »)١8١5(‏ من حديث معاذ بن جبل ذه . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند) (7/ 554)» وأبو داود »)٠٠٠١(‏ والترمذي »)٦٤۳(‏ 
والنسائي »)7591١(‏ وما بين معكوفين من مصادر التخريج . 








ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ومن حب العادة""2 وما يحتاجه» ولا يُحِتسَبُ عليه» ويُكمَّلٌ به النتصابُ 
إن لم ياه وتۇحَذ زكاة ما سواه بالقشط ويرکي ما تركه خارص 
من واجب» وما زاد على قوله عند جّفافء لا ما نَقَصّء 90 
قال أحمدٌ وقد سأله المرُوذيٌ عن فرِيكِ السُتبُلٍِ قبل أن يُقِسّم؟ قال: لا بأسَ 
أن يأكل منه صاحبّه بما يحتاجٌ إليه» قال : فيُهِدِي للقوم منه؟ قال: لا حتى يُقِسَم. 
وأمّا ما يتركه له الخارصُ من ثَّمَرِ فله أن يتصرف فيه كيف شاء كما هو مصرَّحٌ 
به في المتون”"» بل هو الصوابٌ. 

(و) يأكلّ مالك (من حت العادة وما يحتاججهء ولا يُحتسّبٌ) ذلك (عليه) 
قال أحمدٌ في رواية عبدالله : لا بأس أن يأكَلَ الرجلٌ من عَلَّيِه بقذر ما يكل هو 
OE Ey‏ : بما له كله (النّصا صاب إِنْ لم يأكله) ؛ 
لأنه موجود بخلاف ما لو آله (ون وذ زكاة ما سواه بالقشط) فلو كان ال 
كله حمسة أُوسْقٍ ولم يأك منه شيئآ» حُسِب البح الذي كان له كله من التصاب 
ل ويوحَذَ منه زكاةٌ الباقي» وهو ثلاث أوسّق وثلاثةٌ أرباع وَسْقٍ . 

(وبُزگي) رت مال (ما تركه خارصٌ من واجب) نضًّا؛ لأنه لا يسقط بترك 
الخارص (و) يُرْكّي رث مال (ما زاد على قوله)؛ أي: الخارص: إنه يجيءٌ منه 
تمر أو زبيبٌ كذا (عند جَفاف)؛ لما سبق . 


و(لا) يُرَكّي رث مال (ما نقص) عن قولٍ الخارص؛ لأنه لا زكاة عليه فيما 


. فى «ف»: «ومن ثمر ومن حب العادة»‎ )١( 
. فى «ك): «فى سائر المتون)‎ )۲( 
.)5٠7 انظر : «مسائل الإمام أحمد رواية عبدالله») (ص:‎ )۳( 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
1۰0 


وما تلِفَ من عِنَبٍ أو رُطَبٍ بفعل مالكِ أو تفريطه ضَمِنَ ركاته بَخَرْصِه 
َِيباً أو ترا ولا يُخْرَصُ غير نَخلٍ وكرمء ويُقبَلٌ من مالك بلا يمين 
دَعْوَى علط أو عَمْدِ خارص إِنِ احتّمَلَ فإنْ فَحْشْنَ فلا. 

(وما تلف من عِتبٍ أو رُطَبٍ بفعل مالک) هما (أو تفريطه ضمِنّ زكاته)؛ 
آي التالف (بخرصه شا اد تراه أي : بما كان يجيءٌ منه تَمْراً أو زَبيباً لو لم 
يلف ؛ لأن المالك يلرّمُه تجفيفُ الوْطَّب والعتب» بخلاف الأجنبيٌ لو أتلفهماء 
فیضمنه بمثله رطب أو عتا وإنْ تلفا لا بفِعْلٍ مالك ولا بتفريطه سَقَطَّتْ زكاتهماء 
وتقدّم . 

(ولا يَخرْصُ غير تخل وكَرْم)؛ لأنّ النصّ لم يرذ في غيرهماء وثمرتهما 
تجتمع في الفُدوق والعناقيد» فيمكن إتيان الخَرْصٍِ عليهاء والحاجة إلى 
أكلها رَطبة أشدٌ من غيرهاء فامتنع القيامنٌ» ولا خلاف أنَّ الكَرْصَ لا يدخل 
ا 

(وبُقبَلُ من مالكِ بلا یمین دَعُوى عَلط) خارصٍ» كما لو قال : لم يحصّل 
في يدي غير كذا؛ لأنه قد يتلفْ بعضه بآفةٍ لا يعلّمُها (أو)؛ أي : ويُقبّلُ من مالكِ 
بلا يمين دعوى (عَمْدِ خارص) الكَذِبَ عليه» هكذا في النْسّخ» والصوابُ: لا قبل 
قول المالكِ؛ لأنه خلا الظاهر؛ إذ الظاهرُ أنَّ الخارصص أمينٌ» والأمينُ لا يكذِبُ» 
ومحَلٌ بول دعوى المالكِ غلعاً خارص (إن احتيل) الغلط #السدين:» ران 
فَحْْنَ) ما ادّعاه المالكُ من غلط الخارص كالتّصف والثّلثِء (فلا) يبل قولّه؛ لأنه 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ك١٠١‏ 
ا E N aa‏ 1 
* فرع : الخرّص : حزر مقدار ثمرة في رؤوس شجَرها كم تبلغ 
تمر » وذكر ابن المُتجًا: أنَّ نَخْلَ البصّرة لا يُخْرَصُ للمشقةء وادَّعَى 
على ذلك الإجماع . 


6 #6 * 


فصل 

والرّكاة على مُستعيرٍ ومُستأجر » دون مالك وعكسّه الخَرَاجُ . 

* (فرعٌ: الخَرْصُ: حَْرُ مقدار ثَمَرِ) نَخْلٍ وکرم (في رُؤوس شجرها كم 
عله قخرا) ان ا ر بعرم 
للمَشقَة) ولكثرته وقلّة ثمنه» فلا يُخْرَصنُ عليه فيهاء بخلاف غيرها منّ البلاد» فإنهم 
يَتغالَون به لعرته» (وادّعى) أبو المّعالي (على ذلك)؛ أي : عدم حَرْص تخل البصرة 
(الإجماع) من أصحابنا وفقهاء الأمصارء قال في «الفروع» : كذا قال . 

(فصلٌ) 

(والزكاة) في خارج من أرض مُستعارة (على مُستعیر) دون مُعير» (و) الزكاة 
اکا یو ا وعلى ای ارم وو اکا لأنها زكاة مال» 
فكانت على مالكه كالسائمة» وكما لو استأجَرَ حانوتا ينجر فيه» ولأن الزكاةً من 
حُقوق الرَّرْعِء ولذلك لو لم تُرَعْ لم تجبء وتقدَرُ بقَذْرِ ررم (وعكسه الخَراج)» 
فهو على مالك الأرضٍ دون مُستعيرها ومُستأجرها؛ لأنه من حُقوق الأرض» 
ولا زكاة في قَذْرٍ الكَراج إذا لم ِكُنْ له مال يقابيله؛ لأنه كين آدمٌ» ولأنه من 


(۱) في «ف»: «في روؤس شجرها وزنا» ثم يقدر تمر . 


(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 98). 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
1۰۷ 


ويُجعَل في مُقابلة ما لا تجبُ فيه كخضرء ويُركي ما تجبٌُ فيه ون 
حَصَّدَ غاصبُ أرض رَرْعَه رَکاه» ويُركيه ريّها إن تملكه قبل حَصَّدِه ولو 


بعد اسْتِدَاد حَبمّه خلافاً له ؛ لأنه استند إلى أوَّلِ زَرْعِه ET‏ 
مُؤنة الأرض كنفقة رَرْعِهِ من أجرة الحَرث ونحوه» بخلاف مُؤنة الخصاد والدٌياس ؛ 
لأنها بعد الوجوب . 

(و) إذا لم يكن لمالكِ الأرض سوى غَلَيها وفيها ما فيه زكاةٌ كم وریت 
ونحوه» وفيها ما لا زكاة فيه» ف (يُجِعَلٌ في مُقَابَلةٍ ما لا تجبُ فيه) الزكاة (كحُضر) 
من بطيخ ويقطين وقِنَّاءٍ ونحوهاء (ويُزكّي ما تجبُ فيه) الزكاة» وإن لم يكنْ له 
له لاما تج فيه الزکاء گی الخراج من عتما وزگی ما يقن . 

(وإن حصَّدَ غاصبُ أرضٍ رَرْعَه) من أرض مغصوبة» بأن لم يتملّكه ره 
قبل حصاده (رکاه) غاصبٌ؛ لاستقرار ملكه عليه (وبُركيه) ؛ ا الرَرْعَ (ربُها) ؛ 
أي : الأرض المغصّوبة (إِنْ تملّكه)؛ أي : الرَّرْعَ (قبلَ حَصّده ولو بعد اشتداد 
حَبمّه) قدّمّه في «الفروع» و«المبدع» و«الإنصاف» وغيرههو'"؛ لأنه ملك بمثلٍ 
بره وعرَضَ لواحقه» (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» حيثُ قال: وإِنْ تملّكه 
رث الأرض قبل اشتداد الحَبٌ ركاه وقطع به في العَضُب أيضا”"» والمُعتَمَدُ 
ما قاله المصنفئُ (لأنَّه)؛ أي : المالكَ (استند) مِلْكّه (إلى أوَّلٍ رَرْعِه). فكأنّه 


2 5 
اخذه حتئد. 
ا 


)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)۱٠۸‏ و«المبدع» لابن مفلح (۲/ »)٠١‏ و«الإنصاف» 
للمرداوي (۳/ .)١17‏ 

(۲) انظر : «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 575). 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)017١‏ 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


تش 


ویج عدر وخراج في حراج وهي : : ما فحت عَنوة ولم تقس 
وها كلا ا اهلها ا وما صولځوا على آنّها لنا ونقَدُها معهم 


f. (ea VG (A & e‏ و :ارت 

(ويجنمع عشر وختراح فی اررض الخر ]يكوا ا العجوع وو ا ی 
ويك لجا لَك رض #البقرة: ۲۹۷]» وحديث : ١فيما‏ سَّقَتِ السّماء العش 
ا 
في عَلّيهاء ولأن سبب الكراج التمكنٌ من الانتفاع» وسبب العُشْرٍ وجوذ المالء 
عاذ الوا يهاه ج سارك ار و ا و ان انان تين 
فجاز اجتماعهماء كالجزاءِ وقيمة الصَّيدٍ. 

والحديث المّرويٌ : «لا يجتمع العشْرُ والخُراج في أرض مسلم)”" ضعيفٌ 
جدّاء قال ابن حبان: ليس هذا من كلام التْبوَة. 

ثم يُحمَل على الخّراج الذي هو الجزية» ولو كان عقوبة لما وجب على 
المسلم كالجزية. 

(وهى)؛ أي : الأرضٌ الخَراجِيّةٌ ثلاثة أضرب : 

و ره 2 7 
إحداها : (ما فتحت عنوة ولم تقسّم) بين الغانمين. 


(و) الثاني : (ما جلا عنها هلها خَوْفا منّ) . 
(و) الثالئةُ: (ما صُولِحُوا)؛ أي : أهلها (على أنه لنا ونقَدُها مهم بالكّراج) 
الذي يضربُه عليها الإمام» على ما يأتي بيانه في الأراضي المغنومة. 


)۱( رواه البخاري (؟5١51١)»‏ من حديث ابن عمر ييا . 


زفق رواه البيهقي في «السنن الکبری» .(TY/0‏ 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
۰۹ 


والعُشْريةٌ : ماسم أله عليها كالمدينة» وما اختَطَّهُ المسلمُون كالبصرة 
وواسط. وما ضوح هلها على أنه لهم براح يُضرَبُ عليهم كاليَمَنِ؛ 
وما فيح عَنوَةَ وسم كنصف خَيْبرٍ وما أَقطّمَه الخلفاءٌ الرَاشْدُونَ من 


ولا زكاة على من بيده أرضنٌ حَراجيةٌ في قَذرٍ الخَراجٍ إذا لم يكن له مال 
آخرٌ يقابلة» فإن كان في علَّتِها ما لا زكاةً فيه ؛ کو وم وخصراوات» ونيها 
زرع فيه الزكاة» جمَلَ ما لا زكاة فيه في مقابلة الخراج إن وفى به؛ أنه خوط للف 
و وإن لم يكن لها(" غلةٌ إلا ما فيه الزكاةٌ أدَى الخراح من غَلّتِهاء 
وزكّى الباقي إن بلع نصاباً. 

(و) الأرضُ (العشرية) خمسة أضرب : 

إحداها: (ما أسلَم أهلها عليها؛ كالمدينة) المنورة» وجواثى من قرى البحرين . 

(و) الثاني : (ما اختطّه المسلمون؛ كالبصرة) بتثليث الباء» بيت في خلافة 
عمر في سنة ثمان عشرة بعد وقف السّواد؛ ولهذا دخَلَتْ في حدَهِ دون حكمهي 
(وواسط) مثلها. 

(و) الثالثة : (ما صُولِحَ أهلها على نها)؛ أي : الأرضَ (لهم بخراج يُضِرَبٌ 
عليهم ؛ كاليَمنِ). ْ 

(و) الرابعةٌ: (ما فيح عنوة وقّسّم) بين غانميه؛ (كنصفف خيبر) بلدةٌ معروفةٌ 
على أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام» ذاث نخيلٍ ومزارع وحصونٍ» وهي 
بلاد طبىء» فتَّحَها رسول الريك في أوائل سنة سبع . 

(و)اللخافشة: (ما أقطَمَهُ الخلفاءٌ الراشدون من الواد)؛ أي : أرض العراق 


)01( في «ك2: «له) . 


مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنته 
إقطاع تَمليكِ» وذ الَرَاجٍ من العُشْريَةٍ طلم ولأَمْلٍ الذَّمّةِ شراءً 
واستئجار عشريَةٍ وخَرَاجِيّةِ: وبكرَهُ لغير تغلبيٌ 1200101 
(إقطاع تمليكِ)؛ قال أحمدٌ في رواية ابن منصور : والأرضون التي يملكها أربائها 
ليس فيها خراجٌ مثل هذه القطائع التي أقطَّمَها عثمان في السّواد لسعدٍ وابن مسعود 
وخبّاب . َ 

قال القاضي : وهو محمولٌ على أنه أقطَعهم منافعها وخراجّها. 

وللإمام إسقاطٌ الخراج على وجه المصلحة. 

ا : ولع ظاهر كلام القاضي هذا أنهم لم يكوا الأرضء 
N yS‏ 
أرض العشرء ا 

وهو ظاهرٌ على القول بأنَّ الّوادَ وقفٌ» فلا يمكنٌ تمليكّه. لكن يأَنِي أنه 
يصح بِيعهُ من الإمام ووقفه له؛ فلذلك أبقى الأكثرٌ كلام الإمام على ظاهرهء وأنه 

(وأحَذ الخراج من) الأرض «العُشريَةٍ ظلجٌ) إجماعاً؛ لدخوله في إقطاع 
الإمام؛ لما رأى فيه من المصلحةء (ولأهل الذمةٍ شراء) أرض عُشرئة أو خراجئة 
من مسلم . 

(و) لهم أيضاً (استئجارٌ) أرض (عشريةٍ وخراجية) من مسلم؛ لأنهما مال 
مسلم يجب فيه حن لأهلي الزكاق فلم يُمَْالذميٌ من شرائو؛ كالسائمة (ويكرة 
ل) مسلم بيعُها أو إجارتها أو إعارتها لذميٌ (غير تغلبيٌ)؛ لإفضائه إلى إسقاط 
عشر الخارج منهاء وأمًا التغلبيّ فلا يُمنع من شرائها؛ EE‏ 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟5/ .)۳۳٤‏ 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


6 2 


ولا عشر عليهم فيها ولا خَرَاجَ » كمسلم"'' جَعَلَ دارَه ه مَرْرَعَة أو 
مَواتاً أو أقطعه إمام . 


6 6 * 


يُصرفان مصرفٌ الجزية» وإذا أسلم سقط عنه أحدُهماء وصرفَ الاخ يقيرف 


الزكاة. 
ولا تصيرٌ الأرضٌ العشرية إذا اشتراها ذم خراجية» كما لو اشتراها مسلم 
أو ذمىٌّ تغلبىٌ . 


ودعوى كون الحشر من حقوق الأرض ممنوع» بل هو من حقوق الزرع ؛ 
ولذلك لا يجب عشر إذا لم تررع . َ 

ومعنى شراءٍ الأرض ي الخراجية» قَبُولّها بما عليها من الخَراج» ولیس بيعاً 
شرعيًا؛ لأنه لا يصح على المذهب إلا إذا باعَها الإمامٌ أو غيرة» وحكم به مّن 
يراه. 

(ولا عر عليهم): أي: آهل الدمة (فيها)؛ أي: في الأرض العشريدة أو 
الراجة إذا افر رها أو اسا جر ها وفوف هرا وري ولوا م اهلها 
(ولا خراج) عليهم في الأرض الغير خراجية؛ (كمسلم) أو ذميّ (جِعَل دار مزرعة) 
اووعاا ناح N E E‏ مواتاً) ثم 
وض او عرس لا عجرا عليه وكلانع لدم نان بوع N‏ 
من موان عنوة) ويأتِي في إحياء الموات» (أو أقطَعَةُ)؛ أي : أقطع (إمامٌ) مسلماً 
أو ذميًا أرضاً من الغنيمة» فرَرَعها أو غرسّهاء فلا خراج عليه فيها. 


(۱) في (ز) : «(كذمي» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فصل 
1 


وي الل الع e‏ 8 ده من مَوَاتٍِ أو مملوكةٍ ولو لعيره؛ 


(و) يجب (في العسّلٍ) من النحل (العشر)ء قال الآثرمٌ : ستل أبو عبداللم: 
أنت تذهّبُ إلى أن في العسلٍ زكاة؟ قال : نعم» أذهّبُ إلى أن في العسلٍ زكاة 
العشرء قد أَخَذَ عم منهم الزكاة. 

قلت : ذلك على أنهم يكََّّعُونَء قالَ: لاء بل أَخِدَ منهم. 

سوا الخد هيخ را كرؤوس الجبالٍ» (أو) أَحَذَهُ من أرض 0 
ولو لغيره) عشرية أو خراجية؛ (لأنه لا يُملك بملك) أرض وَج فيها؛ 
وطات قد 


(كصيد) 
7 : أن 


يُعشش بملكه؛ ؛ لماروّى عمرُو بن شعيب» عن أبيه عن جده 
ونوك انر كل كان و :"في ا عن ایر كل فر فزي و فين 


ا ˆ ماج . 


. في «ف»: «أو مملوكة لغيره»‎ )١( 

(؟) فى «ك»: «يأخذ». 

(۳) رواه أبو عبيد في «الأموال» »)١5895(‏ وابن ماجه (4 .)١87‏ 

(5) في النسخ الخطية: «سليمان بن أبي موسى»» والصواب المثبت» وهو: 
أبو أيوب سليمان بن موسى الأشدق» قال ابن سعد: ثقة» وقال أبو حاتم: محلّه 
الصدق» وفي حديثه بعض الاضطراب» ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه» 
ولا أثبت منه. توفي سنة (9١1١ه).‏ انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ »)٤٥۷‏ 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5/ .)٠١١‏ 


و 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


عن أبى سئّارة المُتَعيت(2 قال : قلثٌ: يا رسول الله إن لى نحلاًء قالَ: «فأدٌ العشور»» 
قالَ: قلثُ: يا رسول الله! احم لها جبّلهاء قالَ: فحمى لها جبلهاء رواءٌ اداه 
ورواتة ثقاثٌ إلا سليمان الأشدق» قال البخاريٌ: عنده مناكير"» وقد وثَّقَهُ ابن 


معين . 


2 


قال الترمذيٌ : هو ثقةٌ عند المحدّثين غير أنه لم يدرك أبا سيارة . 
ولذلك احتجّ أحمد بقولٍ عمر. 
وفرّق” بِينَ العسلٍ واللَبّنِ بأنَّ الزكاة واجبةٌ في أصلٍ ابن وو الا 
بخلاف العسلٍ» وبأن العسل مأكولٌ في العادق متولّدٌ من الشجّر يُكالٌ ويدَّحَنُ 
ذأشية الت وذلك أن النحلّ يقع على تور الشجر فيأكلة و 


)١(‏ الصحابي الجليل أبو سيّارة المُتتعيء ثم القيسي» الشامي» اختلف في اسمه» انظر: 
«الاستيعاب» لابن عبد البر (5 / »)١585‏ و«الإصابة» لابن حجر (۷/ .)١95‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)۲۳١‏ وفيه: احمها لي» قال: فحماها لي. وقال 
عبد الرحمن أحد رواة الحديث : احم لي جبلهاء قال: فحمى لي جبلها. 

۳) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ ۳۸). 

() انظر: «سنن الترمذي» (5/ ۲٤۹‏ - مكنز)ء و«علل الترمذي» (ص : »23١7‏ وقال ابن 
عبد البر في «الاستيعاب» :)١741 /٤(‏ حديث مرسل لا يصح أن يحتج به إلا من قال 
بالمراسيل ؛ لأن سليمان بن موسى يقولون: لم يدرك أحداً من أصحاب النبي كَل 
وقال ابن حجر في «الإصابة» (۷/ :)١457‏ هذا السند منقطع» سليمان لم يدرك أحداً من 
الصحابة . 

)٠(‏ وفي «كشاف القناع» للبهوتي (۲/ :)77١‏ قال المجد: القياس عدم الوجوب لولا الأثرء 


وفرق.. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


١15 
2 م‎ 00 5 
ونصابه مئة وستون رطلا عراقيّة» وهى عشرة أفراق» كل فرق ستة‎ 
ASS rea عَشْرَ رطلاً» طاو أ شا عداو قوم مرحم ب لقأ‎ 


(ونصابة)؛ أي : العسلٍ (مئةٌ وستون رطلاً عراقيةً)» ومئةٌ واثنان وأربعون 
رطلاً وستة أسباع رطلٍ مصريٌ ) وأربعةٌ ولوك رطلاً وسّبعا رطلٍ 0 وثمانية 
وعشرون وأربعة أسباع رطلٍ حابي وخمسة وعشرون رطلاً وخمسة أسباع رطلٍ 
قدسيٌ ‏ وعشرون رطلاً وستة أسباع رطل بعلي . 

(وهي مجر فراق. کل فرق : ستة مشر رطالا عراقية؛ لماروّى 
الجُوزجانئ"“ عن عمر أن ناسا سأَلُوهُ فقانُوا: إن رسول الله كه أقطَم لنا وادياً 
باليَمن فيه خلايا من نحل» وإنا نجدُ ناساً يسرقوتهاء فقال عمرٌ: إن أَدَيثُم صدقَتَها 
من كلّ عشرة أفراق فرقاً حمَيّناها لكم» وهذا تقديرٌ من عمر يجب المصيرٌ إليه. 

والفرق بفتح الراء: مكيالٌ معروفٌ بالمدينة» ذكْرَهُ الجوهريٌ وغيرة. 

2 3 المتعارّف ببلده أولى» وهو ستة أقساط» وهي ثلاثة 
آصع فتكون اثنیٰ ع 

ذاقنا الفرق بسكون الراء: فمكيالٌ ضحم من مكابيل أهل العراق» قَالَّهُ 
اا 


و 8 
ا | سني م و e‏ 5 6 
قال ابن قتيبة وغيره: يسع مئة وعشرين رطلا 4 


)١(‏ الإمام الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني» كان من 
الحفاظ المصنفين» والمخرجين الثقات» سكن دمشق وتوفي بها سنة ست أو تسع 
وخمسين ومئتين. انظر: «تهذيب الكمال» للمزي »)۲٤٤⁄۲(‏ و«طبقات الحفاظ» للسيوطي 
«(ص: 494). 

(؟) انظر: «العين» للخليل (65/ .)١5/8‏ 

(۳) انظر: «الأشربة» لابن قتيبة (ص: 025140 وفيه: والعوام يقولون: الفرق بسكون الراءء 
ويذهبون إلى أنه مئة وعشرون رطلاً. . 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
ولا ركا فيما ينز منَ السّماءِ على الشجر كمَنٌ : وترنجَبيل وشيْرخشكِ شك 
ولا وهو َون زل على کت ناله لم ملق تلك لاطو 
بهاء تُوخَذ وتضمين ن أموالٍ العشرٍ ر والخراج بقدر ر مَعلوم باطل؛ لعدم 
تملك زائد» وغزم تَقُصٍ » وهو مُنافٍ لموضوع العَمالِ» وحكم الأمانة. 
ا نف 

(ولا زكاة ف فيما ينل من السماء على الشجر؛ كمَنّ كمَنْ وترنجبيل وشيرخشك 
ولادن وهو طَلّ ونَدَىَ ينزِلُ على نبت تأكُلَهُ المَعْرُ تعلق تلك الرطوبة بها فمُوْحَذٌ) ؛ 
لعدم النصّ» مع أن الأصل عدمٌ الوجوب . 

(وتضمين أموالٍ العُشْرٍ والخراج بقدْرٍ معلوم باطل) نضّاء (لعدم) جواز 
(تملّكِ زائدِ) عن القذر المضمونٍ به بل يقتضي الاقتصارٌ عليه (و) يقتضي 
(غْرمَ نققص) عنه» (وهو)؛ أي : تملّكُ الزائد» وغرم ما نقصّ (مناف لموضوع 
العمالةٍ وحكم الأمانة), سْئْلَ أحمدٌ في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر 
«القبالاث ربا قالَ: هو أن يتقبّلَ القرية وفيها العلوجٌ والنخل» فسگاه رباً؛ أي : 
في حكمه في التحريم والبطلان. 

وعن ابن عباس : إياكم واليّباء ألا وهي القبالاثُ» ألا وهي الذَّكّ والصّغار" . 

قالَ أهلّ اللغة: القبيل : الكفيلٌ والعريفث؛ وقد قبل به يقل ويقبل قبالة» 
ونحن في قبّالته؛ أي : عرافته. 

* تتمةٌ: وتجورٌ الزكاة إذا رَفِعَتْ لمن التزم بها بمالٍ معلوم + وعدا 0 
والخراجٌ؛ لأنه إن فضلّ عليه مما الترّمٌ لا يلزمة» وإن زاد لمال الذي الترَمٌ به“ 


(۱) رواه أبو عبيد فى «الأموال» »)١1/9(‏ وابن زنجويه فى «الأموال» (۱/ ۲۳۸). 
(؟) رواه ابن زنجويه في «الأموال» /١(‏ ۲۳۹). 
(۳) سقط من «ك). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


1 
وفي المَلِنِ وهو کل متو في الأرض لا ِن جنسها ولا تباج 


4 


کذمَب وفِضّةٍ وجوهر وټاقوتِ» ولور و فين عقيق ورَبَرْجَدٍ وفيرُورَجٍ 


1 1 دلق 


ههه هه هاه هاه هاه فى ه ىه هاه وه ىه هد ىه هد .هاه .هاه .ا .د .ا .د .ا و وه .ا 6ه 
0 


يلزمة دفعه» وليسَّ له أخذةٌ» بل عليه أن يدفَعَهُ للفقراء أو للإمام. 
(فَصَلٌ) 

(وفي المعَدِنِ) بكسر الدال» وهو المكانٌ الذي عُدِنَ به الجوهر ونحو 

سمي به لعدُون ما أنبَهُ اله فيه؛ أي : إقامته به» من تسمية الحال باسم المحلّء 
وإلا فحقيقةٌ المعدن يُوصَّفُ به المستقرٌ فيه. 

قال ابن الجوزيّ : ايت المعادن فوج دت تسع مئة معدن" . 

(وهو)؛ أي: المعين: كل متولدٍ في الأرض لا من جنسها)؛ أي: الأرضٍ؛ 
ليخرج الترابٌ» (ولا نبات؛ كذهب وفضةٍ وجوهر وياقوتٍ ولور وعقيقٍ ورَبِرْجَدٍ 
وفيروزج): حجر أخضرٌ مشوبٌُ بزرقةٍ يُوجَدُ بخُراسان. 

وزعم عض الأطاء أنه يضيق بصفاءِ الجر ويتكدّر بتكدّره (وبلخحض) وهو 
والبنفش”” والبجاوي”؟» من أشباه الياقوتء كما أن الرَبرجَدَ والماس من أشباءِ 


الزمرد» ويُؤتى به من بلخشان العجَّم» وهو ثلاثة أنواع : أحمرٌ وأخضرٌ وأصفرُ 


2000 في «ف»: «وبلغش». 

(؟) انظر: «التبصرة» لابن الجوزي (۲/ ۱۸۸)ء و«المنتظم» لابن الجوزي »)٠١١ /١(‏ 
وفيهما: سبع مئة. 

(۳) في «ج»: «والبنعش»» والمثبت موافق لما في «صبح الأعشى» (۲/ .)٠١١‏ 

(5) في «ك»: «والبجاري». 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


وصفر ورصاص وحَدِيلٍ ب وكخلٍ وريخ ومُغْرَةٍ ة وكبريتٍ وزفتٍ وملح 


wg 


وزئبقٍ وقار ونفطء ومُومِيًا وسندرؤسِ ورجا ددج وشم ورُخام 
0 ونحوه ممًا يُسمّى مَعرناً إذا استخرج = ربع العُشْرٍ من عين 


0 
کم 
(وصفر ورصاصٍ وحد ي وكخل وزرنیخ ومغرةٍ 5 وكبريتٍ وزفتِ وماج وزئبق 
بكسر الزاي والباء وبهمره ة ساكنة» ا > فارسئّ معرّبٌ» (وقار وتفط) 
بكسر النونٍ وفتجها وسكون الفاءء (ومُوميا)» قال في «منهاج البيان»: هي معدن 
في قوّة الزفتِء (وسندروس وزجاج) بتثليث الزاي بخلاف زجاج جمع زج الرمح» 
فإنه بالكسر لا غيرٌ. 
(وزاج ويشم ورّخام و) حجر (مسنٌ ونحوه)؛ كبرام وهو الصرّان» وحديث: 
«لا زكاة في حجر إن صمّء محمولٌ على الأحجار التي لا برغب فيها عادة» 
قالّهُ القاضى . 
(ممًا يُسمّى معدنا). قالَ أحمدٌ: كل ما وقع عليه اسم المعَدِنٍ فيه الزكاة» 
حيث كان في ملكه» أو في البراري (إذا استخرج ربع العشر)؛ اعبرم ثرا اي 
A E‏ وتال که م رض €[البقرة : CITY‏ ولأنه مال لو غتمه أخرج ف فإذا 
أخرجّة من معدن وجَبّث زكاتة؛ كالذهب والفضة (من عين نقد)؛ أئ: ذهب أو 
فضة» (و) من (قيمة غيره)؛ أي : النقد يُصرَفٌ لأهل الزكاة؛ لحديثِ مالك في 
«الموطأ» وأبي دوه أن النبئ كَل أقطم بلال بنَ الحارث المُرَنَيَ المعادن القبلية» 
(۱) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» »)٠٤١ /٤(‏ وابن عدي ف في «الكامل في الضعفاء» 


(ه/ «(YY‏ » قال البيهقي : ابوواة هد الجديت E‏ كلق E‏ 
(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)۲٤۸ /١(‏ وأبو داود .)۳٠١١(‏ 





ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
عر تر باكر ري لوي اا ان 


وتصفية» ولا د بُحتسَبُ بمؤونتهماء ولا مَؤُونةٍ استخراج إِنْ لم تكنْ 


وهي من ناحية الفرع» فتلك المعادنٌ لا يُوْحَذْ منها إلا الزكاةً إلى اليوم» والعَبليه: 
بفتح القاف والباء الموحدة» هي ناحيةٌ من ساحل البحرء بيتها وبين المدينة خمسة 
أيام شرك كوو مخ )ذلك (من أهلٍ وجوبها)؛ أي : الزكاق ولو را فإن 
کان کارا أ هديا دیا يتفم به لانت لم تلرّمْهُ كسائر الزكوات» وحديث: 
«المعدِن حبار وفي الرّكاز ال قال القاضي وغيرة: أرَادَ بقوله : (المعدن 
جُبا) إذا وقع على الأجير شيءٌ» (و) بشرط (بلوغهما)؛ أي : النقدٍ وقيمة غيره 
(نصاباً بعد سبك وتصفيةٍ)؛ كحَبٌ وثمّر . 

فلو أخرج ربع عشر بترابه قبل تصفيته رد إن كان باقيآء وإلا فقيمتة. 

ويُْقبَلُ قول آذ في قدره؛ لأنه غارمٌء فإن صمَّاهُ فكانَ قدْرَ الواجب أجرَاً 
وإن نقصَ فعلى المخرج النَّصٌء وإن زاد رَد القابض الزيادة» إلا أن يسمَحَ له بها 
المخرج» وَهَذا إن كان القابفيٌ السّاعِيَ واضحٌ» وإن كان القابض الفقيرَ فلاء كما 
تقدّمٌ في الحبوب والثمار. 

(ولا يُحتسَبُ بمؤونتهما)؛ أي: السّبكِ والتصفية» فيُسقطها وټزکي الباقيّ » 
E‏ 

(ولا) بُحتِسَبُ ب (مؤونةٍ استخراج) معدن (إن لم تكن دينا) فإن كانّث دينآ 
زكّى ما سواها؛ كالخراج لسبقها الوجوب. 


)١(‏ رواه البخاري (۲۲۲۸)» ومسلم 2)١71١(‏ من حديث أبي هريرة ذه 


(؟) كذا في «ز» بزيادة: «وظاهرهٌ ولو ديناً؛ كمؤنة حصاد ودياس». 





2 كتاب الزكاة‎ )٤( 
ريصع با لمشت انماث لم يكل مكل ا بلا عر تمر وإصلاج‎ 
5 آلق أو بعد رّواله ثلاثة ابا إن أهمله لغير عُذْرِ ثلاثاً فلكلٌ‎ 
نفسهاء ويتّجه دك سم ع ل ا‎ 
4 أي : الدفعات؛ ا دفعة رحا اکى 5 ج او فيه ؛‎ 
استخراج نصاب دفعة 3 (بلا عذر؛ كمرض وإصلاح آلةِ) وسفر واشتغالٍ‎ 
تراب يرج ب النيلين: أو عرب عبدو؛ لأن ذلك ليس إعراضاء (أو)"" كان له عذ‎ 
o : ولم يُهمل العمل (بعد زواله)؛ أي : : العذر (ثلاثة آيام)؛ أي‎ 
وحكمة حكم المتصل ؛ لأنهنا جد ةك الإهمال» حكاة “في اال ن‎ 
المنجا" (فإِنْ أَهمَلَهُ)؛ أي : العمل (لغير عذر ثلاثاً) فأكثرء (فلكلٌ‎ 
نفسها)» فما بلحت نصاباً ركاه وما بلعث دونه فلا زكاة فيها.‎ 

فإن أخرّج دون النصاب» ثم ترك العمل مهيلاً له ثم أخرّج بقية النصاب» 
فلا زكاة فيهما وإن بلغا بمجموعهما نصاباً؛ لفواتِ الشرط . 

(ويتجة): محل سقوطها فيما لم يبغ نصابا (إن لم يك فارًا) من الزكاة 
بإهماله العملَ» فإن كان كذلك» وجب عليه الضمٌ معاملةً له بضدٌ قصدوء قَالَهُ في 
«الشرح» بمعناة”؟» وهو متجةٌ* . 


(ولا يْضمٌ جنسنٌ إلى آخر مطلقاً)» سواءً قاربَُ؛ كقار ونفط» وحديدٍ ونحاس» 


)١(‏ في «ح»: «بينهما». 

(۲) سقط من «ك). 

(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ 0708 . 

(4) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۲/ 087). 
)٥(‏ أقول: صرح به في «شرح الإقناع»» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
غير نَقَدِ في تکمیل نصاب غیره» ويْضَهُ ما تعدّدتْ معادنه واتحد جنسه» 
يست وُجُوبٌ بإحراز» فلا تسقط بف بعدٌ» وما باعه تراباً ركاه كراب 
صاغة» ويجورٌ بيع بغير تسه والجامدٌ لخر من مملوكة لربتهاء 
لكنْ لا تلرَمُه ركاته حّی يصِلّ ليده فلا يصح تعجيلٌ زكاته حمس 
رکاز» بخلاف جار فلآخذه؛ لإباحته› SE‏ م LETA‏ 
أو لا كحبوب وغيرهاء (غیر نقد)؛ ی ذهب وفضة (في تکمیل نصاب غيره)» 
أا الجنسنُ الواحدٌ» فيْضَمٌ بعضة إلى بعضٍ في تكميلٍ النصاب» (وَيْضَمٌ ما تعدَّدتْ 
معادنة)؛ أي : أماكنٌ استخراجهء (واتحَد جنسة) وإن اختلفّث أنواعة؛ كصفر 
ونحاس» وتمر وبرٌء اختلقث أنواعها واتحَدّث أجناسّهاء (ويستقرٌ وجوبٌ) في 
زكاة معدن؛ (بإحراز» فلا تسقط) زكاتة (بتلفٍ بعد) إحرازه مطلقآ وقبلَهُ بلا فعله 
ولا تفريطه تسق (وما باعَهُ) من محرز من معدن (ترابً) بلا تصفية ولع نصاباً 
ولو بالضم (رْكَاهُ؛ كتراب صاغةٍ» ويجورٌ بیع) تراب معدن (بغير جنسه) وإن اسر 
المقصود منه؛ لأنه بأصل الخلقة؛ كبيع نحو لوز في قشره» وقِيسَ عليه ترابُ صاغة؛ 
لكل لا مرك فيز عن كرات ی لانن السال بكلفة رع ولذلك احتملث 
جهالةٌ اختلاطٍ المركّباتِ من معاجينَ ونحوهاء ونحو أساساتٍ الحيطانٍ. 
(والجامدٌ المخرج من) أرض (مملوكة لربتها)؛ أي : الأرضء أخرجَةُ هو 
أو غيرة؛ لأنه ملَكَهُ بملكِ الأرض» (لكن لا تلزمهُ زكاتهُ حتى يصلّ ليده)؛ كمدفونٍ 
مَنسيّ» (فلا يصح تعجيلٌ زكاته)؛ لاحتمالٍ خلقه شيئاً فشيئًء فلا يتحمّقُ سب 
الملكِ فيه» (ك) ما لا يصح تعجيلٌ (خمس ركاز)؛ لعدم استقرار الملكِ فيه قبل 
أخذوء (بخلاف) معدنٍ (جار فلآخذه؛ لإباحته)» سواءٌ كان بمواتٍ أو مملوكة؛ 


لأنه ليسَ من أجزاءٍ الأرض بل كالماء . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
1۲1 


09 م ° 8 د ا ر د ار a‏ ر ت 
ولا ركاة في مِسْكِ ورَبّاد ومُخرج من بحر كسَّمَكِ ولؤلؤ وجَوهر 


| 5 ۶ س 2 
« فرعٌ: لا کور ركاه شرت ولا مين غير تقد وزغي . 


*# # تن 
n‏ 
الرّكارٌ: الكنز من دفن الجاهليّة» أو مَن o e‏ 


(ولا زكاة في ملي وزیا و) لا في (مخرج من بحره ؛ كمك ولۇلؤ وجوهر 
ومرجانٍ): هو بات حجري متوسط في خلقه ين النبات والمعدن» ومن خواصه 
أن النظر إليه يشرح الصدرء ويفرح م القلبت» (و) لا في (عنبر) ولو بلغ نصاباً؛ لأن 
الأصلَ عدم الوجوب» وكان العنبرُ وغيرة يُوجَدٌ في عهده بي وعهدٍ خلفائه من 
بعدو» ولم يُنْقَلْ عنه ولا عنهم فيه سن فوجّب البقاءٌ على الأصل . 

وقال ابن عباس : ليس في العنبر شية» إنما هو شيء ذعرة البح » و 
جابر نحو . 

ولأن وجودة من غير مشقةٍ» فهو كالمباحاتِ الموجودة في البرّ. 

* (فرع : لا تتكرٌ زكاة معشرات) ؛ لأنها غيرُ مرصدة للنماءِء فهي كعرضٍ 
القنية بل أولى لنقصها بنحو أكل» (ولا) زكاة (معدنٍ)؛ لأنه عرض مستفادٌ من الأرضٍ 
أشبَه المعشراتٍ (غير نقد وعرض). فتتكيّرٌ زكاتة؛ لأنه مُعدٌ للنماء كالمواشي . 

(فَصَلٌ) 
(الرّكاز الكنز من دفن الجاهلية) بكسر الدال؛ أي : دفينهم» (أو) دفن (مَن 


(۱) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» »2٠١١69(‏ والبيهقى فى «السئن الكبرى» .)١557/5(‏ 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» »)٠١١50(‏ وأبو عبيد فى «الأموال» .)۸۸٤(‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


تقدّمَ من كقار في الجملةء عليه أو على بعضه علامةٌ كفر فقطء وفيه ولو 
قليلاً أو عرضاً الْحْمسُء ولو ذمَّا أو مَدِيناً» وله تفرقته بنفسه» يُصرَفٌ 
مَصرِف الفيْء المُطلَقٍ للمَصالح كلّهاء 0 
تقدّم من كفار في الجملة)ء فلا يناي أنه قد يكون ظاهراً إذا كان بطريق غير مسلوك 
أو خربة» سمي به من الرُكوز؛ أي: التغييب» ومنه: ركرّث الرمح : إذا عيبت 
أسفْلَهُ في الأرض» ومنه: الوَكُرٌ: الصوث الخفيٌ» (عليه) كله (أو على بعضه 
علامة كفر فقط)؛ أي : لا علامة إسلام . 

(وفيه) ؛ أي : الرّكاز إذا وج (ولو) كان (قليلاً أو عرضاً الحُمِسُ) على واجده 
(ولو) كان واجدهٌ (ذمياً أو مديناً)؛ كبيراً کان أو صغيراء حرا أو مكاتباًء عاقلاً أو 
مجنوناً؛ لعموم حديث أبي هريرة مرفوعاً: «وفي الرّكاز الحْمسنْ»» متفقٌ عليه . 

ويجوزٌ إخراج الخُمسٍ من الركاز ومن غيره» (وله تفرقته بنفسه) نضّاء واحتج 
بقولٍ عل ؛ لأنه دى الحقٌّ إلى مستحقه. 

ولا يجورٌ لواجدٍ الركاز والمعدِنٍ أن يُمسك الواجب فيهما لنفسه ولو كان 
00 

(صِرَفُ)؛ أي : يصرفةٌ الإمامٌ (مصرف الفيءِ المطلّي للمصالح كلّها) نضّاء 
لما روى أبو عبّيد بإسناده عن الشعبيٌ أن رجلاً وجَدَ ألفَ دينار مدفونةٍ خارج المدينة» 
فأتّى بها عمر بنَ الخطاب» فَأحَدَ منها معي دينار» ودقع إلى الرجل بقيتّهاء وجعَلٌ 
عم يقسمٌ المئتَيّن بين من حضّرهٌ من المسلمين إلى أن فصل منها فضلةٌء فقالَ: 
أين صاحث الدنانير؟ فقام إليهء فقالَ عمرُ: خذ هذه الدنانير فهي لك . 


(۱) رواه البخاري «((TYYA)‏ ومسلم .)1١1/١١(‏ 


(؟) رواه أبو عبيد فى «الأموال» (87/0) . 


كتاب الزكاة 
)٤(‏ كتاب الز 
5 ء۶ 2 58 ع وت > دع وى عراةه و 
وباقيه لوَاجده ولو أجيراء لا لطلبه”"', أو مكاتبا أو مستامنا» مَدفونا 
بِمَوَاتِ» أو شارع أو أرض مُقِلةٍ إليه؛ ا أو عَلِم ولم 
يَدَّعه فإنٍ ادّعه مالكها أو مَنِ انتَقَلَتْ عنه بلا بيسن نة ولا وَضْفٍ حَلَفَ 


وده إن لم يَحلِففْ ونفاه واجذه فلم فق وكذا إلى المحيى أ اّلا 


ولو كان الحُمِسسُ زكاةء لخُصٌّ به أهلّ الزكاق» ولأنه يجب على الذميّ وليس 
من أهلهاء وللإمام رَدٌ خمس الركاز أو بعضه لواجده بعد قبضهء وتركه له قبل قبضه 
كالخراج ؛ 0 

(وباقيه)؛ أي : الركاز (لواجده) للخبر» (ولو) كان (أجيراً) لنقض حائط 
أو حفر بثر؛ لأنه لا يُملّكُ بملكِ الدارء (لا) إن كان أجيراً (لطلبه)؛ أي : الركاز 
فیکون للمستأجر ؛ لأن الواجد نائبه فيه . 

(أو مكاتباً أو مستأمناً) فباقي ما وجدَهُ بعد أداء الخُمس له» وإن كان قثا 
فلسيده» وسواءً وجدَهٌ (مدفوناً) بدار أو (بمواتٍ أو شارع أو) في (أرض منتقلةٍ 
إليه)؛ أي : إلى الواجدٍ ببيع أو هة ونحوهماء ولّم يدّعهِ منتقلةٌ عنهء (أو) في أرض 
(لا يُعلّهُ مالكٌهاء أو عُلِم) مالكها (ولم يدّعه)؛ أي : الركادٌ؛ لأنه ليس من أجزاء 
ا بل مودع فيهاء أشبّه الصيد يملكة آخذة (فإن ادّعاة)؛ أي : الركارٌَ 
(مالكها)؛ أي : الأرض» (أو) ادّعاءُ (مَن انتقَلّتْ) الأرضٌ (عنه بلا بينةٍ ولا وصفب) 
للركاز (حلف وأخذة)؛ أي : الركارٌ؛ لأن يد مالك الأرض على الركاز» ويد مَن 
ا كانه خاي كونها علق محل (فإن لم يحلفف ونقاءُ واجدهُ 
ف)هو(لمّن فوق)؛ أي : لمن قبلَهُ إن اعتر َف به وإلا فلمّنْ قبِلهُ كذلك إلى أول 
مالك اعترَفٌ به» (و) ه(كذا إلى المحبي أولاً إن كانَء أو)؛ أي: وإن لم يكنْ 


)غ0( في لح2: «إلا لطلبه» . 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لوارثه بلا دَموَى؛ إذ الكْرُ يُملَكُ بإحياء مَوَاثتِء فإ لم بُوجَدو 0 
فليّيتِ المال» فإن تاه بعض وَركةٍ سقط حَقَه فقطء أو ظاهرا بطريق 
غير مَسلُوكِء أو خِرْبة بدار إسلام أو عَهْدٍ أو حَرْب وقَدِرَ عليه وَحْدَه أو 
بجماعةٍ لا منعة لهم» 10 527070101170101 
فهو (لوارثه بلا دعوى؛ إذ الكنرٌ يُملك بإحياء مواتٍ) . 

وفي «الشرح» و«الإقناع» وغيرهما أن الكارٌ لا يُملكُ بملكِ الأرضٍ على 
a‏ ماما 3514 راز بات زعاء EN‏ 


Fs 


(فإن لم يُوجَدُوا)؛ أي : الورثة (فلبيتٍ المالِء فإن نقَاهُ بعض ورثة سقط 
حقَةُ) من الركاز (فقط)» ويكونُ نصيبّه للواجدٍ ويبقى نصيبٌ من اذَعَى أنه لمورثي» 
اف ا 

وكذا ورثة من انتقلث عنه (أو ظاهرا) ؛ بأن وجدهٌ على ظهر الأرض (بطريق 
غير مسلوك)» فإن كان ظاهراً بطريقٍ مسلوك فلقَطةٌ (أو) وجدَهُ ظاهراً ب (خربةٍ 
بدار إسلام» أو) بدار (عهدٍ. أو) بدار (حرب وقدر) واجدهُ (عليه وحدة» أو) قدرَ 


عليه (بجماعةٍ لا منعَةَ لهم)؛ أي : لا قوّة لهم على دفع العدرٌ عنهم ؛ لأن المالك 


)١(‏ في «ف»: «يوجدا. 

(؟) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۲/ 0584)» و«الإقناع» للحجاوي .)47٠ /١(‏ 

(۳) أقول: مشى المصنف فقط هناء وفي إحياء الموات على ضعيف» وأما أصلاه» فلا خلاف 
في كلامهم هنا وهناك من أن الكنز لا يُملك بملك الأرض» فقول شيخنا: على ما ذكروه 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


YY‏ وای تملوكة اج رتالف ورثها 


وسر ے 


أحَنُ بركاز ولقطَةٍ من واجدٍ متعدٌ بدّخُولِه وإذا تداعی دقينة ة بدار مُوْجُرُها 
ومُستأجرها فلوّاصفها بِيَمِينه إلا فلوَاجدهاء فإِنٍ اذَّعَى کل وجُداتها 
أوّلاً فقول مُكتر لزيادة يدٍ. 
لا حرمة له أشبَّه ما لو وجدَهٌ بمواتِ» (و) إن قدَرَ عليه أو على معدِن نذاد جرت 
(مع) جماعة ذي (منعَةٍ منَعَدّء ف) هو (غنيمة)؛ لأن قود تهم أوصَلتُهِم إليه؛ (كمعدن) 
وج بدار حرب» فبُحْمّسُ بعد إخراج ربع عشره. 

(وما) وُجَدَ مما تقدَمٌ و(خلا من علامة كفر)؛ كأسماء ملوكهم» أو صورهم» 
أو صور أصنامهم أو صأبانهم ونحوهاء (أو کان على شيءٍ منه علامةٌ مسلمين» 
ف) هو (ِلْقَطَّةٌ)؛ لأن الظاهر أنه مال مسلم لم يُعدَمْ زوالُ ملكو وتغليباً لحكم دار 
الإسلام. 

(وواجدّها)؛ أي : اللقَطَّةٍ (في) أرض (مملوكةٍ أحق) بها (من مالكِ) أرض» 
فيعرفها ثم يملِكها . 

(وريُها)؛ أي : الأرض المملوكة (أحقٌ بركاز ولقطة) بها (من واجِدٍ متعدٌ 
بدخوله) فيها. 

(وإذا تداعى دفينة بدار مؤجُرُهاء ومستأجرُهاء ف) هي (لواصفها)؛ لوجوب 
دفع اللَقَطة لمن وصّفّها (بيمينه)؛ لاحتمالٍ صدق الآخر في دعواهاء (وإلا) تُوصَفْ 
(ف) هي (لواجدها) بيمينه» (فإن ادَعَى كلّ) منهما (وجداتها أولاً» فقول مكتر 
لزيادة )ِء ومثلهُ معيرٌ ومستعيرٌ اخمّلفا فيهاء فوصّفَها أحدٌهماء فهي له بيمينه 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فر لوا وجا اوت سةد هة 
* فرع: حرج وام رار خمية حم جه ره رم 


الخميةة ويرجع به على إمام أخَذه من( قهراً. 


ترجيحاً له بالوصف» فإن وصفاها تساقطاء ورُجُحَ مستعيرٌ لزيادة اليد . 

* (فرع: لو أخرّج واج ركاز خُمسَهُء ثم استحقَة غيرة) بوجه من الوجوه. 
(غرم) الواجدٌ بدلَ (الخمس) للمستحقٌ؛ لأنه فوته عليه (ويرجع به)؛ أي: ببدلٍ 
الخُمس الذي غرمّهُ (على إمام أخذَهٌ منه قهرأ) فيأخذهُ من ماله لا من بيتٍ المالء 


ع 
3 


2 : 0 ر ايه 
جزم به في «الحاويّيّن» و مه في «الرّعايتيّن) . 


)١(‏ سقط من «ف». 





باب زكاة الأثمان 


4 ع چ 
وهي الدَّهَتُْ والفضة» وفيهما ربع عشرهماء وأقل نصاب ذهب 
عشرون مثقالاء AT e‏ فور الا ري NEE‏ رو لا بو لابه ابه USE‏ 
(بابٌ زكاة الأثمان) 


جمع نَمَنِ» (وهي الذهب والفضةٌ). ل ا 
إذ بهما قوامٌ الدّنيا ونظامٌ الخلق؛ لأن حاجاتٍ ت الناس كثيرة» وکا قفن ا 
بخلاف غيرهما من الأموال» فم كرهماء فقد أبطَلَ الحكمة التي خُلِقَا لها؛ 
كمّن حبس قاضي البلدٍ» ومنْعَهٌ أن يقضي حوائج الناس» فالفلوس ولو رائجة 
عروضٌ» والقذْرُ الواجبُ في الذهب والفضة (ربع عشرهما) للأخبار. 

ووجوبٌ الزكاة فيهما بالكتاب والسنة والإجماع؛ لقوله تعالى لوال 
اروت الدهت والفصّكة ٠.٠‏ #6[التوبة: 4" الايد 000 أب هريرة فال : قال 
رسول اله ل : «ما من صاحبٍ ذهب ولا فضةٍ لا يُؤْدّي منها حقّها إلا إذا كانَ يوم 
القيامة صمَحَت له صفائحٌ من نار يُحمّى عليها في نار جهنم يُكوّى بها جنبة وجبينة 
وهر كلما بردت اعد له فى يو كان ما حمسي لمحتن ينعن 
بين العباد) » رواةُ مسل . م 


7 و‎ 2 0 E 
» (وآقل نصاب ذهب عشرون مثقالا) ؛ لحديث عمرو بن شعيب › عن أبيه‎ 


2000 رواه مسلم (/91). 


2 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
E‏ وزيهما واريمة سباع درق E‏ وفدوها كميية 
وعِشرُونَ دينارًوسبًُادينار وتسمّه بالذي رنه درهم ومن َحِيداً» 
والمثقال ولم ب 0 يتغيّا جاهلبّة وإسلاماً: درهم iD‏ أسْباع درهمء فإذا 
زِيدَ على الدّرهم ثلاثةٌ أسْباعه فيِثْقالٌ» وإِنْ نَقَصّ من المثقالٍ ثلاثة 
أعُشاره و وبالدوانق لمات ودع ا وبالشعير المُتوسّط 
نتان وسَبعُون حه“ وَالدَّرهُمْ كما فا : نصف مثقالٍ ا 


ع 


عن جده مرفوعاً : اليس في أقلّ من عشرين مثقالاً من الذهب» ولا في أقلَّ من 
مئتي درهم صدق»» رواو 

وعن ابن عمرٌ وعائشة : أن النبي اة كان يأخُذ من كل عشرين مثقالاً : نصفٌ 
مثقالٍ» رواة ابن ماجة”" . 

(وهي)؛ أي : العشرون مثقالاً (ثمانيةٌ وعشرون درهماً وأربعةٌ أسباع درهم 
إسلاميٌ)؛ إذ المثقال درهمٌ وثلاثةٌ أسباع درهم» (وقذَرُها) بالدنانير (خمسةٌ وعشرون 
ديناراً وسبعا دينار وتسعْةٌ ب) الدينار (الذي زنتة درهم و 4 درهم (تحدايل )3 تَقدّمَ 
أن نصاب الأثمانٍ تقريبٌ يُعفى فيه عن نحو حبة وحبّتين. 

(والمثقال ولم د يتغيّرُ جاهلية وإسلاماً: درهمٌ وثلاثة أسباع درهم) إسلاميّء 
(فإذا زِيدَ على الدرهم ثلاثةٌ أسباعه ف) هو (مثقالٌ» وإن نقصّ من المثقال ثلاثة 
أعشاره ف هو (درهم» و( المثقال (بالدوانق : E‏ دوانئق» (وأوقة أسباع) 
دانق» (و) المثقال (بالشعير المتوسط : ثنتان وسبعون حبة حبَهً). 

(والدرهم) الإسلاميٌ نسبته للمثقالٍ (كما قدَّرَهُ بنو أمية : نصفٌ مثقالٍ 


(۱) رواه أبو عبيد فى «الأموال» 77 .)1١‏ 
(۲) رواه ابن ماجه (۱۷۹۱) بلفظ : «. . . ديناراً نصف دينار» . 


(4) كتاب الزكاة 
14 


2 و 


0 


وخمسه وسنّة دَوَانْقَ» وهي حَمِسُونَ وخمسًا + 
حَبَّاتِ شعِيرٍ وخمسًا حَبّةِ وأقلّ نصاب فضةٍ مئنا درهمء مث وأَربَعُونَ 
مثقالاً» وترَدٌ الدّراهمٌ الخُرَاسانِيّةُ وهي دَانْقٌ أو نحوه» واليَمنيَةٌ وهي 
دانقانِ ونصف, والطبَركَة وهي ار كو العا وسفن السّوداء وهي 
ثمانيةٌ» إلى الدَّرَهَمٍ الإسلاميّ . 
و فالعشرة من الدراهم سبعةٌ مثاقيل» (و) الدرهة”" بالدوانتي: (ستةٌ دوائق» 
وهي)؛ أي : الستةٌ دوانق : (خمسون) حب شعير (وخمسا حبةٍ شعیر)» وذلك ستة 
شر حبة خرنوب» (والدانق : ثمانِ حباتِ شعير وخمسا حبةٍ) منه . 

(وأقلٌ نصاب فضةٍ مئتا درهم) إسلاميٌ ؛ لما في «الصحيحين» من حديثِ 
أبي سعيدٍ أن النبيّ كله قال : «ليسّ فيما دون خمس أواق صدقةٌ)27 والأوقئةٌ : 
أربعون درهماً. وهي بالمثاقيل : سواون مثقالاً) . 

(وترةٌ الدراهمٌ الخراسانيةء وهي دانقٌ أو نحوة) إلى الدرهم الإسلاميّ. 

(و) ترد (اليمنيةٌ وهي دانقانٍ ونصففٌ) إلى الدرهم الإسلاميّ . 

(و) ترذ الدراهم (الطَبريّةُ) نسبة إلى طبريّة الشام: بلدٌّ معروفٌ» (وهي أربعة) 
دوانق إلى الدرهم الإسلامي . َ 

(و) ثَرَةُ الدراهمٌ (البغلية) نسبة إلى ملكِ يقال له: رأسنٌ البغل» (وتسمّى 
السوداء» وهي ا دوانق (إلى الدرهم الإسلاميّ). قال فق ااشرح مسلم» : 
)١(‏ في «ك): «والدراهم» . 


(١‏ فى «ك) : «والدوانق». 
™( رواه البخاري «(ITVA)‏ ومسلم (9/ا9). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

و سق بول رل ا 5 و إخراح من 
إن عَلِم قذرَ غِش في کل دينارء eT‏ أو احتاطً فأخرج 
ما بُجزئه بيتقين» ويُرَكّى غشل بلغ بصم نصاباً أو A E E a‏ 


ر 


قال أصحابنا: أجمّع أهل العصر الأول على هذا التقدير أن الدرهم ستة دوانق 00 

رک مق د ای إذاكان الغْْلُ غير الفضة في الذهب» كما 
لو كان نحاسا أو رصاصا أو نحوهماء (بِلَعَ خالصّهُ نصابا) نضّاء وإلا فلا. 

ويُكرة ضربُ نقد مغشوش واتخاذة» نضّاء والضربٌ لغير السلطانء قالَّهُ 
ابن تميم . 

(وبْجِزى” إخراجٌ من مغشوش إن علم قدْرَ غِش في كلّ دينار)» أو درهم 
للعلم بقدرٍ الواجب» وإن لم يعلّمْ قدْرَ ما في كلّ منهما من الغشٌ» لم يجزكهُ إلا 
أن يستظهر» فيخرج منهما قذْرَ الزكاة بيقين» فيجزتَّةُ لانتفاء المانع» (فإن شك 
EE‏ ل ا ا ل ا 
(أو احتاط فأخرج) عن e‏ (ما يجزئة) إخراجة عنه (بيقين) لتبراً ذمت 
ا 

وإن أخرَج مما تيقّنَ أن فيه قد الزكاة أجِرَأُ وإن ادَعَى رث مال عِلْم غشٌ» 
أو أنه استظهّرَ وأخرّج الفرضيَ”": قبل بلا يمين . 

(ويزكى غش) من تقر (بلََ بهم إلى غيره (نصابا) فأربعٌ مئةٍ ذهبٌ فيها 
مئدّ فضةٌ و فق فضي + ُزكي المئة الغثنٌ ؛ فا اا كينا إلى لمئة 
الأخرى» وكذا لو لم يكنْ عندَهُ فضةٌ؛ لأنها تضم إلى الذهب» (أو) بلع نصاباً 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ 07). 
(۲) سقط من «ك). 


)٤‏ كتاب الزكاة 

ا ١‏ 
aS‏ ا ا ل 
من أيتهما الثلاث م احتاطً فجعَلها ذَهَباء ويُعرَفُ غِشه بوَضْع ذَهَبٍ 
غا وه اراق ا ا ونه وي هوام 
مغشوشٍ » ويُعلَّم عند وَضْم كل عل الماءء فان ت: : تنصّفث”" بيتهما علامة 


۶ 
00 أذ 


مَعْشُوشٍ فنصفه ذَمَبٌ 9T‏ فضة» وإلاً فإلى اهما كان ارتفاعه 


(بدونه)؛ أي: الضمٌ (كخمس مئة درهم فيها ذهبٌ ثلاث مء و) فيها (فضةٌ 
مئتان) فيُرَكي المئتين الغشٌ؛ لأنها نصابٌ بنفسها. 

(وإن شك من أيتهما)؛ أي : الذهب والفضة (الثلاث مثة) درهم» (احتاط 
فجعلها ذهباً)ء فيُخرِج زكاة ثلاثِ مئةٍ درهم ذهباً ومئتي فيح ف اا وتف 
شه ؛ آي : الذهب ا ذهب خالص وزنة)؛ أي : المغشوش 
(بماو)؛ آي : فيه (قي إناء أسفلة)؛ أي: الإناو كاعلاه) قثا ثم يرم الذعة» 
(ثم) يُوضَعْ (فضةٌ) خالصةٌ (وزنة)؛ أي: المغشوش» (وهي)؛ أي: الفضةٌ (أضخم) 
من الذهب؛ أي: أغلظ» ثم ترف (ثم) يُوصَمٌ (مغشوش) ثم يرقم (ويُعَلّمْ عند 
وضع كل) من ذهب وفضة ومغشوش (علؤٌ الماء) في الإناءِ» والأولى كونة ضيّقاً؛ 
ليظهرٌ ذلك (فإن تنصَمَت بيتهما)؛ ای علامتي الذهب والفضة (علامةٌ مغشوش» 
يدة) ی و و 
أي : العلامتين (كان ارتفاعة أقرب فهو الأكث بحسابه)» فإن كان ما بينَ العليا إلى 
الوسطى ثلتي ما بينَ علامتيْ الذهب والفضة الخالصين» وما بِينَ السُّغْلَى إلى الوسطى 
تلك كانت الق تلقن والذهة كلتم :نون كان ما هن الغلا إلى الرس كلت 


)غ0( في «ح» : «اتفقثت) . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ال a Ca‏ ا و وې را رو ل ىه 
إن زادت قيمة مغشوش بصنعة الغش وفيه نصاب أخرج ربع عشره 
و 


كخليّ الكراءٍ إذا زادّث قيمته بصناعته . 


ا نا ف 


ف 

ويُخرج عن جَيئّدٍ صحيح ورديءِ من نوعه» RE‏ 
إذ الارتفاع للفضة لضخامتهاء والانخفاض للذهب لثقله”" . 

(وإن زادث قيمة مغشوش بصنعة الغششٌ وفيه)؛ أي : المغشوش (نصابٌ) 
من أحدٍ النقدَيْن أو منهماء (أخرّج ربع عشره)؛ أي: المغشوش» فعشرون مثقالاً 
عُشَّتْء فصارّث تساوي اثنين وعشرين مثقالاً أخرّج عنها ربع العشر فيما قيمتة 
كقيمتها كما يُخْرِجُ عن الجينّدٍ الصحيح بحيثٌ لا ينقصُ عن قيمته؛ (كخُليٌ الكراء 
إذا زادّث قيمتة بصناعته) فَيُعتَبُ في الإخراج بقيمته كعرض التجارة» وإن لم يكن 
في المغشوش نصابٌء فلا زكاة فيه ؛ لأن زيادة قيمة النقد بالصناعة والضربء فلا 
تَعثَرُ في النصاب إن لم يكن للتجارة . 

(فَصْلٌ) 

(ويُخرج) مُرَكُ (عن جِيدٍ صحيح) من ذهب أو فضةٍ من نوعه؛ كالماشية 
لوجوب الزكاة في عينه» فلا يُجَرَئة أدنى عن أعلى إلا مع الفضلٍ» (و) يُخرِج 
عن (رديءِ) من ذهب أو فضة (من نوعِه)؛ لأن الزكاة مواساةء فلا يلزمة إخراج 
أعلى مما وجَبّثْ فيه. 


(۱) في «ك): «للثقلة)» . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


0 


ومن كل نوع بحصّته ولو شق والأفضل مِنَ الأعلى» ويُجزى”" رديء 
عن أعلى» ومُكسرٌ عن صحيح» ومغشوش عن جيل وسُوْدٌُ عن بيض» 
مع الفَضْلٍ في الكل وليل القيمة عن كثيرها مع الوَرْنِء لا عَكسّه 

ولا يلزم قَبُولٌ رَدِيِءِ عن جينّدٍ في عَقَدٍ وغيره» 0000000 غ2 

(وا زه حلفت انرا فركئ عر رفن كل نوع جم فلو كان النصاث 
د وربعة رديء» OT‏ أخرّج عنه من الجيدٍ الربع» ومن الرّديءٍ 
كذلك» ومن المكر النصفف (ولو شَقَّ) ذلك عليه؛ لأنه الواجبُ. 

(والأفضل) الإخراجٌ (من الأعلى) الأجود؛ لأنه زيادة خير للفقراء . 

(ويُجزِى”) إخراج (رديءٍ عن أعلى) مع الفضل ؛ كدينار ونصفب من الرَّدِيءِ 
عن دينار جيدٍ مع تساوي القيمة» نضّاءٍ لأن الرّبا لا يجري بينَ العبدٍ وربّه. كما 
لا يجري بين العبد وسيده . 

(و) بُجزى (مكسّرٌ) من ذهب أو فضة (عن صحيح) منهما مع الفضل » 
(و) جز (مغشوشٌ عن) خالص (جيد) مع الفضل. ‏ ' 

(و) تجزئ دراهمٌ (سودٌ عن) دراهم (بيض مع الفضل في الكلّ)؛ نضّا؛ 
لأنه أدَى الواجب قيمة وقدراً» كما لو أخرج من عينه 

(و) بُجزى (قليل القيمة عن كثيرها)؛ أي: القيمة من نوعه (مع) اتفاق 
رة لعل الرضوب بال رفا اح ب 

و(لا) بُجزى (عكسة)؛ أي : فلا يُجزىً أعلى من واجب بالقيمة دون 
الوزنِ» فلو وجب نصفٌ دينار رديءِ» فأخرج عنه ثلث جيدٍ يساويه قيمة» لم يجزئة 
لمخالفة النصّء فيَخْرِج أيضاً سّدساً. 


موي ار 5 9 7 ا اه 1 
(ولا يلزَم قبول رديءٍ عن جيدٍ في عقَدٍ وغيره)؛ كقيمة متلفب. وأرش جناية ؛ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
١5‏ : - 
ےا و يع A‏ 21 0%( د 
وشت الفسخ. ويصم أحد النقدين إلى الاخر بالاجزاء في تكميلٍ 
النصاب» ويُخرج عنه من أينّهما شاءَ لإجزاءِ أحَدِهما عن الآخَرِء 


وو 


EE n لا فلوش؛‎ 


لانصراف الإطلاق إلى الجيدء (ويڈ يشت الفسخ) في البيع ونحوه إذا بان عوضه 
المعينْ معيباً كالمبيع . 

(ويْضَمٌ أحدٌ النقدين إلى الآخر بالأجزاء) لا بالقيمة (في تكميلٍ النصاب)؛ 
لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقةٌ» ولأن أحدهما يُضَهُ إلى ما يضم إليه الآخرء فضمٌ 
إلى الآخر كأنواع الجنسٍ» فمن ملك عشرة مثاقيل ذهباً ومئةً درهم فضةء من 
ولو ملّكَ مئة درهم وتسعة مثاقيل تساوي مئة درهم» لمكم ا 
لو انفرّد لم يقوم" مع غيره؛ كالحبوب والثمار. 

(ويُخرج عنه)؛ أي : عن أحد النقدين (من أينّهما شاءً)» فيخرج ذهباً عن 
فضةٍ وعكسّةُ بالقيمة (لإجزاء أحدهما عن الآخر) واشتراكهما في المقصود من 
الثمنية» والتوسل إلى المقاصدء فهو كإخراج مكسّرة عن صحاح» بخلاف سائر 
الأجناس ؛ لاختلاف مقاصدها" ۰ ولأنه اا الال ولئلا يحتاج إلى 
العرري لجا كه اريم ارقا بع نمحراي كاز والارد اميه 
ذينارا» ون غار مالك الدفع من الجنس» وأباهُ فقي لضرر يلحَقة في أخذيء لَه 
يلرم مالكاً إجابتةٌ؛ لأنه أذّى فرضة» فلم يُكلّفْ سواةٌ. 


و(لا) پُجزىً إخراج (فلوس) عن أحدٍ النقدين؛ لأنها عروض . 
(1) في «ف»: «بالأجزاء لا بالقيم». 


(١‏ في (م): : «لا يقوم»» وفي «ط» : «لم يقم). 
(۳) فى «ق»: «مقاصدهما». 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
س 
> يه عا ور 4_- 5 م 50000 2 4ه 000 2:22 2 ۰ 
ويْضِمٌ جد کل جنس ومَضِرُوبُه إلى رديئه وتبره» وقيمة"'' عرض تجارةٍ 
ع 3 2 - و ل - عو و 
إلى أحَدِ(" ذلك فعَرْض تجارة قيمته حَمِسَةُ مثاقيل وخمسة مضروبة 
ا 7 i‏ 2 ك 
وخمسة بر وخمسون درهما نصابٌ بالضم. 
٠‏ ع 0 و وو a 4 0 ٠‏ 0 ا 
* فرع : الفلوس كعرّوض تجارة» فيها ركاة قيمة› مالم تكن 
للنفقة فلا. 


*# كد ا 


5 5 
ولا ركاة في حلي مُباح مُعَدَ لاستعمالٍ مَباح أو إعارق E ê‏ 


(وبُضم جيذ كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتِبْرِ)؛ كأنواع المواشي والزروع 
والثمارء بل هنا أولى» (و) تضَّهٌ (قيمة عرض تجارة إلى أحدٍ ذلك) المذكور من 
ذهب وفضة» (فعرضُ تجارة(" قيمتهُ خمسة مثاقيل» وخمسة) مثاقيل (مضروبة» 
وخ مثاقيل (تبر» وخمسون درهما) من فضة» الجميعٌ (نصابٌ بالضم)ء 
فيٌُخرج ربع العشر من أيٍّ نقد شاءً . 

* (فرعٌ: الفلوسٌ كعروض) ال (تجارة» فيها) إذا بِلَعْتْ نصاباً (زكاة قيمةٍ 
ما لم تكن) الفلوس (للنفقة)» فإن كاتث للنفقة» (فلا) زكاة فيها. 


- 
الا 


(فصل) 
(ولا زكاة في حلي ماج معد لاستعمالٍ مباح أو إعارة) لمن بباح له استعمالة» 
)غ0( فى الح : (وقيمته) . 


)۲( سقط من «ح» . 


)۳( فى «ك) : «تجارته) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


هاه ههه هاه هه هاه هه هه هه ههه هه هاه .هدو وا وها .ىد واوا وى واو و و و اه 6ه 


2 - و 
وإن لم يستعملة أو يعرة؛ لحديث جابر مرفوعاً: «ليسَ في الحليٌّ زكاة»» رواه 
للاستعمال المباح» فلم تجبْ فيه الزكاة؛ كالعوامل وثياب القنية. 


وما روّى عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن النبي بي قال لامرأة في 
يدها سواران من ذهب : «هلّ تعطينَ زكاة هذا؟». قالّث: لاء قالَ: «أيسدّك أن 
يُسوَّرَكِ الله بسوارين من نار»» روا أبو داود» فهو ضعيفء قاله”" أبو عَبيدٍ 
والترمذيٌ . 

وما صحّ من قوله كيا «في الرّقةٍ ربع العشر»”"» فجوابة: أنها الدراهم 
المضروبة. 


)١(‏ قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۳/ ۲۹۸): والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعاً: اليس 
في الحلي زكاة» لا أصل له» إنما يروى عن جابر من قوله غير مرفوع» والذي يروى عن 
عافية بن أيوب» عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاً لا أصل له» فمن احتج به 
ترقوعا كان مروا دياه دالا ها بيب به السقالفين من الألحمجاج برؤاية الكذابين: 
والله يعصمنا من أمثاله . 

زفق رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (50459 والدارقطني في («سئنه) (۲/ 2)١٠١9‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (5/ ۱۳۸) . 

۳( رواه عبد الرزاق في «مصنفه» .)۷٠١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 178). 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» »23١11/8(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٤(‏ 178). 

.)١95597( رواه أبو داود‎ )٥( 

(5) في جميع النسخ: «قال»» والمثبت من «كشاف القناع» للبهوتي (5/ 75175) . 

(۷) رواه البخاري (1785). 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


ولو لمَنْ يَحرُمُ عليه كرَجَلٍ انَحَدَ خُلِيَ نساءٍ لإعارتهنَ» وعكسه. غير 
فارٌّء فتلوّمهء إن كان الي ليم لا يبه فلوليثه إعارته» فان فَعَلَّ فلا 
كاد ولا ففيه الرّكاة» نضا وجه : لاء بل حيثُ كان مُعدًَا للاستعمالٍ 
فلا زكاة ولو لم يُستعمّل» OTE‏ 

فالا غيل لا يعم هذا الاسم في الكلام المعقولٍ عند العرب [يقع] 
إلا على الدراهم المنضروية ذات السكة السار ين لمهي 

وعلى تقدير الشمولٍ فيكون مخصوصا بما ذكرنا. 

(ولو) كان اللي (لمّن يحرُمٌ عليه؛ ؛ كرجل اتخَّدَ خُليَ نساءِ لإعارتهن 
وعکسه)؛ كامرأة ها لإعارتهم (غيرَ فارٌ) من زكاة باتخاذ الحُلىٌّ» 
فإن اتخذَهُ فراراً (ف) إنها (تلزمة) الزكاة . 

(فإن كان الحليٌ ليتيم لا يلبسة) اليتيمٌء (فلوليه إعارتةء فإن فعَلَ)؛ أي : 
أعارَة» (فلا زكاةً) فيه » (وإلا ففيه الزكاة» نضًا) ذكَرَهُ جماعةٌ . 

(ويتجة: لا)» أي: ليسَّ الحكمٌُ كذلك» (بل حيث كان) حلي اليتيم (معدًا 
لاستعمال فلا زكاة) فيهء (ولو لم يُستعَملُ)؛ إذ نفسنٌ إعارة مال اليتيم متو 
فيها لولا النصصٌ؛ لما بِأَنِي في العارية أنه يُعبَردْ كون المعير أهلاً للتبرّع» واليتيم 
لم ا 

نعم ؛ قَالُوا بجواز إعارة مال اليتيم إذا كان لمصلحتهء أو لدفع مضرَّة عنه» 

وإعارة خُلِيئّه ليس واحداً منهماء فيكفي مجرَّدُ استعداده وإرصاده إلى بلوغه 


(7 


%8 


$A 


واستئناس رشده» وهو متجه 


(1) انظر: «الأموال» (ص: »)٥٤١‏ وما بين معكوفين منه . 
(۲) أقول: اتجه الشارح أيضا الاتجاه» وقال: فيكفي الاستعداد كغير اليتيم إذا لم يستعمل = 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المند 
ولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
فان نكر اللي كرا لا مع مع له فكصّحيح » وان مه فكنفرةٍ فیرگی» 
وتجبُ في مُحرَم ية نحو سَرْجٍ ولِجَام وكّب عِلم وطَوْقٍ رَجُلٍ 
وسواره وحَاتم الدّمَبٍ وحخُليّ صَيَارِفَ أو قِنيَةٍ أو تمق أو لم يَقصِد 


4 


1 له‎ RRS و و آيبةر 87م رو‎ dC» “ls 

(فإن تكسّر الحُلي) المباح (كسرا لا منع لبسّه) ؛ كانشقاقه ونحوه» (ف) هو 
(كصحبح) إلا أن ينوي ترك لبسه» (وإن منَعَة) ؛ أي : منع تكسّره لبسَة (ف) هو 
(كنقرة» فيُركى) ولو نوى إصلاحَه» قال في «المستوعب»: على الصحيح من 
المذهب» وجِرمٌ به الموفق و 

(وتجبُ) الزكاة (في) خُليٌ (محرّم ؛ كجلية نحو سرج ولجام وكتبٍ علم 
وطوقٍ رجل وسواره وخاتمه الذهب). 

(و) تجبُ الزكاة في (حليٌ صيارف)؛ لأنه معد للتجارة» (أو)؛ أي: وتجبُ 
الزكاة في حلي معد ل (قنية» أو) معد ل (نفقةء أو لم يقصذ) مُعِذَهُ (به)؛ أي 
باعتداده (شيئاً» و) تجث أيضاً في (آنية) الذهب والفضة؛ لأن الصناعة المحوّمة 
كالعدم . 
= حليه» انتهى. وقال في «حاشية الإقناع» و«الإنصاف»: قال في «الفروع»: ويأتي في 

العارية أنه يُعمَبرُ في المعير كونه أهلاً للتبرع» قال: فهذان قولان أو أن هذا لمصلحة مالهء 

وقد يقال : قد يكون هناك كذلك» فإن كان لمصلحة الثواب» توه خلاف كالقرض» 

انتهى . 

قلت : وبحث المصنف بالأولى على قياس قولهم : ولا زكاة في حُليٌ مباح معد لاستعمال 

أو إعارةء وإن لم يستعمله أو يعره» فتأمل» ثم رأيت الخلوتي صرّح به في حاشيته على 

«الإقناع»» انتهى . 

.)501/ /۲( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ »)۲۹١ /7( انظر: «المستوعب» للسامري‎ )١( 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
ا ۱۳۹ 


معد للكراء إذا بلغ صاب ونا في الكل ولا تر لزيادة قيمة مُحرّمٍ؛ 
وتعتبرُ في مُباح فُرَكَىء وحَرْمَ سره لتقصهاء وأنْ بُحلّى مسجد أو 
محرات أو يُمَوّهَ سَقْفٌ أو حاط بتَقْدِء وتجث إِرَالَيّه وركائه إلا إذا 
استَهلِكَ فلم يَحِتَمِعْ منه شيءٌ» فلا تحرُمٌ استدامته» 5170 

(و) تجبٌ الزكاة في حلي مباح (معدٌ لكراءٍ إذا بلع نصاباً وزناً في الكلّ) ؛ 
أي : كل ما ذکر؛ لذن عر ا و ا و درفو عن جيه 
النماء فيبقى ما عدَاهُ على الأصل . 

(ولا أثرَ لزيادة قيمة) حليّ (محرّم)؛ لأنها حصَّلَت بواسطة صنعة محرّمةٍ 
يجب إتلافها شرعاً فلم تعر لذلك» (وتعتن قباد اليه (في) خليٌ (مباح) 
الصناعة حيثٌ وجُبَتْ زكاته؛ لعدم استعمال أو إعارة» (فترْكَّى) الزيادة؛ إذ لو 
أخرج ربع عشره وزنء اث الصنعةٌ المتقمةٌ على الفقراء . 

(وحرْمٌَ كسرة)؛ أي : الحليٌ المباح وقت إخراج زكاته (لنقصها)؛ أي 
القيمةء ولأن في كسره إضاعة مال بلا مصلحة . 

(و) يحرم (أن يُحلَّى مسجد أو محرابٌ) بنقدٍ (أو) أن (يُمَوَهَ سقف أو حائط) 
من مسجدٍ أو دار أو غيرهما (بنقدِ» وتجبٌ إزالتهُ وزكاتة) إن بلع نصاباً؛ لأنها إنما 
سقَطّت في المباح المعدٌ للاستعمال» لصرفه عن جهة النماءِء فيبقى ما عدَاهُ على 
مقتضّى الأصل (إلا إذا استْهِلِكَ فلم يجتمع منه شيء) لو ازيل (فلا تحرّم 
استدامتة)؛ لأن ماليتهُ ذَهَبَتْء فلا فائدة في إتلافه وإزالته. 

ولكًا وَلِيَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز الخلافة : TT‏ 


وس 


که 


مُوّهَ به من الذهب» فقيل : إنه لا يجتمع منه شيءٌ فتركة. 


2 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولا يلرّمُ من جَواز استدامة أو استعمالٍ مُحرَّم جَوازٌ صنعته كاستعمالٍ 


د 6د 6د 


فصل 

ويُباح لذکر وخُنتى ولو بِقَصْدٍ تَرَيْنِ من فضّةٍ خاتمٌ فأكتَرُ» . . . . 

(ولا يلرّمُ من جواز استدامة) محرّم (أو استعمالٍ محرّم جوارٌ صنعته؛ 
كاستعمالٍ مصور) في افتراش وجعله مخدّاء فيجورٌ مع حرمة التصوير . 

* تتمة : لو وقفَ على مسجل أو مدرسة أو رباط أو زاوية قنديلاً"" من ذهب 
أو فضة لم يصح وقفة؛ لأنه لا ينتفع به مع بقاء عينه» ويحرُمٌ ذلك لأنةُ من الآنية 
اله ها 

(فَصْلٌ) في التحلّي 

(وبُباح لذكر وخنثى ولو بقصدٍ تزبّنِ من فضةٍ خاتمٌ فأكثر)؛ لأن الي كَل 
اتخذ خاتماً من وَرِقِء متفقٌ عليه . 

قال أحمدٌ في خاتم الفضةٍ للرجل : ليس به بأسٌ”", واحتج بأن ابنَ عمر 
کان له حاتم رواءُ أبو داو وظاهز ما تقل عن أحمد أنه لا فضل فيه» وجرَم 
به في «التلخيص» وغيره. 


(۱) في جميع النسخ : «قنديل»» ولعل الصواب المثبت . 
(0) رواه البخاري )000(« ومسلم (۲۰۹۱)» من حديث ابن عمر ا . 
(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: 707) . 


(5) رواه أبو داود (/577). 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
١.١‏ 


ان 


وبختصر يَسَار أذ 2 ويَجعَلٌ قَصَّه مما يلي كمه وكرة يشاب ووی 
فقطء ولا بأس بِجَعْلِه أكثر من مثقالٍ ما لم يَخْرُجْ عن عادة قيحر . . . 

وضَعّفَ حديثٌ الحم في اليُمنى في رواية الأثرم وغيره» قال الدارقطنيٌ 
وغيرةٌ: المحفوظ أن النبيّ ب كان يتختمٌُ في يسارهء كان باحص لأنها طيَفٌ» 
فهو أبعدٌ من الامتهان فيما تتناولة اليد ولا يشعْلٌ اليد عمًا تتناولة» وله جعلٌ فصّهِ 
منه ومن غيره. 

وفي «البخاريٌ» من حديث أنس: كان فضّهُ منه» ولمسلم : کان فضَّهُ 
0 

(وبْجِعَلُ فضّهُ مما يلي كمَّهُ)؛ لأنه بل كانَ يفعَلُ ذلك" وكان ابن عباس 
وغيرة پل مما بلي طهر ك0 قالَهُ في «الفروع» . ّ 

(وكرة) لبسة (بسبابةٍ ووسطى فقط)؛ للنهي الصحيح عن ذلك» وظاهرةٌ 
لايك في خيرهما قارا على لنشن وإن كان الختص فصل 

(ولا بأس بجعله)؛ أي : الخاتم من فضة (أكثر من مثقالٍ ما لم يخرُج عن 
عادة فيحرّمٌ)؛ لأن الأصل التحريم خرج المعتاد؛ لفعله ية وفعل الصحابة . 


ولس خاتمَيْن فأكثر جميعاً» الأظهرُ الجوازٌء وعدم وجوب الزكاة» قال فى 


(۱) فى «ك) : «يمين» . 

)۲( رواه البخاري »)٥٥۳۲(‏ ومسلم .)5١95(‏ 

[فرة رواه البخاري )٥٥۲۷(‏ من حديث ابن عمر 45» ومسلم (۲۰۹5/ 17) من حديث أنس ذه . 
)٤(‏ رواه أبو داود (5779)» والترمذي .)١9/57(‏ 


(5) انظر: «الفروع» (۲/ 0705 . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


واي و 7 7 4 3-0-8 2 5208 ,_ 3 e‏ 3 0 
وسن دونه» وه :سيفب وحلية منطقة وجوشن وحوده وحجحف ونعل 
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ورانِ» وهو شيء لبس تحت الخفً» وحَمائلَ ومغفر ورأس رمح 
«الإنصاف» بعد ذكره اختلافٌ ظاهر كلام الأصحاب فيه" . 

(وسُنّ) كون الخاتم (دونة)؛ أي : المثقالء قالَهُ ابن حمدانَ» وجرّمَ به في 
«الحاوييْن» و«الآداب». 

(و) بباح لذكر (قبيعةٌ سيفٍ) من فضة؛ لقولٍ أنس: كانّث قبيعة سيف 
رسول الله يا فضةء رواه الأثرم" . 

والقبيعة : ما يُجِعَلُ على طرف القبضةء ولأنها حليةٌ معتادة للرجل» أسْبَهَتْ 

(و) بباح له (جلية منطقةٍ) وهي : ما شدَذْت به وسطّكَء قالَهُ الخليل9©. 
وله دان جاب أذ المح اهديا الا و ا دوهن 

(و) بباح له حليةٌ (جَوْشَنِ) وهو: الدّرعٌ (وخُوذة) وهي : البيضةٌ» (و) حليةٌ 
خف ونعل ورانٍ وهو شيءٌ يُلبَسُ تحت الخُففٌء وحمائل) سيفٍ» واحدتها: 
حمالةٌ» قالَّهُ الخليل» (و) حليةٌ (مغفرء ورس رمح وشعيرة سكين» وتركاش” 


٠ 
4 
241 


.)١55 /”( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(؟) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (54/ 779). 

(۳) ورواه أبو داود (750/17)» والترمذي )١191(‏ وقال: حسن غریب . 
(5) انظر: «العين» للخليل (0/ 5 .)٠١‏ 

(4) التركاش: جعبة السهام . 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


0 و و َه 2004 0 ت 0 
نشاب»› لا حليّة ركاب ولجام وسرجء ودواة ومقلمة ومراة ومشط 
و 5 ٠ n‏ + : و ر 7 ع ل ا 2 
ومكخلةٍ ومجمرة ونحو ذلك» ويباح من ذهب قبيعة سيف ويسيرٌ 


و ر و 0 
فص خاتم» وما دعت إليه ضرورة» کانف SOE I RS‏ 


و 


نشَّاب)؛ لأنه يُساوي المنطقةً معنىّ» فوجب أنه يساويها حكماء وعلَّلَ المجدٌ بان 
يسر فضة في لباسهء ولأنه يسيرٌ تابع . 

و(لا) يُباح (حلية ركاب ولجام وسرّج ودواة ومقلمةٍ ومرآة ومشط ومُكخُلةٍ 
ومجمرة ونحو ذلك)؛ كميل ومروحة ومشربة ومدهنة ومسعط وملعقةٍ وقنديلٍ 
ومسرجة. 

(ويُباح) لذكرٍ (من ذهب قبيعةٌ سيب)؛ لأن عمرٌ كان له سيف فيه سبائك 
من ذهب وعثمان بنَ حُنيفٍ كان في سيفه مسمارٌ من ذهب”"» ذكرهما أحمدٌ. 

(و) يُباح لذكر أيضاً من ذهب (يسير فصن خاتم)» اختارة أبو بكر عبد العزيز 
والمجدٌ والشيخ تقين الدين > وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدء وإليه ميل ابن رجَب» 
قال في «الإنصاف»: قلت : وهو الا المذهث©. 

وفي «الفتاوّى المصريّة» : يسيرُ الذهب” التابع لغيره كالطراز ونحوه جائڙ 
في الأصحّ من مذهب أحمد وغيره. ْ 

(و) بباح لذكر من ذهب (ما دعَتْ إليه ضرورة؛ كأنفب) وإن امك اتخاذةٌ 


.)5955 /١( رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة»‎ )١( 

(0) لم نقف على أثر عثمان» ولعله: سهل بن حنيف» فقد روى ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
)2١014١(‏ عن عثمان بن حكيم قال: رأيت في قائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب . 

(۳) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (۳/ .)٠٤١‏ 

©( فى «ك) : «المذهب» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
١.5‏ - 
وشد سردٌّء وكانث ية“ سَيْفه بي ثمانية مَثَاقيلَ» ولنِسَاءٍ منهما 
و 

ما جَرَتْ عي و غ آلف مثقال؛ كطوق وخلخال وسوان 
و 56 5 09 1 1 9 
ودملج وقرّْطٍ وقلادة وتاج E E‏ رود وار ها O‏ 18 ال 8 و مم ا م لل 

: ع ا 2 3 ع 
من فضة؛ لأن عرّقجة بن سعد قطع أنفة يوم الکلاب۳» ا 
فان عليه فأمرةٌ النبيئٌ بلا فاتحُذ أنفاً من ذهب» رواه أبو داود وغیره وصحه 
الحاكة”؟ . 

و ۶ 0 

والحكمة فى الذهب أنه لا يصدأ بخلاف الفضة . 

(وشَدٌ سنٌ) رواه الأثرمٌ عن أبي رافع”” وثابت الان" وغيرهماء ولأنها 
35 ص ی كيه ا 5 2 االله م ٠ e a‏ 
صروره فابيح كالانف» (وكانت قبيعة سيفه بل ثمانية مثاقيل)» ذكرة ابن عقيل 
وا الم عن الام قال : فيحتملٌ أنها كانت ذهياً وفضة› وقد رواه 
الترمذيٌ كذلك”" . 

ع 5 إن و 0 

(و) يُباح (لنساءٍ منهما)؛ أي : الذهب والفضة (ما جرت عادتهنّ بلبسه ولو 
e‏ كاه 5 .4 r‏ 3 8 0 
زاد على ألفٍ مثقالٍ؛ كطوقٍ وخَلخالٍ وسوار ودمْلج وقرْطِ) في أذنٍ (وقلادة وتاج 


)١(‏ في «ح»: «وذكر ابن عقيل أن قبيعة. . .» بدل: «وكانت قبيعة». 

(؟) الصحابي الجليل عرفجة بن أسعد بن كرب التميمي العطاردي» روى عنه حفيده عبد الرحمن 
ابن طرفة . انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۷/ 55)» و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(6/⁄1*). 

(۳) اسم ماء كانت الوقعة عنده. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي .07١ 5 /١(‏ 

(5) رواه أبو داود (5775). 

(4) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» /٤(‏ ۳۸). 

0( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (590770). 

(۷) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۲/ ۳۷۳)ء والحديث رواه الترمذي )١40(‏ وقال: غريب . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


7 وتعاويذ ودراهم ودنانير معرَاة» أو 


وما في مَخانق ومَقَالِدَ من حَرايْرٌ 
٠‏ ~ |« ع داك 2 ع و 8 5 7 6 
في مُرسَلَةٍ ولرجل وامرأة تحل بجوهر ورَمرّد ورْبَرْجَدٍ ويّاقوثٍ وفيروزج 
7 م و 2 - و ع 0 
ونحوه . وكره تختمهما بحَديدٍ ورصاص ونحاس وصفرء ويستحتٌ 


وما في مخانقَ ومَقالد من حرز وتعاويذ ودراهم ودنانير معرّاق) ؛ أي : ذاتِ عريٌ» 
وكذا عقودٌ وأكر» وما أشبة ذلك» (أو) جعلث الدنانيد (فى مرسلة)؛ أي : قلادة 
طويلة تقع على الصدر؛ لقوله عة : «أجلّ الذهبُ والحريرٌ للإناثِ من أمتي وحرّم 
على ذكورها»» وهى محتاجة إلى التجمّل» والتزيّن لزوجها. 
وظاهرةٌ أن ما لم تجر عادتهن بلبسه؛ كالنعالٍ المذهبة لا بباح لهن؛ لانتفاء 
التجمّل» فلو اتخذتةُ حرم وفيه الزكاة . 
و 2 ھم داك ore‏ 4 . 
(و) يُباح (لرجل وامرأة تحل بجوهر وزمرد وزيَرْجدٍ وياقوثٍ وفيروزج 
ونحوه) كلؤلؤء ولا زكاة فيه؛ لأنه معد للاستعمالٍ كثياب البذلة. 
و 3 ع 5 ۶ 
(وكره تختّمهما) ؛ أي : الرجل والمرأة (بحديدٍ ورصاص ونحاس وصفر)»› 
نضا وتقل مهنا أكة خاد تم الحديدٍ؛ لأنة حلية أهل النار. 
(ويُستحتٌ) تختمهما (بعة بعقيق)» 0 في «التلخيص» وابنْ تح 
واالسكوقت» م وقال ول سول ان کا : «تختّموا بالعقيق ؛ فاته اڭ 


)غ0( في (ح): «خرز). 
2( رواه الترمذي (۱۷۲۰)» من حديث أبي موسى الأشعري #5 . 
(۳) انظر : «المستوعب» للسامري (۲/ 577). 


2 رواه ابن عساكر في "تاريخ د مشق) (۱۳/ ۳۱۸). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
١5‏ - 1 
وفى «الإقناع» : باح 


* فرع : كر أنْ يُكتّبَ على خاتم ذِكرُ اله دواع 


قال في «الفروع»: كذا ذكرّ» 0 

وذكرَه ابن م الجوزيٌ في «الموضوعات)!", فلا ي يُستحَبٌ هذا عند ابن يدم 
ولم يذَكَرْهُ جماعةٌ» فظاهره لا يُستحَتٌ سحب ؛ (و) لذلك قال (في «الإقناع» يُباح) التختم 
بالعقیق؛ لما في رواية مهنا - وقد سال الإمام: ما الشنة؛ يعني : في التخة 3 
لم تكن خواتيمٌ القوم إلا من الفضة. 

وتبع صاحبٌ «المنتهى» القائلين بالاستحباب . 

وهذا الخبرُ في إسناده يعقوبُ بن إبراهيم لمر الذي فال أبن 
عدي : ليس بمعروف””» وباقيه جيدٌ» ومثل هذا لا يظهَرُ كونةٌ من الموضوع . 

* (فرعٌ: کر أن يُكتّب على خاتّم ذكرٌ الله قرآنَ" أو غيرّة) نضّاء (وكذا على 
دراهم), قال اسان بن راهوّيه : لما يدش الخلاء فيه . 


() انظر: «الضعفاء» للعقيلي (5/ /415). 

(۲) انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ .)٠٠۳‏ 

(9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲/ .)۳١۲ ۳٣۱‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)55٠ /١(‏ 

(5) انظر: «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (۷/⁄ .)٠٤١‏ 

(5) في «ق»: «قرآناً» . 

(۷) وفي «الآداب الشرعية» لابن مفلح (/ »)٠٠١‏ و«كشاف القناع» للبهوتي (۲/ ۲۳۷): 
لايدخل. 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


وحرم نقش صؤرة حَيَوانِ» و 
قال في «الفروع» : ولعلّ أحمد كرهَهُ لذلك» قال : ولم أجذ للكراهة دليلاً 
سوى هذاء وهي تفتقر إلى دليل» والأصل عدمة . 


(وحرّم نقشنٌ صورة حيوانٍ) على الخائّم (ولبسه بها)؛ أي : الصورة كالثوب 


.)١55 /5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 





باب زكاة الغزوض 


لا تجزى” منها ولو بَهيمة أنعام» بل من قِيمَتها نقداً» والعرض 
ما يعد لبيع وشراٍ لأَجْلٍ رنج ولو مَنقعة» وإِنّما تَجبُ في قيمةٍ بَلْعَتْ 
نابا نا ذلك بقل بس ل ل 
(بابٌ زكاة العروض) 

أي : عروض التجارة. 

العَرُوض : جمع عَرْضٍ) بإسكان الراءء وهو ما عدا الأثمان من الحيوان 
والثياب» وبفتجها: كثرة المالٍ و وسّمّيَ عرضاً؛ لأنه يعرض ثم يزول 
ويفنى » وقيل : لأنه يعرض ليُباعٌ اك ملقم لاسر ونام حدر حي 
عد 

a‏ الود تمعن ها ےا 

(لا تجزى: ) زكاة العروض (منها ولو) كانت العروض (بهيمة آنعام» بل) 
يُوْحَذُ الزكاة (من قيمتها نقدا) ؛ لأن النصاب معتبرٌ بالقيمة» فهي محلٌ الوجوب . 

(والععرضٌ: ما يُعدٌ لبيع وشراء لأجلٍ ربح ولو منفعة) كالإجارة (وإنما تجبُ) 
الزكاةٌ (في قيمة) عروض تجارة إذا (بلَعَتْ) قيمتها (نصابا) من أحد النقديْن» 
لا في نفس العرض (لما)؛ أي : عرض (مُلِكَ بفعل)؛ كمبيع ونكاح ولع (بنية 


)١(‏ في «ح»: «لمالك بفعله». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
اتلد 

E‏ وک 
مَك العَرْضَ بمُعاوَضةٍ 3 مَحْضْةٍ كإجارة وبع وصُلْح عن مال بمالٍء 
وآَحْذٍ بشفعةٍ واسترداد ما باع أو غير مَحْضةٍ وو و وخلع» وصَلح 
عن دم عمل أو بغير مُعاوَضْةٍ كهِبَّةٍ وغنيمةٍ ووصيَّةٍ صبَّةٍ ت واحتيشاش 
واحتطاب واصطياد» 011000 
تجارة حال ملكه)؛ بأن يقصد التكسّب به؛ لأن الأعمال بالنية» والتجارة عملٌ» 
فوجّب اقترانها بالنية» ولأنها مخلوقةٌ في الأصل للاستعمال» فلا تصيرُ للتجارة 
إلا بالنية (أو استصحاب حكيها)؛ أي: نية التجارة (فيما تُعوّضُ”" عن عرضها)؛ 
أي : التجارة ولو بصلح عن قنْها المقتول؛ بألا ينوي قطع نية التجارة؛ كأن تعوض© 
عو ع فيه نينا وه ا زرا ملك ارف اوا م أى ا 


ع 


(كبيع وإجارة وصّلح عن مالٍ بمالٍ وأخذٍ بشفعةٍ واسترداد ما باعة) بإقالةٍ أو إعسار 


المشتري بالثمن ونحوه بنية التجارة؛ (أو) بمعاوضة (غير محضة؛ ف وخلع 

وصلح عن دم ع وعوض خلع (أو بغير معاوضةٍ؛ كهبة) يُشترط فيها ثوابٌ 

(وغنيمة ووصية واحتشاش واحتطاب واصطيادٍ)؛ لعموم خبر سَمُْرَة قال ا بعد 

إن سول الث ل كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعذّة للبيع» رواه أبو داوة9", 

وفي إسناده جعفر“ وخبيب” مجهولان. 

)١(‏ في «ك)2: «تعرض». 

(۲) في «ك»: «كان العرض». 

(۳) رواه أبو داود .)۱٥۹۲(‏ 

(:) أبو محمد جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب الفزاري. انظر: «الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم (۲/ .)58٠١‏ 


0( خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري. انظر: «الجرح والتعديل» لابن - 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


هه هه ههه هه د هه هاه هده هه هه هه هه هه هه هه وه دهاع وى واو ود eee‏ 


ووجوبٌ الزكاة في عروض التجارة قول عامة هل العلم» روي عن عمرَ 
وابنه وابن عباس''', ودليلة قولهة تعالى ودين أو ق موم #[المعارج : 4 ؟]» 
وقوله دمن آمو ليم دة €[التوبة : 46٠0‏ ومال التجارة أعيٌ الأموالء فكانَ أولى 
بالدخول؛ ولحديث أبي ذرٌ مرفوعاً: «وفي البَرّ صدقة»» رواهٌ أحمد ورواه الحاكم 
من طريقيْنَء وصحّح إسنادهماء وقالَ: إنه على شرط الشيحَيْن”". 

واحتجّ أحمدُ بقولِ عمر لحماس”": أَدٌ زكاة مالكَ؛ فقال: ما لي إلا جعابٌ 
واد فقالَ: قوّمْها وَأَدّ زكاتهاء رواهُ أحمدٌ وأبو عُبِيدٍ وسعيدٌ وأبو بكر بن أبي شيبة 
وغيرههو”'. 

والجعابٌ: جمع جَعْبَةِ كنانةٌ النشاب» وهي من جلدٍ لا خشب فيهاء أو 
بالعكس . 


ولأنه مال نام فوجَبَّت فيها الزكاة كالسّائمة . 
وقوله عليه الصلاة والسلامُ : «عفوث لكم عن صدقة الخيل والرقيق» 2 


= أبي حاتم (۳/ 810 7) . 

.)۲٤۸ /5( انظر: «السئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (76/ 174)» والحاكم في «المستدرك» )١4171(‏ بلفظ : 
«الْبْرَا بدل : «البز» . 

(۳) أبو عمر حمّاس بن عمرو الليثي المدني التابعي. انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
»)17١ /١(‏ و«تعجيل المنفعة» لابن حجر (ص: ”7 .)٠١‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسائله» رواية ابنه عبدالله »)51١(‏ وأبو عبيد في «الأموال» 2)١11/9(‏ 
وأبو بكر ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)٠١405(‏ 


. من حديث علي ذك‎ .»)57١( رواه الترمذي‎ )٥( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
٠6‏ = 
فإِنْ ملكه بإِرْثْء أو قط أو بفِعْلِه بلا ني تجارة ثم نواهاء أو كان عنده 
عرض إلتجارة فتواه لقنيو ولو ياب حَريرٍ لس مُحرّمء جارد 8 
يصز لها في الكلّ حٌى تَبَاعَ ويتمضِي حَوْلٌ فوع ابرلا لأنَّ 
التجارة أصلّ فيه و رن جا اي E‏ داو ا aa A CS‏ توج aR E‏ يا ee EE‏ 


المرادُ به : زكاة العين لا القيمة» على أن خبّرنا خاصصّ» وهو مقدّمٌ على العامٌ. 

(فإن ملكَةٌ) ؛ أي : العرضّ (بإرث) أو عاد إليه بطلاقٍ قبل دخول» أو فسخ 
من قِبلِها قبلهُ (أو) ملَكَهُ ب (لقطة) مضى حول تعريفهاء لم يصن للتجارة؛ لأنه 
ملَكَهُ بغير فعله» فجَرى مجرى الاستدامة» (أو) ملكة (بفعله بلا نيةٍ تجارة ثم 
نواها)» لم يصر للتجارة» إلا أن يكون اشتراهُ بعرض تجارة» فلا يحتاج إلى نية» 
بل ركيد احضخات کک 

(أو كان عند عرض لتجارة فنَواهٌ لقنيةٍ) بضم القاف وكسرها: الإمساك 
للانتفاع دون التجارة (ولو) كان المنويٌ للقنية (ثيات حرير للبسي محرّمء ثم) نواه 
(لتجارة لم يصر لها)؛ أي : التجارة (في الكلّ)؛ أي : كل ما تقدّم؛ لأن القنية هي 
الأصلٌ فيكفي في الردٌّ إليه مجردٌ النية» كما لو نوّى المسافرٌ الإقامة» ولأن نية 
التجارة شرط للوجوب فيهاء فإذا" نوى القنية» زَالّتْ نيه التجارة» ففات شرطًٌ 
الوجوب» بخلاف السائمة إذا نوّى علمَّهاء فإن الشرط السّوم دون نيته (حتى تباع) 
نقد مطلقاً أو بعرض بنية التجارة (ويمضي حولٌ) فيزكّيهِ عند تمامه. 

(غيرَ حليٌ لبسي) إذا توى به التجارة» فيصيدٌ لها بمجرّد النية؛ (لأن التجارة 
أصلّ فيه)؛ أي : الحليّ» فإذا نواهُ للتجارة» فقد ردَهُ إلى الأصل . 


(۱) في «ح» : «للبس» . 
(؟) فى «ك): «فإن». 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


وينّجه: ولو غير نقَلِء ولو قل عبد تجارَة عَمْداً أو خَطَأ فصالحَ على 


مالٍ صار لتجارة» أو اتخذ عَصِيراً لها فتخمّرَ ثم تخللَ» عاد حكم 
تجارة. 


600 


ر و ,2 a‏ 6 - ا 8 1 ٠‏ عو 
وتقَوّم عرُوض عند حول» وأوّله من حين بلغت نصاباء فیستانف 
لو نقصّث بأثنائه نر ETO‏ 


(ويتجة: ولو) کان حليٌ لين (غير نقَدِ)؛ كجوهر وزمرد ولؤلوٍ وياقوتٍ 
ونحوهاء وهو متجة”"'. 

(ولو قل عبد تجارة عمداً أو خطاً فصالَحَ) سيدَهٌ (على مالٍء صار) المالُ 
(لتجارة) باستصحاب نيتهاء كما لو اعتاضّ عنه (أو اتخذ عصيراً لها)؛ أي : التجارة 
(فتخمّر) العصير (ثم تخدّلَ عاد حكمُ تجارة) استصحاباً لليدٍ كالرّهن . 

(وتقوّمُ عروضٌ) تجارة (عند) تمام (حولٍء وأوَله)؛ أي : الحولٍ (من حينَ 
بلَعَتْ) العروضٌ (نصاباًء فيستأنفُ) الحول (لو نقصَتْ) قيمةٌ العروض (بأثنائه) ؛ 


)١(‏ أقول: اتجه الشارح الاتجاة» وقالَ: لإطلاقهم» انتهى. 

قلت : لكن كتب الشيخ عثمان على قول «المنتهى» : غير حلي لبس» فقال: أي: من نقدء 
انتهى . وهو الذي يظهر؛ إذ صرّح في «الإقناع» وغيره: أن الجوهر ونحوه لا زكاة فيه؛ لأنه 
معد للاستعمالٍ إلا أن يعد في الحلي للتجارة أو الكراء» فيقوّم تبعاً لما فيه من نقد؛ لأنه مال 
تجارة» وحيث قصد في الجوهر ونحوه الاستعمال والتحلي» ثم نواه للتجارة فهو إذن من 
العروض» وله حكمها من أنه إذا قصد به القنية» ثم نواه للتجارة» لم يصر لها بمجرد النية ؛ 
لأن القنية الأصل» بخلاف حلي النقدين» فإن الأصل فيه التجارة ووجوب الزكاة» فإذا نواه 
للقنية» ثم نواه للتجارة» فقد رده إلى الأصل» فيكفي فيه مجر النية» وقول الشارح : 
لإطلاقهم فيه أنه يحتمل أن يكون غير مراد» وإنما المراد ما قاله الشيخ عثمان؛ لما قدمناهء 
فتأمله» انتهى . 


چ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
6 
بالأَحَظّ لفقراءَ من ذهَبٍ أو فضّةٍء و 
لا بما اشتر يَتْ به» ولا اعتبار بصفةٍ أو صَنعَةٍ مُحرَّمةٍء فقوم مغنية 
ا 3 محم مُحرَّمٌ بوَرْنِه كآنية َقَدِء ويَعتسِرٌ مُباح صناعة بقيمته › 
وحصي بصفته لحل استدامته» ومن | شترى عَرْضاً بعَرْضٍ أو أَنْمِانٍ. . 
أي : الحو(" (بالأحظ) متعلَّقُ ب (تقوّمٌ) (لفقراء من ذهب أو فضة ولو بغير نقدٍ 
بلدِ) وبه أولى؛ لأنه أنفع للآخذٍ (أو نقصّث) القيمةٌ (بعد) التقويم عند تمام الحول؛ 
لأنها قدا ستقرّث» كما لو تلف النصابٌ بعد الاستقرار. 

و(لا) تقوم العروضٌ (بما اشْتْرِيَتْ به) من عينٍ أو وَرِقٍ لا قدراً ولا اما 
رُوِيَ عن عمر”"؛ لأن في تقويمها بما اسشتُريَتْ به إبطالاً للتقويم بالأنفع . 

فإن بلعث قيمثّها نصاباً بالدراهم فقط قُوّمّتْ بها وإن كان اشتراها بالذهب» 
وكذا عكسة (ولا اعتبار بصفة أو صنعةٍ محرّمةء فقوم مغنيةٌ سادّجة) بفتح 
الذال؛ أي : عارية عن صفة معرفة الغناءء وكذا الزامرة والضاربةٌ بالة لهو ؛ لأن 
SS‏ 
نقدٍ) وركاب وسترج وم لتحريمها (ويُعتَبِرُ مباح صناعة) كحليٌ تجارة 
(بقیمغه) لا بوزنه» فإن بلحت قيمتةُ نصابآء زكَّاءُ وإلا فلا . 

(و) يقوّمُ عبد (خصيٌ بصفته لحلّ استدامته)» ولأن المحوّمَ الفعل» وقد 
انقطع . 


(ومّن اشترى) أو باع (عرضاً) للتجارة (بعرض أو أثمان) بئى على حوله 


. أقول: قال الشارح: من حين بلغت؛ أي: العروض بنفسهاء أو بالضمء انتهى‎ )١( 
.)٠١١ /5( (؟) تقدم قول عمر نه لحماس‎ 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


أو سائمة لقنيةٍ بمِثْلِها لتجارة بتى على حَوْلِه 0 
الأوّل وفاقاً؛ لأن الزكاة ذ في الموضعين تتعلقُ بالقيمة وهي الأثمان؛ لحان لي 
حولٌ بعضها على بعض» ولأن وضع التجارة لتقل والاستبدالٍ بثمن وعروض» 
فلو لم يَبْنِ بطَلْتْ زكاة التجارة. 

وإن لم يكن النقدٌ نصابآء فحولّه من حينّ كمُلَتْ قيمتهُ نصاباًء لا من حينَ 
اشتراة. 

(أو) اشترى نصاب (سائمةٍ لقنية ب) نصاب سائمةٍ (مثلها لتجارة» بتى على 
حوله")؛ أي : ما اشترى به؛ لأنهما مالان نِ متفقانٍ في النصاب والجنس» > فلم 
ينقطع الحول فيهما بالمبادلة» قالَهُ في «شرح المنتهى» . 

قال البّهوتيْ : وفيه نظرٌ؛ لأن نصاب السائمة غيرُ نصاب التجارة» والزكاة 
في عين السائمة وقيمة التجارة» فلم يتحدٍ النصابُ ولا الجنسٌ» ويأتي : من ملك 
نصاب سائمةٍ لتجارة نصف حولء ثم قطّع نية التجارة استأنفَةُ للسّوم» فهنا أولىء 
وعبارة التقيح»: وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائة لق بى« انتهى . 
ومعناة فى ا قال ” عليه زكاة التجارة لقوته» 
فبزوالٍ المعارض يثْبْتَ حكم السوم لظهوره. انتهى”'") 


)١(‏ أقول: نقلَّ شيخنا تنظيرَ البهوتي في «شرح المنتهى» هناء ونقلَ جواب الخلوتي؛ لأن 
المصنف تابَع «المنتهى»» فارجع إلى ذلك» وأجاب الشارح بقوله: ولعل مراد المصنف 
كغيره ما إذا لم تبلغ قيمة السائمة نصاباً فيزكيها للموم» وحينئلٍ فيتأتى اتحاد المالين في 
الجنس والنصاب» كما أفهمه شارح «المنتهى»» ويقويه ما يأتي من أنه إذا ملك نصاب 
سائمة للتجارة» ولم تبلغ قيمتها نصاباً زكاها للسّوم» والمصنفٌ تابَع في هذه العبارة 
«المنتهى». والله أعلم» انتهى . 

(۲) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي »)٤۳٦ /١(‏ و«الفروع» لابن مفلح (۲/ 0787 . 


چ مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
6 
لا إن اشترى عَرْضاً بسائمةٍ أو باععها به» ولو ر عليه بِعَيْبٍ أو مَلَكَ 
سائمة لتججارة صف حَوله ثم قطم نة تجارة فيستأنفه لسم وم ملك 
نِصّابَ سائمةٍ لتجارة ولو سَبَقَ حول سَوْم وع قيمة تجار E‏ 
ذال اللحلزيي ١‏ و ان سكل ای المقذره ي كلام ام أي 
صاحب «المنتهى) ‏ ر بمعنى باع فيساوي ما سيأتي» ويُوافقٌ کلام فوئ و«التشيح» 
وغيرهماء انتهى . 
والمصنف تاب في هذه العبارة «المنتهى» . 
و(لا) يبي على الحولٍ (إن اشترى عرضا) غير سائمة (ب) نصاب (سائمةٍ 
أو باعها)؛ أي : السائمة (به)؛ أي : بعرض؛ لاختلافهما في النصاب والواجب . 
(ولو رد عليه) نصابٌُ السائمة (بعيب) فيستأنفُ الحول للسّوم» (أو ملّكَ) 
نصاب (سائمةٍ لتجارة نصفٌّ حوله)؛ أي: النصاب (ثم قطَم ني تجارة» فيستأنفة) ؛ 
أي : الحول (لسوم)؛ لأن حول التجارة انقطّع بنية الاقتناءء وحولٌ السوم لا يُبنَى 


»ر 


(ومَن ملك نصاب سائمة لتجارة)ء فعليه زكاة تجارة فقط (ولو سبق حول 
سوم بلوغ قيمة تجارة)؛ كما لو ملك أربعين E‏ 
صارَت قيمتها في نصف الحول مئتي حب اريسي فيزكيها زكاة تجارة و إذا تم حولها؛ 
لأن وصقَها يزيل سبب زكاة السوم» وهو الاقتناء لطلب النماءء فإن لم ل قيمتها 
نصابت التجارة فعليه زكاةً الگومء قال في «المبدع»: بلا خلاف؛ لوجود سبب 


الزكاة فيه بلا معارض”" 


.)۳۸١ /۲( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


و مه 
أو أرضاً فررِعَتْ يِبَذْرِ تجارة, أو تخلاً فأئمَيَ فعليه ركاة تجارة فقط 
إلا أن لا تبلغ قيمةٌ ذلك صاب فيُرَكُي لغير تجارة» فلو رَرَعَ بِذْرَ قنيةٍ 
بِأَرْضٍ تجارة» أو عكسّهء فلل حكمه. 

* فرع : : من أكثّرٌ من شراءِ عَقَارٍ فارًا من ر ركاة زکی قيمتّه؛ . 

فلو ملك أربعين شاةً للتجارة لا تبلغ قيمثُها نصاب نقدِء زگاها للسوم عند 
تمام الحولٍء (أو) ملك (أرضاً) لتجارة (فَزْرِعَتْ ببذر تجارة) فعليه زكاة تجارة 
فقط (أو) ملك (نخلا) للتجارة (فاثمَرَ = فعليه زكاة تجارة) ولو سبق وقت الوجوب 
حول التجارة (فقط)؛ لأن الزرع والثمرة جزءً ما خرجًا منه» فوجّب أن يقوّما مع 

ع 5 ع ر 

الأصل كالسَّخالٍ والربح المتجدد (إلا ألا تبلغ قيمة ذلك) المذكور من سائمةٍ 
وأرض مع زرع ونخل مع ثمر (نصابا)؛ بأن نقصّثْ عن عشرين مثقالاً ذهباً» وعن 
مئتي درهم فضةء (فيزكي) ذلك (لغير تجارة) فيُخْرجٌ من السائمة زكاتهاء ومن 
الع والشمرٍ ما وجب فيه؛ لتلا تسقط الزكاةً بالكلية. 

(فلو زرع بذرَ ة قنية بأرض تجارة أو عكبيه) بأن زرح بذر التجارة في رض 
القنية › (فلكل حكمة). فواجبُ الزرع في الأولى العشرٌ؛ أنه تلفي جرم به في 
«المبدع»» وواجبتٌ الأرض زكاة القيمة ؛ لأنها ال تجارة. 

ومقتضى «المنتهى» أن الكل يُرَكّى زكاة قيمةٍ؛ لأن الزرع تابعٌ للأرض» 
وكان على المصنف أن يُشير إلى خلافه» وواجب الزرع في الثانية زكاة قيمة؛ لأنه 
مال تجارة» ولا شيءَ في الأرض ؛ لأنها للقنية . 


* (فرعٌ: من أكثرٌ من شراءِ عقار فارًا من كاة زكَّى قيممّه) قد في «الرّعايتين» 


. 0787 /۲( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المند 
ب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وظاهرٌ كلام الأكثر : لاء وينّحه : وهو الأصحٌ ما لم يكنْ بعد مُه مُضيٌ أكثر 
الحَوْلٍ. 


* كد 6 


فصل 

ون اشترَى صَبَاعٌ ما يُصبَعْ به ويَبقى أَنَرهِ كرَعْمَرانٍ ونيْلٍ وعُصْفْرٍ 
وبقَم وفوَة فهو عَرْضُ تجارة يُقوّمُ عند حَولِهِ؛ لاعتياضه EEE‏ 
و«الفائق». قال في اتصحيح ا : وهو الصوات» معاملة له بضدٌ مقصوده» 
كالفارٌ من الزكاة ببيع أو غيره” “ (وظاهرٌ كلام الأكثر) أو صريحة : (لا) زكاة فيه» 
قالَهُ في «الفروع»00. 

(ويتجة: وهو)؛ أي : القولٌ بعدم وجوب الزكاة (أصحٌ) من القولٍ بوجوبها 
ا يكن) ورال ا مفو أككر انون ران بقن م دو يومين علن 
ما في «الرعاية»» ففيه الزكاة؛ لاقتضاءٍ القرينة الفرار» وهو متجة" 


(فَصْلٌ) 
(وإن اشترى صبّاغ ما يُصبَغ به) للتكشّب (ويبقى أثرةٌ؛ كزعفرانٍ ونيلٍ 
٠ ê 2 3 8‏ 5 و م ۶ 
وعصفر وبقم وفوّق» فهو عرض تجارة يقم عند) تمام (حوله لاعتياضه)؛ أي : 


.)5١7/5( انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲/ ۳۸۷). 

)۳( اقول قال الشار* قال اقاي + في أول الول روط لم يوجد لرب الأرض الغرض» 
وهو الترفه بأول'الخول والنضاب: وحضؤل النماء فيه زفي «الرعاية»: قبل الحول بيومين» 
وقبل: بشهرين لا أزيد» انتهى» ولم أر من صرّح ببحث المصنف» فتأمل» انتهى . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
١48‏ 


عن ص كام بالنّوب» ففيه مُعنى التجارق وكذا ما يَشْد بشتريه باع لغ 
كمَفْصٍ() وفرط ولح وسفن لاماية يشتربه قَصَارٌ ِن نحو قلي 
وصَابُونِ ونورة ونطرُونٍء وآنية عرض تجارة وآلةٌ دَابَيِها إن ريد هما 
قال تجارة» ولا فلاء ومن اشتری شقصاً لتجارة بالف فصارَ عند 
الحَوْلٍ بألقين رَكَاهما وأحَّذه شَفِيعٌ بألفٍ» وينعكسنٌ الحُكم بعكسهاء 
ا عون م بالثوب»› ففيه معنى التجارة» وكذا ما ي يشتريه دباع لدبغ ؛ 
كعفص وقرظ» و) ما يُدمَنْ به؛ ك (ملح وسَمْنِ)» ذكَرَهُ ابن البنَاءِ؛ وفي «منتهى 
الغاية» : لا زكاة فيه ؛ لأنه لا يبقَى له اڈ , 

و(لا) زكاة في (ما يَشتر ريه قصّارٌ من نحو قلي وصابونٍ وثورة رة ونطرون) 
وأشنان؛ لأنه لا يبقى له أن ولا يُعتاضٌ عن شيء يقوّمُ بالثوب» وإنما يُعتاض عن 
عملهء (و) أما (آنيةٌ عرض) ال (تجارة)؛ كغرائر وأكياس» (وآلةٌ دابتها)؛ أي : 
التجارة؛ كسرج ولجام وبرذعة ومقود» E‏ أي : الانية والآلةٍ مع 
العرض والدابة» (ف) هما (مالٌ تجارة)» يقوّمانِ معهماء (وإلا) يُرَدُ بيعغهماء (فلا) 
يقوّمان كسائر عروض القنية . 

(ومّن اشترى شقصا) مشفوعا (لتجارة بألفٍ فصار عند الحول بألفين 
زگاهما)؛ أي: الألفين؛ لأنهما قيمتهُ (وأخدَّهُ شفيع) بالشُّفِعةٍ (بألف)؛ لأنه يأخذة 
بما عق عليه ا فإذا اشتراهٌ بألفين فصارَ عند الحول 
بألف. زكَّى ألفآء وأخذةٌ الشفيع إن شاءً بألفين» وكذا لو ر بعيب . 


)غ0( في (ح): (كعصف ). 
(۲) كذا في «ط) بزيادة: «ذكره عنهما في «الفروع»»» وانظر: «الفروع» لابن مفلح (۲/ ۳۸۷). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
]ا کے 
٠‏ 6 ر 0 0 7 4 + « يد 6 7 
وإذا أذن كل من شريكين أو غيرهما لصاحبه في إخراج زكاته ضمن 
2 ا 0 A E‏ ا 
کل واحدٍ نصيب صاحبه إن أخرجا معاً. أو جهل سابقٌ» وإلا ضمنَ 
5 ا ا TCR‏ 0 ر3 
الثاني ولو لم بعلم ويُقبّل قول موکل : إنه أخرج قبل وكيله. ولا يضمن 


0 


ِنْ أدّى دَيْناً بعد أداءِ مُوكَلِه ولم يعم لمُجُوع”" مُوكلٍ على قابض. . . 

(وإذا أذنَ كلُّ) واحدٍ (من شريكين أو غيرهما لصاحبه في إخراج زكاته)؛ 
أي : الآذنٍ (ضَمِنَ كل واحدٍ) منهما (نصيب صاحبه) من المخرج (إن أخرجا) 
الزكاة عنهما (معاً) في وقتٍ واحدٍ؛ لانعزالٍ كلّ منهما من طريق الحكم عن الوكالةٍ 
بإخراج الموكل زكاتةُ عن نفسه لسقوطها عنه. والعزلُ حكماً العلم وعدمة فيه سوا 
فبقَعُ المدفوع تطوُعاًء ولا يجوز الرجوعٌ به على نحو فقير؛ لتحقتي التفويتٍ بفعلٍ 
المخرج (أو جهلَ سابقٌ) منهما إخراجاً أو نسي» فيضمَنُ كل نصيب صاحبه؛ 
لأن الأصلٌ في إخراج الإنسانٍ عن نفسه أنه وقع الموقع» بخلاف المخرج عن 
غيره . 

(وإلا) بأن علِم سابقٌ (ضمِنَ الثاني) ما أخرّجَهٌ عن الأول (ولو لم يعلَم) 
الثاني إخراج الأول؛ لأنه انعرّلَ حكماً» كما لو مات . 


وال قولاموال امام تبر لدع رعو لمن وقول دافع إليه أنه كان 


كت 
4 


أخرجّهاء ووذ من ساع إن كانت بيد وإلا فلاء (ويُقبَلٌ قو ل موكلٍ : إنه أخرّج) 
فكاكة (قبل) دفع (وكيله) إلى السّاعي ؛ لأنه مؤتمنٌ في آداءِ ما وجب عليه» 
(ولا يضمَنُ) وکیل (إن ای دبنا) عن مكلو (بسة اداع موكله ولم يعلم) الوكيل 


ا لأن موكلهُ غرّه ولم ي يتحمّقْ هنا التفويث؛ (لرجوع موكلٍ على قابض) 


)غ0( في «ح»: (ويرجع». 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
۱۱ 


كوكيلٍ بزكاة”" دقعَها لساع؛ لرُجوع مُوكلٍ بها ما دامَٿ بيدِه» ولمَنْ 
عليه زكاة الصَدَقة تطوّعاً قبل إخراجها. 


بما بض من وكيله (كوكيلٍ ب) إخراج (زكاة دقَمَها لساع) ولم يعلَمْ موكلٌ (لرجوع 
موكل بها) على السأعي لاما داّث بيد لين أنها ليست بزكاق فان تلفث يبد 
السّاعي» أو كان السَّاعي دفعَها للفقير» أو كان الوكيل في الصورة الأولى» ورب 
المالٍ في الثانية دفعا للفقير› فلا رجوع؛ لأنها انقلبّث تطوعاًء كمّن دفع زكاةً 
يعتقدُها عليه» فلم تكن» (ولمّن عليه زكاة الصدقةٌ تطوّعاً قبلَ إخراجها)؛ أي : 
الزكاة كالتطوع بالصلاة قبل أداء فرضيهاء وتقدّمٌ على نذر» فإن قدَّمَهُ لم يصِرْ 
ذكاة: 


)غ0( في (ح): «زكاة». 


(۲) قوله: «أو كان الوكيل. . . للفقير» سقط من «ك) . 








04 


مي # E‏ 0 0 و 
صدقة واجبة بالفطر من رَمَضانَء ولا تسقط بعد وجوبها 


(بابٌ زكاة الفطر) 
هو اسم مصدر من قولك: أفطَرَ الصائمٌ إفطاراًء وأضييمث إلى الفطر لأنه 
سببٌ وجوبهاء فهو من إضافة الشيء إلى سببه. 
وقيلَ لها: فطرة؛ لأن الفطرة الخلقةٌ» قال تعالى : فِظِرَتَ هالت مط رأَلنَّاسَ 
َا 14الروم: 0]» وهذه يُرَادُ بها الصدقة عن البدنٍ والنفس» وهي بضم الفاء: 
كلمةٌ مولّدة» وقد زعم بعضهم أنه مما يَلحَنُ فيه العامة وليسَتْ كذلك؛ لاستعمال 
الفقهاء لهاء قالهُ في «المبدع». 
وهي (صدقة واجبة بالفطر من) آخر (رمضان)» قال سعيد بنْ المُسِيّبٍ 
وعمرٌ بن عبد العزيز في قوله تعالى : قد افلح مرق 4 [الأعلى : ٤‏ هو زكاة الفطر”©, 
(ولا تسقط) الفطرة (بعدَ وجوبيها) وهو غروبُ شمس آخر يوم من رمضان (بموت 


. 0786 /۲( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) روى قول سعيد عبد الرزاق في «تفسيره» (۳/ ٠)١۷‏ وفي «السنن الكبرى» للبيهقي 
)۱۷١ /5(‏ عن جعفر بن برقان قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز ذه : تصدّقوا قبل 
الصلاة» یداع مرک تْمَص » وأورد قول عمر أيضاً الجصاص في «أحكام 
القرآن» (ه/ ۳۷۲). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
1٤‏ - - 
5 وو و 
ولا غيره؛ ولا تجبٌ إن وج قبل غرُوب ليلةٍ العيدِ مو ت أو ر رده أو بانثث 
ق أو عق علد أو أبس فريلة عست ولا إِنْ أسلم أو م مَك قتا أو 


مك ع 


رَوجَة أو ولد له بعده. 

وهي طَهْرَةٌ لصائم من لَفْوِ ورَقَثِء وتسمّى فَْضاًء O‏ 
ولا غيره)؛ كعتتي عبدٍ أو بيعو» وإبانة زوجة لاستقرارها. 

(ولا تجبْ) الفطرة (إن وُجد قبلَ غروب) شمس (ليلةٍ العيدٍ موت أو ردّة 
أو بانثْ زوجةٌ أو عمّقَ) أو بيع (عبدٌ أو أيسر قريبٌ معسر) بسبب» أو انتقالٍ 
ملكء فلا فطرة في الكل ؛ لزوالٍ السبب قبل زمن الوجوب (ولا) تجبْ الفطرة 
(إن أسلم) كافرٌ أو زوجةٌ أو قريبٌ بعد غروب ليلة العيدٍ (أو ملّكَ قتا أو) تزوّج 
(زوجة أو ولد له) من تلزمة نفقتهُ من نحو ولدٍ أو أخ (بعدَة)؛ أي: بعد غروب 
ليلة العيدٍ. 1 

(وهي)؛ أي : زكاة الفطر: (طهرةٌ لصائم من لغو ورفث» وتسمّى فرضا)؛ 
لما روّى ابن عمر قالَ: فرَضَ رسول الله ي زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير على العبدٍ والحرّ والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» وأمّرَ بها 
أن تؤدّى قبلَ خروج الناس إلى الصلاق» متفق عليه ولفظة للبخاريٌ”" . 

وعن ابنٍ عباس قالَ: فض رسول الله كل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفثٍ وطّعمةً للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ» ومن أذّاها 


بعد العزلاة فن صد فن السساقا ت رو ایو داو وا ا 


)غ0( رواه البخاري فض 76 ومسلم (9485). 


(۲) رواه أبو داود »)١699(‏ وابن ماجه (۱۸۲۷). 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
2 1 78 ا و ر م و 3 7 5 
ومَصرفها كزكاةء ولا يَمنع وَجوبَها دين إلا مع طلب. وتجبٌ على 
5 2 ين د - مو 
کل مسلمء فلا تلزمٌ كافرا مان مسلماً تلرّمُه مَؤونة نفسه 00 
ودعوى أن (فرّضَ) بمعنى قدَّرَ مردودة بأن كلام الرّاوي لا يمل إلا 
على الموضوع الشرعيّ ؛ بدليلٍ الأمر بها في «الصحيح أيضاً من حديث ابن 


(1) 


(ومصرفها)؛ أي : زكاة الفطر (كزكاة) المال؛ لعموم: ل لصَدَكَتُ 
مراي 1#التوبة: ]١‏ الآية . 

(ولا يمنَعُ وجوبها)؛ أي: زكاة الفطر (دينٌ) لتأكّيها؛ بدليل وجوبها على 
الفقير وكل مسلم قدَرَ عليهاء وتحمّلها عن وجَبَتْ نفقتة» ولأنها تجبُ على البدَنِ» 
الي لا يور فيه بخلاف المالٍ (إلا مع طلب) بالدين فتسقط ؛ لوجوب أدائه 
بالطّلبِء وتأگده بكونه حقٌّ آدميّ معين» و امير ا 

(وتجبٌ) الفطرة (على کل مسلم)؛ لحديث ابن عمر: فرّضَ رسول الل وَل 
زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبدٍ والحرٌ والذكر 
والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» رواهٌ الجماعةً"» (فلا تلرّمُ) الفطرة (كافراً 
مان مسلماً تلزمة)؛ أي : ذلك المسلم (مؤونةٌ نفسه) بخلاف من لا يمُون نفس 
فلا تجبُ عليه ؛ كعبدٍ مسلم لكافر هلّ عليه شوّال» فالأظهرُ وجوبُها على الكافرء 
قالَهُ في «المبدع» . ك0 


(۱) رواه البخاري .)١57575(‏ 
(١‏ رواه البخاري «(\ETT)‏ ومسلم (A0‏ وأبو داود (1711) والترمذي c(VD‏ والنسائي 
»)756١7(‏ وابن ماجه (18375). 


() انظر: «المبدع» لابن مفلح (۲/ 0785 . 





ج مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ولو مُکاتباً أو صَغِيرا فبُخرِجٌ عنه من ماله ول بفاضلٍ عن قؤته» ومن 
َلرّمُه مَؤُونَتْهِ يوم | لعي وليلته ولو دُونَ صاع» ويُكمّله من تلرّمُه لو عَم 
بهد هالک وغد وداب وداب بذلا وتران ولخا و 
00 ودار حتاج أُجْرَتَها لتفقة» وسائمة 

اج لنمائهاء وبضاعةٍ يحتاج لرنجهاء وحليٌّ امر واااو كراد 
ا 


(ولو) كان (مكاتبا) فتلزمة فطرة نفسه كمؤنتها (أو صغيراً)؛ لأنه تلزمة مؤنةٌ 
نفسه لغناءٌ بمالٍ أو كسب (فيخْرِجٌ عنه من ماله وليْهُ)؛ لمفهوم حديث : «أَذُوا الفطرة 
عمّن تمونون»(؛ GT‏ ال E‏ 
عن قوته)؛ أي: المسلم الذي يمُون نفسّة» (و) عن (من تلزمة مؤونتة يوم العيدٍ 
وليلته ولو) کان الفاضلٌ (دون صاع ويكملة)؛ أي : الصاعء (من تلزمة) 00 
اع يده E E BED‏ 
وار مو (السعن نادم ووو وقيات ا با والفتح لغةٌ؛ 0 
مهاه في الخدم لوتراس ولحاف”» ومخدَّق وکتب علم يحتاجها لنظر وحفظ 
ودار ر يحتاج أجرتها لنفقةٍ» وسائمةٍ يحتاج لنمائهاء وبضاعةٍ يحتاج لربجهاء وحليٌ 
امرأة للبسها أو كراءٍ تحتاج إليه)؛ لأن ذلك من الضروريات» فيقدّمٌ على الفطرة. 

(وتلزمة)؛ أي : المسلم إذا فضل عندَهُ عمًا تقدّمٌ وعن فطرته (عمَّن يمونة 


.)١١١ /75( روه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 
في «ق» م»: «ولحاف وفراش».‎ (۲) 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


من مسلم حتَّى زوجة عبده الحُرَةٍ» وقِنّ تجارة ومالك تفع قنَّ فقطء 
ومرَهُونِء فإن لم يكن لراهن غيره بیع منه بقذرٍ فطرته» ومَرِيضٍ لا يَحتَاجُ 
مَقَة وعمّن تبرّع بِمَؤُونتِهِ رَمَضانَ كله وآبق ومّخصوب ومأسُور وغائب 

ٍ ٍِ 1 00 
ولو ايس متهم ۰ ST ROD ARS AA OSS SS‏ ز [ EE TCS‏ 
من مسلم)؛ كزوجةٍ وولدٍ (حتى زوجة عبد الحرّةا'" وقنَّ تجارة)؛ لوجوب نفقتهم 
عليه» وكذا زوج والدٍ وولدٍ تجبُ نفقتهما عليه. 


E 


(و) حتى (مالكِ نفع قنٌ فقط)؛ بأن وصّى له بنفعه دون رقبته» فتلزمة نفقتة 
E‏ رس و علي 
حم له بالملك» وهو المشتري على المذهب (فإن لم يكن لراهن) شيءَ (غيرة) ؛ 
أي : غير القنَّ المرهون» (بيع منه بقدر فطرته) كأرش جنايته . 

(و) حتى (مريض لا يحتاج نفقة)؛ لعموم حديث ابن عمر: أمَرَ رسو الله ككل 
بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحرٌ والعبدِ مكّنْ تمُونون» رواهٌ الدارقطنيئ”" . 

وعبدٌ المضاربة فطرتة في مال المضاربة كنفقته . 

(و) حتى (عمّن تبرَعَ بمؤونده رمضان كلَّهُ). نضّاء لعموم حديث : «أدوا 
صدقة الفطر عمّن تمُونون»"» وروی أبو بكر عن علي : زكاة الفطر على من جرَتْ 
عليه نفقتَكٌ9©), وإن تبرّعٌ بمؤنته بعضَ الشهر أو جماعة فلاء (و) حتى (آبقٍ 


۶ 2 ¢ 03 0 
ومغصوب ومأسور وغائب) ومحبوس (ولو أيس منهم)؛ لانه مالك لهم وكنفقتهم ؛ 


)١(‏ سقط من «ك). 
020 رواه الدارقطني في «سننه» (5/ .)١5١‏ 
(۳) تقدم تخريجه (5/ .)١11‏ 


©( ورواه عبد الرزاق فى «مصنفه» (“الالاهة). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لكنْ لا تجبُ مع شك في حياته» فن تبِيَدتْ ” 


یذ لجميعهم بدا بنفسه فرّوجته فرقيقه فأمّه فأبيه فوَلَّدِه فأقرب 
SE‏ عاك سام ولايلز م إخراجها حتى يعود إليه؛ 
زاد بعضهم : أو يعلم کان الا قالَهُ فى «المبدع»”" . 

(لكنْ لا تجبُ) فطرة الآبق (مع شك) سيده (في حياته)؛ نضّا؛ لأنه لا يعلَمُ 
بقَاءَ ملكه» والأصل براءة الذمة والظاهرٌ موتة وكالنفقة» ولأنه لو أَعِبّقَهُ عن كفارته 


عد 


يي 


01 
فا قت 


لم يجزئة. 

(فإن تبث تبث حياتة بعد ذلك (أخرّج لما مضى)؛ لأنه بان له وجودُ سبب 
الوجوب في الماضي› فوجب الإخراج» كمال غائب بانّث سلامتة. 

(ومّن لم يجذ) ما يكفي (لجميعهمء بدا بنفسه)؛ لحديث: «ابدأً بنفسك ثم 
بن تعُول»" وكالنفقةء ولأن الفطرة تنبني“ عليهاء (فزوجته) إن فضل عن فطرة 
نفسه شي ءٌ؛ لتقدّم نفقتها على سائر النفقاتِ» ولوجوبها مع اليسار والإعسار؛ لأنها 
على سبيل المعاوضة» (فرقيقه) لوجوب نفقته مع الإعسار» بخلاف تفقة الأقارب ؛ 
لأنها صلدٌء (فأمّ)؛ لأنها مقدّمةٌ في البرّ؛ «لقوله بي للأعرابيَّ حينّ قال : من أبه؟ 
قال : أمَكَء قال: ثم مَّن؟ قال: أَمَّكَء قالَ: ثم مَن؟ قال : أباك»“» ولضعفها 
عن الكسب» (فأبيه)؛ لحديثٍ: «أنتَ ومالك لأبيك)20» (فولده)؛ لقربهء (فأقرت 


(۱) في «ق» : «يلزمه) . 

(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۲/ ۳۹۱). 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۱۰/ ۳۰۹) بنحوه من حديث جابر 5ه . 
(0) في «ق): «تبنی». 

)2 رواه البخاري (0777)» من حديث أبي هريرة له . 


»( رواه ابن ماجه (۲۲۹۱)» من حديث جابر ذه . 


1۹ كتاب الزكاة‎ )٤( 
0 - رر ا‎ 5 5 
في ميراثٍ» ويقرع مع تسّاو. ونسن عن جنين » ويتئحه . لا من ماله‎ 
وكان عَطاءٌ يُعطي عن أبَويه صَدَقَةَ الفطر حتى مات وهو تبرّعٌ استّحسنه‎ 
. أي وفطرة مُبِكَضٍ ولو مُهايأة وقنّ مشتر ترك ومّن له أكثرٌ من وارثِ‎ 
في ميراث) ؛ لأولويته فَقَدّمَ كميراث» (ويُقرَعٌ مع تساو) كأولاد وإخوة وأعمام»‎ 
ولم يفضل ما يكفيهم ؛ لعدم المرجح.‎ 
7 مر و 3 7 ع وو‎ 
(وتسّن) الفطرة (عن جنين)؛ لفعلٍ عثمان» وعن أبي قلابة: كان يعجبهم‎ 
أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أُمّه رواو أو يك‎ 
في «الشافي»» ولا تجبُ عنه» حكاة ابن المنذر إجماع من بحقظ عنه من هل‎ 
. لعل‎ 
(ويتجه : لا) يُسَنّ إخراج الفطرة (من ماله)؛ أي : الجنين بل لا يجورٌ؛‎ 
لأن المطلوب تنميتة له» والإخراج منه يُنافيها وهو متجة» (وكان عطاءً يعطي عن‎ 
أبويه) بعد موتهما (صدقة الفطر حتى مات» وهو تبرُعٌ) منه (استحسّتة) الإمامُ‎ 
. (أحمد) زع‎ 
و و و‎ 2 7 8 97 
(وفطرة مبعّض ولو مهايئا“) تقسّطء (و) فطرة (قنٌَّ مشترك) بينَ اثنين فأكثر‎ 
تُقسَّطّء (و) فطرة (مَن له أكثد من وارثِ)؛ كجَدٌ وأخ لغير أمّ وكجدّة وبنت تقسّطء‎ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسائله» رواية ابنه عبدالله (555)» وابن زنجويه في «الأموال» 
0 (. 

(۲) ورواه عبد الرزاق في (مصنفه») )٥۷۸۸(‏ . 

(9) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: 55). 

(5) أقول: ذكره الشارح» واتجهه» ولم أر من صرح به» وهو ظاهر يقتضيه کلامهم› انتهی . 

)2 في «ط» : «مهايأة». 





مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنته 
أو مُلحَتٍ بأكثر من واحدٍ تقسّط"' بحسّب ملك أو إِرْثْ»ء ومن عجر 
منهم لم يلرم الآخَر سوى قِسْطه كشريك ذئي مي ولا فحت من تفققة 
ببيتٍ مال کلقیط» A‏ عاد e‏ ولا على 
مُستأجر أجير أو ظَثْر بطّعامِهماء E ES ERAS‏ 
(أو ملحق) بفتح الحاء (بأكثر من واحدٍ)؟ بأن أَلحَقَْهُ القَافةٌ بأبوين فأكثر (تُقسَطً) 
فطرتةٌ (بحسّبٍ ملكِ) في الأوليين (أو إرثِ) في الأخيرتين؟ لأن النفقة تقسَمُ بحسب 
المُاآَكِ والورثة» والفطرة تابعةٌ لهاء ولأنها طهرةء فكاتث على السّادة والوراث“ 
بالحصص» كماء غسل جناب . 

ولا تدخُلُ فطرة في مهايأة؛ لأنها حقٌ لله كالصلاة (ومن عجر منهم)؛ أي : 
المّاآَكِ والوراث”" (لم يزم الآخر) الذي لم يعجر (سوى قسطه) من فطرة؛ 
(كشريكِ ذميّ) في مال زكويّ . 

(ولا تجبٌُ) فطرة (عمّن نفقتة ببيتِ مال كلقيط)؛ لأنه ليسَ بإنفاق» بل إيصالُ 
مال في حقهء (أو) يِنّ (لا مالكَ له معيَّنٌ؛ كعبدٍ غنيمةٍ وفيء) قبل قسمة؛ لما 
تَقدّمَ . 

(ولا) فطر ة أجير وظئر (على مستأجر أجير أو) مستأجر (ظئر بطعامهما)؛ 
لأن الواجب هنا أجرة تعتمِدٌ الشرطً في العقدِ» فلا بُزادُ عليهاء كما لو كانت بدراهم؛ 
ولهذا تختّصٌ بزمن مقدّر كسائر الأجر. 
)١(‏ في «ح): «تسقط). 


(۲) فى «ق» ك): «الوارث». 
9) فى «ك): «الوارث». 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
1۷1 


ولا عن روج ناشزء وإِنْ حاملاً» أو لا تحب نفقتها لنحو صر وحَبْس» 
أو آمو تَسَلّمها ليلاً فقطء وهي على سيّدها كما لو عَجَرَ عنها مَن لرَمَنه 
بتسلمها تهاراً» أو عَجَرَ عنها زوج حر فتخرج هي» ولا يَرجِعانٍ بها على 
رَوْج أيسَرَء ولمن لزِمَت غير“ فطرته عليه بإخراجهاء وأنْ يُخْرِجَها 
25270 لا من مال من تلزمه - ee‏ مووي لم E‏ 

(ولا) فطرة (عن زوجةٍ ناشزء وإن) كاتث (حايلاً)؛ لأنها لا نفقة لها فهي 
كالأجنبية» ونفقة الحامل للحمل» ولا تجبُ فطرتة» (أو) زوجة (لا تب نفقتها 
لنحو صغر)ها عن تسع سنينَ» (وحبس)ها وغيبتها لقضاء حاجتها ولو بإذنه؛ لأنها 
كالأجنبية» (أو) زوجة (أمةٍ تسَلَّمَها) زوجُها (ليلاً فقط) دون نهار؛ لأنها زمنُ وجوب 
في نوبة سيدء (وهي)؛ أي : نفقةٌ أمةٍ تسلّمَّها زوجُها ليلاً فقطء (على سيدهاء 
كما لو عجر عنها)؛ أي : الفطرة (مَن لزمنه) وهو زوج الأمةٍ (بتسلّمها نهاراً) وليلاً 
معاً؛ لأنه إذن كالمعدوم» (أو عجر عنها)؛ أي : الفطرة (زوج حرق فتّخرِجٌ) الفطرة 
(هي)؛ أي : الزوجةٌ الحرّة عن نفسها. 

(ولا يرجعان)؛ أي : الزوجة والسيدٌ (بها)؛ أي : الفطرة (على زوج أيسَر)؛ 
لأنها لم تكن وجَبّتْ عليه قبل ؛ لعدم أهليته للتحمُّلٍ والمواساة. ١‏ 

(ولمّن لِزِمّتْ غيرَةٌ فطرتة)؛ كزوجة وولدٍ معسر (طَلَبّهِ بإخراجها)؛ أي : 
الفطرة عنه كالنفقة؛ لأنها تابعةٌ لهاء (و) له (أن يخرجّها)؛ أي : الفطرة (حيٌ) مكلّفٌ 
وجَبّتْ فطرتةٌ على غيره (عن نفسه) مما اقترضة أو اتهبة . 


(ويتجة: لا) يُجَرَئةٌ إخراجها (من مال مَن تلزمة) فطرتة بدونٍ إذنه إلا أن 


. في «ح»: «لزمته» بدل «لزمت غيره»‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

0 1V۲ 
03 و ورا‎ 
وتجزی بلا إِذْنه» ومن ¿ آخرج عمّن لا تلوّمُه فطرته بِإِذنِه أجرَّأ وإلا‎ 

فلاء وبُخرجها عمّن تلرّمُه مع فطرته مکان نفسه. 
r 8 + 2 7‏ )۱( 050 

* فرع : الأفضل إخراج فطرة يوم عيدٍ قبل صلاته n.‏ 
يُطالَّب ويمتنع من إخراجها عنه» فله الأخذ حينئذٍ من ماله والإخراج؛ لأنها تابعةٌ 


متجة”" . 


للنفقة» وهي واجبةٌ علي ويأتتي في النفقات» وهو متجه 

(وتجزى”) عنه ولو أخرجها (بلا إذنه)؛ 5 إِذنِ من تلزمة فطرتة؛ لأنه 
متحمّلٌ» والمُخاطبُ بها ابتداءً المخرج . 

(ومّن أخرّج) فطرة (عمّن لا تلزمة فطرتة بإذنوء أجرأً)؛ لأنه كالنائب عنهء 
(وإلا) يخرجْها بإذنه (فلا) يُجزئه إخراجُهاء (ويخرجُها)؛ أي : الفطرة (عمّن 
تلزمة) فطرتةٌ (مع فطرته)؛ أي : فطرة نفسه (مكان نفسه)؛ أي : فلا يخرجها بمكانٍ 
المخرج عنه» بل يخرجُها بالبلدٍ الذي هو فيه وقت الإخراج؛ لأنها طهرة للمخرج 
عنه » بخلاف زكاة المال. َ 

* (فرعٌ: الأفضل إخراج فطرة يوم عيدٍ قبل صلاته)؛ لأن النبي كل أمَرَ بها 
أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» في حديث ابن عمر“» وقال في حديثِ 
اة اعباس من أذّاها قبل الصلاة فهي E‏ ومن أذَّاها بعد الصلاة فهي 


)۱( في «ح» : «العيد) . 

(۲( في «ح»: «صلاة» . 

(۳) أقول: ذكره الشارح وأقرّه» ولم أرّ من صرّح به هناء لكن يقتضيه كلامُهم؛ لما له من 
النظائر» ويأتي أيضاً في النفقات ما قرّره شيخنا كالشارح» انتهى . 


هق رواه البخاري c(\ETY)‏ ومسلم (85؟9). 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
ب الزكاة 
0 ويأتم مرها عنه. فنجب مع ضببقه وتقضی» وک 


فيه لا بيَومَينِ قبله» ولا تجزى” قبلهما . 
* ا فنا 


صدقةٌ من الصدقات»"» (أو) مضّى (قدْرُها)؛ أي : صلاة العيدٍ حيثٌ لا تصلى . 
(ويأتم مؤْخَرُها عنه)؛ أي : يوم العيدٍ؛ لجوازها فيه كله؛ لحديث : «(أغنوهم 
في هذا الیوم»"» ل عد وكانَ عليه الصلاة والسلامٌ يقسمُها ما بين 
مستحفّيها بعد الصلاق فدَلَ على أن الأمر بتقديمها على الصلاة للاستحباب . 
(فتجبُ)؛ أي : يجب إخراجها (مع ضيقه)؛ أي : وقتها عن يوم العيدٍ؛ 
روج وها كروت ی 
(وتقضّى) إن ها عن يوم العيدٍ؛ لأنها عبادةء فلم تسقط بخروج الوقتِ 
كالصلاة» وائ يعأخيرها لمخالفم الأمر. ۰ 
(وتكرة بباقيه)؛ أي : يوم العيدٍ بعد الصلاق» خروجاً من الخلاف في 
تحرنيا و( كز (ببوميق قبلة)؟ أي : يوم العيد؛ لقولٍ ابنٍ عمر: «كاثوا 
يعطون قبل ا أو يومين»؛ رواهُ الُخاريٌ . 
وهذا إشارة إلى جميعهم » فيكون إجماعاً» ولأن تعجيلها كذلك لا يخل 
ارده[ الطاهنة كاه ا 
(ولا نجزى”) فطرة أخرجّها (قبلهما)؛ أي : اليومين اللدَيْن يليهما العيدٌ؛ 
(1) في «ح»: «وتقضی بباقيه» . 
(۲) تقدم تخريجه (5/ .)١154‏ 


زفرف رواه الدارقطنى فى (سئئه») (۲/ »)۱٠١۲‏ من حديث ابن عمر ها . 
0( رواه البخاري .)١55٠(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فصل 
والواجبُ فيها صاع بر وفوقه أفضلٌ» وهو مختلفٌ وزناً باختلاف 


ا 418 2 5 و 0 ع أ ع ۶ 
حب ثقلا وخفة› فالعبرة بمثل مَكِيْلِهِ من تمر أو ربيب أو شعي ر”" أو 


لحديث : «أغنوهم عن الطَّلبٍ في هذا اليوم»"» ومتى قدَّمّها بزمن كثير فات الإغناء 
المأمورٌ به ول تمر و ار عن فاختصٌّ به وبما قارَبَه كالأضحية» 
ولأن الفطرة عن رمضان» فلم يُجزىة تقدِيمُها عليه بالزمن الكثير. 
(فَصْلٌ) 

(والواجبٌ فيها)؛ أي: الفطرة: (صاع بُرّ)؛ لأنه الذي أخرج في عهده کيا 
وحكمتة: كفايةٌ الصَّاعَ للفقير في أيام العيدء (و) إن أخرج (فوقةُ)؛ أي: الصاع. 
فهو (أفضلٌ) ؛ افو ار ا را احم ا كن له عزن ماف لا يزيد 
فيه؛ لأنه ليس له أن يصلّيّ الظهر خمساء (وهو مختلفٌ وزناً باختلاف حبٌ ثقلاً 
وخفة) كما هو مشاهد» (فالعبرة بمثلٍ مكيله)؛ أي : ابد (من تمر أو زبيب أو 
شعير أو أقِط)؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخدريّ : كنا نُخْرِجُ زكاةً الفطر إذ كان فينا 
رسولٌ الله ل صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمر» أو صاعاً من 


3 2 0 ع 
زبيب » أو صاعا من أقط. متفق عليه . 


)١(‏ قوله: «أو شعير» سقط من «(ف». 

(0) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

)۳( في (م2: «وفي». 

)2 رواه البخاري 2)١555(‏ ومسلم .)٩۹۸٥(‏ 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
أو مجمُوع من ذلك ون لم يك مُخرَج قتا له ولا يُجرى” غيرٌ هذه 
الخمسة 3 لقاو على چ ويَحبَاطٌ في َقيلٍ من أخرج ورتا أو 
راف للم قد E‏ 
حَفناتِ كفي رجل مُعتَدِلٍ الخلقةء وبُجزى: ” دیق بر وشعير وسويقهماء 
وهو ما يحم يُحمّص ثم يُطحن . > بِوَرْنِ TE‏ و ا 1 

(أو) صاع (مجموعٌ من ذلك)؛ أي : من الخمسة المذكورة» نص أحمد 
على إجزاءِ صاع من أجناس ؛ لأن كلاً منها(" يجوز منفرداً» فجارٌ مع غيره؛ لتقارُب 
مقصودها واتحاده. ْ 

(وإن لم يك مخرج قوتآ له) كالأقطء مع وجود التمر والزبيب والبْرٌ والشعير؛ 
لعموم حديث أبي سعيدٍ. 

(ولا يُجِرَى” غيرٌ هذه) الأصول (الخمسة لقادر على تحصيلها)؛ لظاهر الخبر. 

(وبُحتاطٌ في ثقيل)؛ كتمر (مَن أخرج وزناً أو جُزافا) فيزيدٌ شيئا (ليبلعَ قد 
صاع ليسقط الفرضُ بيقين) خروجا من العُهدةٍ. 

(وقدّرَ جماعة) من أصحابناء منهم شارح «المنتهّى» (الصاع بأربع حَفناتِ)27 : 
جمع حَفنة من الحَفْن» زعو اليد ايء ءِ بالوّاحةٍ والأصابعٌ مضمومةٌ أو الجر 
بكلتا الِيدَيْن» (بكفَيْ رجلٍ معتدلٍ الخِلقةِ) وهو قدَحَانِ. 


(ويُجزى” دقيق بر وشعير وسويقهماء وهو ما يُحمّص ثم يُطحَن. بوزن 


. في «ح»: «من أخرج وزناً أولا»‎ )١( 
في جميع النسخ الخطية : «منهما»» والتصويب من اشرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ (00 
؟65).‎ /١( 


(۳) انظر: شرح منتهى الإرادات» للبهوتى /١(‏ 557). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۱۷٦‏ 
حبته ولو بلا تْل» كلا تلقو لا خُبْرٌ ومعيبٌ كمُسرّس ومبلول 
وقديم تغيّرٌ طَعْمُه ونحؤه» ومُختلِطً بكثير مما لا ُجزی“ و 
حبّه)؛ نصًا؛ لتفّق الأجزاءٍ بالطّحن . 

واحتجّ أحمدٌ على إجزاء الدقيقٍ بزيادة تفرد بها ابن عيينةً من حديث أبي 
سعيدٍ: «أو صاعاً من دقيق»» قيلّ لابن عيينة : إن أحداً لا يذكرهُ فيه قالَ: بل هو 
فيه؛ أي : في حديث أبي سعيدٍء رواهُ الدارقطنينُ”". قال المجدٌ: بل هو أولى 
بالاجزاء؛ لأنه كفى مؤنتة؛ كتمر منزوع نواة. 

(ولو) كان الدقيقٌ (بلا نخل)؛ لأنه بوزن حبّه. 

(ک) مايُجرئةٌ حبٌ (بلا تنقيةٍ)؛ لأنه لم يثبّثْ فيها شيءٌ» إلا أن أحمد قال : 
كان ابن سيرينَ يحب أن ينقَيَ الطعام» وهو أحبٌ إليّ؛ ليكونٌ على الكمال» ويسلَم 
مگا بُخالطه من غيرو”". 

و(لا) يُجزى؟ (خبرٌ)؛ لخروجه عن الكيل والادّخارء وكذا بكصمات 
وهريسة . 

(و) لا پُجزی (معيبٌ) مما تقدّم؛ لقوله تعالى : ولا تَيَمّمُوا اليك مه 
ُنَفِفُونَ 4[البقرة: 2]777 (كمسَوّس)؛ لأن السّوسَ أكلَ جوفةُ» (ومبلولٍ)؛ لأن البللَ 
ينفخة» (وقديم تغير طعمة) ؛ امور ع فإن لم يتخي طعمة أجراً؛ لعدم 
عيبه» والجديدٌ أفضل . 

(ونحوه)؛ أي : ما تقدَّمَ من أمثلة المعيب. 

(و) لا بُجزى صنفٌ من الخمسة (مختلط بكثير مما لا بُجِزِى”)؛ كقمح 
(۱) رواه الدارقطني في «سننه» .)١55/5(‏ 
(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه صالح (۳/ .)١/‏ 


(4) كتاب الزكاة 
يراد إن قل بقذره. وبتحه : والا صفاه» فإن عَجَرَّ زادَ بقدره» ويخرج 
ل ٠‏ َء 2 ا و ت و 0 1 
مع عدم ذلك ما يقومٌ مَقامَه من حَبٌ وثُمَرٍ مكيل يُقتات كذرَةٍ ودخنٍ 


عو م 


وا رر وعَدَس وتِينٍ» لاما لا بقتات مِن نحو لخم ولْبَنِ» وأفضل مُخرج 


اختلطً بكثير زُوانٍِ أو عدس ونحوه؛ لأنه لا يُعلَمُ قدرٌ مجزىةٌ منه» (ويرَادُ) على 
صاع (إن قل خليطً لا جز (بقذرو»؛ أي : الخليط» فعيك ن 
لك فا بقع ولا يُجِرَىة إخراج قيمة الصاع» نضا نضا 

(ويتجه : وإلا) يكن المختلط قليلاً (صِفَاهُ) ليختبر خالصّةٌ «فإن عجَر) 


عن تصفيته (زاد بقذره)؛ أي: المعيب المختلط؛ ليخرج قذْرَ الواجب عليه 
يقيناً» وهو منجه Ey‏ 


الع NE‏ يات الحيدز دا رجانه ين يمنت 
يُقتاث » (و) من (ثمر مكيل يُقتاتُ؛ كذرة وذُحنِ ورد وعَدَسِ وتين) يابسٍ ونحوها؛ 
لأنه أشبَُ بالمنصوص عليه» فكان أولى . 

و(لا) يُجَزِىة إخراح (ما يُقتاثُ من نحو لحم ولْبَنِ) وكشكٍِ شك وبقلٍ وشبهه. 

(وأفضل مخرج تمرٌ)؛ لفعلٍ ابن عمر» روا البخارئٌ”"2» وقال له أبو 
مجلز”" : إن الله قد قد أوسّعَ» والبّرٌ أفضلء فقالَ : إن أصحابي سلكوا طريقاًء فأنا 


)١(‏ أقول: قال الشارح: قال في «الإنصاف» عن هذا قلت : لو قيل بالإجزاء ولو كان ما لا يجزى 
كثيراً إذا زاد بقدرهء لكان قوياء انتهى . 

(؟) رواه البخاري .)١55٠(‏ 

(۳) أبو مجُلز لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري» ثقة» توفي سنة (١١٠ه)ء‏ وقيل غير 
ذلك . انظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: 085). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
7۸ - 1 
e‏ و ليرب 5 A‏ چ 2 E‏ 8 و رار 
SS‏ 
المخيضٍ› والأفضل أنْ لا بنة ټنقصَ مُعطىّ عن مد بُ أو نصفٍ صاع من 
غيره» ويجوزٌ إعطاءً واحدٍ ما على جماعةٍ. وعکسه» ووم ونائبه رد 
زكاة وفطرة وخمسٍ رکاز إلى مَن أَخِدَ منه إِنْ كان اهلا ولفقیر ر دقع 
فطرة وركاة لمن دَقَعَهما إليه ف نعط وجا بعد الو ل ا وجا أ جم القتيقة الح عد" لق واي و 


واء 


حك إن شلك ر ا واک پوو نه ورک وچو وات تاولا 
وأقلَ كلف (فزبيبٌ)؛ لأنه في معنى التمر فيما تقدّمَ (فبر)؛ لأنه نفع في الاقتيات» 
وأبلّعُ في دفع حاجة الفقير» (فأنفع) للفقير» (فشعيرٌ فدقيقهما)؛ أي : دقيقٌ بُدٌ 
فدقيقٌ شعير» (فسويقُهما) كذلك» (فأقطء وهو شيءٌ يُعمَلُ من المخيض) أو 
من لبن إبل فقط . 

(والأفضلٌ ألا ينقصّ معطى) من فطرة (عن مد بد أو نصنب صاع من 
غيره)؛ أي : البّرٌ ليغنية عن السّالٍ ذلك اليوم . ْ 

(وبجورٌ إعطاء) نحو فقير (واحدٍ ما على جماعةٍ) من فطرة نضّاء (و) يجوز 
(عكسة)؛ أي : إعطاء جماعة ما على واحد. 

(ولإمام ونائبه رد زكاةٍ و) رد (فطرة وخمس ركاز إلى من أَخِدَ منه إن كان 
أهلاً) ؛ ال يكن له قل ا 

(ولفقير دفع فطرة وزكاة لمّن دفعّهما إليه) فيردّهما بعد أخذهما إلى مَن 
أا غا ج عله لأن قبض الإمام أو الفقير أزالَ ملك المخرج» وعادّث 


آل ده اعت اش ها لز عات إلية ات ك ا ر لعن 


دق ورواه ابن زنجويه في «الأموال» 079 وابن حزم في «المحلى» (كك/ ۷(. 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
1۷۹ 


حنَّى زكاته» المنقّح : ما لم تكن حِيْلة. 

* تنبيةٌ: لا بُجزى” في فطرة وركاة إخراجٌ قيمةٍ ولو لحاجةٍ 
وما حرم ولا يصح شراء ركاته أو صَدَقَتِه ولو من غير. 52 
وجَبَتْ عليه بلا قبضء لم يبرأ (حتى) ولو كان دفَمَهما إليه عن (زكاته) . 

قال (المنقّحٌ: ما لم تكن جيلة)؛ أي : على عدم إخراج الزكاق فیمتنع 
كسائر”" الجيّلٍ على محرّم . ١‏ 

* (تنبية: لا يْجِزِى” في فطرة وزكاة إخراج قيمةٍ ولو لحاجةٍ ومصلحة)” ؛ 
لأنه خلافٌ المنصوص عليء (وحرّم) . 

(ولا يصح شراء زكاته أو) شراءً (صدقته) ؛ لخدمك غم نال "حملت عن 
فرس في سبيل الث فأضاعَة الذي عندَة» وأرَذث أن أشتريَة» وظننث أنه يبيعة 
2 فساَلْتُ النبيّ يا فقال : «لا تشتره» ولا تعد في صدقتك» وإن أعطاكة 
بدرهم ؛ فإ العائد في صدقته كالعائدٍ في قيئها» متفقٌ عليه" . 

ولأن شراءها وسيلةٌ إلى استرجاع شيءٍ منها؛ لأنه يستحيي أن يماكسَّهُ في 
قروا ونيد سامت PS‏ عه ]1 الى E‏ يطفن 
المستقبل» وهذه كلها مفاسدٌ» فوجب حسم المادق» (ولو) كان شراؤةٌ لها (من غير 


(۱) في «ك) : «كسائل» . 

(۲) أقول: قال في «الإنصاف»: قوله: ولا يجزى غير ذلك إلا أن يعدمه» فيخرج ما بُقتات 
عند ابن حامد سواء كان مكيلاً أو غيره كالذرة واللحم واللبن وسائر ما يقتات . جزم به 
في «العمدة» و«الخلاصة» و«التلخيص» و«البلغة»» قال في التلخيص : هذا المذهب» 
وقيل: لا يعدل عن اللحم واللبن» وعنه رواية مخرجة: يجزىء إخراج القيمة» انتهى. 

(۳) رواه البخاري 2)١519(‏ ومسلم .)١550(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


در سه 5 
2 ساس اه 


مَن أخذها منه. فإن رجّعث إليه بِإرْثِ أو وصِيَةٍ أو هبةٍ أو أخذها من دينه 
جاز بلا كراهةٍ . 
تن الخذها سه لاه الخ , 

(فإن رجَعَّث إليه) زكاتةُ أو صدقتهُ (بإرثِ أو وصيةٍ أو هبةٍ)» جار بلا كراهة ؛ 
لحديث بريرَة أن النبئ تل أنه امرأة» فقالّث : إني تصدَّفتُ على أمّي بجارية وإنها 
ماتثء فقال رسول الله ككله: «وجَب أجرك» وردَّها عليك الميراث»» رواءُ الجماعة 
إلا البخاريّ والنسائيت”" . 


(أو أخَذَها من دينه) بلا مواطأة» (جارٌ بلا كراهة)؛ لعدم المانع . 


)۱( رواه مسلم »)۱۱٤۹(‏ وأبو داود (ك مكاي والترمذي c(۷)‏ وابن ماجه (57995). 





بابُ إخراج الزّكاة 


هو واجبٌ فَوْرا فِيَضمَنٌ ساع وكيل خا فعا لفَراء بلا عُذْرِء 

كتذر مُطلقٍ وكقارة إِنْ أمكنَ ولم يَحَفْ لظ( 
(بابٌ إخراج الزكاة) 

زا ل به من حكم النقلٍ والتعجيلٍ ونحوه» و(هو واجبٌ فوراًء فيضمَنُ 
ساع ووكيلٌ ارا دفعَّها لفقراء) ونحوهم (بلا عذر)؛ لتفريطهماء ولأن الأمر المطلق 
ا ءا أآلركوة [البقرة: ١٤]ء‏ يقتضي الفورية؛ بدليل : ما متك أَلَامَْجُدَإ 
آم € [الاعراف: ١1]ء‏ فويَحَةُ إذ لم يسجذ حين أَمر. 

وعن أبي سعيدٍ بن المعلّى قال: كنت أصلّي في المسجدء فدعاني رسول الله يك 
فلم جيه ثم أيه فقلث : يا رسول الله إني كنت أصلَّيء فقالَ: ألم يقل الله 
#أسْمَجِي جوأ يِه لار سول إا دك #[الأنفال : 4]؟» رواهُ أحمدٌ والبخاری . 

ولأن السيد إذا أمَرَ عبدَهُ بشيءٍ فأهمَلَهُ حسُنَ لومهُ وتوبيخة عُرفاًء ولم يكن 
انتفاء قرينة الفور عذراً. 

(ك) ما يجب إخراجٌ (نذر وكفارة) على الفور (إن أمكنّ) إخراجُهاء كما 
لو طولب بهاء ولأن النفوس جُبِلّتْ على الشّحٌ وحاجةٌ الفقير ناجزةٌ» فإذا أخَرَ 
الإخراج اختلَّ المقصود وربما فات بطرو نحو إفلاس أو موتء (ولم يحَفْ) 


.)50٠ /7( والإمام أحمد في «المسند»‎ »)57١5( رواه البخاري‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

8 
رجو أو على نفسه أو ماله a‏ وله تأخيزها لأشدّ حاجة 
وقریب' '» ولحاجته إلى يسار ولتعّر إخراجها من مال لنحو عَيْبةٍ غية 
إلى قدرته» ولو قَدِرَ أنْ يُخْرِجَها من غیره» yT‏ 
ربتها لمصلحة كقّخطء 11111111111 
مرك (رجوع ساع) عليه بها إن أخرّجّها بلا علمهء (أو) لم يف بدفعها فوراً ضرراً 
(على E‏ كمعيشة ؛ لحديث : «لا ضررَ ولا ضرار»"» ولانه 
يجورٌ تأخيرٌ دين الآدميّ لذلك» فالزكاة أولى . 

(وله تأخيرها)؛ أي : الزكاة (لأشدّ حاجة)؛ أي: ليدفعها لمَّن حاجتة 
أشدٌ من هو حاضرٌ» نضّاء وقيّدَهُ جماعةٌ بزمن يسير» (و) له تأخيرها ليدفعها 
ل (قریب وجار)؛ لأنها على القريب صدقة وصلة» EI‏ (و) تأخيرها 
(لحاجته)””؛ أي : المالكِ إليها (إلى يساره)؛ نضّاء واحتجّ بحديثٍ عمر: أنهم 
احتاجُوا عامآء فلم يأخُذْ منهم الصدقة فيه» وأخذهًا منهم في السنة الأخرى9) 

(و) له تأخيثها (لتعذّر إخراجها من مال لحو غيبة)؛ كخصبه وسرقته وكونه 


َو 


ديناً ( إلى قدرته) عليه ؛ ا فلا يكلفها من غيره. 

(ولو قدّرَ أن يخرجّها من غيره) لم يلزمة؛ لأن الإخراج من عين المخرّج 
عنه هو الأصلٌ» والإخراح من غيره رُخصةً» فلا تنقلبُ تضييقاً. 

(ولإمام وساع تأخيرها عند رها لمصلحة؛ كقخط). نصًّا؛ لفعل عمرء 


)غ0( فى «ف): «وقريب وجاره». 
(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)۷٤١‏ 
(۳) في «م2: «(و) له تأخيرها ل (قريب ولحاجته)) . 


(6) رواه أبو عبيد فى «الأموال» (۹۸۱)» وابن زنجويه فى «الأموال» (۲۲۳۲). 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
ومن بَذَلَ الواجب لَزِمَ قَبُولّه ولا تبعة عليه» ومّن جَحَد وُجُويَها 
لا حيست الف فيه كمال غير مُكل وركاز وعَرْضٍ وفطرةٍء جا 
أو جاهلاً وعرّف فَعَلِم وأصّرّء فقدٍ ارد ولو أخرجّهاء ولو كد بهذ 
استقرارهاء وال كر ذوفن یا خلا او ارا الخدت 0 
واحتج بعضهم بقوله ئي عن العباس”: «فهي عليه ومثلها معها»» رواهٌ البخاريٌ”", 
وكذا أوله أبو عبيد» قله في اشر 

(ومن بِدَلَ الواجب) عليه من الزكاة لإمام أو ساع أو فقير (لزم) مدفوعاً 
إليه (قبولة) ؛ أي : المبذول» (ولا تبعة عليه)؛ أي : الباذل؛ لأنه ادى ما وجب 
عليه شرعاً. 

(ومن جَحَدَ وجوبها)؛ أي: الزكاة على الإطلاق» (لا) إن جحد وجوبهاء 
(حيث اخْتّلِفَ فيه ك) جحده وجوبها عن (مالٍ غيرٍ مكلّفٍ و) عن (ركاز و) عن 
(عرض) تجارة» (و) عن (فطرة) على أهلٍ بادية» فلا ارتداد لقو الاختلاف في 
وجوبها فيما ذَُكرَ (عالما) وجوبهاء (أو جاهلاً) به لقُرب عهده بإسلام» أو كونه 
ا ماده يعدو عن الرق (ر عرف تجاه لانمل رأمئ عان ججرة عاداء (انقد 
ارتدّ)؛ لأنه مكرك ل ورشولة وإجماع الأمق (ولو أخَرَجَها) جاحداً لظهور أدلةٍ 
الوجوب» e E‏ استقرارها) لاستحقاقٍ أهل الزكاة لها 
(ويُعامَلُ كمرتدٌ)؛ أي : فيُستتابُ ثلاثاء فإن تاب وإلا قل . 

(ومَن منَعها)؛ أي : الزكاءً (بخلاً) بها (أو تهاونا) بلا جخدء (أخذت) منه 
)١(‏ قوله: «عن العباس» سقط من «ك). 
(۲) رواه البخاري (۱۳۹۹). 
9) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۲/ .)4١7‏ 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وعَزَّرَ مَن عَلِمٌ تحريم ذلك إمامٌ عادلٌ أو عامِلٌ» وغيرُ عادلٍ لاء فإن 
EE‏ 23 اا 0 - رخ و 5 
َب ماله أو كتّمّه أو قاتل دونها وأمكنّ أخذها بقتاله وَجَبَ قتاله على 
کار أ لني 0 7 خخ 

وضعها مواضعها وأخذت فقط. ا ا مسف وت O N‏ ل ب E‏ 


قهراً كدين آدميٌ وخَراج (وعرَّرَ من علم تحريم ذلك)؛ أي : المنع بُخلاً أو تهاوناً 


إما 


١ | وه‎ 


(إمام) فاعل (عرَّر) (عادِلٌ) في الزكاة يضعُها مواضعهاء وإن لم يكنْ عدلاً في 
غيرهاء (أو) عرَّرَهُ (عامل) عدلٌ لمنعه الزكاةء (و) إن كان الإمامٌُ (غير عادلٍ) 
لا يصرفها في مصرفهاء فهو عذرٌ في عدم دفعها إليه» ف (لا) يعررُهُ؛ لأنه ربما 
اعتقدَ ذلك عذراً في التأخير. َ 

(فإن غيّب مالَهُ أو كتّمَهُ أو قاتلَ دونها)؛ أي : الزكاة؛ أي : قائلَ جابيهاء 
(وأمكَنَ أخذها) منه (بقتاله)؛ أي : قتالٍ الإمام إا (وجَب قتالة على إمام 
وضعَها)؛ E‏ (مواضعها)؛ لاتفاق الصرّيق والصحابة على فال 
مانعي الزكاق» وقال : والله لو متَعُوني عناقاًء وفي لفظ : عِقالاً كانُوا يؤدُوتة” إلى 
رسول الل يكل لقاتلتُهم عليهاء متفقٌ عليه" . 

(وأخذٍت) الزكاةً (فقط)ء أي : بلا زيادة عليها؛ لحديثِ الصدّيق» ومن 
بأل فرق لك فلا يعطة . 

وكا منْع الزكاة في خلافة الصدّيقٍ مع تور الصحابة» ولم يقل عنهم أخذ 
زيادق» ولا قول به» وحدیث : «فإنا آجڈوها وشطر إبله أو ماله»“ كان في بڏءِ 
)۱( في «ك)2 : «يؤدونها» . 


)۲( رواه البخاري )°\« «(A00‏ ومسلم .)5١(‏ 
(۳) فى «ك): «فلم» . 


(5) رواه ابن خزيمة فى (صحيحه) »)75١177(‏ من حديث معاوية بن حيدة ذه . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


ولا يكف بقتاله للإمام» فان لم ُمكن أخذها منه استيب ب ثلاثآء فان أخرج 
ولا قل حَدَّاء وأخذث من ت ركني ومن اذَّعى تاها ار حول او 
نفص لضاف او روال فلكه أو تنجد ريا NIKE TTT OTE‏ 


الإسلام حيثٌ كانت العقوباث بالمالِء ثم نسح في حديث27 الصدّيقٍ . 

(ولا يُكفّه) مانعٌ زكاة غير جاحدٍ إذا قال عليها (بقتاله للإمام)؛ لقولٍ 
عبدالله بن شقيق : کان أصحابٌُ رسول الله لا لا رون شيئاً من الأعمال تركة كمه 
إلا الصلاة» رواهٌ الترمذئ . 

SS‏ (فإن لم 
اي أخذها)؛ أي : الزكاة (منه) وهو في قبضة الإمام» (استتيب ثلاثاً)؛ لأنها 
من مباني الإسلام» فيستتابُ تار ثلاثة يام كالصلاة» (فإن) تاب و وار الزكاة 
کف عليه (وإلا قَيِلَ) ؛ لاتفاق اسان ل اك مانعيها (حدًا)؛ لما تقدّمَ أنه 
لا يُكمّدُ بذلك» (وأخذت) الزكاةً (من تركته) كما لو مات» والقتلٌ لا سقط دينَ 
الآدميّء فكذا الزكاة . 

(ومَن اذَّعَى أداءتها)؛ أي : الزكاة وقد طولب بهاء صُدّقَ بلا يمين» (أو) 
اذَّعَى (بقاء حول. أو) اذَّعَى (نقصَ ن نصاب » أو) اذَّعى (زوال ملكه) عن النصاب 

في الحول» صَدّقَ بلا يمين» (أو) اذَّعَى (تجدكد ه)؛ أي : ملكِ النصاب (قريباً 


)١(‏ في «ك)2: «بحديث». 

(؟) عبدالله بن شقيق العقيلي البصري» ثقة» من الثالثة» توفي سنة (۸٠٠ه).‏ انظر: «تقريب 
التهذيب» لابن حجر (ص: 7017) . 

(۳) رواه الترمذي (5577). 

0( في «ك2: «(يكن» . 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 
۸٦‏ ڪڪ 
03 4 ع ك وې رفوع 2 ا »« 9 22 - 5 
أو ان ما بيده خرن حر ا E‏ او علقي يايد راي رمن 


- 2 
9 س 


أو أقرّ بقذر ركاته ورياك لاما ملت لاتير كصلاة وكفارة. 
و 0 

بخلافٍ وصيَةٍ لفقراء» ويُلرَم عن صَغير”" ومَجنونِ وليّهما من مالهما 

بنيّةِ منه كتفقة قريب وزوجةٍ وأرش جناية لهماء وسن مُطلقاً إظهارٌ رّكاة. 


0 


أو) ادَّعَى (أن ما بيده) من مالٍ زكويٌ (لغيره)» صَدَّقَ بلا يمين» (أو) ادَّعى (أنه) ؛ 
أي : مال السائمة (مفردٌ أو مختلط)ء صُدّقَ بلا يمين» (أو) اذَعَى (علفَ سائمة) 
نصف الحولٍ فأكثرء صَدَّقَ بلا يمين» (أو) ادّعَى (قنية"“ عرض) تجارة» صَدّقَ 
بلا يمين» (أو أقيَ بقدْرِ زكاتوء ولم يذكرٌ قذرَ مالو صّدَّقَ بلا يمين)؛ لأنها 
عبادة مؤْتَمنٌ عليها؛ (كصلاة وكفارة» بخلاف وصية”" لفقراء» بمال» وكذا إن 
مر بعاشر وادَعى أنه عشرهُ عاشرٌ آخرُ. 

قالَ أحمدٌ: إذا أحَذ منه المُصِدَّقٌ كتّب له براءة» فإذا جاءً آخرد أخرج إليه 
براءتة؛ لتنتفي التّهَمَةُ عنه . 

(ويُلوم) بإخراج (عن) مال (صغير ومجنون وليّهما). فيخرج (من مالهما)؛ 
لبان ولد فليا فوجّب على الوليٌ أداؤها عنهما (بنيّةِ منه)؛ أي : الوليٌ ؛ 
(كنفقة قريب) لهماء (و) نفقة (زوجة وأرش جنايةٍ لهما) . 

وسُّنَّ) لمخرج زكاة (مطلقا) بونرا قم وتاي وسواءٌ المال الظاهد 

والباطنٌ» وسواءٌ كادّث فطرة أو زكاة مالٍ» وسواءٌ نفى التهمة عنه بإخراجه لها أو 
لا (إظهارٌ زكاة)؛ لتنتفي التهمة عنه ويُقتدّى به. 


)001( في «ح»: «ويلزم أن يخرج عن صغير) . 
(١‏ في (م2: «قنيته) . 


)( فى «ق» : (وصيته) . 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


وتفرقة رها بنفسه بِشَرْطٍ أمانته» وهو أفضل من دَفعها لإمام عاد 
وقوله عند دَفْعها : الله اجعلها مَعْتَماً» والأمشفليا مكرما 0 
وعامل آكد : آجَرَك الله فيما أعطيت» OA a‏ 


(و) سن (تفرقةٌ ربتها)؛ أي : الزكاة (بنفسه) لتيقّن وصولها إلى مستحقّها 
وكالدين (بشرط أمانته) ؛ أي : رب المال» (وهو)؛ أي : دفعها من يده (أفضلٌ من 
دفعها لإمام عادلٍ)؛ لقوله تعالى : #إن دوأ ألصَّدََتٍ مَنَعِمًا هى €[البقرة: ا[ 
الح وكالدين» فإن لم يق بنفسه فالأفضل دفعُها إلى الساعي» ولأنه ربما منَعَةُ 
الشخّ من إخراجها أو بعضها. 

(و) سن (قولة)؛ أي: ربٌ المالٍ (عند ييا أي : الزكاة: (اللهمّ اجعلها 
مغتماً) ؛ أي : ر ولا جلها معدن ؛ أي: منقصّة؛ لأن التثميرَ كالغنيمة» 
والتنقيص كالغرامة؛ لخبر أبي هريرة: «إذا أعطَيتم الزكاةء فلا تنسوا ثوابها 
أن تقونُوا: الله اجِعَلْها مغدم ولا تجِعَلْها مغْرَماً»» روا ابن ماجًة0 
ای ارق غ ضعي 

قال بعضهم : ويحمد الله على توفيقه لأدائها . 


(و) س (قولٌ آخذ) من مستحقٌ» (وعامل آكد: آجرَك الله فيما أعطَيْت» 


. كذافي «ق» ك» بزيادة : «مرفوعا»‎ )١( 

(؟) رواه اين ماجه (۱۷۹۷). 

85 “قن الم اة الي وال من مصدوي التعرين الج 

(5) البختري بن عبيد الطابخي» الكلبي» الشامي» من أهل القلمون» ضعيف» متروك» من 
السابعة. انظر : «تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: .)١١٠١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


2 و و ر کر د ی >< و 08 - 
وبارّك لك فيما أبقيت» وجَعله لك طهورا. ولا يُكرَه دعاؤه بلفظ صَّلاة 


02 


وله دقعُها لسّاع وإمام ولو فاسقاً يضَعُها مَواضعَهاء وإلاً حرم ويجبُ. . 
وبارَكَ لك فيما أَبِقَيْتَء وجعَلَهُ لك طهورا). 

(ولا يُكرهُ دعاؤة)؛ أي : الآخذ (بلفظ صلاة)؛ لقوله تعالى : لحُذْمِنَ اموم 
صَدَكَهُ هرهم ومركم يها وَصَلٍ عَليهجَ 4[التوبة : ۳٠٠]؛‏ أي : ادع لهم . 

قال عبثالله بن أبي أَوْفى : كان الي ب إذا أنَاهُ قوم بصدقتهم» قال : «اللهمّ 
صل على آل فلان»» فأنَاهُ أبي بصدقتهء فقال : «اللهم صل على آل أبي أوْفَى)» 
م ا 

وهو محمولٌ على الندب؛ لأنه عليه الصلاة والسلامٌ لم بِأمُرْ به سعاتة. 

(وله)؛ أي: رب المالٍ (دفعُها)؛ أي : الزكاة (لساع وإمام ولو فاسقاً يضعُها 
عواشينها)ة الطاوقي يي اليه e‏ عن ان وله الت مسقي إلى 
وقّاص» فقلت : لي مال» و كاف فما تأَمُرُنِي؟ فقال : ادفَعْها إليهم» 
فا ا عوابا هر واا سهد فار مدل وله روا يني 

. فجَار الدفعٌ إليه كوليٌ اليتيم‎ N RAE 

(وإلا)؛ أي : وإن لم يكن يضعُها مواضعهاء (حرّم) دفعُها إليدِ» (ويجبُ 


.)1١18( ومسلم‎ »)١5757( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: «سهل»» والمثبت من مصدري التخريج والترجمة . 

(۳) أبو يزيد سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان» المدني» صدوق» تغير حفظه بأخرة» روى 
له البخاري مقروناً وتعليقاً» من السادسة» مات في خلافة المنصور. انظر: «تقريب التهذيب» 
لابن حجر (ص: 509). 


©( ورواه البيهقي في «السنن الکبری» (5 / .(1٥‏ 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
۸۹ 


كنْمها إِذَنْء ويبرأ بدَفْعِها إليه ولو لم يَصرِفْها مصارفها"» وينّجه: وكذا 
كل مال ضائع أو لا وارت له OO TOE‏ 
كتّمُها إذنْ)» قالَهُ في «الأحكام السلطانية"» ونصٌ الإمامٌ على خلافه. 

قال في «الشَّرح»: لا يختلفئُ المذهث أنَّ دفعها للإمام جائرٌء سواءٌ كانَ عدلاً 
أو غير عدل» وسواءٌ كانت من الأموال لقا الا و تنا سوا ا 
في يد الإمام أو لاء أو صرفها في مصارفها أو لم يصرفهاء انتهى 27 . 

وقيلٌ لابن عمرّ: إنهم يُقلَّدونَ بها الكلات» ويشريُون بها الخمور» فقال: 
ادفعْها إليهم» حكاهٌ عنه أحمدٌ. 

وفي لفظ عنه: ادفَعُوها لمَنْ غلب»ء وفي لفظ آخر: ادفعُوها إلى الأمراء وإن 
کرعوا بها لحومٌ الكلاب على موائدهم» رواهما عنه أبو عبيد . 

وقالَ أحمدٌ في رواية حنبل : كانوا يدفعُون الزكاة إلى الأمراءء وهؤلاءٍ 
أصحابٌ النبيّ يل يأمُرُون بدفعها وقد عَلِمُوا فيما ينفقوتهاء فما أقولٌ أنا؟ 

(ويبرأً) دافع زكاة إلى السّاعِي أو الإمام (بدفعها إليه ولو لم يصرفها 
مصارفها)؛ لما سبق . 

(ويتجة: وكذا)؛ أي : كالزكاة في الحكم (كلّ مالٍ ضائع أو لا وات له) 
يُدفع إلى الإمام ليصرفة في المصالح ا E‏ سؤاء تلفت 


ع 


1 ضام 


)١(‏ سقط من «(ف». 

(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» للقاضي أبي يعلى (ص: .)٠١‏ 
(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۲/ 51/8). 

(5) رواهما أبو عبيد في «الأموال» (۰۱۸۳۱ 1749). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
3 ی النهى + 
وبُجزى” دقع ركاة لخَوَارِجَ وبُغاق» وكذلك مَن أحَذها من السَّلاطِينٍ قَهْراً 
أو اختياراً عَدَلَ فيها أو جار» ولإمام طَلَبُ ندر وكمّارةٍ وركاةٍإِنْ وضعها 
في أَمْلِهاء ولا يلزمٌ دَفْعُها له إذا طَلبَهاء وليس له إجبارٌ ممتنع إِذَنْ . 


*# # ا 


3 ر 
ويشترط لإخراجها نيه TET‏ ا ا ا 


في يد الإمام أو لاء فة ف مصارفه أو لا وهو متجة”" . 


(ويجزى” دفعٌ زكاة لخوارج وبُغاة) إذا عَلَبُوا على بلدء وأحَذوا منه العْشْرَ 
وفع موقِعة» نضّاء (وكذلك”" من أحَذَّها)؛ أي: الزكاة (من السّلاطينٍ قهراً أو 
اختياراً عدّلَ فيها أو جار)» ويأتي في قتال أهل البغي . 

(ولإمام طلّبُ ندر وكفارة»» تصن عليه في كفارة الظّهارِء (و) له طلبُ (زكاة) 
من المال الظاهر والباطن (إن وضعها في أهلهاء ولا يلرّمُ دفعها له إذا طلبها) بل 
لربتها تفرقتّها بنفسهء وهو أفضلّ كما تقدّم. 

(ولِيسَ له)؛ أي : الإمام (إجبارٌ ممتنع إذن)؛ أي: حيث لم يَمْنَمْ من هي 
عليه إخراجها بالكلية؛ إذ الواجث الإخراج لا الدفم إلى الإمام . 


- 
اليد 


(فَصْلٌّ) 


(وية 2 لإخراجها)؛ أي : الزكاة (نية)؛ لحديث: «إنما الأعمال 


)١(‏ أقول: ذكره الشارح وأحال على تحقيقه بما يأتي في الغصبء ولم أرَ من صرح به هناء 
وهو صريحٌ في باب الغصب» انتهى . 
(١‏ فى «ك) : «وكذا». 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
۹۱ 


ص 


من مُكَلّبٍء إلا أن موْحَدَ قرا أو يُِيبَ ماله أو يتعدّر وُضصُولٌ إلى مالك 
پنحو حَبْسٍ ا ساعء وتجزى” باطناً في الأخيرة”“ فقطء والأولى 
قرنها بدَفع» وله تقديمها E‏ » فيتوي الرّكاة أو الصَدَقة الواجبة 
أو صَدَقَةَ المال أو الفطرء ولا تجزى” معن وميه ابوب وو سواه 
بالنياتِ»» ولأنها عبادة يتكرّرٌ وجوبُهاء فافتقرت إلى تبيين النية كالصلاة» ولأن 
مصرف المال إلى الفقراء له جهات من زكاة وكفارة ونذر وصدقة تطوع» فاعتبرت 
ی مرغي و كته لأنه تصرّفٌ مالىٌّ أشبة سائر 
التصدّفاتٍ المالية»ء وتقدَ م حكمٌ غير المكلّفٍ (إلا أن توخَذ) منه الزكاة (قهرأ)ء 
فتجزی aE‏ فلا يوم مر بها ثانياً (أو غيت مالَهُ) فوح 
منه حي وُجِدَ» وتجزی ادك لامر امير (أو يتعذّرُ وصولٌ إلى مالك) 
لوخد منه الزكاة (بنحو حبسي) كأسر» (فيأخُذها ساع) من مال (وتجزى”) ظاهراً 
و(باطناً في) المسألة (الأخيرة فقط”) بخلاف ب الأولتين قتا » فتجزی ٤‏ ظاهرا 
فقط. 


(والأولى قرنها) ؛ أي : النية لت كصلاة» (وله تقديمها) على الإخراج 
(ب) زمن (يسير كصلاة). ولو عرَل الزكاة» اه 
(فينوي) برج (الزكاة أو الصدقة ة الواجبةء أو صدقة ة المالٍ أو الفطرء ولا تجزى” 


)غ0( فى «ف»: «الآخرة» . 

)۲( رواه البخاري 2)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر ذك . 
)۳( في (م) : «كمأخوذ) . 

©( سقط من ١م24‏ . 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


إن نَوَى صَدَقَة مُطلَقَةَ ولو تَصدَّقَ بجميع مالِهء ولا تحب نة فَرْضٍ 
ولا تعيبنُ مُرَكَىّ عنه ولو اختَلَفَ جِدْسُهء فلو نَوَى باق عن خمس إبلٍ 
أو أربعِينَ شاة» أجِرَآَتْ عن أحدهماء أو نَوَّى عن ماله الغائب وإِنْ كان 
تالفاً فعَنِ الحاضرء أجراً“ عن حاضر مع تلف غائب» ون أَدّى قَدْرَ 
زكاة أحَدِهما صَرَفَها بعد لأيتّهما شاءَ كتعيينه ابتداءً» فان لم يُعيسّنْ أجراً 
عن أحَدِهماء ولو نوی عن غائبٍ ولم يشترط TE‏ 
إن نوَى صدقة مطلقة ولو تصدّقَ بجميع ماله) كنية صلاة مطلقة» ومحلٌ النية 
القلبُ وتقدَمَ. 

(ولا تجبُ نيةٌ فرض) اكتفاءً بنية الزكاة؛ لأنها لا تكون إلا فرضاء (ولا) 
يجب (تعبينٌ) مال (مرَكّى عنه ولو اختَلّف جنسة)؛ أي : المال؛ لعدم الفائدة فيهء 
(فلو نوّى بشاة) حينّ أخرجّها (عن خمس إبل أو أربعين شاد أجرَأث عن 
أحدهما)» ويُخرج اة خر عرد الآخرء (أو نوّى) زكاة (عن ماله الغائب» وإن 
كانً) الغائبُ (تالفاًء فعن الحاضر أجرًاً عن حاضر مع تلّفٍ غائب)؛ بخلافٍ 
الصلاةء لاعتبار التعيين فيها. 

(وإن أدّى قدْرَ زكاة أحيهما)؛ أي : الحاضر والغائب» ولم يعيئنةُ» (صرفها) ؛ 
أي : الزكاة (بعد) ذلك (لأينّهما شاءً كتعيينه ابتداء» حينَ إخراج (فإن لم 
يُعِيتّنْ) واحداً منهما (أجرّاً) مخرجٌ (عن أحدهما). فبُخْرِجُ عن الآخر . 


(ولو نوّى عن) مالٍ (غائب ولم يشترط)؛ أي: لم ينو إن كان الغائبُ تالف 


)01 في «ح» : لأجزأت» . 


زفق في («م) : لأخرج؟ . 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


فبان تالفاً لم يصرفه إلى غيره» وينّجه : ويرجع فيما بيد ساع لتبيْنِ مُخرج 


له اسه فى 


غير زكاة وإِنْ نَوَى عن الغائب إن كان سالماًء أو نوى: وإلا فتَفلٌ» 
فبان سالماً أجرّاًء وإِنْ شط : وإلاً فآرجع» فله المُجِوعٌ إن بان تالفاًء 


ي 
OG‏ 


کاعَقنّه عن کقارتي» وإِنْ لم يُجزى” رددته لرقّء 2000 
فعن الحاضر (فبان) الغائث (تالفاًء لم يصرفة)؛ أي : المخرج (إلى غيره)؛ لأن 
النية لم تتناوّلة ؛ كعتق في كفارة معيَنة» فلم تكن . 

(وينجة: ويرجع) مخرجٌ (فيما) كان موجوداً (بِيدٍ ساع لتبيُنِ مخرج غير 
زكاة)» وهو متجه . 1 ٠‏ 

(وإن نوّى) الزكاة (عن الغائب إن كان سالماً) أجرّاً عنه إن كان سالماء (أو 
نوّى) عن الغائب إن كان سالماًء (وإلا) يكنْ سالمآ (ف) هي (نفلٌ» فبان) الغائبُ 
(سالماًء أجرًاً) عنه؛ لأن ذلك في حكم الإطلاقء ORE‏ 

(وإن شرَطً)؛ بأن نوى إن کان الغائبُ سالماً فهذه زكاتة» (وإلا) يكن سالماً 
(فأرجع) فيها (فلةٌ الرجوع إن بان) الغائبُ (تالفاً)» ذكرة أبو المَعالي. 

ومن شك في بقاءِ غائب لم يلزمْة إخراجٌ عنه» وكذا لو عَلِم بقاءَهُ كما 
تقدم» لکن متی وصّلّ إليه زْكَّاهُ لما مضّی؛ (ك) ما لو قال عن قر : (أعتَقثةٌ عن 
كفارتي» وإن لم يُجزى" ردَدْتهُ لرق)» فله رده إلى الوق عملاً بالشرط» بخلاف 


ما لو أعبتّقَهُ عن كفارته» ولم يشترط» فبان أنه غيرُ مجزى» عتَقَ وعليه بدلة 


: أقول: اتجهة أيضاً الشارح» وقال: تأتي له تتمة في التعجيل» انتهى . وقال الشيخ عثمان‎ )١( 
والظاهر لا رجوع له فيما دفعه» انتهى . ولم أرّمن صرّح ببحث المصئّف» وظاهرٌ كلامهم‎ 
. يدل لما قاله الشيخ عثمان» ولأنه لم يشترط الرجوع» فتأمل» انتهى‎ 
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وهذا ركاة أو نفلٌء أو رَكاة إِرْنْي إن كان مات مُورّثي » لم پُجزئه» وإن 
كل في إخراج الرّكاةٍ مسلماً - وينّجه: ولو غير ثقة وإِنْ كان خلافَ 
المنصّوصء ويُحمَلٌ نَصّه على من لم يَعلَمْ هل دقع أو لا 01000 
(و) إن قال : (هذا زكاة) مالي (أو نفْلٌ) لم يُِرْئْةُ؛ لأنه لم يُخْلِصن النية للزكاق 
(أو) قالَ: هذا (زكاةً إرثي إن كان مات مورّئِيء لم يُجِزْنْةُ)؛ لأنه لم يَبْنِ على 


ع 


أصل . 

كال العو فت و : كفو كه ليل السك + إن كان غ من ران تهر 
فضي وقال صاحب «المحرّر) : كقوله: إن کان وقتُ الظهر دحل فصلاتي 
هذه عنها. 

قال أبو البقاء : التردَّدُ في العبادة يُفُسدّها. 

(وإن وكَلَ) رت مالٍ (في احاح الركاو سس عل امك a‏ 
قال في «الإنصاف» لک يشترط فينه أن کون فة ةم وجرَم به في 
«الإقناع»و«المنتهى)”" ؛ اغا ولا لدو مو اليا و 
عليها. 

(ويتجة: ولو) كان المسلمُ (غيرَ ثقةء وإن كان خلاف المنصوص) عن 
الإمام أحمدء (وبُحمَلٌ نصّهُ على مَن) ؛ أي : موكلٍ (لم يَعلمْ هل دقع) وكيله الزكاة 
(أو لا و إذا عل الموكلٌ أن الوكيل قد أخرجّهاء فلا مانع من إجزائهاء وقد 


.)5568 /۲( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.)۱۹۷ /۳( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 
.)٥١۸ /1١( و«منتهى الإرادات» لابن النجار‎ 4250/8 /١( انظر : «الإقناع»‎ )۳( 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


E 
c0\ 
١ 


5 
0 
CE 
ج‎ 
0 
6: 
3 


قرب زمنٍ إخراج) من زمنٍ توكيل؛ لأن الفرض متعلّقٌ بالموكل» وتأخُرُ الأداء عن 
النية بزمن يسير جائز . 

(ويتجة) : الإجزاءً (ولو مع كفر وكيلٍ)؛ حكاهُ القاضي» وجِرّمَ به المجدٌ 
في «شرحه»؛ (لأنه مناولٌ إذنْ)» كما لو استناب ذمياً في ذبح أضحية . 


وقالَ في «الرّعاية» : ويجورٌ توكيلٌ الذميّ في إخراج الزكاة إذا نوَى الموكلٌ» 
وكفّثْ نيتة» وإلا فلاء قال في «الإنصاف»: وهو قويٌ» انتهى”" 
وتقدم م لك أن المذهت خلافه ف , 


)١(‏ أقول: E‏ وقد قرب المصنفٌ الاتجاة بهذا الحمل» فليتأمل» وحينئل فينبغي 
جريان هذا فيمن وکل غير ثقة بحي عنه» فلا بد من علمه بأنه حج» وقال في «التعليق»: 
لو استناب كافراً يفرّق زكاة ماله على الفقراء» أجزأ على اختلاف في المذهب» وكما إذا 
استناب الذمي في ذبح أضحيته على اختلاف الروايتين» وجزم في «منتهى الغاية» بجوازه 
كالمسلم» قاله في «الفروع»» انتهى . 
قلت: واتجاهٌ المصنف تميل النفسُ إليه» وتطمئن عليه» لكن لم أرَ من صرّح به» ولا بهذا 
الحمل» وهو محمل وجيه» ولعله عليه لا يأباه كلامهم فلا تخالف؛ لأنهم اتبعوا ظاهر 
النصء» فتأمله» انتهى . 

(؟) كذافي «ك» بزيادة: «في التعليق وجها» . 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳/ ۱۹۸). 

(5) أقول: لم يناقش الشارح في هذا الاتجام» ولم أرَ من صرح به» وما في «التعليق» و«شرح 
المجد» هو في توكيل الذمي؛ كقول االرظارةا وان و 
للمناقشة ؛ لأن الكافرَ هنا مناول فقط كما قال المصنف» وما تقدّم من أنه يُشترَطٌ أن - 


5< مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


موه 


ومع بُمْدِ رَمَنٍ فلا بد من نيّةٍ مُوكلي حال دقُع EE‏ : أو توكيلٍ - 
لوكيلٍ ؛ ووکيلي عند دقع لمُستجقء لا الإمام حال دفع للمستح؛ 
لأنّه وكيل عنه. وها بلا تفريط بيد وكيل لا سَاع من ضما رب 


(ومع تعد زمن) [خراج؛ (فلا بد من نيةٍ موكلٍ حال دقع). 
(ويتجة : ا ا (توكيل) من لدعت وديم وتوا في إخر ايمر عنه متها 
وهو متجة”"' (لوكيل) متعلق تعلو متعلقٌ ب (دفقم). (و) لا بد من نية (وكيل) أيضاً (عند دفع 
لمستحق)» و(لا) تعب نة (الومام) أو السّاعي (حال ب لمستحق)؛ لأنه وکیل 
المستحقين» وإنما اعتبرَت نية وكيل رت العا (لأنه وکیل عنه") 
لثلا يخلو الدفع عن نيةٍ مقارنة أو مقارية» فينوي موك عند التوكيلٍ ووكيلٌ عند 
لدف لكر لير أو قريباً منه» ولو نوی وكيلٌ فقط لم تيجز» تعلق الفرض بالموكلٍ» 
ووقوع الإجزاء عنهء ولو دقع رب المال إلى الإمام أو السّاعي 0 
(وتلفها) ؛ أي : الزكاة (بلا تفريط بيد وكيل ء لا) تلفها بيد (ساع من ضمانٍ 
رب مالٍ)؛ لأن الوكيلَ لم يُوصِلْها لمستحقيهاء فكادّث من ضمانٍ الموكلٍ» ٠‏ لتعلق 
= يكون مسلما . . . إلخ هو فيما إذا كان وكيلاً في الإخراج أو الدفع» وتأخر الزمن» فإنه 
يحتاج الوكيل إلى النية» والكافر ليس من أهلهاء فالاتجاه وجيه» وما كتبه شيخنا غير ظاهر ؛ 
لأنه لا يخالف ما تقدّم» فتأمله» انتهى . 
)١(‏ قوله: «لا الإمام. . . للمستحق» سقط من «ف». 
(۲) أقول: ذكره الشارح واتجهه. وهو ظاهرٌ كالصريح في كلامهم» فتأمل» انتهى . 
(۳) أقول: قال الشارح: قال في «الفروع»: فإن بعد دفع الوكيل عن نية المالك» فعند 
القاضي وغيره لا بد من نية الوكيل» وعند أبي الخطاب وغيره تجزى بدونها وفاقآ» 
ولا تجزى نية الوكيل وحده وفاقاًء انتهى . ۰ 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
وفي «الإقناع» : لو قال: تصدّق بهذا نفلا أو عن كفارتي» ثم نوى الزكاة 
قبل أن يَتصَدَّقَ أجرّأ عنها؛ لأن دقع وكيله كدفعه. وظاهرٌ كلامهم 
كما في «الفروع»: لا بُجزی”؛ لاعتبارهم نيه وكيل عند دقع . 

۾ ا ا و ك 5 

* فرع : في صحة توكيلٍ المميكز وجهان. ae A SS‏ 
الفرض به» وأما السَّاعِيء فإنه وكيل الفقراءء وقبضة لها قائ مقام قبضهم» وتلفها 
بيده من غير تفريط يكون من ضمانهم . 

(وفي «الإقناع» : لو قالَ) لوكيله: (تصدَّقْ بهذا) المالٍ (نفلاً أو عن كفارتي» 
ثم نوّى) الموكل (الزكاة قبل أن يتصدق) وكيلة (أجرّأ عنها؛ لأن دفع وكيله 
كدفعه)"» فكأنةٌ نوى الزكاة» ثم دفع بنفسهء (وظاهرٌ كلامهم)؛ أي : الأصحاب 
(كما في «الفروع»: لا يُجرى”) هذا الدفع (لاعتبارهم نية وكيل عند دفع)» هكذا 
جد في نسخ المتن» والذي في «الفروع» وغيره: لاعتبارهم اليه عند الوك 0 
وهو الصواث” . 

وما قالَهُ في «الإقناع» قالَّهُ المجدٌ في «شرحه)» وجرّمَ به في «الرٌعاية» 
و«مختصر ابن تميم)» وقدَّمَهُ في «الفروع», قال: وظاهِرٌ كلام غير المجدٍ: 
لا يُجزى؛ لاعتبارهم النية عند التوكيل” . 

* (فرعٌ: في صحُة توكيل المميّز) في دفع الزكاة (وجهان) ذكرهما في 
)١(‏ في «ح): «ولا يجزى؟ لاعتبارهم النية عند التوكيل» . 

(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۱/ .)٤٥۹‏ 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)٤١١‏ 
(5) أقول: قول شيخنا: وهو الصوابُ؛ أي : نقلاً» وإلا فكلام المصنف على هذه النسخ 

صحيح» كما يُعلّمُ من كلامهم» ونسخة الشارح كما في «الفروع»» انتهى . 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (؟/ .)57١‏ 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


الصَّوابُ : عدمٌ الصَّحَةَء خلافاً له؛ لأنه ليس أهْلاً لأداء العبادّة الواجبة» 
. 2 ا 5 0 
ولانه لا يُخرِج زكاة نفسة ۰ فغيرُه أولى . 
7 رس م 7 9 0 ع 1 7 0 7 
ومن أخرج ركاته من مال غصب لم تجزئه ولو جير بعد» ومّن 


م كت ده 


أخرج زكاة شخص حَِيّ أو كفارته من ماله بإذنه صح ورجّع إن نواه 


«المذهب» و(مسبوك الذهب» 3 

الأول : الصحة؛ لأنه أهلّ للعبادة. 

الثاني وهو (الصوابٌ: عدم الصحة» خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع»» 
حيث جرم بصحة توكيل المميز في دفعها بناءً على الوجه الأول؛ (لأنه ليس أهلاً 
لآداء العبادة الواجبة» ولأنه)؛ ا المميز ولا يُخرج زكاة نفسه» فغيرة أولى) 
وما جرم به في «الإقناع» تبح فيه «الإنصاف»7"» وما قال المصتّفُ تيع فبه #تصحيح 
الفروع)”", وهو متأخُّرٌ عن «الإنصاف»» فما فيه يحالف «الإنصافَ» يدل على 
رجوعه عنه . 

7 35 0 - و 0 عو 8 

(ومن اخرج زكاتة من مال غصبٍ» لم تجزئة ولو أجيرٌ بعذٌ)؛ كبيعهةٍ 
وإجارته؛ لأن ما لا يصح ابتداءً لا ينقلبُ صحيحاً بالإجازة . 

(ومَن أخرج زكاة شخص حي أو كفارتة من ماله)؛ أي : مال المخرج 
(بإذنه)؛ أي : إذن مخرج عنه (صحّ) إخراجة عنه كالوكيل» (ورجّع) المخرج على 
مخرج عنه (إن نواه )؛ 1 الرجوع» (وإلا) ينو الرجوعء أو أطلقّ» أو كان غير 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 7585). 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (7/ ۱۹۸). 
۳( انظر : (تصحيح الفروع» للمرداوي .(Tor/%0‏ 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
۱۹۹ 


فلاء ومن عَلِم والمراذ: طَنَّ ‏ أَمْليّةَآخِذٍ لركاة رة أن يُعلِمّه بها 


قال أحمد: لا يكت يُعطيه طيه ويَسكتُ» ومع عِلْمِ عدم عادته بأَخْذِها لم 


ما + 


مأذونٍ في الإخراج» (فلا) يرجع؛ لعدم ولايته عليه ووكالته عنه. 

(ومّن عَلِم) ‏ قال في «الإقناع» : (والمراد: ظنّ - أهلية آخذ لركاة)؛ لقيام 
الظنّ مقا العلم في جواز الدفع إليهء (كرة أن يعلمَهُ بها)ء نضا (قال) الإمامُ (أحمدٌ: 
لاك سطع وي )ما ساك إلى الب له (ومع علم) معط (عدم عادته)؛ 
أي : الآخذٍ (بأخذها)؛ أي: الزكاة (لم يُحِرْثْهُ) دفعها له (إلا إن أعلَمَه) أنها زكاة؛ 
لأنه لا يقل زكاة ظاهراً0" . 

(فصلٌ) 

(والأفضل جعل زكاة كلّ مال في فقراء بلده)؛ أي : المالٍء ولو تفرّقَ» 
أو كان المالك بغيره؛ لعموم حديث معاذ الآتي» (ما لم تتشقصن فَعِن ركاه ساق 
كأربعين شاه لدی مقار (ف) يُخرِجٌ زكاتها (في بلدٍ واحدٍ) شاة واحدة» 


في أي البلدَيْن شاءًء دفعاً لضرر الشركة . 


.)51١ /١( انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ورم حلى على ساع لها لسافة قر ولو ارج وتو اج 


2 
ر 


وتجزى” 2 لا دون مَسافةء ولا تقل نذر وكقارة ووصية مُطلقةٍ E‏ 


(وحرم حتى على ساع نقلهاالمسافة قضر)”" مم وجود مستحقٌ لهاء (ولو) 
كان نقلها (لرحم وشدَّة حاجةٍ)؛ لحديث معاذ: «أعلِمْهم أن الله قد افترّضَ عليهم 
صدقة توح من أغنيائهم ف فتردٌ على فقراء ئهم)"» فظاهرة: عود الضمير إلى أهلٍ 
اليمن» ولإنكار عمر على معاذ حينّ بعث إليه بثلث الصدقة ثم بشطرها”" ثم 
بهاء وأجابةٌ معاد بأنه لم يبع إليه شيئآ وهو يجدُ أحداً يأخذة منه» رواة أبو عيبر » 
و : إذا لم يفض إلى تشقيص 

(وتجزى”) زكاة نها فوق ل 
النقل؛ لأنه دقع الحم إلى مستحقه» فبرىئء كالدين. 

و(لا) يحرُمُ نقلّ زكاة إلى بلدٍ (دون مسافة) قصر؛ لأنه في حكم البلدٍ 
الواحد. 

(ولا) ي يحرُمٌ (نقل نذر) مطلتق (وكفارة ووصيةٍ مطلقةٍ)؛ أي : لم يخصّها 
موص بمكان؛ لأن الزكاةً مواساة راتبةٌ في المال» فكاتث لجيرانه» بخلاف 


)١(‏ أقول: قال الشارح: وقيل: تنقل مطلقاً لمصلحة راجحة؛ كقريبٍ محتاج ونحوه» 
قال في «الفائق» : وهو المختارٌ» واختاره الشيخ تق تق الدين» وجعل محل ذلك الآقاليم» 
فلا تنقل من إقليم إلى إقليم» وتنقل إلى نواحي الإقليم» واختار الآجريٌ جوارٌَ نقلها للقرابة» 
انتهى . 

0( رواه البخاري (۱۳۳۱)» ومسلم (۱۹) . 

() في «ق» كء م»: «شطرها». 

.)۱۹۱۲( رواه أبو عبيد فى «الأموال»‎ )٤( 

)ه( فى «ك) : «إن». 





(؟) كتاب الزكاة E‏ 
لا مقيّدةٍ بمُعيّن وتو ا خيلا امعو مُستحقٌ فّقها بأقّب 

و 
بلك تة ومَؤُونَةٌ قل ودقع عليه ككيْلٍ ووَزْنِء ومسافرٌ بالمال يفرّقها 
ببلدٍ أكثرُ إقامته به فيه» E‏ : ومع تساو يخي ويجبٌ على الإمام 


(ومَن ببادية) وعليه زکاة» فرَقها بأقرب بلد منه (أو خلا بلدهُ عن مستحقٌ) 
للزكاة يستغرقهاء (فيّقها) أو ما قي (بأقرب بليٍ)؛ أي : مكان (منه)؛ لأنهم أولى» 


7 


(ومؤونة نقل) زكاة مع حل نقلها؛ بأن كان لدون المسافة» أو حرمته بأن كان 
لمحل فوق المسافة على مزكء (و) مؤنةٌ (دفع) زكاة (عليه)؛ أي : المزكي (5) مؤنة 
(كيلٍ ووزنٍ)؛ عسو تاها عستي عامل وذلك من تمام التوفية . 

(ومسافرٌ بالمال) الركوي غر >قها) ؛ أي ا (ببلدٍء أكثرُ إقامته)؛ أي : 
رب المال (به)؛ أي : المال (فيه)؛ أي : ذلك البلدٍ نصًا؛ لأن الأطماع إنما تتعلّقٌ 
به غالبا بمضيٌ زمن الوجوب أو ما قاربة . 

(ويتجه : ومع تساو) في الإقامةٍ (ي يُخيّرُ) رب المالٍ في إخراجهاء فيُخْرجها 
في أيّ موضع شاءً» وإن أخرج بعضها في أحدٍ المكانيّن » وباقيها في المكانِ الآخر 
فهو أولى» وهو متجة”" . 

(ويجبُ على الإسام بث الشعاز قرب زمنٍ الوجوب لقبض زكاة المالٍ 
)١(‏ أقول: ذكره الشارح واتجهه. ولم أ من صرح به» وهو ظاهرٌ؛ لعدم المرجُح» ولعله مرادء 

فتأمل» انتهى . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


8 وي 


لظاهر» كرَرْعٍ وثَمَرٍ وما شية ويجعّل أوَلَ حَوْلٍ ماشية الحرم وتوّقف 
أحمد ول لضان وسن وسم ۾ ما حَصَل من إِبلٍ وب وة بقر في أفخاذهاء 
وغتم فى آذانهاء فعلى رَكاة: لله » أويركاء» وعلى جزية : نا أو 


* كد 6 


الظاهر ؛ كزرع وثمر وماشية)؛ لأن النبئ وك والخلفاءً بعدَهٌ كانوا يفعلونة: ومن 
الناس من لا يرجي » ولا يعلّمُ ما عليه» ففي إهمالٍ ذلك ترك للزكاة. 

(ويجعل أولَ حولٍ ماشيةٍ المحرّم)؛ لأنه أولٌ السنة (وتوقّف) الإمامُ (أحمدٌ) 
في ذلك» (وميلهُ لرمضان)؛ لتضاعف الحسنات في الزمانٍ الفاضل . 

(وسَنَ) للإمام (وسْم ما حصل) عندهُ من زكاة أو جزية (من إبلٍ وبقر في 
أفخاذها)؛ لحديث أنس : غدَوْث إلى النبيّ ية بعبدالله بن أبي طلحة ليحنكة» فوافيتة 

ا او ا 

(و) وسْمٌ ما حصّل من (غنم في آذانها)؛ لخبر أحمد وابن مَاجََهٌ: وهو 
يسم غتماً في آذانها"» (ف) الوسْمٌ (على زكاة: ل أو زكاقء و) الوسْم (على 
جزية: صَعَارٌ أو جزية)؛ لتتميرٌ عن غيرهاء رض ال والأآن بال الت 
)١(‏ في «ك): «يسم». 

(۲) رواه البخاري »)١57١(‏ ومسلم (۲۱۱۹). 
(9) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ».)١79‏ وابن ماج ه(070"),. من حديث 


أنس يك . 
(5) فى «ك): «الله) . 





)٤(‏ كتاب الزكاة و 
فصل 
ويجورٌ تعجيلٌ زكاة لحَوْلَينِ فقط لغير وَلِيّ محجور عليه إذا كَمُلَ 
النْصِابُ» لا منه لحَوْلين إن نقصّ» ولا عَما يستفيده EET‏ 
(فَصْلٌ) 
(ويجورٌ تعجيلٌ زكاة)؛ لحديثِ علي : إن العباس سأل النبيّ بي في تعجيلٍ 
صدقته قبل أن تجلّ» فرخصَ له في ذلك» رواه أحمدٌ وأبو داؤة”" . 
وكالكفارة قبل الحنث» فيصِيرٌ من تقديم الحكم بعد وجود سببه» وقبل 
وجود شرطهء وتركٌ التعجيلٍ أفضل خروجاً من الخلاف (لحولين فقط) اقتصاراً 
على ما ورّد؛ لحديث”" أبي عبيد في «الأموالٍ»: عن علي أن النبي بي تعجّل 
من العباس صدقة سنتين"» ويعضدَهُ رواية مسلم : «فهي علي ومثلها»» (لغير 
وليّ محجور عليه)؛ وروي نان للع ولا مصلحة في التعجيلٍ «إذا 
كمُلَ التصابٌ)؛ لأنه سببُهاء فلا يجوز تقديمُها عليه كالكفارة على الحلف . 
قال في «المُغني»: بغير خلاف عله . 
و(لا) يجوز التعجيلٌ (منه)؛ أي : النصاب (لحولين إن نقص) بالتعجيلٍ 
(ولا عا يستفيدة) النصابُء نضّاءٍ لأنه لم يُوجَدْء فقد عل زكاة عمًا ليس في 


.)٠١4 /١( والإمام أحمد في «المسند»‎ »)١775( رواه أبو داود‎ )١( 
في «ق» ك): «ولحديث».‎ )۲( 

(۳) رواه أبو عبيد في «الأموال» .)۱۸۸٥(‏ 

() رواه مسلم (۹۸۳). 


.)55١ انظر: «المغني» لابن قدامة (؟5/‎ )٥( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


زىء عن نَماِء فلو عل مُه عن ثَلائِنَ رة ونتاجها فنيججث عَشراً 
أَجْرَآَتْ عن ثَلاثِينَ» ل اد وإِنْ : تمّ الحَوْل والنصابُ 
ناقصّ بقذر مُعبجّلٍ صَحَّ؛ إذ المُعَجَلٌ في حكم المَوجودء TEE‏ 
ملکهء (أو) عن (معدنٍ أو ركاز أو زرع قبل حصول) ما ذَكرٌ (أو) قبلَ (نباتِ 
زرع أو) عن زكاة ثمر قبل (طلوع طَلْع؛ أو) عن زبیب قبل طلوع (حِصرم)؛ لأنه 
تقديم زكاة قبل وجود سببهاء (وبعدة»» أي: بعد نباتِ زرع وطلوع طلع وحصرم 
(يصِح تعجيلٌ) ؛ لأن وجودة بمنزلة ملك النصاب» والإدراك بمتزلة حولان الحول» 
فجارٌ تقديمُها عليه» وتعليق زكاته بالإدراك لا يمع جوا التعجيل ؛ لأن زكاة الفطر 
و بدخول شوَالٍء بحر ايا قبل 

(وإن عجّل عن نصاب) موجود (وما ينمي) في حوله أجرَاً تعجيلةُ عن 
النصاب فقطء و(لم بُجزئة عن نماء)؛ لأنه عجَلَ زكاة ما ليس في ملكهء فلم 
يُوجَدٍ السب كما في النصاب الأولٍ» (فلو عجّل مُسِنَةَ عن ثلاثينَ بقرة ونتاجهاء 
فنتجث عشراً أجِرَّآَتْ) المعجَّلة (عن ثلاثين) فقط؛ لعدم صكَةٍ التعجيلٍ عن 
التتاحء (ولزم للعشر) النتاج (ربع مسنةٍ) زكاتهاء (وإن تم الحولٌ والنصابٌُ ناقص 
بقذر معجّلٍ صحّ) تعجيلة وأجراً؛ (إذ المعجّلُ في حكم الموجود) في ملك 
يق النصا 


LE EEE‏ تلفت 


۰)» ۸ 


به . 


)01 في «ح): «وما لم ينمي . 
(۲( في (م) : «يجزى"ا . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
۰0 


فيصِحٌ عن أبَعِينَ شاةً بشاة منهاء لا بشاتين منها لحولينٍء ولا بواحدة 
لثانٍ فقطء وينقطع الحَؤْلٌ» ولو عل عن مث ممتي شاة فنتِث عند الحَوْلٍ 
سَخَلةَ لزمنه ثالث EOE‏ اين د الها تاها ليت 
أربعينَ سَحْلةَ ثم مات الأماث٠‏ جرا مُعجلُ عن بَدَلِ وسخَالِء ومن 
عل عن ثلاثِ مئ SEARED‏ انج انس REDE RTA‏ 
أخرى» فقد خرّج عن كونه سبباً للزكاة. 

فإن زاد بعد نتاج أو شراءِ ما تم به النصاب» استود نف الحولٌ من كمال 
النصاب» ولم يُجزى” معجَلٌ» (فيصح) التعجيلٌ (عن أربعين شاة) بشاتين من غيرها 
لحولَيْن» ويُجزى لبقاء النصاب» أو (بشاةٍ منها) وأخرى من غيرهاء و(لا) يُجزئ 
(بشاتين منها لحوليْن)؛ لنقص النصاب . 

(ولا) يصح تعجيلٌ (ب) شاة (واحدة) من أربعين شاة (ل) حول (ثانٍ 
فقط)؛ لأن ما عجَّلَهُ من النصاب للحول الثاني زالَ ملك عنه» فينقصُ النصابُ 
به» (وينقطع الحولٌ)؛ بخلاف ما عجَّلهُ عن الأول؛ لأنه في حكم الموجودء (ولو 
عل عن مه متي شاق) شاتين (فنتجخث عند الحول سخلة؛ لزمة) شاة (ثالثة)؛ 
لأن المعجَّلَ بمنزلة الموجود في إجزائه عن مالدء فكأنه بمنزلة ارون ان 
الزكاة به. 

(ولو عجّل شاة عن أربعين) شا ثم أبدَلَها)؛ أي : الأربعين (بمثلها أو 
نتجث أربعين سخلة ثم ماتتِ الأماث. أجرًاً معجّلٌ عن بدلٍ وسخال)؛ لأنها 
تجزةٌ مع بقاءِ الأمَاتِ عن الكل فعن أحدهما أولى (ومن عل عن ثلاثِ مئةٍ 


)١(‏ فى «ف»: «الأمهات»). 
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و د سي > 


درهم حَمسة منها ثم حال الحَوْلَ زمه أيضاً درهمان ونِضفٌ» ولو عحل 
عن الع ج رعدرين مهاه م ربخت خمسة وعشرينَ لزِمَه ركاتهاء 
ومن عََجَلَ عن ألفب يَظَنْها له فباتث خمس مئةٍ أجراً عن عامّين» ومن 


عجّلَ عن أحَدٍ نِصابّيه بعَينه ولو من جنس فتَلِفَ لم يتصرفه للآخَرِ 


درهم) فضةً (خمسة منهاء ثم حال الحول, لزْمَة أيضاً درهمان ونصف) نضّاء 

(ولو عجَّلَ عن ألفٍ) درهم فضة (خمسة وعشرين منها ثم ربث خمسة 
وعشرين) درهماًء (لرْمَهُ زكاتها)؛ أي : الخمسة والعشرين. 

(ومن عجَّل) زكاة (عن ألف) درهم (يظتها)؛ أي : الدراهم (له فباتت) التي 
لامها رخن مله جر ما عله (من عامية)» لابه نوها زكاة معكلة» والالف 
كلها لتقة و ی ا ا 
بعينه ولو) كان الواجبُ (من جنس) واحدٍء (فتلف) النصابُ المعجُل عنه» (لم 
يصرفةٌ)؛ أي : المعجَّلَ (للآخر)؛ لأنه لم ينوه؛ كمّن عجّل شاة عن خمس من 
الوبلٍ وله أربعون شاة» فتلقث إبلهٌُ» لم يصرف الشاة إلى الأربعين . 

(ويتجة: ما لم شترط) ما عله فإن اشترطً بنيّته : إن كان المعيّنُ تالفاً فعن 
القن :ضع ولاف لدی :ورا لكل امرعلزها وریا تزعو م : 
(۱) تقدم تخريجه /١(‏ ۱۹۰). 


(۲) أقول: ذكرّه الشارح واتجهه» ولم أرّمن صرّح به» وهو مقتضى كلامهم» وقياس عليه حت 
صرحوا بصحة الاشتراط» وأنه له الصرف إلى غيره فى مسألة التعجيل ففيه كذلك؛ إذ = 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
۰۷ 


إن مات قابيضٌ معجَلةٍ المُستَجق أو ارنَدَ أو استغتى قبل الحَوْلٍ 
أجرَاًث» لا إِنْ دقَعَها لمن يَعلّمُ غناه فافتَقر ون مات مُعَجلٌ أو ارد 
أو تلف النّصِابُ أو نقصَ فق با المُخرَجٌ غير رَكاقِ» ولا رُجُوعَ إلا فيما 
بيد سَاع عند تلف نصاب» 0 OR ED‏ 


(وإن مات قابِض) زكاة (معجّلَةٍ المستحِقٌ) لقبضها لنحو فقره (أو ارتدً) 
قابض معجَّلةَء (أو استغنى قبلَ) مضي (الحول) الذي تعجّلَ زكاتة» (أجرّآث) 
الركاةٌ عن عكليا؛ لأنه أدَاها لمستحقها؛ كدين عِجَّلهُ قبل أجله. 

و(لا) تجزی زكاة معجّلةٌ (إن دقَمها) رث المالٍ (لمّن يعلَمُ ناه فافتقر) عند 
الحول أو قبلهُ؛ لأنه لم يدمَعْها لمستحقّهاء كما لو لم يفتقن. 

(وإن مات معجلٌ) زكاة (أو ارت أو تلف النصابُ) المعجَّلُ زكاتة» (أو 
نقص) قبل الحول» (فقد بان المخرَجٌ غير زكاة)؛ لانقطاع الوجوب بذلك» 
وار تر یو ا رو ھا بد اع فده ب اب ولو 
تكد النالك فة غر قاصبل القرار مهنا فإن دفَعَها ساع أو رب مالٍ لفقير» فلا 
رجوع حتى في تلب النصاب . 

ويُشترطً لإجزائها وملك فقير لها قبضة» فلو عرّلّها فتِفّث قبلَهُ» أو غدّى 
الفقراء» أو عشَّاهم لم جر ولا يصح تصرّفٌ فقير فيها قبل قبضهاء نضًا. 


= لا فرق فيما يظهرء وقول شيخنا: إن كان . . . إلخ فيه أن الأحسسّ أن يقولَ كما قال الشارح : 
بأن ينوي إن سلم وإلا فعن الآخر؛ لأنه المرادٌء فتأمل» وذكر في «شرح المنتهى» لمصنفهء 
وفي تخريج القاضي من له ذهبٌ وفضة وعروض» فعجّلَ عن جنس منهاء ثم تلف صرفه 
إلى الآخرء انتهى . 
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َو 8 عر 


ولّمن أَحَدَ الساعي منهُ زيادة أن أن يَعتَدَ بها من قابِلٍ» قال الموذة : إن نوَى 
المالك التََعجِيلَ. 

* فرع : قال أحمدٌ في أرض صلع بأد لان متها يف الَو 
ليس له ذلك» قيل له : فيُزكي المالك عَمّا , E‏ : يجزى” 
نا اده السلطان عن الركاق قال ايها تح ها أهداة للعَامِلٍ 

مِنَ الركاق ون لم يمل لماع ول کا في قنضيهاء أو رضن 
تفريقها لمالكها الثقَةء ولإمام ونائبيه استِسلآفٌ ركاةٍ برِضًا رها 
(ولمّن أخَدَ السَاعِي منه زيادة) عن زكاة عليه (أن يعتَّدَ بها)؛ ؛ أي 
الزيادة (من) عام (قابل)ء نضا (قالَ الموفّقٌ: إن نوى المالك التعجيلَ) حا 
الدفع . 0 

3# (فرْع : قال) الإمام (أحمد 5 أرض صلح أذ السلطان منها نصف 
ا یل له: فيركي المالك عقا بف فی يده؟ 
قال : بُجزى” ما أحَذه السلطان عن الزكاة)؛ يعني : إذا نوى به المالڭ» (وقال) 
الإمامٌ (أيضاً: يُحسَبُ ما أهداهٌ للعاملِ من ا بنية المالك وقت الأخذء وإلا 
فلا. 

(ومّن) عند مال زكويٌ لم يحل حولة (لم يعجلَ) زكاتة (لساع وكّلَ) السّاعي 
(ثقةً في قبضيها) وقت وجوبهاء وصرفها في مصرفها (أو فوّضَ) السّاعي (تفريقها 
لمالكها الثقة)؛ لحصول الغرض بذلك . 

(ولإمام ونائبه استسلافٌ زكاة برضا ربتهاء وتلفها)؛ أي: الزكاة ولو معجّلة 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


0 7 2 2 006 
بيده بلا تفريط من ضمان فقراء مطلقا . 


(بيده)؛ أي : الإمام أو نائبه (بلا تفريط) منه ليس من ضمانهء بل (من ضمانِ فقراء 


مطلقاً)؛ أي : سواءٌ سألّهُ الفقراءٌ ذلك أو رت المال» أو لم يسان“ أحدٌء هذا 


7 


الصحيحٌ من المذهب. قالَهُ في «الإنصاف» . 


. في «ق» ك م): (يسأله)‎ )١( 
.)5١١ /۷( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 








بابُ أهل الزكاة 


TT ١ E 8.‏ 
هم ثمانية› لا يحل صرفها لغيرهم من نحو مسّاجد وقناطر» . 
(بابٌ) ذكر (أهل الزكاة) 
وما يتعلق بذلك من بان شروطهم 
وقذر ما بعصا“ كل واحدٍء وصدقةٍ التطوّع 
5 م ع8 3 و 3 : 32 
و(هم: ثمانية) أصناف (لا يحل صرّفها لغيرهم من نحو مساجد وقناطر) 
وأكفان» وسل وق ووقف مصاحف» وغير ذلك من جهات الخير؛ لقوله 
تعالى : اّما ألصَدَقتإِلَمْمَرَِ وَالْمَسَكنٍ وَالْمكِمِانَ لا والمولفة ويم وني اران 
001012 عم ا ج 6 سمس ٠ “۱ f‏ 8 
وال رمن وف سبي ل أله واب أل يل © [التوبة : 5] وكلفة (إنمنا)تفيد الح 
ء۶ و 2 ذه 2 ع 
أي : تشبث المذكورين”"» وتنفي ما عدّاهم» وكذلك تعريف الصدقاتٍ ب (أل)؛ 
و 7 7 و 2 
فإنها تستغرقهاء فلو جار صرف شيءٍ إلى غير الثمانية» لكان لهم بعضها لا كلها . 
وروي عن زياد بن الحارث الصَّدَائيَ”" قال : أتيث النبي بيا فبايَعْتَةُ» فتاه 
رجلٌء فقال : أعطني من الصَّدقَةَء فقالَ: «إن الله لم يرضَ بحكم نبي ولا غيره في 


)غ0( في (م): «يعطاهم» . 

. في (م): «المذكور»‎ (١ 

(۳) الصحابي الجليل زياد بن الحارث الصّدَائي - صداء حي من اليمن - بايع النبيّ اة وأذّن بين 
يديه» يعد في المصريين وأهل المغرب. انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (۲/ ١۳٥)ء‏ 
و«الإصابة» لابن حجر (۲/ 087). 
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ص 0007 ىو 00 24 و 9 7 9 
وجوّرا لشيّخ الأخذ ا لمحتاج ل كتبٍ عِلم لمصلحة دينه ودنياه . 
عو 5 6 11 3 7 1 
الاوّل: فقير وهو أسوا حالا من المسكين › ابوج RR E‏ 
الصدقاتِ حتى حكم فيها هوء فجرَّأها ثمانية أجزاءء فإن كنْتَ من تلك الأجزاءٍ 
أعطيتك»» رواة أبو داوة”" . 
وقال آحمد: انما ھی لمن سكا الله تعالى: 
(وجوَّرٌ الشيخ) تقي الدّين (الأخذ) من الزكاة (لمحتاج لشراء كتب علم) 
نافع (لمصلحة دينه ودنياة» منها"» قال في «شرح الإقناع» : قلت : ولعلّ ذلك غيرُ 
خارج عن الأصناف؛ لأن ذلك من جملة ما يحتاجة طالب العلم وكنفقته . 
(الأولٌ) من الأصناف الثمانية (فقير) ا اتباعاً للنصّ ‏ ولشدَّة حاجته 
و 24 و 
(وهو أسوأ حالا من المسكين)؛ لبداءته سبحانة وتعالى به» وإنما يُبِدَأْ بالأهمّ 
فالآهم قال تعالى: #أْمَااَلسَفِيئَهَ فَكَانَتْ لِمَسكينَ يَحْمَُونَ في ألْبَحرٍ[الكهف: ۷۹] 
فأخبرَ أن لهم سفينة يعمّلون فيهاء وقد سأَلَ النبئٌ بي المسكنة واستعااً من الفقرء 
فقال: «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً» واحشُرني في زُمرة المساكين»» 
زوا الى 
ولات ر ان سال شذة العا ويستعيذ من حالة أصلّح منهاء ولأن الفقين 


100 0 ےگ EE‏ ا 
مشق من فقر الظهر: فعيل » بمعنى مفعولٍ» وهو الذي نزعث فقرة ظهره» فانقطع 


(۱( في (ح»): «كشراء) . 

(۲) رواه أبو داود (۱۹۳۰). 

۳) انظر : «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام (ص: .)٤٥١‏ 
() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)۲٠١‏ 


(5) رواه الترمذي (77207)» من حديث أنس ذه . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


وهو من لم جد نصف كفايته وكفاية مَمُونِه من نحو كسب لائقٍ به» 
أو لا جد شيئاً. 
NO 7 5 . 7‏ ع 5 ري و مو 
الثاني : مسكين وهو مَّن يجد نصفها أو أكثرهاء ولا يَقدّح ملكه 
١ 5‏ کے كا فاگ چ 00 6 ٠‏ لا ق د ركفانته ذ 2 
نصاباً ركوب أكثرء فمّن ملك ولو من أثمانِ ما تقوم بكفايته فليس 
3 5 5 كوه 5 2 
بغنيٌ» ولمن له عرُوضٌ تجارة قيمتها ألفٌ دينار فأكثرُ لا يَرْدّ عليه 
برا اف 1 2 
رنحها قَدْرَ كفابته أذ من ركاةٍ. 


عد 


ف 


صلبة» (وهو)؛ أي الفقيرٌ: (مَن لم يجذ ذ نصف كفايته وكفاية ممونه من نحو 
كسب لاتق" به» أو لا یجدٌ شینا) البتة» ومثلة الخرقييٌ والشارح بالرّمِن والأعمى7"؛ 
لأنهما فى الغالب كذلك . 

(الثانى : مسكينٌ وهو)؛ أي: المسكينٌ (من يجدٌ نصفها أو أكثرها) من 

٠. 5‏ : ع و 2 2 ا 
كسب أو غيره» مفعيل» وهو الذي أسكنتّهُ الحاجة» (ولا يقدّح ملكة نصاباً زكويًا 
فأكثر» فمَنَ ملك ولو من أثمانٍ ما لا يقومٌ بكفايتو» فليس بغنيٌ)» فيأحذ من الزكاة 
تمامٌ كفايته سنة . 

(ولمّن له عروضٌ تجارة قيمتها ألفٌ دينار فأكثر) من ذلك (لا يرُدٌ عليه 

01 و و و ع 7 ع 3 

ربخها)؛ أي : لا يحصل له منه (قدرٌ كفايته) يجوز له (الأخذ من زكاة) أو كان له 
مواش تبلغ نصاباً» أو له زرعٌ يبلغ خمسة أوسُقٍ لا يقومٌ ذلك بجميع كفايته» ود 
له أخذ الزكاةء ولا يمئع ذلك وجوبها عليه. 


)١(‏ فى «ك): «وكفاية من يمونه). 
(۲) أقول: قال الشارح هنا: فلا يُجبَرٌ على ما لا بلي به كما بتي في غير موضع»› انتهى . 
(۳) انظر: «مختصر الخرقي» (ص: .)٩١‏ 


- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

فال أحمد: إذا كاد له عفار أو صخا تناها عشرة آلافٍ أو أكثر 
ولا كفيو أَحُذَ ِنَ ارك . وقيل له ا ۾ وليسَ عنده 
ما تحصدهء أيَأَخُدْ منّ البّكاة؟ قال: نعم . قال الشيخ : وفي مَعباة 
ما يَحبَاجٌ إليه لاقام مؤوك وإن لم عه بعت في المؤولة: وعليه فيُعطى 
مُحترف تَمَنَ آلة حِرْفةٍ وإِنْ كثرث» وتاجرٌ يُعطى رأس مالٍ كفيو . . . 

(قالَ) الإمامُ (أحمدٌ) في رواية محمد بن الحكم”": (إذا كان له عقارٌ أو ضيعةٌ 
يستغلّها عشرة آلاف أو أكثر ولا تكفيه؛ يأخُذْ من الزكاة) تمام كفايته» (وقيلَ له)؛ 
أي: للإمام أحمد: (يكونٌ له الزرع القائمُ وليسَ عند ما يحصْدة ايأاحذ من 
الزكاة؟ قال نعم» قال الشيخ) تقيٌ الدين : (وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤونتدء 
وإن لم ينفقةُ بعينه في المؤونةٌ)”" . 

وكذا من له كتبٌ يحتاجها للحفظ والمطالعة» أو لها حُليٌ لس أو كراء 
تحتاج إليه» فلا يمنعُها ذلك الأحذ من الزكاق» فالغنى في باب الزكاة نوعان: نوعٌ 
يُوجبهاء ونوعٌ يمتعُهاء والغنى هنا: ما تحصل به الكفاية . 

(وعليه)؛ أي : قول الإمام”". (فبُعطَى محترفٌ ثمنّ آلةِ حرفةٍ وإن كثرث» 
وتاجرٌ يُعطَى رأس مالٍ كي ومّن لم يكنْ محتاجاً حرُمَت عليه الزكاة» وإن 


)١(‏ الإمام أبو بكر محمد بن الحكم الأحول» النسائي» البغداديء قال الخلال: لا أعلم أحداً 
أشدّ فهماً منه فيما سئل بمناظرة أو احتجاج ومعرفة وحفظ» وكان الإمام أحمد يسرٌ إليه» 
توفي سنة (۲۲۳ه). انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ ١۲۹)ء‏ و«المقصد الأرشد» 
لابن مفلح (۲/ 47"0). 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام .)٤٥١ /٤(‏ 

(۳) أقول: قال الشارح؛ أي : قول الشيخ : انتهى» قلت: وهو أظهر» انتهى . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


م 


وغيرُهما من فقيرٍ ومِسْكين تمامً. . كفايتهما مع عائلتهما سه ولو 
كان احتياجهما بإتلافٍ مالهما في المّعاصي أو لم 1 1ط 
لم يملڭ شيئاء وإن كان محتاجا حلت له ولو ملّكَ نصاباً فأكثر؛ لقوله كَل في 
حديث قبيصة : «فحلَّتْ له المسألةٌ حتى يصيب قواماً من عيش أو سداداً من عيش » 
رواءُ مسلةٌ» والسَّدَادُ: الكفاية. 

وذكرٌ أحمدُ قول عمرّ: أعطوهم وإن راحَث عليهم من الإبلٍ كذا وكذا» 
وأمّا حديثٌ ابن مسعود: «مَن سأَلَ وله ما يُعنِيهِ جاءَت مسألتة يوم القيامة خدوشاء 
أو كدوشاً في وجهه»"» فأجِيب عنه بضعفب الخبرء وحيلة الد عل انهاه 
الصلاة والسلامٌ قالّهُ في وقتٍ كانت الكفاية الغالبة فيه بخمسينَ درهماً؛ ولذلك 
جاء التقديرُ عنه بأربعين وبخمس أواق» وهي مٿتا درهم . 

(و) يُعطى (غيذهما)؛ أي : المحترف والتاجر (من فقير ومسكين تمام 
كفايتهما مع) كفاية (عائلتهما سنة)؛ لتكؤر وجوب الزكاة بتكرّر الحولء فَيُعطَى 
ما يكفيه إلى مثلهء وکل واحدٍ من عائلتهما مقصودٌ دفع حاجته, فيْعتبر له ما يُعتَرُ 
للمنفرد» حتى (ولو كان احتياجُهما ب) سبب (إتلافٍ مالهما في المعاصي أو لم 


(۱) رواه مسلم .)1١45(‏ 

(؟) رواه أبو عبيد في «الأموال» »)178٠ .١1/1/4(‏ وابن أبي شيبة في «(مصنفه» 2)٠١5150(‏ 
وابن زنجويه في «الأموال» (۸۳۳) بنحوه. قال أبو عبيد: وهذا حديث في إسناده مقال» 
فإن يكن محفوظاً عن عمر؛ فليس وجهه عندي على ما يحمله بعض الناس أن يكون يعطى 
من الزكاة من هو مالك لمئة من الإبل» هذا خلاف الكتاب والسنة» فلا يتوهم مثله على 
عمرء ولكنّه أراد فيما نرى هذا المذهب الذي ذهبنا إليه» وهو أن يعطى منها الفقير وإن 
كان ما يعطيه المصدق يبلغ مئة من الإبل يروح بها عليه. 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ ۳۸۸). 


مطالب أولي النهى إل شرح غاية لمنتهى 
15" - 1 
و و A‏ عي 0 
يتوبا» ويعطي لمن تعضه حر بنسيته » ولفقيرة تجد من يَنكحُها؛ إذ 
تحصيل المال الع ليس بغنئ مُعتبرٍ مُطلقاء وإن تفرع قادرٌ على 
النَكسّبٍ للعِلم لا للعبادة وتَعدَّرَ الجَمْعٌ أعطيء ومن أعطِي مالا لبْفرَقَه 


جار له إِنْ أمنّ نفسّه”” . 


يتوبا)”" لصدق اسم الفقير والمسكين عليهما حينَ الأخذِء (ويُعطَى لمن بض 
حو بنسبته)؛ أي : البعض الحو منه» فن نصفُةُ حو يخ من الزكاة نصف كفايتم 
سنة» ومن تن كلق ع ياد لث كفايته سق وهكذا (و) يُعطى (لفقيرة تجدٌ مَن 
ينكحُها) من الزكاة قدْرَ كفايتها؛ (إذ تحصيلٌ المالِ بالبْضْع ليس بغنى معتبر مطلقا) 
في الزكاة ورم كلو ات فقيرة ا ها اذ مرق لے ركذا اذ تجبَرُ على 
التزوّج لتنفق على قريبها الفقير. 

(وإن تفرّغ قادِرٌ على التكسّب للعلم) الشرعيّ وإن لم يكن لازماً له 
(لا) إن تفر قادِرٌ على التكشّب (للعبادة)؛ لقصور نفعها عليه» بخلاف العلم 
(وتعدّرَ الجمع) بين العلم والتكشب (أعطيّ) من الزكاة لحاجته» (ومّن أعطي 
مالاً) من زكاة أو غيرها (ليفرّقِهُ. جار له) تناولة لذلك (إن أن نفسّةُ) على 


)01 في «ح» : «لأن» . 

)۲( في «ح» زيادة : «أخذه»)» وفي «ف» : ( جاك اتفه حك ). والمثبت من (ز) . 

9 اا من ال و ایی يا عد تام کا سق وت باک 
كفايته دائماً بمتجر» وآلة صنعة ونحو ذلك» اختاره في «الفائق)» وهو قولٌ في «الرعاية»» 
واختار الآجري والشيخ تقينٌ الدين جوارً الأخذ من الزكاة جملةً واحدة ما يصير به غنيّا وإن 
كثر» والمذهب لا يجوز ذلك» انتهى . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


و وم 

الثالث: عامل عليهاء كجَاب وحافظ وكاتب وقاسمء وشرط 

3 2 م و 22 : 0 5 1 11 
كونه مسلما مكلف أميناء عالما بأحكام ركاقء كافياء ويتحه: اشتراط 


2 


ذکورته لاتا ولايد ل 

(الثالث : عاملٌ عليها؛ كجاب) ببعنةُ إمام”“ لأخذٍ زكاة من أربابهاء (وحافظ 
وکاتب وقاسم) ومن يحتاج إليه فيها؛ لدخولهم في قوله تعالى : #والّمملينَ علب * 
[التوبة : ٠‏ وكان عليه الصلاة والسلامٌ يبِعَثُ على الصدقة سُعاة ويُعطيهم 
عمالتهه”" . 

(وشرط كونة)؛ أي: العامل (مسلما)؛ لأنها ولايةٌ على المسلمين» فاشتّرطً 
فيها الإسلامٌ كسائر الولاياتٍ (مكلّفا)؛ لأنها ولاية أيضاء وغيرُ المكلّفٍ مول 
عليه (أميناً عالماً بأحكام زكاة) إن كان ممّن يُفوَضُ إليه عمومٌ الأمر؛ لأنه إذا لم 
يكنْ عالماً بذلك» كف ا ده ويصِيرُ خطؤةٌ أكثر من صوابه (كافياً) في 
ذلك؛ لأنها نوعٌ من الولايةء فاشتّرطً فيها ذلك كغيرها. 

(ويتجة : اشتراط ذكوريته؛ لأنها ولاية)» قال في «الإنصاف»: قلت : لو 
قيلٌ باشتراط ذكوريته لكان له وجه فإنه لم يُنَقَلْ أن امرأة وُلَيتْ عمال زكاة البتدّ 
وتركهم ذلك قديماً وحديثاً يدل على عدم جوازه» وأيضاً ظاهرٌ قوله تعالى: 

ولعم َا 4 [التوية: 1+٠‏ لا يشملها" . 


وقالَ في «الإقناع»: واشتراط ذكوريته أولى؛ أي : أولى منّ القولٍ بعدم 


)١(‏ في «ك): «الإمام». 

(۲) رواه البخاري »)١5٠5(‏ ومسلم )١١5/١١55(‏ عن عمر ط4 . 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳/ ۲۲۹). 

(5) انظر : «الإقناع» للحجاوي /1١(‏ 519). 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


$ E 


غَنيّاء ويُعطى قَدْرَ أ جرته منها إِنْ لم 


من غير ذوي القرتى» ولو قتا أو < 
بُعقدٌ له عقدٌ إجارة» 
اشتراطهاء وكأتّهم لم ينضصّوا على ذلك لوضوحه» وهو متجة. 

(من غير ذوي القربى)» وهم: بنو هاشمء ول موالييب؛ لأنَّ الفضلّ ب 
عباس والمطلب بن ربيعة سألا البئ بي العمالةَ على الصدقاتء فقالَ: «إنَّ الصدقة 
لاتجل لمحمد ولا لآل محم وهو نص في التحريم» لا تجوز مخالفتة» إل 
أن ندفع إليه أجرتة من غير الزكاة» قالهُ في «المُغني» . 

اي ی ا و ون ستول 
لک ا حبش كأنَّ رأَسّهُ زبيبةٌ»» رواهُ أحمدُ والبخاريٌ 0 

ولأنة يحصل منهُ المقصودٌء أشبه الح (أو) كان 0 (غنيًا)؛ لخبر أبي 
سعيدٍ مرفوغ): «لا تحلٌ الصدقة لخي إلا لخمسة: لعامل» أو:رجل © اشتراها 
بماله» أو غارم» أو غاز في سبيلٍ الث أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغنيٌ)» 
روا أبو داو ماج4( 

(ويعطى) عامل (قدرَ أجرته منها)؛ أي : الزكاة» جاورّت ثمنَ ما جباهُ أو 
لاء نضّاء وذكرةٌ عن ابنَ عمرّء (إن لم يعقد يعقذله عقد إجارة)» فإنْ عقدَ له عقدَ 
إجارة» وسكى له شيئاً معلوما» استحقّة» (إلا إِنْ تلقَت) الزكاة (بيدو)؛ أي : 


۳ 


(۱) رواه مسلم (۱۰۷۲/ ۱۹۷). 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ .)۳۲١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)١١5‏ والبخاري »)٦۷۲۳(‏ من حديث أنس 5ه . 
(:) في «ق»: «لرجل». 


.)١851١( رواه أبو داود (۱۹۳۷)» وابن ماجه‎ )٥( 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
۲۱۹4 


بلا تفربط ولا يَضمَنُ فين بيت المالٍ» إن تطوّح بعَمَلِه عطي فله 
اذى وإِنْ عَمِلَ عليها إمامٌ أو نائبه لم يأځذ انچر ر کون حاملها 
وراعيها ونحو کيال ممّن مَنِعَها ككافر وذوي قربَى » لأنَّ ما يأخذه أجرةٌ 
لعَمَلء لا لعَمالتِه وإِنْ شاءَ مام جَعَلَ لعاملٍ أَخْدَ ركاةٍ وتفريقهاء أو 
أخْذَها فقطء فإنْ أَطلقّ فله تفريقها ة آزؤز ز ز ز ز ز ز 1 0 110000 
العام (بلا تفريط) منهُء (ولا يضمِنْ) ما تلف حيعذ؛ لأنة أمينٌء وحيثٌ لا ضمان 
(ف) يعطى أجرتهُ (من بيت المالٍ)؛ لأنهُ لمصالح المسلمينَ» وهذا منها. 

(وإنْ تطوع) العاملٌ (بعمله فأعطي)؛ أي : أعطاهُ إمامٌ أو غيرهٌ أجرتة» (فلةُ 
الأخذ)؛ لقصة عم وللإمام أن يسمي أو يعقدَ لهُ إجارةء وأن يبعئهُ بغيرهما. 

(وإِنْ عمل عليها)؛ أي : الزكاة (إمامٌ» أو) عمل عليها (نائبة)؛ بأن جباها 
الإمامٌ أو نائبة بلا بعثِ عمَّالٍء (لم ادا هيا نينا آنه اچ وز ل من بيت 
المالٍ. 

(وبجورٌ کون حاملها)؛ أي : الزكاة (وراعيها ونحو كيّالِ)؛ كسائتٍ وحافظ 
(ممّن منعهاء ككافر وذوي قربى ؛ لأنَّ ما يأخذهٌ أجرةً لعمله لا لعمالته)» بخلاف 
العامل والجابي ونحوهما. 

(وإنْ شاءَ إمامٌ جعلّ لعاملٍ آذ زكاة وتفريقها)؛ لقصة معاذ حينَ بعمَّهُ 
النبيٌ ب إلى اليمن"» (أو) جعلّ له (أخذها فقط)ء ويفرقها الإمامٌ إذا كان في 
البلدٍ أو ما دون المسافة» (فإِنْ) أذنَّ لهُ في جمعها و(أطلقَ)» فلم يأمرة بالتفريق» 
ولم ينه (فلهُ تفريقها) في مستحقیها؛ لما روى أبو داود: أن زياداً ولَّى عمرانَ 


(۱) تقدم تخريجه (5/ .)١١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
نهنا کے 
0 
وإلاً فلاء وتقبَلُ شَهادَةٌ مالكِ على عامل بوضعها غير مَوضيعهاء ويصدق 
في دَفعها له بلا يمين ولو بعد دَفعها له» ويَستَردُّها منه ما بقيّث بيد 
MH‏ _ 5 7 29 
وإلا فلا ويَحلفٌ عامل لمستحق ویبراًء SR e A a‏ 
ابنَ حصين الصدقةء فلمًا جاءً قيلَ له: أينَ المال؟ قالَ: وللمال أرسلتّبي0»؟ 
أخذناها كما نأخذها على عهدٍ رسول الله ية ووضعناها حيث كنا نضعُها على 
عهدٍ رسول الله بي (وإلا) بأن قالَ لهُ: لا تفرقهاء (فلا) يفرّقها؛ لقصور 


ولايته. 


(وتقبلٌ شهادة مالكِ) مال مزكَّى (على عامل بوضيها؛ أي : الزكاة في 
(غير موضعها)؛ لأنَّ شهادتة لا تدفع عنهُ ضرراً» ولا تجو له نفعاً؛ وباو اندم 
إليه مطلقاًء بخلاف شهادة الفقراء ونحوهم» فلا قبل له ولا عليه فيهاء (ويصدقٌ) 
رث المال (في دفعها له)؛ أي : العاملٍ (بلا يمين ولو بعد دفيها لُ)؛ لأنهُ مؤتمنٌ 
على عبادته» (ويستردها) المالك (منة)؛ أي : منّ العاملٍ بزيادتها المتصلةٍ والمنفصلة 
(ما بقيّثْ بيده)؛ ليضعها في مواضعهاء (وإلاً) تكن باقية بل ادّعَى | لعامل أنّها 
E‏ (فلا) استرداد. 

وقولة: (ولو بعد دفعها له) إلى قوله: (وإلاً فلا) هذه الزيادة لِيِسَتْ في 
«الإقناع» ولا في «المنتهى»» وهي كما ترى لا طائل تحتها . 

(وتجلك عامل لمن ركاذ انه ل باد ها من وت الال ویر من 


0 كي جميع الخ الخطية: ادال > أولك مال بجعي والمتيث من 0ط وهو مواقق لما 
في «سنن أبي داود»» وفي «المغني» وغيره من كتب الحنابلة : «أوللمال بعثتني» . 


(۲) رواه أبو داود .)١5176(‏ 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
۲۲۱ 


وإِنْ تَبَتَ دَفْعُها له ولو بشهادة زاب أموال بعضهع لبِض بلا تخاصم 
غرم عامل وإن شه مستجق لعاملٍ أو عليه لم يُبَل؛ > ويُصدّقٌ عامل 
في قَبْضٍ ركاة من رها ولو عل أو بجُغْلٍ؛ وفي دقع لفقي وفقيرٌ في 
عدمه» وما خان فيه اذه الإمام لا أرَْاتٌ الأموال #تد يت لحي ب و ل E‏ 
عهدتهاء فتضيع على الفقراء؛ لأنهة أمينٌ. 

(وإن ثبت) على عامل أخذ زكاة من أربابهاء (دفعها) العاملٌ (لة)؛ أي : 


لربٌ المالٍِء (ولو بشهادة أرباب أموالٍ بعضهم لبعض بلا تخاصم) بين عامل 
وشاهدء قبلّث» و(غرة”" عاملٌ) للفقراء ما ثبت عليه أخذةٌ» وإِنَّما قبل منهُم ذلك 


(وإن شهدَ مستحقٌ) كفقير ونحوه (لعامل أو عليه لم يُقَبل) منة ذلك؛ 


صد عمل قيضي زكاؤسن ريه ولو )»نحا یه ر بحكمه بعد 
عزله» (أو) أنه لم يعمل عليها إلاً (بجعل) ويأخذة. (و) يصدق عاملٌ (في) دعوى 
(دفع) زكاة (لفقير)» فيبرأً منها. 

(و) يصدق (فقيرٌ في عدمه)؛ أي : الدفع إليه منهاء وظاهيٌه: بلا يمينٍ» 
وار کی 

(وما خان) العاملٌ (فيه و أخذة الإمام) لِيردهُ إلى مستحقيه؛ لقوله كلل : « 
استعملناةٌ على عمل ) فاا بولك نيو غلول ‏ ووا وو 

و(لا) يأخذةٌ (أربابٌُ الأموال)؛ لأنةُ زكاة» لكن إِنْ أخدّ منهم شيئاً ظلما بلا 


درق في «ك2: الوعزم) . 


(؟) رواه أبو داود »)۲۹٤۳(‏ من حديث بريدة ذه . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


قال الشيخ : ٠‏ ود 7 رفع“ جساب ما توّلاه إذا طَلِبَ منه. 

tS‏ ا ويّصرفها 
7 م 2 ار حت - 2 و 
فى الأحظ لفقراء حتى فى إجارة مَسكن› ولو لغير مَصلحَةٍ لا يصح. 


0 ر 3 
ويصمن . 
الرابع : مُوْلْفٌ وحكمة باق » E ae SSS‏ 


تأويلٍ» فلهُم أخذة (قالَ الشيخ) تق الدين : (ويلزمة)؛ أي : العامل (رفع”) 
یات ماتلا اط 0 وقال ابن تميم : لا يازمة واقتصر عليه فى 
«المبدع». 

* (فرع : لعاملٍ بيع زكاة من ماشيةٍ وغيرها لمصلحةء ويصرفها في الأحظ 
لفقراء» حنّى في إجارة مسكن) لنحو فقير» (ولغير مصلحة لا يصحٌ) بيعة شيئاً 
منهاء (ويضمن) إن باع شيئاً بمثل مثليٌ» وه سر 

(الرابع : مؤلّفٌ) للآية» (وحكمة باقي)؛ لأنة بيا أعطى المؤلَّة منَ المسلمينَ 
وال فيعطون عه الحاجة» وال ترك 0 وعثمان وعليٌ" إعطاءهم 


. فى «(ف»: «دفع)‎ )١( 

(۲( في (م» : الدفع» . 

(۳) انظر : «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)٤٥۸‏ 

(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۲/ .)5١9‏ 

. من حديث رافع بن خديج ذه‎ )177/١1١50( رواه مسلم‎ (٥) 

)05( رواه الطبري في «تفسيره» 2)١517 /5١١(‏ والثعلبی فى «تفسيره» (0/ .)5١‏ 

(۷) قال الإمام الشافعي في «الأم» (؟/ 85): لم يبلغني أن عمر ولا عثمان ولا عليًا أعطوا أحداً 
تألفاً على الإسلام. 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


LA <‏ 2ه عه 0 42 فى كاعري 22 
وهو السَّيكّد المطاع في عشيرته. ممّن يرجى إسلامه» أو یخشی شرّه 


على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم» لا لسقوط سهيهم؛ فإنَّ الآية من 
آخر مانزل» وأعطى أبو بكر عدي بِنّ حاتہ» والربرقان بنَّ بدر"» ومنع وجود 
الحاجة على ممرٌ الزمان» واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف لا يخفى 
فساده. 

(وهو)؛ أي : المؤلّتُْ: (السيدٌ المُطاعٌ في عشيرته)» فمَنْ لم يكن كذلكَ» 
لا يعطى منّ الزكاة للتأليف وإن خشي شه بانضمامه إلى ظالم؛ لعدم تناولٍ اسم 
المؤلّف له. 


(ممّن)؛ أي : کافر (يُرجَى إسلامة» أو يُخْشَى شرهُ؛ كخوارج)؛ لما روى 
و ید كان + ب عل وهو بال اة فة ربجو الله لابين اا تعره 
الأقرع بن حابس الحنظليٌ» وعيينة بن بدر الفزاريّ» وعلقمة بن علاثة العامريّء 
ثم أحدٍ بني كلاب» وزيدٍ الخير الطائيٌ» ثم أحدٍ بني نبهان» فغضبيث قريشل 
وقالُوا: تعطي صناديدَ نجدٍ وتدعنا؟ فقالَ: «إني إِنّما فعلث ذلك لأْتألّمَهم؛» 


)١(‏ قال الإمام الشافعي في «الأم» (؟/ :)۸١‏ للمؤلّمَة قلوثهم في سهم الصدقات سهد والذي 
أحفظ فيه من متقدّم الخبر أنَّ عديّ بن حاتم جاء أبا بكر الصديق ‏ أحسبه ‏ بثلاث مئة من 
الإبل من صدقات قومه» فأعطاه أبو بكر منها ثلاثين بعيراً وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد 
بِمَنْ أطاعه من قومه. . . وليس في الخبر في إعطائه إياها من أين أعطاه إياهاء غير أن الذي 
يكاد أن يعرف القلب بالاستدلال بالأخبار ‏ والله أعلم - أنه أعطاه إياها من قسم المؤلفة» 
فإِمًا زاده ليرغبه فيما يصنع» وإمًا أعطاه ليتألف به غيره من قومه ممن لا يثق منه بمثل ما يثق 
من عدي بن حاتم . 

(۲) رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (7/ ١٠۳)ء‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» 
(۲/ 2)32306.» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ .)۱۹٩‏ 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


۶ - 0506 ن 0 0 
أو يُرجَى بعَطينه قوّة إيمانه أو إسلامٌ نظیره» أو جبايتها ممّن لا يُعطِيهاء 


و تيم زاحو و 1 
أو دقع عن المسلِمينَ؛ أو نصح في الجهاد» ويُعطى ما يحصل به 
E‏ قا 1 E‏ 1 72 200 
التَأليف» ويُقبّل قوله في ضعْف إسلامه» لا أنه مُطاع إلآ بين . . 
متفق عليه . 

5 5 و 92 

(أو) مسلمٌ (يرجى بعطيته قوة إيمانه)؛ لقول ابن عباس في المؤلفة قلوبهم : 
هُم قومٌ كانوا يأتونَ رسول الله بي يرضح لهُم منَّ الصدقاتء فإذا أعطاهُم منّ 
الصدقة قالوا: هذا دينٌ صالحٌ» وإن" كان غير ذلكَ عابو رواهُ أبو بكر في 
«التفسير»" . 

(أو) يُرَجَى بعطيته (إسلامٌ نظيره)؛ لأنَّ أبا بكر أعطّى عدي بنَ حاتم 
والزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما وإسلامهما رجاءً إسلام نظائرهما» (أو) لأجلٍ 
(جبايتها)؛ أي : الزكاة (ممّن لا يُعطيها) إلا بالتخويف» (أو) لأجل (دفع عن 
المسلمينَ)؛ بأن يكونُوا في أطراف بلاد الإسلام» إذا أعطوا من الزكاة دفعُوا الكفار 
عمّن يليهم منّ المسلمينَ» وإلاً فلا: 

(أو) يُرجَى بعطيته (نصحٌ في الجهاد)» فيعطى لذلك» (ويعطى) مؤلّفٌ من 

ء۶ 7 ع عو و و ۶ 

زكاة (ما)؛ أي : قدراً (يحصل به التأليفٌ)؛ لأنهُ المقصود (ويقبل قوله)؛ أي : 
المطاع في عشيرته (في ضعفب إسلامه)؛ لأنة لا يعلُّ إلا من و(لا) يقبلٌ قوله : 
(إنهُ مطاعٌ) في عشيرته (إلآ ببينة)؛ لعدم تعذر إقامة البينة عليه. 


(۱) رواه البخاري «(TID‏ ومسلم /٠١514(‏ €( 

زفق في (م2: «وإذا» . 

(۳) ورواه الطبري في «تفسيره» »)١5١ /۱١(‏ والثعلبي في «تفسيره» /٥(‏ 09). 
0( في (م): «نظيرهما» . وحديثهما تقدم تخريجه سم 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


ولا يحل لمسلم ما أَحَذه لكف دة لعامل + وإلاً حَلَ: 

الا ا كا ولو فل لل تم فيُعطى وَفَاءَ دين كتابته 
ولو مع فو شب لا لجهة قفره؛ لاله قن وإبجزى” أن به ټشتري منها 
لا بعرض رَكَبةَ لا تعيِقٌ عليه. فَبُعتقَها 23711 

ا TTT‏ 
ورشوة؛ لحدیثِ : ا العمّال غلولٌ»» (وإلاً)؛ أي : وإن لم يكن أعطيّ لكف 
شرّه» بل ليقوى إيمانة» أو يُسِلِم نظيرة» أو ينصح في الجهاد» أو يدفع عن المسلمينَ 
ونحوه» (حل) له ما أخذةٌ؛ كباقي أهل الزكاة. 

(الخامسنٌُ : مكاتبٌ) قدرَ على تسب أو لا؛ لقوله تعالن : ونی الراب ٭ 
[التوبة: »]٠١‏ (ولو قبل حلولٍ نجم) كتابة؛ لئلاً يحل ولا شيءَ معة» فتنفسخ 
الكتابةء (فيعطى) المكاتبُ (وفاءً دين كتابته» ولو مع قوة كسب). نص علي 
و(لا) يعطى المكاتبُ من الزكاة (لجهة فقره؛ لأنهُ قنٌّ) ما بقيّ عليه درهمٌ» والقَنٌ 
لايق سا 

(ويجزى”) من عليه زكاة (أن يشتريّ منها)؛ أي : الزكاق» و(لا) يشتر 
(بعرض رقبة لا تعتقٌ عليه) لرحم أو تعليقٍ» (فیعتقها) عن زكاتهء قال ابر اما 
لقوله تعالى : #إوفي ألرقاب €[التوبة: ۰ وهو متناولٌ للقنٌّ» بل هو ظاهرٌ فيه؛ لأنَّ 


. رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 475)» من حديث أبي حميد ذه‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في «صحيحه» في الزكاة» باب قول الله تعالى: لوف ألرقاب 24 
تعليقاً. ووصله أبو عبيد في «الأموال» (5455) وار بن أبي شيبة في «مصنفه) 
(8؟:١٠).‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
هف ك2 
و EEE‏ ء۶ > ەر ره م 
وله ولاؤهاء وأن يفي بها أسيرا مُسلماًء ومثله دقع لفقير مسلم''" غرّمّه 
٤‏ ر 0 ساس“ ع 7 6 3 

سلطان مالا ليدفع جَوْرَه لا أن يُعتّق قنه أو مكاتبه عنهاء ا 

الرقبة إذا أطلقت انصرقث إليو» وتقديّرها: وفي إعتاق الرقاب» (ولهُ ولاؤها)”©؛ 

لحديث : (إِنَّما الولاءٌ لمَنْ أعتق»29 . 

80 ديع ۶ 7 ء۶ 2 
(و) يجزئة مَن عليه زكاة (أن يفديّ بها أسيرا مسلماً). نضا لأنة فك رقبة 

منَ الأسرء فهو كفك القن من الرق» وإعزازاً للدين. 
دع و ا 5 ONL ٠‏ 
قال أبو المعالي : (ومثلة) لو (دفع لفقير مسلم غرمة سلطان مالا ليدفع 
3 3۰ 0 

جوره). فيجز له . 

5 لك - سيوع 2 ع 
و(لا) يُجرَىئة مّن عليه زكاة (أن يعتق قنهُ أو مكاتبه عنها)؛ أي : عن زكاته؛ 
ا 97 و 
لأنَّ أداءَ زكاة كل مال تكون من جنسهء وهذا ليس من جنس ما تجبٌ الزكاة فيه . 
. وح درا و 5 
وكذا لا يُجزىً الدفع منها لمَنْ علق عتقهُ بأداء مال» لأنهُ لا يملك بالتمليك» 
بخلاف المكاتب» ولو أعتق عبداً من عبيدٍ التجارة» لم يُجِزئة؛ لأنَّ الزكاة في 

قيمتهم لا في عينهم . 

)١(‏ سقط من «ف». 

0) أقول: حل الشارح عبارة المصنف» وهي قوله: (ويجزى أن يشتري منها)؛ أي : من زكاته 
الواجبة من نقد» وقيمة عرض » وحب» وثمرة» وشاة» وبنت مخاض مثلاً» ولا يجزى؟ أن 
يبيع ذلك ويشتري بقيمته رقبة؛ إذ إخراج القيمة غير كاف على قواعدناء ولا أن يشتري 
بعرض - لعدم إجزائه على الصحيح ‏ رقبة - مفعول يشتري - لا تعتق عليه» فيعتقها وله 
ولاؤهاء انتهى. 
قلت : وهو حل واضحٌ لمراد المصنف» فلذا ذكرته» وفي حل شيخنا من القصور عن المراد 
ما لا يخفى على المتأمل» فارجع إليه وتأمل» انتهى . 

)۳( رواه البخاري »)۱٤٩۲(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


وما أَعتَّ ساع منها فولاؤه للمُسلِمِينَ. 

السادس: غارمٌ تديِّنَ لإصلاح ذات ي بن » ولو بين أه ل ذَمَّقٍ أو 
تحمّل إتلافاً أو نَهُباً عن غيره» أو لتسكين فتنةء ولو غنبّاء ٠‏ إِنْ ن لم يد 
من ماله أو لم يحل دنه انح اوه ا EEA‏ قل الخو الور SRS‏ 

(وما أعتق) إمامٌ أو (ساع منها)؛ أي : الزكاة (فولاؤهٌ للمسلمين)؛ لأنه 
نائيُهم» وما أعتقةٌ رب المالٍ فولاؤةٌ لهُ 

(السادسٌْ: غارم) مسلمٌ» وهو ضربانٍ: 

الأول: ما أشار إليه بقوله: (تديّنَ لإصلاح ذاتٍ بين)؛ أي : وصلٍ؛ كقبيلتين» 
أو آهل قريتين» (ولو بين أهلٍ ذمةٍ) تشاجروا في دماءٍ أو أموالٍ وخيف منة» فتوسّط 
بيتهم رجلّ وأصلح بيتهم» والتزم في ذمته مالا عوضاً عمّا بينهم لتسكين الفتنةء 
فقد أتى معروفاً عظيماً» فكان منّ المعروف حملهٌ عنة من الصدقة؛ لئلا يجحفَ 
بسادة القوم المصلحينَ» وكانتٍ العربُ تفعلٌ ذلك فيتحمل”" الرجل الحَمّالةَ 
مزق a NE A O‏ فأقرّتٍ الشريعة ذلك 
وأباحتٍ المسألة فيهء وفي معناهٌ ما ذكره بقوله: (أو تحمَّلَ إتلافاً أو نهباً عن 
غيره» أو) تحمّلَ مالا (لتسكين فتنة)ء فيأخدٌ من زكاقء (ولو) كان (غتيًا)؛ لأنة 
مى المصالح العامةٍ» فأشبة المؤلّفَ والعاملَ» (إن لم يدقع من ماله) ما تحملَةُ؛ 


o 


عو 


لأنهُ إذا دفعَهُ منه لم يصن مديناً» وإِنٍ اقترضَ ووفاه» فله الأخذ لوفائه؛ لبقاءِ 
الغرم» (أو لم يحل ديئة»» فلهُ الأخذ؛ لحديث قبيصة بن المخارقٍ الهلاليٌ» قال : 


000 في «ق»: «مسلم غارم»» وسقط لفظ: المسلم») من (م2. 
)۲( في (م) : «فيتحمل ذلك) . 





- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
و عم ی ی و3 ار ا و 5 و ۶ 
أو دين ضمانٍ وأعسّر مع مَضْمُونٍء أو تديّن لشراء نفسه من كفارء أو 
مكاتبٌ لعتقي» أو نه لنفسه في مباح أو مُحرّم وتات و عسر. ويُعطر وَفاء 


م و 


2 8 0 3 د و .7 
دینه كمكاتب » ولو ديا لله ولا يُقضى منها دين مت ولومام قضاء 


كلت عاق فأتيث النب بيه وسألتة فيهاء فقال : «أقم يا قبيصة حى تأتيّنا 
الصدقةٌ فتأمرَ لك بها“ . 

(أو) تحمّل (دينَ ضمانٍ)؛ بأن ضمِنَ غير في دين (وأعسر) ضامنٌ (مع 
مو فلك واس ا الأخذ من ركاذ ترقا إن كان موسرين أو اهما 
لم يَجْرْ الدفع إليهماء ولا إلى أحدهما. 

التاني من ضربّي الغارم : ما أشار إليه بقوله: (أو تديّنَ لشراء نفسه من 
كمَّارِء أو) تديّنَ (مكاتبٌ لعنقٍ) نفسوء (أو) تِن (لنفسه في) شيءٍ (مباح» 
أو) تديّنَ لنفسه في شيءٍ (محرّم وتابَ) منة (وأعسر) بالدين؛ لقوله تعالى : 
#وَالْصرِمِينَ4 [التوبة: »]+٠‏ (ويعطى) غارمٌ (وفاءً دينه؛ كمكاتب)؛ لاندفاع حاجتهما 
4 : 

(ولو) كان ما لزمَة (ديناً للم) تعالّى ؛ كح فسدَ وعجر عن قضائه» فيعطى 
من الزكاة ليقضية ؛ لأنة دين لف وهو أحقٌ بالقضاءِ من دين الادميين؛ (ولا يُقضى 
منها)؛ أي : الزكاة (دينٌ) على (ميتِ)؛ لعدم أهليته لقبولهاء كما لو كمَّنهُ منهاء 
وسواءٌ کان استدانة لإصلاح ذاتِ بين » ا 


(ولإمام قضاء دين منها)؛ أي : الزكاة (عن حيً) بلا وكالةٍ؛ لولايته عليه 


)۱( رواه مسلم .)٠١9/5١١55(‏ 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
۲4 


والأولى له ولمالكِ دَفْعُها لسيمّدٍ مُکاتب لردّه ما قيض إِنْ رق لعَجُزء 
لا ما قبض مُكاتبٌ» ولمالكِ دَفَمُها لغريم مَدِينِ ولو لم يَقبضها أو يان 
له» وإِنْ دقع لغارم لفقره جار أن قضي به دته وإن دقع له لقضاء دي 

2 ھە کے 
لم يجْرْ صَرْفه في غيره ون فقيرا. 

وينَّحهُ : لو دقع نحو تَمْرة لصائمء وتو ا ا 
في إيفائه» ولهذا يجبرةٌ عليه إذا امتنع . 

(والأولى لهُ)؛ أي : الإمام» (ولمالكِ) مالٍ مزكَّى (دفعُها لسيدٍ مكاتب) من 
دين الكتابة (لردٌّه)؛ أي : ا قبضَ)“ من غير المكاتب لمَنْ قبضة منهُ (إن 
رق) المكاتبُ (لعجز) عن أداء ما بقي عليه من مالٍ الكتابة؛ لعدم حصول العتقِ 
امجن SE A o O‏ 
لسيده» ثم عجرَ؛ لأنهُ ملك ما قبضة بالقبض» فلمًا عجرّء عاد هو وما بيده لسيدوء 
(ولمالكِ دفعُها)؛ أي : الزكاة (لغريم مدين» ولو لم يقبضها) المدينٌ (أو) لم 
(يأذن لهُ) في دفعهاء نضّاءٍ لأنهُ دفع عن الزكاة في قضاء دين أشبة ما لو دفعها إليه 
فقضى بها ديئهُ؛ (وَإِنْ دفع) مز زكاةً ماله (لغارم لفقروء جارً) للغارم (أن يقضي 
به ديته)؛ لملكه إِياهُ ملکا تامًا . ۰ ۰ 

(وإِنْ دفع لهُ لقضاء دين لم يَجُرْ) لهُ (صرفة في غيرهء وإِنْ) كان (فقيرا)؛ 
لآنة إِنّما يأخحذ أخذاً مراع . 


(ويتجة: لو دفع) إنسان (نحو تمرة لصائم) ليفطرَ عليهاء (و) كذا (نحو 


(۱) فى «ق»): «قبض مکاتب) . 


زفق فى «ك): «أقبض» . 


مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنتهن 
َوب لفقير يَلبَسّه تعيّنَ مَدفُوعٌ”" له إلا لعَرَضٍ أَعْلَى ؛ كلصائم آخَر 
وفقير أحوج”" . 
في غير ما دفع لأجله (إلاً لغرض أعلى) مما قصد الدافع استعمالَ مدفوع به؛ 
(ك) إطعام مستحقٌ التمرة (لصائم الغ اعون دنه کا یا ارت 
ل (فقير أحوج) منة؛ لكونه عرياناً. 
وهذا الاتجاهٌ فيه ما فيه؛ إذ مقتضى قواعدهم أنَّ من ملك شيئاً ملك التصرفَ 
فيه كيف شاءً» ولا يلزمة مراعاة قصدٍ الدافع» وهذا المستحق لكا ملك قبْضَ نحو 
التمرة أو الثوب» إن شام استعملة ته ون شاءً وهبّهُ لغيره» فإلزامة باستعماله 
َعَم إذا وجد مضطرًا وعندَهُ ما يدفع اضطرارة وجب عليه ذلك» سواء 
کان ما عندَهُ موهوباً لهُ» أو مملوكاً له قبلَ ذلك بأيّ وجه كان . 


)۱( سقط من «ح» . 

(۲) في «ح»: «أو لفقير أجوع». 

(9) في (م2: «أو إلباسه» . 

(5) أقول: قال الشارح: وفيه نظر؛ لما يأتي في الهبة: لا يصح اشتراط ما ينافيها؛ كأن لا يبيعها 
أو يهبها ونحوهماء وتصح هي» ويلغو الشرط» ولم يفرقوا بين الغنني وغيره» والصدقة نوع 
من الهبة فليتأمل» انتهى . 
قلت: ولم أر من صرح به» ولعله ظاهر لا يأباه كلامهم؛ لأن الآخذ لذلك على الوجه 
المذكور ملكةٌ ملكاً مراعى لا مطلقاًء وتعين عليه صرفه في تلك الجهة التي عينها المعطي» 
فكأنه استحق الأخذ لذلك» فهو يشبه مسألة الفقير المذكورة» وقياسها كما ترى» ولا يعارضه 
ما يأتي في الهبة مما ذكره شيخنا والشارح؛ لأن ما ذكروه هناك شرط ينافي» وما هنا ليس = 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


2 


السّابعٌ : غاز بلا ديوانٍ» أو له ولا يكفيه. فيُعطى منها - ولو غنيًا - 
ما يحتاج لغزوه ذَهَاباً وإِيَاباًء ونحو ثَمَنِ سلاح» وفرّس لفارس 
وحُمُولِيِهء ويُقبَلُ قوله: إِنّه بريد العْرْوٌء وبجزى” لح فَرْضٍ فقير 
وعمرټه ولو لم يَجباء A O O‏ 

(السابع : غاز)؛ لقوله تعالى: لوف سيل أله [التوبة : ]٦۰‏ (بلا ديوانٍ» 
أو لهُ) في الديوان شيءٌ (ولا يكفيه) لغزوه» (فيعطى منها)؛ أي : الزكاة (ولو) كان 
(غنيًا)؛ لأنهُ لحاجة المسلمينَ (ما يحتاج) إليه (لغزوه ذهاباً) وإقامة بأرض العدرٌء 
(وإياباً) إلى بلدهء (ونحو"" ثمنٍ سلاح) ودرع (وفرس لفارس وحمولته)؛ أي : 
ما يحمله من بعير ونحوه» (ويقبل قولة) إن 0 ا الغزو) ؛ OY‏ 
خف لا بعلم إلا منة. 

(ويجزى”) أن يُعطّى من زكاة (لحجٌ فرض فقيرٍ وعمرته)» فَيُعطّى ما يحجٌ 
به فقيرٌ عن نفسهء أو يعتمرٌء أو يُعينةٌ فيهما؛ لحديث: «الحج والعمرة في 
سبيلٍ ال رواة ا 

قال في «الفروع» : و أن الرباطً كالغزو. 

(ولو لم يجبا)؛ أي : الح والعمرة» قالة القاضي» وهو ظاهِرٌ كلام 
أحمد والخرقيّ» وصكحة بعضهم؛ لأنَّ كلا من سبيل الل وال علي 


= كذلك كما هو واضح؛ لما قدمناه» ولم أر في كلامهم ما يخالف البحث أو ينافيه» وله نظائر 
في كلامهم لمن تتبع وتأمل» فتدبر ذلك» وليحرر بنقل واضح» انتهى . 

)١(‏ في «ق» م): «ونحوه». 

۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» 0/0( 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٤(‏ 075/8 . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
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ويج باحتمال : لا لتزویجه» فن استدان له جار لا أن به يشتريّ منا فرّساً 
يَحبسُهاء أو عَقارا يقفه''" على غرّاق ولا غَرْوه" على فرَس منهاء . . . 

(ويتجة ا : (لا) يُعطى أعزبُ مكفيئٌ المؤنة غير تاق من الزكاة 
(لتزويجه, فإنٍ استدان لهُ)؛ أي: التزويج» (جارً) أن يُعطّى منها ما يوفي به ديه 


(OM 
وهو متجه‎ 


و e:‏ رم ه 7 و ° 0 
و(لا) يُجِرَىةً مَّن وجبّث عليه زكاة (أن يشتريّ منها“ فرساً يحبسّها) في 
سبيل اللو (أو) أن يشتريّ منها (عقاراً يقفة على غزاة) ؛ لعدم الإيتاء المأمور بد« 
(ولا) يُجَرَْئٌ من وجبّث عليه زكاة (غزوهٌ على فرس) أو بدرع ونحوه (منها)؛ 


. في «ح): «ينفقه»‎ )١( 

)۲( في «ح2): اغزوة) . 

(۳) أقول: المراد بحج فرض فقير وعمرته؛ أي : حجة الإسلام وعمرته» سواء وجبا قبل ذلك 
باستطاعة ولم يفعله» أو لم يجبا قبل ذلك؛ لعدم الاستطاعة» فقوله: (ولو لم يجبا)؛ أي : 
قبل ذلك» وإلا ففي حال الفقر لا يجب ذلك» وما قرره شيخنا من قول القاضي . . . إلخ 
هو في الكلام على ما إذا كان تطوعاً بعد أن حج حجة الإسلام وعمرته» فهذا لا يدفع له 
على ظاهر كلامهم إلا على قول القاضي» وظاهر كلام الخرقي والإمام» وصححه بعضهم»› 
ومثل حجة الفرض حجة القضاء كما قرره الخلوتي» وتوقف في النذرء انتهى . 

(5) أقول: لم أر هذا الاتجاه في نسخة الشارح» وفي «حاشية الشيخ عثمان» : ومن تمام الكفاية 
ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم تكن له زوجة» واحتاج للنكاح» انتهى. (م ص) رحمه الله 
تعالى» انتهى . 
فهذا جزم منه بجواز الإعطاء والأخذ. وهو ظاهرء بخلاف احتمال المصنف» ولهذا حاول 
يو ا ا ا 

)2( في «ك) : «بها» . 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


ولإمام شراءً قرس بركاة رَجُلٍ ودَفعُها إليه يَغزُو عليهاء وإِنْ لم بغر ردهاء 
وة احتمالٌ: کرس حیوان قال عليه وسُفنٌ لجهاد لأنَّه من حاجة 
الغازي . ۰ 

الثامنٌ: ابن سَبِيلٍ وهو المُسافْرُ المنقطع ‏ وينّجه : عرفا -. 
أي : زكاته؛ لأنَّ نفسَهُ لِيِسَتْ مصرفا لزكاته» كما لا يقضي بها ديئهُ. 

(ولإمام شراء فرس بزكاة رجل ودفعها)؛ أي : الفرس (إليه)؛ أي: ربٌ 
الزكاة ل (يغزو عليها)؛ لأنهُ برىة منها بدفعها للإمام» وتقدَّمَ لإمام دفع زكاة وصدقة 
لمق ا ۰ 

(وإِنْ لم يغرٌ) من أخذ فرسا أو غيرها منّ الزكاقء (ردّها) على إمام؛ لأنه 
أعطي على عمل ولم يعمّله . 

نقل عبدالله: إذا خرج في سبيل الله أكلَ من الصدقة”" . 

(ويتجة باحتمال) قوي و(كفرس حیوان)؛ كبغلٍ وفيلٍ (يُقاتل عليو)» فللإمام 
شراؤةٌ من مال الزكاق» (و) شراءٌ (سفن لجهاد؛ لأنه)؛ أي : المذكور (من حاجة 
الغازي) ومصلحّهء وكلٌ ما فيه مصلحةٌ للمسلمينَ يجوز للإمام فعلة؛ لأنة 
بالمصالح أدرى من غيره» وهو متجه . ۰ 

(الثامن: ابنْ سبيلي)ء للآية» (وهو: المسافرٌ المنقطع) بسفره. 


(ويتجُه) : كونة منقطعاً (عرفاً)» فلا يقدح وجود بقية يسيرة من نفقته؛ إذ 


.)٠6١ : انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله» (ص‎ )١( 
أقول: ذكره الشارح واتجهه» ولم أر من صرح به» وهو ظاهر كالصريح في كلامهم»‎ )۲( 
. انتهى‎ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۳٤‏ ج 
بغير بلده» لا مُنشی سّفر منهاء فيُعطى ولو مع غناه ببلده ووّجَدَ مُقرضاًء 
ِو ا 2 ا 6 7 3 2 ت 1 
ما يُبلغه بلده أو منتهی قصده وعؤده إليهاء إن كان بسَفر مباح أو محرّم 
وجوذها كعدمهاء وهو متجة37 . 
(بغير بلده)» و(لا) يعطّى (مُنشىء سفر منها)؛ أي: بلده؛ لأنَّ الاسم 
لا اول فة :و انما يصية ابه سيل فى قاي الال والسبيل ع + الطريق: 
وسمّي من بغير بلده ابن سبيلٍ لملازمته لهاء كما يقال : ولد الليلٍ لمَنْ يكثرُ خروجة 
فيدء وابنُ الماءِ لطيره؛ لملازمته لهُء (فيعطى) ابن السبيل (ولو مح غناهٌ ببلدو)؛ 
لأنهُ عاجرٌ عن الوصول إلى مالهء وعن الانتفاع بوء فأشبة مَنْ سقط متاعة في البحر 
أو ضاع . 
(و) لو (وجد مُقرضاً)» ذكرةٌ الشارح وغيره» فإن كان فقيراً في بلده» أعطي 
5 ۰ ۹ - 7 7 7 1 
لفقره ما يكفيه سنة» وأعطي لكونه ابن سبيلٍ (ما يبلغة بلدّة) إن كان ذاهباً إليهاء 
(أو) يبلغهُ (منتهى قصديه) إن كان خارجاً منها وانقطع قبل البلدِ الذي قصدَةٌ» وليسَ 
معهُ ما يوصلة إليوء (وعوده إليها)؛ أي : بلده؛ لأنَّ فيه إعانة على بلوغ الغرض 
الصحيح ومحله (إن كان بسفر مباح)؛ كطلب رزق» أو سفر طاعة؛ كحجٌ. وعلم 


2 
م هه 


شرعيٌ» ووسائله» وصلة رحم» (أو) سفر (محرّم وتات) سنه ؛ لان العوية 


)١(‏ أقول: لم أر من صرح بهء وهو ظاهر يقتضيه كلامهم» والمراد منه فيما يظهر أن المنقطع 
ما يعد في العرف منقطعاًء فيعطى لذلك» وما لا فلا؛ بأن كان قريباً من بلده» فلا يعد 
في العرف منقطعآء فهو في حكم المقيم في بلده» وقول شيخنا تبعاً للشارح : (فلا 
يقدح . . . إلخ) غير ظاهر منه» وهذا داخل في قولهم: (فيعطى . . . إلخ)؛ أي: تماماً أو 
تتميماً لذلك» فتأمل» انتهى . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


o 
لا مكرُوه ونرهة» وجه : ا مَن أَعتّقَّ عَبْداً‎ 


-ه 5 


لتجارة بعد وُجُوب ركاة قِيمَتِه أجرًاً دَفْعُهَا إليه 


ويُجزى” کل نحو کاو غير لم ين اء ويقبل 
وتقبض له ولو مُميّزا وَل ومع عدمه من يلي ليه من أَمّ وقريبٍ وغيرهماء 


#2 


ما لبك و( کے اين السبيل”" في سفر (مكروو)؛ للنهي عنة» (و) لا في 
سفر (نزهة)؛ لأنة لا حاجة إليه. 

(ويتجة: ما لم ينْبْ) مّن ساف سفراً مكروها أو نزهة؛ (بأن نوى) قلب سفره 
ذلك وجعلة ( اا الها ان اقا مو مر المع عط فهذا أو 
وهو متجة”" . 

(ومّن أعتقَّ عبداً لتجارة بعد وجوب زكاة قيمته) وقبلَ إخراجهاء (أجزاً) 
سيدَهٌ (دفعها)؛ أي : زكاة قيمته (إليه)؛ أي : العتيق؛ لأنه صارَ حرًا من أهلهاء 
ما لم يكن به مانعٌ من كفر ونحوه. 

(ويُجزى” دفع نحو زكاة)؛ كنذر مطلتي» (وكفارة لصغيرٍ لم يأكلٌ ا 
لصغره» ذكراً كان أو أنثى ؛ للعموم» فيصرفٌ في أجرة رضاعه وكسوته وما لا بد 
له من (ويقبَلُ) له وله (ويقيضٌ له)؛ أي : الصغيرء نحو الزكاة (ولو) كان (مميزاً 
وليّهُ) في ماله» (ومع عدمه)؛ أي : الوليٌء يقبض له (مَن يليه من أمّ وقريب 
وغيرهماء نضًّا)؛ لأنّ حفظَة من الضياع والهلاك أولى من مراعاة الولاية. 


)١(‏ في «م2): «سبيل2. 
)۲( أقول : ذكره الشارح واتجهه. وقرر نحواً مما قرره شيخناء وهو ظاهر» ولم أر من صرح 


به» انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۲۳٦ 
وسّنَّ تعميم الأصناف الثمانية بلا تفضيل إن وُجَِدَتْ بمَحَل‎ 
وَجَبَتْ فيه» ويُجزى” اقتصارٌ على واحد» ولذوي أرُحامه كعمَّةٍ ولو‎ 


(وسُنَّ تعميمٌ الأصناف) ؛ أي : أهل الزكاة (الثمانية بلا تفضيل) بينهم (إِنْ 
وجدّت) الأصنافٌ (بمحلّ وجبّتٍ) الزكاة (فيه)؛ لأنَّ في ذلكَ خروجاً منّ الخلاف» 
وتحصيلاً للإجزاء يقيناً. 

(ويُجرى” اقتصار”"' على) صنف (واحدٍ) منهاء أو شخص واحدٍ من صنفب 
من أصنافهاء نص عليه» وهو قول عمر”" وحذيفة" وابن عباس”2)؛ لقوله كَل 
لقبيصة : «أقمْ عندنا حتَّى تأتيّنا الصدقة فنأمرَ لك بها»©, ا زرَيقٍ بدفع 
EN ENES OE‏ 
ولمَا فيه منَ العسر» وهو منفيٌ شرعاً. 

(و) بُجزى دفعُها (لذوي أرحامه؛ كعمة)ء وبنت أخ» (ولو وروا؛ 
لضعفب قرابتهم)؛ لكونهم لا يرثون بها مع عصبة» ولا ذي فرض غير أحدٍ الرّوجين 
و(غير عمودي نسبه)؛ لأنه لا يجزئة الدفع إليهم» ويجورٌ إعطاء ذوي الرحم 
عبرم 


دق في «م) : «الاقتصار» . 

(۲) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (71754)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» (/55 .)1١‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (550 20٠١457 -٠١‏ وأبو عبيد في «الأموال» (1875). 
(5) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (757١/1ء‏ ۷۱۳۷)» وأبو عبيد في «الأموال» (۱۸۳۹). 
)٥(‏ تقدم تخريجه (5/ ۲۲۸). 


»( رواه أبو داود (۲۲۱۳)» من حديث سلمة بن صخر ذه . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


EE -‏ - و - و و 
ولمن تبَرّع بنفقته بضمّه إلى عياله» وشرط تمليك مُعطىّ وإقباضها له 
ياء فلا بُجزى” إبراءً مَدِينِه ولا حَوالةٌ بهاء ولا يصح تصرف مُستحقٌّ 
قبل قبُضهاء وهي مِن ضمانٍ مالك ولو قال لمالكِ قبل قلضها: اشتر 
لي بها ثؤْباًء فشراه لم بُجزئه» وهو لمالكِ. 


* 6د 6 


فصل 

وإِنْ سقط ما على غارم أو مُکاتبپ TT‏ 

(و) بُجزى دفعها (لمَنْ تبرع) مز (بنفقته بضمَّهِ إلى عياله)؛ لوجود 

(وشرطً) لإجزاء زكاة (تمليك مُعطىَ وإقباضها لهُ عينا) لا قيمة في غير 
العُروضٍ» (فلا يُجزِى” إبراء مدينه) من دينه بنية الزكاق (ولا) تجزءةٌ (حوالةٌ 
بها)؛ لأنّها ليست إيتاءة» وكذا الحوالة عليها؛ لأنة لا دينَ له يحيل عليه . 

(ولا يصخٌّ تصرف مستحقٌ) للزكاة بها (قبلَ قبضها)؛ لأنة لا يملكها إلا 
بو» (وهي)؛ أي : الزكاة (من ضمانٍ مالكِ) إن تلفّثء ولو بعد عزله لها؛ لبقائها 
في ملكوء (ولو قال) مستحقها (لمالكِ قبل قبضها) منه: (اشتر لي بها ثوبا) أو 
غر (فشراة) ل (لم يُجِْئه وهو)؛ أي : الثوبُ (لمالكِ) دون مستحقٌ. 

(فصل) 
(وإن سقط ما على غارم) من دين» (أو) سقط ما على (مكاتب) من مال 


)۱( في «ك» : «المزكي» . 


مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنته 
أو فَضَلَ معَهما أو مع غاز أو ابن سبيلٍ شيءٌ بعد حاجته رد الكل أو 
ما فْضل» وغيرٌ هؤلاءِ من فقيرء ومسكين. وعاملٍ» ومؤلّفٍ. يتصرف 
فال با فا ومن سال واجنا مدعا کان أو غا أو" أنه اين سير 
أو قرا وعْرِفَ بغنى لم يُقبَلْ إلا ببيسقٍ 1018 
كتابة» (أو فضل معّهما)؛ أي : الغارم والمكاتب شيء عن الوفاءء (أو) فضل (مع 
غاز أو ابنِ سبيلٍ شيءٌ بعد حاجته» ردً) غارٌ» أو مكاتبٌ سقط ما عليه (الكل) ؛ 
أي : ما أخذة» (أو) رد من فضلَ معة شيءٌ من غارم ومكاتب وغاز وان سبيلٍ 
(ما فضل) معةٌ؛ لأنهُ يأخذه مراعى» فا مر فى ت الى اتج ادها ا 
استرجع منه» (وغيرٌ هؤلاء) الأربعة (من فقير ومسكينٍ وعاملٍ ومؤلّبٍ يتصرف 
في فاضلٍ بما شاء)؛ لأنةُ سبحانة وتعالى أضاف الزكاة إليهم بلام الملكِ» ثم قال : 
وف آلرقاب وال رمي وف سيل آله وَأبنِ َسيل €[التوبة : لاك ولأنّهم ا 
الزكاة لمعنىَ يحصل بأخذهم» وهو غتى الفقراء والمساكين» وأداءً أجر العاملينَ» 
وتأليفُ المؤلّمَةٍ والأربعة الآخرون يأخذون لمعنىّ لا يحصلّ بأخذٍ الزكاق 
فافترقوا. 

(ومَّن سأل واجبا)؛ كمَنْ طلب شيئاً من زكاة (مدعياً كتابة)؛ أ 


: آنه مان 


(n 


(أو) مدعياً (غرماً)؛ أي : نة غارمٌ لنفسه» (أو) مدعياً (أنه ابن سبيل» أو) مدعياً 
(فقراًء وعرف بغنى) قبل ذلكَ» (لم يقبل) قولة إلا ببينة)؛ لأنَّ الأصلَ عدمٌ 
ما ادَّعاهُء وإذا ثبت“ أنه ابن سبيل» صدّق في إرادة السفر كما تقدَّمَ بلا يمين» 


ويقبل قوله : إِنَهُ غارمٌ لإصلاح ذات البينٍ» ويكفي الاشتهارٌ عن إقامةٍ البينة» جزم 


. في «م»: «وإن أثبت»‎ )١( 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
ا ۳۹ 


قبل وأعطي. ويُقلّدُ مَنِ ادّعَى عيالاً أو فقراً ولم يُعرَفْ بغتّى» وكذا 
جلد ادَعَى عله کس 111101111112010 
به الموفق والشار وتبعهما في : «الإقناع»7©. 

(وهي)؛ أي : البينةٌ (في) المسألة (الأخيرة)؛ أي : إذا ادّعى فقراً من عرف 
بغنىّ» (ثلاثةٌ رجالٍ)؛ لحديث: «إنَّ المسألة لا تحلٌ لأحدٍ إلا لثلاثة: رجل أصابته 
افا حكن هد بن كو الا فين عة تقل امناو اانا فيلت 
له المسألهٌ حنّى يصيب قواماً من عيش» أو سداداً من عيش»؛ رواهُ مسل . 

والسدادٌ ‏ بالفتح -: القصدٌ في الدين» وبالكسر: البُعَةُ قالهُ في «ثمراتِ 
الأوراق»“. ْ 

(وإن صدَّقَ مكاتباً سيدة)» قَبِلَ وأعطي» (أو) صدَّقَ (غارماً غريحُة) أنه 
مدينة» (قيلَ وأعطي) منّ الزكاة؛ لأنَّ الظاهرَ صدقه . 

(ويُقلَدُ مَنِ ادّعى) من فقراءً أو مساكينَ (عيالاً)» فيُعطى لهُ ولهّم بلا بينة» 
(أو) عى (فقراً ولم يُعرَفْ بغنى)؛ لأنَّ الأصلّ عدم المالِء فلا يكلف بينة بي 
(وكذا) يقد (جَلْدُ) بفتح الجيم وسكون اللام؛ أي: صحيحٌ (اذّعى عدم مكسبٍ)» 


)١(‏ في «ح»: «مكتسب)»). 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 2770 و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۲/ 207١5‏ 
و«الإقناع» للحجاوي .)٤۷٦ ⁄/١(‏ 

(۳) رواه مسلم »25١9/51١44(‏ من حديث قبيصة بن مخارق ذه . 

(5:) انظر: «ثمرات الأوراق» لابن حجة الحموي (ص: 79). 


(6) فى «ق): (بلا بينة به . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولو مُتجمّلاً بعد إعلامه وُجُوباً ‏ ويتّجه: لجاهل - أنَّهِ لا حظٌ فيها 


ع 


ماله سه مه 

لغنيّ ولا قوي مُكتسب. وحَرُمٌ أخذ بدَعوّى غنيٌّ فقرا ولو من صَدَقَةٍ 
تطوّع . 
ويُعطَى من زكاة (ولو متجملاً)؛ إذ لا يلزمٌ منّ التجمُّلٍ الغتى» قال تعالى : 
لع 4 ااهل أعَنِياء يك ادق #[البقرة : ۳ لکن ينبغي ااا 
زكاةء وإ رآهُ ظاهرٌ المسألة أعطاهُ منها ولم بُبيَنْ» (بعد إعلامه)؛ أي : الجَلَدٍ 
(وجوباً) على المذهب . 

(ويتجة): وجوبُ الإعلام (لجاهل) الحكم قال في «الفروع»: يتوجََهُ 
كرالك رهطا E‏ لوت رو زتريه OT‏ 
متجة”"': (أنة لا حظ فيها)؛ أي : الزكاة (لغنيّ ولا قويٌّ مكتسب)؛ لأنَّ الي كل 
أعطّى الرجلين اللذين سألآهُ ولم يحلّمَهُماء وفي بعض رواياته أنهُ قال : أتينا التي كلل 
فسألناء منَ الصدقةء فصكَّدَ فينا النظرَ فرآنا جلدين» فقالَ: «إن شئنّما أعطيتكماء 
ولا فيها لخن ولا لقويٌ”" مكتسب»» روا أبو داود۵. 


00 
(وحرم أخذ) صدقةٍ (بدعوى غني فقرا ولو من صدقة د رع)؛ لقوله وله : 


$ 


.)٤٤١ /۲( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 

(۲) أقول: قال الشارح: إذ العالم به لا حاجة له إلى ذلك» انتهى . 
قلت : هذا الذي يظهر ولم أر من صرح به» ولو قيل بإعلامه ولو كان عالماً الحكم لعله 
يرتدع إن كان كاذباً» لكان ظاهراً؛ لأنه يكون إذن نهياً عن منكر» وعموم قولهم يشمله 
فتأمله» انتهى . 

)۳( في («م) : «ولا قوي». 

(0) رواه أبو داود (۱۹۳۳). 


- كتاب الزكاة‎ )٤( 
وسن تفرقة ركاة في أقاربه الذينَ لا تلرّمه مَوونتهم على قَدْرِ‎ 

7 9 7 
حاجتهم › ويبدا باقربهم كجيرانٍء ولا يستخدم بها مُعطىّ. ولا يدفع 
بها مَدْمََةء ولا يقي بها ماله» كقؤم عوّدهم برًّا فيُعطيهم منها لدفع 


اومن يأخذةٌ بغير حقَّهِ كانَ كالذي يأكلٌ ولا يشبع» ويكون عليه شهيداً يوم القيامة» 
متف عليه . 

(وسُنَّ تفرقة زكاة في أقاربه الذين لا تلزمةٌ مؤونتهم) ؛ كذوي رحمه» ومّن 
لا يرثة من نحو أخ أو عم (على قدر حاجتهم). فيزيد ذا الحاجة بقدر حاجته؛ 
لحديث : 507 القرابة صدقة وضلا رواة الترمذيٌ والنسائ . 

(ويبداً بأقربيهم)؛ أي : قراباته منة؛ (ك) ما لو دفعها ل (جيران)”» فيبد 
بالأقرب فالأقرب» (ولا يستخدمٌ بها)؛ أي : الزكاة (معطى) قريباً ولا غيره؛ مراعاة 
للإخلاص» (ولا يدفع بها مذمة) عن نفسه»ء بل يقصدٌ بدفعها الامتثال لأمر الله 
تعالًی» (ولا يقي بها مالهُ؛ كقوم عوّدهم برًا» فيعطيهم منها لدفع ما عوّدهم), 
قالَ في «المستوعب» : هذا إذا ع الا aE‏ للزكاة» انتهى © . 


¢ - و 
لان الزكاة حقٌ له" فلا يصرفها إلى نفعه. 


| 


(۱) رواه البخاري 7741)» ومسلم »)۱١١ /٠٠١۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ه . 
(؟) رواه الترمذي (2558» والنسائي (5585)» من حديث سلمان بن عامر يبلغ به النبي ييا . 
(۳) في «ق»: «لجيرانه» . 

(6) سقط من «ك). 

.)۳۷۰ /۳( انظر: «المستوعب» للسامري‎ )٥( 

(5) في «م): الله تعالى». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۲ کے 
4 5 ع“ کے و چ 2 و ي 8 ع سه 
ومن فيه من أهلٍ ركاة سَبَبِانِ؟'' أخذ بهماء ولا يجوز أن يُعطى بِأحَدِهما 
2 2 2 ےہ ل سس 8 0 3 5 
لا بعينه» وإن أعطىّ بهما وعينَ لكل سَبّب قدرٌء وإلا كان بينهما 
. 2 و - 8 ع 
نصفين » وتجزى” لغريمه ومكاتبه. مالم تكن جيلة A RSE‏ 
(ومّن فيه من أهلٍ زكاة سببانٍ)؛ كفقير غارم» أو ابن سبيل» (أخذ بهما)؛ 
أي السببين ؛ فيعطَى بفقره كفايئةُ مع عائلته سنة» وبغرمه'" ما يفي به دينة» 
رولا يجورٌ أن يعطّى بأحدهما)؛ أي : السببين» (لا بعينه)؛ لاختلاف أحكامهما 
قال في «شرح الإقناع» : قلتُ: إِنْ لم تختلف أحكامُهما؛ كفقير مؤلّف» 
جار أن يُعطَى بأحدهما لا بعينه؛ لعدم اختلاف أحكامهما" . 
:2 ع ر 2 ا TE‏ 
(وإن أعطِيّ بهما)؛ أي : السببين» (وعيئّنَ لكلّ سببٍ قدرٌ) معلومٌ» فذاكٌء 
(وإلاً) يعيّنْ لكلّ سبب قدرٌّء (كان) ما أعطية (بيتهما)؛ أي : السببين (نصفين)» 
و قار نا دك هن الول فوا ا ا هت عدف لو وه وا ت 
الردّء كما لو أبرى” الغارمٌ في المثالٍ» فيردٌ ما أخذهُ للغرم دون الفقر . 
(وتجزى”) الزكاة؛ أي : دفغها (لغريمه)؛ ليقضيّ بها ديه (ومكاتبه)؛ 
0 و ج م n‏ و 7 م و و 7 
ليفك بها رقبته» (ما لم تكن حيلة)» قال أحمد: إن كان حيلة» فلا يعجيتى › ونقل 


عنه ابن القاسم : إن أراد الحيلة لم يصلح*» ولا ر 


(۱) في «ح» : «شيئان) . 
زفق في (م2: «(وبغرم) . 
9) انظر: «كشاف القناع» للبهوتى (۲/ ۲۸۸) . 


©( في «ط) : اليصح؟ . 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


على إحياء ماله ولو بمُواطأَة: وعند القاضى وغيره : الحيّلة أن د 9 
بِشَرْطٍ أن يَرْدّها عليه من دنه . 


ولاتجزى” لكافر غير مُوْلّفء ولا كامل رق غير عامل 


وقال أحمدٌ: إن قصدّ بالدفع الحيلة (على إحياء ماله) واستيفاء دينه» لم يجز. 

(ولو) كانتٍ الحيلة (بمواطأة) منّ الدائن وغريمه على أن يقضيهُ منها ديه 
لم يجُْء بخلاف ما لو ردً الغريمُ من نفسه ما قبضة وفاءً عن دينه من غير شرط 
ولا مواطأة. فيجوزٌ أخذة (وعندَ القاضي) أبي يعلى (وغيره: الحيلةٌ أن يعطيةُ 
بشرط أن يردّها عليه من دينه)؛ لأنَّ من شرطها تمليكاً صحيحاء فإذا شرط الرجوع 
لم يوجّدٍ التمليك الصحيحٌ . 

(فصل) 

(ولا تحزی) زكاة (لكافر غير مؤلّف)» حكاء ابن المنذر إجماعاً في 
زكاة الأموال . 

(ولا) تجزی إلى (كاملٍ رق) من قنٌّء ومدبّرء ومعلّقٍ عتقهُ بصفة» ولو 
كان سيد فقيراً ونحوه؛ لاستغنائه بنفقة سيده» (غير عامل)؛ لأنَّ ما يأخذهُ أجرة 
عمله يستحقّها سيدة» (و) غير (مكاتب)؛ لأنهُ في الرقاب. 


)01( فى «ك) : «يجزى"ا . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


(ولا) تجزىً (لزوجة) المزكي» حكاة ابن المنذر إجماعا"» لوجوب نفقتها 
عليه» فتستغني بها عن أخذٍ الزكاة. 

وكما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليهاء والناشزٌ كغيرهاء ذكرهُ في 
«الانتصار» وغيره. 

(و) لا تجزی إلى (فقير ومسكين)؛ ذكر أو أنثى» (مستغنيين بنفقةٍ واجبة) 
على قريب أو زوج غنيين ) 00 تتعذر) النفقةٌ منهما؛ ؛ لحصول الكفاية بالنفقة 
الوا لهم اه كن له عقاة يمتحي بأخردي ل(وإلاً)4 بان تعدرت مهماء 
(فتجزی”) زكاة دفعَت إليهما (إِذَنْ)؛ أي : عند التعذر؛ لوقوعها موقعها. 

و(لا) تجزى لزوجة غنيٌ لا ينف علّيها زوجُها (لنشوز) هاء ذكرهُ في 
«الانتصار» وغيره؛ لأتّها وإن سقطّت نفقتّها بالنشوز» فهي كمَنْ غيب غ ماله؛ 
لوجوب الطاعة عليها. 

(ولا) تجزئ إلى (عمودي نسبو) ؛ أ و و ا اليكاة» وإن علرا 
اسان من أولاد البنينَ أو البنات» الوارٹ وغيرهٌ فيه سواءٌ» نصّا؛ لأنَّ دفعها 

يهم يُغنِيهم عن نفقتو» ويُسقطُها عنة» فيعود نفعُها إليوء فكأنه دفعها إلى نفس 
أشبة ما لو قضى بها دينة؛ إلا أن يكونا)؛ أي : عمود”" نسبه (عجّالاً) عليها؛ 
لأنّهم يعون أجرة عملهم» كما لو استعملّهم في غير الزكاق» (أو) يكونا (مؤلَفِينَ)؛ 
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.)55 انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص:‎ )١( 


. فى (ق» ك م : اعمودي)‎ (١ 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


2 


40 


سَبيل » 55 ولا سار من َوه قله من برل حال 
أو تعصیب» ما لم يكنْ عاملاً أو غازياً اونا أو مكاي او ابن سيل 


أو غارماً لإصلاح ذات بين › ولا لبي هاشم وهم سُلالته لد فيه 


۶ 
و ابناء 


\ 


لأنّهم يعطون للتأليف» كما لو كانوا أجانب» (أو) يكونا (غزاة)؛ لأنّهم يأخذون 
مع عدم الحاجة» أشبهوا العاملينَ» (أو) يكونا (غارمينَ ل) إصلاح (ذاتِ بين)» 
و(لا) يعطون إن كانوا غارمينَ (لأنفسهم)؛ لما تقدّم. 

(ولا) تجزى لعمودي نسبه إذا كانُوا (مكاتبينَ أو أبناءَ سبيل)؛ لوجوب 

(ولا) يُجزىة”"' امرأة دفع زكاتها إلى (زوج)ها؛ لأنّها تعودٌ إليها بإنفاقه 
عليها . 

(ولا) پُجزی دفع زكاة إنسانٍ إلى (سائرٍ من تلزمة نفقتة ممّن يرث حال دفع 
بفرض) ؛ كأختٍ» (أو تعصيب)؛ ؛ كعم وعتيق حيثٌ لا حاجب» فلو کان دسا 
EEE‏ كعتيق ومعتقهء وأخوين لأحدهما ابن ونحوة 
فالوارٹ منهما تلزمةٌ مؤنةٌ الآخرء فلا يدفع زكاتة إلى مَّن تجبُْ موننةٌ عليو» ويجوزٌ 
عكسّةُ (ما لم يكنْ) من لزمتة نفقتة (عاملاً» أو غازياًء أو مولا أو مكاتباًء أو 
ابنَ سبيلٍ» أو غارماً لإصلاح ذاتِ بينِ)؛ لأنهُ يُعطَى لغير النفقة الواجبة» بخلاف 
عمودي النسب؛ لقوة القرابة . 


(ولا) يُجرَىةٌ دفع زكاة (لبني هاشم وهم سلالتة)؛ أي : هاشمء ذكوراً 


)غ0( فى «ق» م : «تجزى"ا . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ص ا س 


فدخل آل عباس وعليّ وجَعفرٍ وعقيلٍ والحارث بن عبدٍ المُطّلبٍ وأبي 
لَب ما لم يكونوا بَا أو مُوْلّفَةَ أو غارمين ا وبنّحه اختمال: 
لا إِنْ كانوا مكاتبير أو أبناءً سَبِيلٍ ) ولا يَجُورُ كؤنهم عاملين. 55 
كانوا أو إناثاء (فدخل آل عباس) بن عبد المطلب» (و) آل (علئٌء و) آل (جعفر » 
وال (عقيل) بن أبي طالب» (و) آل (الحارثِ بن عبد المطلب» و) آل (أبي 
لهب)» سواء أعطوا من الحُمسِ أو لاء هذا المذهب» وعليه أكثرُ الأصحاب؛ 
لعموم: «إنَّ الصدقة لا تنبغى لآل محمد إلّما هي أوساخ الناس»» رواه 
ر 1 
وعن أبي هريرة قال : اا لقي كمد من را فقال الب كلل : 
«كخْ كَخْ؛ ليطرحّهاء وقالَ: ما شعزت أت لا نأكلٌ الصدقة»» متفقٌ عليه . 
(ما لم يكونوا)؛ أي : آل محمد بيا (غزاة أو مؤلفة» أو غارمينَ لإصلاح) 
ذاتِ بين» فيعطون لذلكَ مع الغتى؛ لجواز الأخذٍ لذلكَ مع الغتى» وعدم المتة 
(ويتجة) ب (احتمالٍ) قوي : (لا) بُجزئ دفع زكاة إلى بني هاشم (إن كانوا 
مكاتبينَ أو آبناءَ سبيلٍ) ؛ لاقتصارهم على جواز الدفع للغزاة والمؤلّفة والغارمينَ. 
(ولا يجورٌ كوثهم)؛ أي: , بني هاشم (عاملين) على الركاة؛ ؛ لشرفهم وعلوٌ 
مرتبتهم › وهو متجة”" . 
(۱) رواه مسلم )۱٠۷۲(‏ من حديث عبد المطلب بن ربيعة ها . 
0( رواه البخاري »)۱٤٩١(‏ ومسلم .)١1١/51١١59(‏ 


(۳) أقول : قرر الشارح ما قرره شيخنا نا وأتجهه» وهو ظاهر كالصريح في كلامهم. لا سيما في 
«الإنصاف»» انتهى . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 


واختارَ الشيخ وجَمْعٌ جَوارَ أخزهم إن مُِعُوا الحُمِسَء وكركاة كقارة 
و 
ومثلهم مَوّاليهم» 11121 O O‏ 
(واختار الشيخ) تقينٌ الدين ن (وجمع)؛ منهم القاضي يعقوبٌ' من أصحابناء 
وقالة أبو يوسفَ الإصطخريٌ من الشافعية”” جراد اعزهم إن قسرا ی 
لأنهُ محل حاجةٍ وضرورة» وقال أيضاً: ويجوزٌ لبني هاشم الد مركا 
الهاشمبينَ» ذكرهٌ في «الاختيارات)»”" . 
(وكزكاة كفارة)» فلا جز دفمُها لبني هاشم؛ لوجوبها بالشرع» (ومثلهم)» 
أي : بني هاشم (مواليهم)؛ أي: عتقاؤّهم؛ لحديث أبي رافع : آل رسول الم يله 
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ا 


لا تح لنا الصدقةٌ 5 أخر جه o n‏ 


)١(‏ القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد العكبري البرزبيني» تفقّه على القاضي أبي 
يعلى حتى برع في الفقه» وكان حسن السيرة» جميل الطريقة» جرت أموره في أحكامه 
على سداد واستقامة» توفي سنة (١۸٤ه).‏ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب 
»)٠٦١ /1(‏ و«المدخل المفصل» (۲/ .)۹٠۳‏ 

() كذا في النسخ الخطيةء ولم نقف على ترجمته» وفي «الاختيارات الفقهية» لشيخ الإسلام 
(ص: 555 -ط المعرفة): وقاله أبو يوسف من الحنفية» والإصطخري من الشافعية» ولعله 
الصواب» أما أبو يوسف فهو يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة» المتوفى سنة 
(185ه). انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص: .)07”١8‏ 
وأما الإصطخري فهو أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد» المتوفى سنة (۳۲۸ه). انظر: 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي .)٠٠١ /٠١(‏ 

(9) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: 5057). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۸ 
لا مَوّالي مَوَالِيهِم ولا ولد ب يي المُطَلبٍ وهم في درجة بني مء ولد 
هاشميّةٍ من غير هاشميٰ ولا ازواجه کل ولهاث شم أخذ صَدقة تَطوّع 


2 


وتذر ووّصيّة لفقراءَ إلا النبي بي نع RAs‏ 
وقال: حسنٌ صحیځ ٩‏ 

و(لا) كذلك (موالي مواليهم)» فيُجزى دفع الزكاة إلى موالي موالي بني 
هاشم ؛ لأنَّ النصصّ لا يتناولهم» (ولا) كذلكَ أيضا (ولدُ بني المطلب)؛ لأنَّ المطلت 
أخو هاشمء فهو أبعدٌ إلى النبيّ بي من بني هاشمء (وهم)؛ أي: بنو المطلب (في 
درجة بني أمية)» وبن أمي نجع لهم تفاقا. ولشمول الأدلة لبني المطلب خرج 
CN‏ ولا يصح قياسهم عليهم؛ لأنّ بني هاشم أشرفٌ 
وأقربُ لنب" بء وشاركوهم في الخمس بالنصرة مع القرابة» بدليل قوله كل : 
«إتهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام»"» وال لا تقتضي حرمان الزكاة. 

(و) يجزىً دفع الزكاة إلى (ولدِ هاشمية من غير هاشميٌ) في ظاهر 
كلامهم» وقالّه القاضي اعتباراً بالأب. 

فول بع اعد الزكاة على (أزواجه 5 في ظاهر كلام أحمد والأصحاب . 

(ولهاشمی اخ ا ونذر ووصيةٍ لفقراء) ؛ لأنهم انا منعوا منّ 
الزكاةلأنّها من أوساخ الناس› وش التطوع لِيسَّتْ كذلك رلا النبيّ E:‏ فال 


.)541( والنسائي (55177).» والترمذي‎ »)١170٠0( رواه أبو داود‎ )١( 
. فى «ك) : «إلى النبى»‎ (١ 
. من حديث جبير بن مطعم ط4‎ »)٤۱۳۷( رواه النسائى‎ (۳) 


(:) سقط من «ك». 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
۹ 


ولمّن حَرُمَ عليه زكاةٌ قَبُولُّها هَدِيّةَ وتطوٌعاً ممَنْ أخَذها مِن أهْلها. 
الصدقة كائّث محرمة عليه مطلقآء فرضّها ونفلّها؛ لأنَّ اجتنابها كان من دلائلٍ 
نبوته وعلاماتهاء فلم يجُز الإخلالٌ بو» فرُوِيَ في حديثِ سلمان الذي أخبرةٌ عن 
النبيّ بيه ووصمَّهُ له قالَ: «إنهُ يأكلْ الهدية» ولا يأكلٌ الصدقة»“. ولأنَّ آلَ 
محمدٍ لما منعُوا فرضَ الصدقة لشرفهم على غيرهم» وجب أن ينزه النببيٌ بي عن 
نفلها وفرضها؛ لشرفه على الخلقٍ كلهم ؛ تمييزاً له بذلكَ كما خصّ مع حمس 
الخمس بالصفيّ من المغنم» وبالإسهام له مع غيبته من المغانم» ولا خلاف 
ائة كلد لامر EE‏ ولا انيقي لف ويفا دسب اورف 
عنة» أو يشرب من سقاية موقوفةٍ على المارّة» أو يأويّ إلى مكانٍ جعل للمارّة؛ 
ونحو ذلك من أنواع المعروف التي لا غضاضة فيهاء والعادة جاريةٌ بها في حقٌّ 
الشريفف والوضيع» وإِنْ كان يطلق عليها اسم الصدقة؛ لحديثٍ: «كلٌ معروف 
صدقة)70 , ١‏ 

(ولمَنْ حرم عليه" زكاة) من هاشميٌ وغنيٌ ونحوهما (قبولها هدية وتطوعاً 
ممن أخدّها من أهلها)؛ لقوله بي : «لا تحلٌ الصدقةٌ لغنيٌ إلا لخمسة: لعاملء 
أو رجل اشتراها بماله» أو غاز في سبيل اللم» أو مسكين تصدق عليه منها فأهدتى 
لغنيّ»» رواهٌ أبو داود وابنُ ماج ولأنَّ النبئ بيه أكلَ مما تصدّق به على 


.)٠٥١٤۳( رواه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (051/5)» من حديث جابر 5 . 
(۳) سقط من «ك). 

(6) سقط من «ك). 


.)۲۱۸ /٤( تقدم تخريجه‎ )٥( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
* فرع : : من دقع رکاة لغير مُستقها جَهْلا: ثم عَلِمَ لم تجزئه إلا 
لغنيٌ ظته فَقيراً» ولّمن لم يََنّه ِن أَهْلِها لم نحِرنْه ولو بانَ منهم» وحيثٌ 


أمّ عطية» وقال : تزتها فتن بلعث محليات ی عل و قيس" الباقي على 
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ذلك . 

* (فرعٌ: مَن دفع زكاة لغير مستحقّها)؛ كهاشمي» أو قنَّ غير مكاتب ونحوه 
(جهلاً)”” عدم استحقاقه. (ثمّ علم) ذلك (لم يُجزئة)؛ لأنهُ ليس بمستحقٌ» 
ولا يخفّى حال غالبآ» فلم يُعَدَرْ بجهالته؛ كدين الآدميّ» (إلآ) إذا دفعها (لغنيٌ 
ظنَّهُ فقيرً)» فِيُجِزئةُ؛ لان الفقر قد يخفّى» ولأنَ النبيّ ي : أعطى الرجلين الجلدين» 
وال : ولا حظ فيها لخن ولا قو مکتسب»» ولو اعتبر تب حقيقة انتفاء الغنى» 
لما اكتقّى بقولهما. 

(و) إِنْ دفعها (لمَنْ لم يظَّهُ من أهلهاء لم تجزه)؛ لأنة لا يبرا بالدفع إلى 
مَنْ ليس من أهلهاء فاحتاج إلى العلم به؛ لتحصل” البراءة» والظنٌ قوم مَقام 
العلم؛ لتعسر الوصول إليه. 

(ولو بانَ منهم)؛ كما لو هجم وصلَّى فبانَ في الوقتٍ . 

رخف دفعتٍ) الزكاة (لغير مستحقها ؛ لجهلٍ دافع) بهء (وجب) على 


(۱) رواه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم (۱۰۷۳/ ۱۹۹). 
(۲) في «م): «وقس». 

(۳) في «ط»: «جهلاً منه» . 

.)55١٠ /٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 


مه( في ((م) : «لتحصيل» . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
١ه"‏ 


ك 7 0 E ES‏ 5 0 7 6 
رَدها له بنمائها مطلقاء وإن تلفت فمن ضمانه» ويتجه: هذا مع علمه 


de‏ و 
أنّها زكاة. 
د د 6د 


فصل 
TT 1‏ 5 

قن ا اكد حي أبيع ار ومن انو 556 
آخذها (ردّها له بنمائها مطلقاً)؛ متصلاً كان كالسّمنء أو منفصلاً كالولد؛ لأنةٌ 
نماء ملكه. 

(وإن تلقتِ) الزكاة بيد قابضها مع عدم أهليته» (فِمِنْ ضمانه) فيغرمٌ مثل 
ملي وقيمة متقرّم؛ بطلانٍ قيضو 00 

(ويتجة : هذا) الضمان لازم له إن قبضها (مع علمه أنّها زكاة)؛ لأنهُ متعدٌ 
بقبضهاء فهو كالغاصب» وإن لم يعلَمْ أنها زكاة» فلا ضمان عليه؛ لأنَّ الظاهر 
معهء وهو متجة”" . 

(فصل) 

(من أبيحَ لهُ أخذ شيء) من زكاة أو نذر أو كفارة أو صدقةٍ (أبِيحَ له سؤالة)» 
نص عليوه لحديثٍ: «للسائل حقٌ وإن جاءَ على فرس)» ولأنهُ يطلب حقَّهُ الذي 
فرض له . 

(ومَنْ لا) بَا لهُ أخذ شيء كالغنيٌ لا بباح لة أخذ الزكاق» (فلا) بباح له 
سؤالة. 
)١(‏ أقول: ذكره الشارح واتجهه» وهو مفهوم» ومقتضى كلام المتأخرين» وكالصريح في 

«الإنصاف»., انتهى . 


)۲( رواه أبو داود (مككطد). من حديث الحسين بن علي ذه . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


فيحرم سوال وله ما يُغِْيهء ولا باس بمسألةٍ شرب ماءِ وعاريةٍ وقَرْضٍ 
وشيٰءِ سیر كشسْع نعْلٍ» ولا بأس بِسُوالِه لمُحتاج غيره» وبتعريض 
أعجَبٌ إلى أحمد . وإعطاءً السّؤَّالٍ مع صدقهم فَرْضُ كفايةٍ» 2 

قالَ أحمدٌ: أكرهٌ المسألة» ولم يرخص فيو إلا أن بين الول والأب أيسرء 
(فيحرمٌ سؤالة) الزكاة أو الكفارة لنحو فقر لا غزوٍء (ولهُ ما يغنيه)؛ لأنهُ وسيلةٌ 
إلى أخذٍ ما لا يحل له أخذةٌ» وللوسائلٍ حكمٌ المقاصدٍ. 

(ولا بأس بمسألة شرب ماءِ)» نصا واحتجّ بفعله 4ي » وقال في العطشان 
لا يستسقي : ا 

قال الآجريٌ : يجبُ على السائلٍ أن يعلم حل المسألة» ومتى تجلٌ» وهو 
معّى قول أحمة: إل تعلّم ما يحتاج إليد في دينه فرضي . 

(و) لا بس بمسألة (عاريةٍ وقرضٍ)» نص عليهماء (و) لا باس بسؤالٍ (شيءِ 
يسير؛ كشسع نعلٍ)؟ أي : سّيره؛ لأنهُ في معنى مسألة شرب الماءء (ولا بس 
بسؤاله) ؛ أي : الشخص غيره (لمحتاج غيره)» صدقة أو حاجة؛ لما فيه من كشفب 
الكربة عن المسلم . ۰ 

(و) الطلبُ للغير إذا كان (بتعريض أعجبُ إلى) الإمام (أحمة) منّ السؤالٍ 
صريحاء قال أحمدٌ: لا أحبة لنفسه» فكيف لغيره؟ عرض إلى (وإعطاء 
السوّال) جمع سائل (مع صدقهم فرضٌ كفايةٍ)؛ لحديثِ: «لو صدق ما فلح مَنْ 
(1) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانوء .)٠١١ /١(‏ 


(۲) رواه مسلم (۲۰۱۱/ 45) من حديث جابر له . 


(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هان .)٠١١ /١(‏ 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


ر5 احتجّ به أحمد بأنَّ السائلَ إذا قالَ: أنا جائعٌ» وظهر صدقة» وجب 
إطعامة . 

وإِنْ سألوا مطلقاً لغير معين لم يجب إعطاؤهم ولو أقسمُوا؛ لأنَّ إبرارَ القسم 
إِنّما هو إذا أقسم على معين . 

(ولو جهلَ حال سائل» فالأصل عدمٌ الوجوب)» ولو سأله مَنْ ظاهره الفقرُ 
يعطيه شيئاً وأطلق» فدفع إليه» ثم اختلفا: هل هو قرضٌ أو صدقةٌ؟ قبل قول الدافع 
في كونه قرضاً؛ لأنه أدرى بنيته؛ كسؤاله مقداراً؛ كعشرة دراهم؛ لأنَّ التقدير قرينةٌ 
القرض» بخلاف ما لو قالَ: أعطني شيئآ إني فقيرٌء قبل قول الفقير في كونه صدقة» 
عملاً بقرينة قوله: إنهُ فقيرٌ. 

(وليسَ في المالٍ حقٌّ واجبٌ سوى الزكاة) وفاقاً» وعن ابن عباس مرفوعاً: 
(إنَّ الله لم يفرض الزكاة إلآ لیطيتب ما بق من آموالكم»"» وعن ات [هريرة] 
مرفوعاً: «إذا أديت زكاة مالك فقَدْ قضيت ما عليكَ»» رواهٌ ابن ماجه والترمذيٌ» 
وقال: ج غ 
)١(‏ قال ملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص: 784): روي من طرق عن عائشة 

وغيرها مرفوعاً» قال ابن عبد البر : أسانيدها ليست بالقوية» وقال أحمد وابن المديني: 

لا أصل له» لكن ورد بمعناه حديث يقرب في مبناه: «لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح 


من ردَّهم» رواه الطبراني في «الكبير» عن أبي أمامة به مرفوعاً» انتهى بتصرف . وانظر: 
«الموضوعات» لابن الجوزي (۲/ 20725 و«المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص: 157 0). 


(۲( رواه أبو داود .)١558(‏ 


)۳( رواه ابن ماجه c«(IVAAN)‏ والترمذي 1ك وما بين معكوفين من مصدري التخريج . 


چ مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
6 
وق عرض نا يوج ا ريخو ون عطي لتقا ذه أو 
إلحاح إو إيذاء مو ويَجبُ ب أَخْذْ مال لاش شبْهة فيه أتى بلا 
مَسْأَلةٍ ولا اْتشراف نقسي» وإلاّ فلا بأس برد وعنه : لا يجبٌ؛» . 
وقالَ القاضي عياض : إِنَّ المراد بالحقٌّ في الآية: الزكاة» وإنة ليس في المالٍ 
حقٌّ سوى الزكاة» وما جاءً غير ذلك حمل على الندب ومكارم الأخلاق” . 
(وقد يعرض ما يوجبة؛ كإطعام جائع ونحوه)؛ كأسيرٍء فيجبٌُ عند وجود 
سببه» فلا تعار ا َ 
(ومَّن أعطِيّ لاتقاءِ ذمّهء أو إلحاح» أو إيذاءِ مسؤولٍ فحرامٌ) على الآخذٍء 
ولا يحرم ذلكَ على دافع ؛ كهدية عامل لدفع ظلم . 
(ويجبُ أخذ مالِ) طيب (لا شبهة فيه أتى بلا مسألةٍ ولا استشراف نفس)» 
نقلَ الأثرمٌ: عليه أن يأحدة؛ لقوله يكيِ: «خذه»”» فإِنْ كان الما حراماً بيقين» 
وجب رده (وإلاً)؛ بأن علم أنَّ فيه شبهةء أو استشرقث نفسة إليهء (فلا باس 
بردّه)» نصًا في مسألةٍ الاستشراف 


(وعنة)؛ أي : الإمام أحمد: (لا يجبُْ) قبولٌ مال طيب جاءً بلا مسألة 


.)٤۹۷ /۳( انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) أقول: نقل الشارح عن القرطبي أنه قال: اتفق العلماء على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة بعد 
أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليهاء واختار الآجري أن في المال حقًا سوى الزكاةء 
وخرتو ان ساق O A E E a‏ وإعظاء سان نو ضار 
مستا انتهى: 
نيك E As‏ ليده اتهين: 


(۳) رواه البخاري »)١5405(‏ من حديث ابن عمر 4 . 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


قال الحارثئٌ ي : وهو مُقتضى كلام الأصّحابء قالوا ذ في الحج : ايكون 
مُسْتطيعاً ذل غيره» وفي الصّلاة : لا يلرمه قر قول السّترق وصوَّبَه في 
«الإنصاف»» ويتّجه : ولاس وإلاً ناض قولهم . 

وحرم خد بدَعوّى عَنِنّ أو إظهاره فقراً ولو من صدقةٍ ة تطوعء . 
ولا استشراف نفسٍ» ل كنا كرون اغراف (قال الحارثنٌ : وهو)؛ أي : عدمٌ 
وجوب القبولٍ (مقتضى كلام الأصحاب)» وفي «الإقناع» و«المنتهى» في الهبة 
احا ان سر اون E‏ (قالوا)؛ أي : الأصحاث (في الحج : 
لذ ركون )نول ل مسحطظيها ذال فر (و) قالوا (في الصلاة): إِنَّ العاري 
(لا يلزمة قبول السترة) هبة لا عارية» (وصوَُّه)؛ أي : عدم وجوب القبولٍ (في 
«الإنصاف»)؛ لما في قبولٍ الةم ال 

(ويتجة: وهو)؛ أي : حدم وكرت الول ت 
النفس» وعفّيهاء وزهايها في الدنياء وطلب ما عند اله بحسن التوكل» وقمع النفس 
عن مشتهياتهاء (وإلاً) نعتبز أنه الأصحٌ (تناقض قولهم)؛ أي : الأصحاب 


المتقدّم» وهو متجه 00 


اع 7 55 ی 7 0 ع 2 
(وحرّمَ أخذ) صدقة (بدعوى غنيّ) فقراًء (أو إظهاره)؛ أي : الغنيّ (فقرا» 
رلاد ذلك (من صدقة تطوع). وتقده"؛ لقوله ياء : ومن اغا ر حت 
كانَ كالذِي يأكلٌ ولا يشبع» ویکون عليه شهيداً يوم القيامة»؛ متفقٌ عليه“ . 


() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۷/ .)٠١١‏ 
(۲) أقول: صرح به الخلوتي» والشيخ عثمان وغيرهماء انتهى . 
۳( (وتقدم» ليست في (م» . 


.)۲٤١ /٤( تقدم تخريجه‎ )٤( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
كه" 
وس تعفْفُ غنيم عنها فلا يأخُذْهاء وعدم تعدضه لهاء وتّجورٌ له 
ولكافر» وقال أحمدٌ في جائرّة السُلْطانٍ ومُعامَلتِهِ : أكرهُهماء وجائزته 
أَحَبٌ إلى مِنَ الصَّدَقَةٍ. وقال: هي خيرٌ من صِلَةٍ الإِخُوانٍ. ومع ذلكَ 
حلت للدي ل 
(و) سُنَّ (عدمٌ تعرّضه)؛ أي : الغنيّ (لها) رغبة عنها؛ رجاءً وقوعها في يدٍ 
محتاج إليها . َ 
1 صدقة التطوع (له؛ أي : للغنيّ (ولكافر)؛ لقوله تعالى : ومر 
العام عل حيو وس كينا ويتيما واد يرا #[الدهر: ۸]» ولم يكن الأسيرٌ يومئذٍ اکا ونا 
ل النبيئ بيا كساهُ إياها”"» وقال النبئٌ يله لأسماء بنتِ 
أبي بكر : «صلي أمّكِ)”"؛ وكانث قدمّت عليها مشركة. 
(وقال) الإمامٌ (أحمدٌ في جائزة السلطانٍ ومعاملته: أكرههما)؛ لما فيهما” 
من الشبهة. (و) قال : (جائزته أحبٌ إليّ من الصدقة) ؛ لال الجائزة من بيت المالء 
وللأخلٍ فيه شبهة . 
(وقالَ: هي)؛ أي : جائزة السلطان (خيرٌ من صلةٍ الإخوان)؛ لما في صلتهم 
من المنةء وأجرة التعليم خير منهاء وقالَ أيضاً: لِيسَ بحرام» وقالَ أيضاً: يموت 
اورمد د الا ّْ 
(ومع ذلك)؛ أي: كون الجائزة أحبٌ من الصدقةء (فقد هجر) الإمام (أحمدٌ 
)١(‏ رواه البخاري (8557)» من حديث ابن عمر وا. 


(؟) رواه البخاري »)۲٤۷۷(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها . 
(۳) فى «ك»: «... أكرهها) لما فيه. . .) 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
۶ ت ت ت ر ت 4 - سه o‏ 
أولاده وعمّه لما أاخذوها. قال القاضى : وهو يقتضى جواز الهحر باخذ 
8 ر ا 0 1 
الشبهة. وقد هرت الصحابة بما فى معناه» كهجر ابن مسعود من 
ضع ضحك فى جتازة» وحذيفة من شد | لخئط للحم 3 وعمرَ من سال عن 
34 ر 2 7 2 5200-7 أذ ل - 
الذاريات والمرسّلاات والنازعات» وعائشة لابن الزبير حين قال : لتنتهين 

اع چو 
عائشة» أو لاححرن عليها. 

6د 6د 

8 س ت rs‏ 5 ع 2 0 
أولادة وعمّه لما أخذوها)؛ أي : جائزة السلطان» وقال: يهجرٌ ابت ويخرجة إن لم 
يته عن معاملة السلطانٍ وح جائزتو. 

(قالَ القاضي) أبو يعلى : (وهو)؛ أي : فعل الإمام (يقتضي جوارً الهجر بأخذٍ 
الشبهة)؛ خيفة من الوقوع في المحرّم . 

(وقد هجرت الصحابة بما فى معناه)؛ أي : أخذ الشبهة؛ (كهجر ابن مسعود 
من ضجك في جنازة» و) هجر (حذيفة من شد الخيط للحمّى)؛ لأنهُ منهيٌ عنة 
(و) هجر (عمرٌ مَّن سأل عن الذارياتِ» والمرسلاتء والنازعات)؛ لاأنه منّ 
السؤالٍ عكًا لا يعني» (و) هجر (عائشة لابن) أختها عبدالله بن (الزبير حينَ قال : 
لتنتهينَ عائشةٌ أو لأحجردً عليها)ء فإنَّها كانت تتصدق بما جاءهاء فقالَ عبداللم 
ذلكَ» فلمًا بلغها قوله» نذرّث أن لا تكلمَة» ثم استشفع بأخوال التب كَل 
فكلّمتة . 


.)۸۸۳۲( رواه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)٠١١ /۲( ؟) رواه الخطيب البغدادي في «الأسماء المبهمة»‎ 
.)٥۷0٥( رواه البخاري‎ (۳ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فصل 

صَدَقةٌ لتَطوُع تسن بفاضل عن كفاية دائمة بمَتجر أو عَلَةٍ أو صَنْعقٍ» 
اومان و و بجده وكَسْبٍ يله بطِيْبٍ نفس 
في صِحَوّء وفي رَمَضانَ ووّقتِ حاجة كمه اده بف eê e‏ 

(فصل) 

(صدقةٌ التطوع تسن بفاضلٍ عن كفاية دائمةٍ بمتجر أو غلَةٍ أو صنعة عنة)؛ 
آي : المتصدق» وو ل 0 ان الفدن 
وابدأ بمَنْ تعول» وخيرُ الصدقة عن ظهر غنى»» متفقٌ عليه . 

(كلّ وقتٍ)؛ لإطلاق الحثٌ عليها في الكتاب والأخبار. 

(و) كونها (سرًا مما يُحبُ وكسب يده بطي نفس في صحة) أفضلٌ؟؛ لقوله 
تعالى ار وها آلف قر فهو حر لحك | #*[البقرة : ١‏ وقوله تعالى : 
کن نالوا ال ر حی تفقوا هابور €[آل عمران: ۹۲]» ولحدیثِ : «وأنت صحیخ) 7 . 

(و) كونها (في) شهر (رمضان) أفضلٌ؛ لحديث ابن عباس : "كان رسول الله لا 
أجود الناس» وكان جود ها E BE‏ الجزية» سفن 


(4) | 


(و) كونها (في وقتٍ حاجة) أفضلٌ؛ لقوله تعالى : أأوْإِطْعَمفِيَوْوِِى 


)١(‏ سقط من «ك). 

(؟) رواه البخاري (۱۳۹۱)» ومسلم (۱۰۳۲/ ۰)٩٩‏ من حديث حكيم بن حزام ذلك . 
(۳) رواه البخاري »)١107(‏ من حديث أبي هريرة ڪه 

() رواه البخاري (7)» ومسلم (۲۳۰۸/ .)٥۰‏ 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
10۹ 


وکل زَمَانِ ومَكَانٍ فاضِلٍ کالعشر وَالحَرَمَينء وعلى جار عام ودين 
وذي عائلةٍ وڏوي رَجم» امات اون وهي عليهم صِلةٌ أفضَلٌ» 
ومّن تصدّقٌ بما ينقصٌ مؤونة تلرّمُه ARES‏ 
مَسَعَبَ#[البلد: : ٠‏ (و) في (كلّ زمانٍ ومكانٍ فاضل ؛ كالعشر) الأوَّلِ من ذي 
الحجة» (و) ك (الحرمين) أفضلٌ ؛ لكثرة التضاعف . 

(و) كوثها (على جار) أفضلٌ؛ لقوله تعالى : وا ارذ الْشُرَيَ واا 


201 2 و 5 

الج €[الساء: 5م]» وحديث : «ما زالَ جبريل يُوصينى بالجار حنَّى ظندث ا 
(Duta‏ 

سپورنه) .. 


6 


(و) كونها على (عالم ودين) أفضلٌ؛ لمزية العلم والديانة» (و) كوتها غلى 
(ذي عائلة) أفضلٌ ممّن ليس كذلكَ» (و) كوثها على (ذوي رحم) ل (لا سيّما 
مع عداوة) بيتهما؛ ؛ لحديث : «أفضل الصدقة قةٍ على الحم اا رواة اخملا 
GET‏ 

والكاشح : مُضورٌ العداوة» (وهي)؛ أي : الصدقةٌ (عليهم)؛ أي : ذوي رحمه 
صدقةٌ و(صلةٌ)؛ للخبر 0 لقوله تعالى : #وَبالودَِ نإِحَسَنَا وَبذِى الْمُرَقَ» 
[النساء: »]۳٠‏ ویس أن يخصت ”7 'مَنِ اشتدّت حاجتة؛ لقوله ا أو إطْعلم فِ بور 
زى مسعبة (0" داربو ن رسكتا رر € [البلد : [1-٤‏ 


(ومَن تصِدَّقَ بما ينقصٌ مؤنة تلزمة)؛ كمؤنة زوجته أو قريب أثم؛ لخدت 
)غ0( رواه البخاري (0559)» من حديث ابن عمر وَيه. 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠(‏ 51)» من حديث أبي أيوب الأنصاري ذه 


(۳) فى «ق» ك)» : «(یخص بالصدقة». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


أو اضر بنفسه أو غَريمه أو كفيله أب ومن رادها بماله كلّه وله عائلةٌ 
لهم كفايةٌ» أو يكفيهم بمَكسّبه» أو وَحْدَه ويَعلَمُ من تفْسه حُسْنَ التُوكلٍ 
والصَّبْرٍ فله ذلك» وإلاَ حرم 008 0 200000 
«كفى بالمرءٍ إثماً أن يضيّع مَنْ يقوث)20. إلا أن يوافقةُ عيالة على الإيثار» فهو 
أفضل؛ لقوله تعالى : وی وروت عل شیج واکان بچ حصا 4[الحفر: 4ء 
وقوله ية : «أفضل الصدقة جَهْدٌ من مقلّ إلى فقير في السرا" والمراد: جهد 
المقلّ بعد حاجة عياله وما يلزمة» فهو" جهذة. 

(أو أضرٌ بنفسه» أو) ب (غريمهء أو) ب (كفيله) بسبب صدقته (أثم)؛ 
لحديث : «لا ضرر ولا ضرا . 

(ومّن أرادها)؛ أي : الصدقة (بماله كلّهِ ولهُ عائلةٌ لهم كفايةء أو) لهُ عائلةٌ 
(يكفيهم بمكسبه)ء فلهُ ذلك لقصة الصديق» (أو) كان (وحدَة) لا عيالَ له 
(ويعلَمُ من نفسه حُسنَ التوكل والصّبر) عن المسألةء (فله ذلك)؛ لعدم الضررء 
(وإلاً) يكنْ لعياله كفايةٌ ولم يكفهم بمكسبه» (حَرُم)» وحُجر عليه لإضاعة عيالى 
ولحديث : «يأتي أحدكم بما يمك فيقولٌ : هذه صدقةٌ» ثم يقعدٌ يستكففثٌ الناس 1 


(۱) رواه أبو داود »)١797(‏ من حديث عبدالله بن عمرو 4 . 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١10/8/0(‏ من حديث أبي ذرٌ 4ء وفيه : «قال: جهدٌ من 


مقلّء أو سد إلى فقير» . 
)۳( فى «ك) : «فهى) . 


(6) رواه ابن ماجه (۱٤۲۳)ء‏ من حديث ابن عباس 4. 


مه( رواه أبو داود c(1)‏ من حديث عمر دك . 


)٤(‏ كتاب الزكاة 
۲۹۱ 


وكرة لمن لا صَبْرَ أو لا عادة له على الضتيتق أنْ ينقص نفسّه عن الكفاية 


e 
ى‎ 


ال 


A 


قال ابن الجؤزيّ: قد ترَهَدَ خَلْقُ كثير» فأخرَجُوا ما بأیيهم ثم 
ااا في المكرُوهَاتِ. 
وقال:سعيد بن المي لاحي فمن لا ب المال؛ يعد به 


خير الصدقة ما كان عن ظّهر غنى»» رواه أبو داود' . 


وكذا إِنْ كانَ وحدَهٌ ولم يعلّمْ من نفسه حُسن التوكل والصّبر. 

(وكرة لمَنْ لا صبر) لهُ على الضئّيق» (أو لا عادة لهُ على الضّيقٍ أن ينقصّ 
نفِسَهُ عن الكفاية التامّة؛ نضّاءٍ لأنُ نوعٌ إضرار بهء وعَلِمَ من أنَّ الفقيرَ لا يقترض 
ليتصدق . 

(قالَ ابن الجوزيّ) في كتابه «السرّ المصون»: الأولى أن يدَّخِرَ لحاجة 
تعرضُ» وإنهُ قد يتف لهُمَرفنّء فيخرح ما في يدو فينقطع مَرفقَةُ» فيلاقي منَ الضّررٍ 
والذَّلَّ ما يكونُ الموث دونه فلا ينبغي لعاقلٍ أن يعمل بمقتضّى الحالٍ الحاضرة» 
بل يصو كلّ ما يجوز وقوعة» وأكثرُ الناس لا ينظرون في العواقب» (وقد ترمد 
لی كيز ار جرا بای ثم احتاجُواء فدخلوا ة في المكروهات). والحازم 
ٿن يحفظٌ ما في يدو والإمسال في حن الکريم جهاةً» كما أن إخراج م في يد 
البخيل جهادء والخاعة د ١‏ ج إلى كل محنة . 

(وقال سعيد بن المسيب : لا خير فيمَنْ لا يحبٌ المالء يعبدٌ به رب » 


درق رواه أبو داود 2)١51/7(‏ من حديث جابر ذه 
(؟) فى «ك): (ربه به) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


۲Y 
به أمانته › و لقي ويستغني به عن الخَلَقٍ ومّن ميَرَ‎ 0 
شيئاً للصّدّقةٍ أو وَكَلّ فيه * ثم بدا له المّجُوعٌ سن إمضاؤه» لا إبدالٌ‎ 
TEE ا‎ 


م 4 وغ توي 0 
يؤدى به امانته› ويصون به نعسه» ويستغنى به عن الخلق)' . 


6 


وقالَ سفيان الثوريٌ : مَنْ كانَ في يده مال فليجعلَهُ في قرن ثور؛ فإنا في 
زمان”" من احتاج فيه کان ولا ذل 5 


5 إن 3 


وقالَ بشرٌ الحافي : لو أن لي دجاجة أعولها خفْتُ أن أكون عشاراً على 
الجر 

(ومَنْ مير شيئاً للصدقة) بهو (أو وكّل فيه)؛ أي : بالصدقة“ بشيءِ» (ثم بدا 
له الرجوع) عن الصدقةٍ > (سَنّ) له ((مضاؤه)؛ مخالفةً للنفس والشيطان» ولا يجبُ 
عليه إمضاؤةٌ؛ لأنّها لا تملك قبل القبض . 

و(لا) يسن له (إبدال ما أعطى سائلاً فسخطة)» فإنْ قبضة وسخطة» لم يُعط 
لغيره. 

(والمنٌ بالصدقة كبيرة) على نصهء الكبيرة: ما فيه حدٌّ في الدنياء أو وعيدٌ 
في الآخرة. 


)00 رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (5 .)2٠١‏ 

(۲) في «ق» كء م»: «فإنه زمان» . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» .)۷١(‏ 

(5) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۲/ 0797 . 
)2( في «ك2: «الصدقة» . 





)٤(‏ كتاب الزكاة 


و 0 و ع 

ويبطل الثوابٌ به» قال بعضهم : لا لقصدٍ تربية وتأديب . 

2 فرع : !التي الشاكرٌ أفضلٌ من الفقير الصَّابرٍء الها ةا .ا وا و .ةا .ا .اه 

(ويبطل الثوابٌ به)؛ أي: المنّ؛ لقوله تعالى : #لائطلواصد فتك بِألْمَنَ 
ولد € [البقرة: 4”]» قال في «الفروع» : ولأصحابنا خلافٌ فيه» وفي إبطالٍ طاعة 
بمعصية» واختارَ شحنا الإحباطً بمعنى الموازنةء وذكر أنهُ قول أكثر السلف”. 

(قالَ بعضهم : لا) يبطلٌ الثوابٌُ بالمنّ إذا كان (لقصدٍ تربيةٍ وتأديب)؛ 
لحديث عبدالله بن زيدي”": أنَّ الي يل أعطّى المؤلّمَة ولم يُعط الأنصارء 
فكأنَهم وجدواء فقالَ: يا معشر الأنصار! ألم أجذكم ضلالاً فهداكمٌ ال“بي؟ وكثتم 
متفرقين م فألفكم الله بي! ؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ فقالوا : الله زوز أمرنّك 


الحدية» مثفق عل" , 


قال في «الفروع» امح ا لي د كا ا سر الايد أن 
بن إلا من كفو إحسانة وأسنيء إلبوء A‏ ويحتمل أن يُقال: إن 
هذا دليل على إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم . 


* (فرعٌ: الغنينٌ الشاكر أفضل من الفقير الصّابر) بخلاف من لا يصبرء ويفسد 


A 


(1) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ ۳۸۲). 

(؟) الصحابي الجليل أبو محمد عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري» المعروف بابن أم عمارة» 
شهد أحداً وما بعدها من المشاهد» شارك وحشيًا في قتل مسيلمة» وقتل يوم الحرة (57ه) . 
انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر 7/ ۳١4)ء‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي 
(۱/ ؟ه5). 

(۳) رواه البخاري »)5٠1/5(‏ ومسلم .)1959/51١51(‏ 


(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5 / ۳۸۳). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۲٤ 
وفي «الصحيح)» : «اليد الا ل الشفلى»» ووقع خُلفٌ : هل‎ 
: الأفضَّلٌ كَسْبُ المالِ وصرفه لمُستجقيهء أو الانقطاعٌ للعبادة؟ وينّجه‎ 
الأول؛ لتعدّي تَفْعهء الا مطلقاء بل على ما مر تفضيله آَل (صَّلاة‎ 
. التَطوّع)‎ 
دينة بفقرو فالغتى له أفضلٌ» وبخلاف ني لا يشكرء ويحملة ماله على الطغيان»‎ 
: فالفقرُ لهُ أفضلٌ» وإنّما الخلافٌ فيمَنْ يستقيم على الحالتين» (وفي الصحيح‎ 
. «اليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى»)'؛ أي : يد المعطي خير من يد الآخذدٍ‎ 

(ووقع خلفٌ: هل الأفضلٌ كسبٌ المالٍ وصرفة لمستحقّيوء أو الانقطاع 
للعبادة)» وتركٌ مخالطة الناس؟ (ويتجة): الأصحٌ : (الأول لتعدّي نفعدء لا مطلقاء 
بل على ما ا أو صلاة التطوع) من أنة إذا صرفة في نفقةٍ وجهاد”", 
را و ولف للعادة اتا و 


.)59/ /٤( تقدم تخريجه‎ )١( 

0( في «ك22: «نفقة جهاد» . 

(۳) أقول: صرح القاضي ببحث المصنف» نقله في شرح «الإقناع» في كتاب الصيد» انتهى . 
وقال الشارح بعد الفرع: وقال الشيخ تقي الدين : أفضلهما أتقاهما لله تعالى» فان استويا 
في التقوى استويا في الدرجة» ثم قال الشارح بعد قول المصنف: (واليد . . .إلى آخره)» 


مااعتاضَ باذلٌ وجهه بسؤاله غرقفبا] ولآ نال الى نشؤال 
وإذا السؤالٌ مع النَوالٍ وزنكَةٌ رجح السؤالٌ وخفٌ كل نوال 
انتهى . 


(5) جاء في خاتمة الجزء الأول من النسخة «ق»: «تم الجزء الأول من «شرح غاية المنتهى»» - 





)٤(‏ كتاب الزكاة 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ ګ ڪڪ 


هاه QQ‏ هه هله ههه هه GG GG GGG‏ هه هه هه ةد GGG GGG‏ ود ود و een‏ 


[لالالا 


= ويليه في الجزء الثاني (كتاب الصيام) على يد جامعه مصطفى السيوطي » جعله الله خالصاً 
لوجهه الكريم) . 
وجاء في خاتمة الجزء الأول من النسخة «ك2: «تم الجزء الأول من «شرح غاية المنتهى» 
- ويليه في الجزء الثاني كتاب الصيام ‏ على يد جامعه مصطفى السيوطي» جعله الله خالصاً 
لوجهه الكريم» وكان الفراغ من كتابة هذا الجزء الأول من «شرح غاية المنتهى» المبارك» 
المنقول من نسخة المؤلف بخطّه ضحوة الأحد المبارك الثامن من شهر صفر من شهور سنة 
آلف ومئتين واثنين وثلاثين» على يد الفقير» راجي عفو القدير» ناصر بن الشيخ إبراهيم بن 
ناصر بن جديد» الحنبلي مذهباًء السلفي اعتقاداًء [. . .] طريقة» الزبيري» غفر الله أوزاره» 
وأصلح حاله» ومنحه التوفيق لأقوم طريق» إنه بالإجابة حقيق» وأن يكون ذلك لوالديه 
ومشايخه ومحبئّيه وجميع إخوانه» آمين. 
وذلك في دمشق الشام في مدرسة البادرائية» رحم الله من أوقفهاء وقد وقفته على ذريتي 
وإخواني إن كانوا أهلاً لذلك» وإلا فعلى طلبة العلم» واستثنيت النظر لي فيه مدّة حياتي» 
< فمن بد له بد ماه تما إنسهء عل الَنَيبووته 5إ اه َي 4 » وذلك في دمشق في أول 
رجب (۱۲۳۲). 








< رر ب 0 
( اد ر 


(کتاب الصيام) 

لغة: الإمساكء يُقَالٌ: صام النهارٌ: إذا وقفَ سيرٌ الشمس» وللساكت: 
صائم ؛ لإمساكه عن الكلام . 

ومنة: لن تَدَرْتٌ لِلتَمَنْصَوْمًا €[مريم : 705]» وصام الفرسُ: إذا أمسكٌ عن 
العلف وهو قائ أو عن الصَّهِيلٍ في موضعه. 

وشرعاً: (إمسالٌ بنية عن أشياء مخصوصة) هى مفسدذاتة الآتية (فى زمن 
معيّن)» وهو من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» (من شخص مخصوص)» 
وهو : المسلمٌ العاقل» غيرُ الحائض والنفساء . 

(وصومٌ) شهر (رمضان) من كلّ عام (أحدٌ أركانٍ الإسلام) المشار إليها في 
حديث ابن عمر بقوله بي : «بني الإسلامٌ على خمس» الحديث”" . 

(وفرضّ في السنة الثانية من الهجرة) إجماعاًء (فصامٌ رسول الله اة تسم 
رمضانات) إجماعاً. 


(۱) رواه البخاري «(N‏ من حديث ابن عمر ا . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


والمستحبٌ قولٌ: شَهْرُ رَمضان» ولا كر قول: رَمضان» بإسقاطٍ شَهْر 

وصومه نرض او هلاله. نظ اق اكد الم SESE‏ 

(والمستحتٌ قولٌ: شهرٌ رمضان)؛ كما قال تعالّى: مر رمان 
لدی أُنَزْلَفِهِ لمران €[البقرة : ه14]. 

(ولا یکره قول زنشتان بإسقاط شهر)؛ لظاهر حديث ابن عمر. 

وسمّي رمضان لحر جوف الصائم فيه ورمضهء والرّمضاءً: شدة الح 
وقيلَ: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة وافقّ شدة الحرّء وقيل: 
ا 

وقيل : موضوع لغير معنى كبقية الشهور . 

وجمعةٌ: رمضانات» وأرمضة ورماضينَ؛ وأرمضء ورماضء وأراميض . 

(وصومة)؛ أي : شهر رمضان (فرض يجبُ برؤية هلاله)؛ لحديثِ : «صومُوا 
لرؤيته وأفطرُوا لرؤيته»» والإجماع منعقدٌ على وجوبه إِذَنْ . 

ويستحبٌ ترائي الهلال» وقول راءِ ما ور ومنهُ حديث طلحة بن عبدالله: 
أنَّ النبئّ كل كان إذا رأى الهلالَ» قال : «اللّهِم أهلّهُ علينا بالأمن والإيمانء والسلامة 
والإسلام» ري ورُّبك الله». رواة ابنُ حميدٍ في «مسنده» والترمذئ» وقال: حسنٌ 
غ ورواة الأثرمٌ من حديث ابن عمرء ولفظة: قال اليد اللهمّ أهلّهُ 
علينا بالأمن والإيمانِء والسلامة والإسلام» والتوفيق لما د تشب وترصئ). وی 
ربك ال . ۰ 
)200 رواه البخاري »)۱۸۱١(‏ من حديث أبي هريرة 5ه 


)۲( رواه عبد بن حميد في (مسنده» (۳ 6 والترمذي .)55651١(‏ 


(۳) ورواه الدارمي في (اسىننه) (۱۹۸۷)» وابن حبان في (صحيحه) (۸۸۸) . 


)٥(‏ كتاب الصيام 
۲۷۱ 


فلو طَلَم في السّماءِ ولم يَظهَرْ للنّاس لم يكن هلالاًء قاله الشّيخ» فإن 

ير مع صخو ليلة النَلائِينَ من شَعْبانَ لم يَصُومُواء فإن صامُوا إِذَنْ 
ا ون حال دون مَطلعه نحو 
غَيْمٍ أو قتر وجب صِيامُه حکماً د ظنيًا احتياطاً ‏ نيه ينيد رمان E‏ 


(فلو طلع) هلال رمضان TS‏ 
ولم يظهّرْ للناس» لم يكن هلالاًء قالهُ الشيخ) تق الدين“ 

إذ مناطً الحكم برؤيته لا بطلوعه؛ لحديث: «صومُوا لرؤيته وأفطرُوا 
لرؤيته”"؛ (فإن لم ير) الهلالُ (مح صحو) مطلعه (ليلةَ الثلاثينَ من شعبان» لم 
يصومُوا) يوم تلك الليلة؛ أي : كره صومه؛ لأنه يوم الشك المنهينٌ عنه» (فإن صاموا 
إذذ)؛ أي: مع صحو المطلع ليلة الثلاثينَ من شعبانَء (ولو) كانوا (معتمدين 
حسابا) مكا هو موضوعٌ في التقاويم» ولو كرت إصابتة؛ (فبانَ منة)؛ أي: من 
رمضان» (لم يجزئ)هُم صومة؛ لعدم استنادهم إلى ما يعولُ عليه شرعاً. 

(وإنْ حال دون مطلعه)؛ أي : الهلال ليلة الثلاثينَ من شعبان (نحوٌ غيم أو 
قتر) بالتحريك: العبَرة» كالقشرة"» (وجب صيامّه)؛ أي : يوم تلك الليلة (حكماً ظنيً 
سواط روا اتن عد الروت ر أنه من ران اختارة الخرقيٌ 
وکر شیوخ خ أصحابناء وهو مذهبُ عمر وابنه» وعمرو بن العاص» وأبي هريرة» 


وأنس» ومعاوية» وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر ڪل ال )۽ ؛ لحديث نافع عن ابن عمر 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (76/ .)7١1‏ 

(۲) تقدم تخريجه (5/ ۲۷۰). 

() كذا في «ج» ق»» وفي هامش «ج»: «وهي الغشاء»ء وفي (ط): «كالعشرة»» وفي «(شرح 
منتهى الإرادات» للبهوتي :)51١ /١(‏ «كالقترة» . 

(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۳/ .)٤‏ 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ر 
0 


وليس ذلك بشك في النيّةِ بل في المَنويّء NESE‏ 
مرفوعا: «إنَّما الشهد تسم وعشرونٌ» فلا تصومُوا حتَّى تروا الهلال» ولا تَفطِرُوا 
حٌى ترو فلن غم علیکم» فاقدرُوا لّهاء قال نافع : كان عبدالله بن عمر إذا مضى 
منّ الشهر تسعة وعشرون يوماًء يبعث من ينظ لهُ الهلال» فإن ري فذاك» وإن 
رَه ولم يَخُْلْ دون منظره سحابٌ ولا قتّرٌّء أصبحَ مفطراً» وإِن حالَ دون منظره 

سحابٌ أو قترّء أصبحَ صائما . 

ومعتی (اقدرُوا له): ضيئّقوا؛ كقوله تعالى : ومر رَد ره 4[الطلاق: 0]» 
رفيارد #[سبا: ١‏ والتضييقٌ: جعل شعبان تسعة وعشرينٌ يوماً. 

وقد فسّرهُ ابن عمر بفعله» وهو راويدء وأعلمٌ بمعناةٌ» فوجب الرجوع إليه؛ 
كتفسير التق في خيار المتبايعين . 

وقد صنفَ الأصحابُ في المسألة التصانيفت» ونصروا المذهبء وردُوا 
حُجَجَ المخالف بما يطولٌ ذكرةٌ» وإنِ اشتغلوا عن الترائي لعدرٌء أو حريقٍ ونحوه 
- وذلك نادرٌ - فينسحث عليه ذيل الغالب» وفارق الغيم والقثّرًء فإِنَّ وقوعهما 
غالبٌ» وقد استوى معَهُما الاحتمالان» فعمِلنا بأحوطهماء قاله الشيخ تقيٌ 
الدين"" . 

(وليسَ ذلكَ)؛ أي : وجوبُ صيامه حكمآ ظيًا (بشكٌ في النية» بل) شك 
(في المنويٌّ)؛ قاله ابنُ الجوزيّ في كتابه «درء اللوم والضَّيمٍ في صوم يوم 
الغيم)”" . 1 0 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 0). 


(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)٤١١ /١(‏ 
(۳) انظر: «درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم» لابن الجوزي (ص: ۷۷). 





)٥(‏ كتاب الصيام 
ويُجزى” إن ظَهَرَ منه» وتيت أحكامٌ صو من صلاة تراويح؛ ووُجوب 
كقارة بوَطْءٍ فيه ووجُوب إمساك مَن أقطرَ ما لم > فی آنه ن شان 
ف َة الأحكام ِن حول أَجَلٍ وۇقوع مُعلّقِ وانقضاءِ عَِدَّةِ 5 

حم هر تَدَرصَؤْمَه أو اعيكائه في ووب شرُوعٍ إذا عم لا« 
والهلالٌ المَرئينٌ تهَاراً ولو قَبلَ الرَّوالٍ E N‏ 

(ويجزى”) صومٌ هذا اليوم (إنْ ظهر) أنهُ (منة)؛ أي : رمضان؛ بأن ثبّثْ 
و يوطي عزن لذ ستونة ی يك ومقيان و شرع ا ا 
للرؤية. 7 

(وتثبٹ ايها رجرب موت (الحكام لبود ويس حر عاد ترايت 
العياطا رد ن اة را بال ر ق فام د بلك 
(و) من (وجوب كفارة بوطءٍ فيه)؛ آي : ذلك او (و) من وجوب (إمساكٍ) 
على (مَنْ أفطر) جاهلاً» أو لم ” تيت النية (ما لم بت يتحقَّقْ أنه من شعبان)؛ بأن لم 

ير مع صحو بعد ثلاثينَ ليل منَ الليلةٍ التي غم فيها هلال رمضان» فيتبين أنه 

لا كفارة بالوطء في ذلك اليوم . 

و(لا) تثبثُ (بقية الأحكام من حلولٍ أجل ووقوع) نحو طلاق أو عتقٍ (معلّق) 
بدخول رمضان» (وانقضاءِ عدة)» ومدة إيلاءِ عملا بالأصل» خولف للنصٌ» 
واحتياطاً لعبادة عامّة . 

(وكذا)؛ أي : كرمضانٌ في وجوب صومه إذا غم هلالَهُ (حكمٌ شهر) معين 
(نذرَ صومهُ أو) نذرَ (اعتكاقةُ في وجوب شروع) في المنذور فيه (إذا عم هلالة) ؛ 
أي : لد لا في تراويح» أو وجوب كفارة بوطءٍ فيه» أو إمساك 
إن لم يكن بيت النية ونحوه؛ لخصوص ذلك برمضان. 

(والهلال المرئييٌ نهاراً ولو) رُئي (قبلَ الزوالٍ) في أول رمضان أو غيره» 


3 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


۳ 500 ر 58 ع كر اه و 2 3 2 3 
للمقبلة فلا يجبٌ به صوْمٌ ولا فطرّء وإذا ثبتث رؤيته بِبَلدٍ لزم الصّوْم 


أو في آخره (ل) الليلة (المقبلة»» نضّاء (فلا يجبُ به صومٌ) إن كان في أولٍ الشهر . 
(ولا) يباح به (فطرٌ) إِنْ كان في آخره؛ لما روى أبو وائلٍ قالَ: جاءً كتابُ 

عي أن الأهلة معدي اكه بعضٍ ٠‏ فإذا رأيتمٌ الهلالَ نهار فلا تَفطروا حى 

تمسُواء أو يشهد رجلان مسلمان أنّهما رأياه بالأمس عشية . رواءٌ الدارقطنك7". 
ورؤيتة نهاراً ممكنةٌ لعارض يَعرضٌُ في الجر يقل به ضوءٌ الشمسٍ» أو يكون 


ويأتي أنَّ مَن علّق طلاق امرأته برؤية الهلالٍ فرؤي وقد غربّتٍ الشمسٌ» 
أنّهها تطلق» حلم منة أنَّ الرؤية قبلَ الغروب لا تأثيرَ لها . 

(وإذا ثبت رؤيتة)؛ أي: هلالٍ رمضان (ببلدٍء لزم الصومٌ جميع الناس) 
في جميع البلاد» ويكون حكمٌ مّن لم يره كمَنْ رآ نصّ عليه؛ لحديثٍ: «صومُوا 
لرؤيته ”© وهو حطاب للأمة كافة؛ لان شهر رمضان ما بين الهلالين» وقد ثبت 
أنَّ هذا ايوم منة في سائر الأحكام» كحلولٍ دين» ووقوع طلاقٍ وعتق معلّقِينَ 
بوه ونحوه» فكذا حكمٌ الصو زر ناج تصلق المطالع» َال الشيخ تق الدين : 
تختلف المطالع باتفاق" أجل اللبعر فة0 , 1 

وإِتّما قلنا باختلاف المطالع » وأنَّ لكل بلدٍ حكم نفسه في طلوع الشمسٍ 


درق رواه الدارقطنى فى (سئنه» (۲/⁄/ .)١59‏ 

(۲) تقدم تخريجه (5/ ۲۷۰). 

() في جميع النسخ : «باختلاف»» والمثبت من «الفتاوى الكبرى» . 
(5) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / /590). 


)٥(‏ كتاب الصيام 


أمسّكوا ع و أو طهرث من حَيْضٍ 
أو نفاس» أو تعمَّدَ مُقِيمٌ أو طاهر”“ الفطر فسافرَء أو حاضثء أو قَدِمَ 
مسافرٌ أو بَرِى» مَرِيض ا ولهم ثوابٌ مساك لا ثوابُ صِيام ''» 

وكذا لو بلع صّغيرٌ في أثنائه بسن أو احتلام مُفطراً وصائماً وقد نوّى 


1 


إن ت د 
« جو 
وإن ثبتت نهار 


وغروبها؛ لمشقة تكرّرهاء بخلاف الهلالٍ» فإنهُ في السنة مرة. 

(وإن ثبتث) رؤية هلال رمضان (نهاراً) ولم يكونوا , يتوا النية لنحو غيمء 
(أمسكوا) عن مفسداتِ الصوم؛ لحرمة الوقتِ» (وقضوا) ذلك اليوم؛ ؛ لأنهم لم 
يصومُوا؛ (كمَنْ أسلم) في أثناء نهار» (أو عقل) من جنون» (أو طهرَٿ من حيض 
أو نفاس) في أثناءِ نهار » فيج الإمساكٌ والقضاءُ (أو تعمَّدَ مقيم) الفطرء (أو) 
تعكَدَت (طاهرٌ الفط فسافر) المقيم بعد فطره عمدا» (أو حاضّت) الطاهرٌ بعد 
فطرها تعمد لزمَهُما إمساك ذلك اليوم مح السفر والحيض» نضّاء عقوبةء والقضاءًء 
(أو قم مسافرٌ أو برىئ” ريض مفطرين)”© في يوم من رمضاتً» لزمهما الإمساك؛ 
لزوالٍ المبيح للفطرء والقضاءء (ولهم)؛ آي : ا «ثواثٌ إمساك لا ثواتثٌ 
صيام)؛ لالم ممسكونٌ لا صائمونء (وكذا لو بلع صغیز) ذز أو أنثى (في أثنائو)؛ 
أي : يوم من رمضان (بسنٌ)؛ أي : تمام حمسن عشرة ست (أو) بلع ب (احتلام)؛ 
أي : إنزال مني حال كونه (مفطرا)ء لزمُه إمساكٌ بقية بقية اليوم لت لتكليفه» والقضاءء 
(و) إن بلغ الصغيرُ (صائماً وقد نوى) الصوم (منّ الليل» أتم) صيام ذلك اليوم 


دق في الح : «طاهرة» . 

(۳) فى «(ح): (صوم). 

(۳) في هامش «ج»: «قف وتأمل أنه إذا قدم مسافر أو برى“ مريض مفطرين لزمهما الإمساك 
والقضاء» 
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أن 1 5 1 


وجرا كتَذْرٍ إتمام نفل ؛ وإِنْ عَلِمَ مُسافِرٌ أنه يَقدّم غد 


لا صَعييرٌ عَلِم أنه يلغ عَداً؛ لعَدَم تكليفه . 
د ا كف 


لزمه الصَّومٌ 


فصل 
ويُْقبَلُ في هِلالٍ رَمَضانَ خاصّة حَبَرُ مُكلّفٍ عَدْلٍ N‏ 
(وأجزاً)؛ فلا قضاءً عليه؛ (كنذر إتمام نفلٍ)» بخلاف صلاة وحجٌ بلغ فيهماء غير 
مر لمات البح :تون عله انی رما ا يفلا غد لد فار 
الصومٌ). نضّاء كمَنْ نذرَ صوم يوم يقدمٌ فلان» وعلِم يوم قدومدء فينويه من الليل» 
المع علا ااي غذا) ر فلا يلزمُه الصومٌ من أولٍ الغدِ؛ (لعدم 
تكليفه) قبل دخول الغدء بخلاف المسافر . ۰ 
(فصل) 
(ويقبلٌ في هلالٍ رمضانَ خاصة خبرٌ مكلّفٍ) لا مميزء (عدل) لا مستور 
الحالٍ» نضّاء لحديث ابن عباس : جاءَ أعرابيٌ إلى النبيّ بي فقال : رأيث الهلالَ» 
قال : «أتشهد أن لا إله إلا اش واد ا عبدهُ ورسولة؟» قال : نعم قال : 
«يا بلال» أن في الناس فليصومُوا غدا» رواءٌ أبو داود والترمذئ والنسائ)» 
وعن ابن عمر قال : تراءى الناسن الهلالَ» فأخيرات رول اله کي أني رأيتة فصام» 


ومر الناسَ بصيامه» رواة أبو داو . 


ولان خبرٌ دين لا ڌ تهمّة فيوء بخلاف آخر الشهر . 


.)۲۱۱۳( والترمذي (591)» والنسائی‎ »)7715٠( رواه أبو داود‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود .)۲۳٤۲(‏ 





)٥(‏ كتاب الصيام 


- 27 3 3 e د‎ ¢ e ع‎ > 
0 0 E ا‎ 


رَجَلانِ عَذُْلانِ بلفظ الشهادق ولو صامُوا ثمانية وعشرين E‏ 
الهلالَ قضوا يوماً فقط» وبشهادة اثتين ثلاثِينَ ولم يَرَوهُ أفطَواء . . . 

(ولو) كان المخبر به (عبداً أو أنثى) كالرواية» (أو) كان إخباره (بدونٍ لفظ 
الشهادة)؛ للخبرين» (أو) كان مح مَنْ رآهُ جماعةٌ ولم يروه أو رآهُ وحدَهٌ (بصحو) 
أو غيم» داخل البلدٍ أو خارجَة (ولا يختص) ثبوتة (بحاكم» فيلزمٌ الصوم مَن سمع 
رؤيتَهُ من عدلٍ ولو ردَّهُ الحاكم)؛ لجواز أن يكون لعدم علمه بحالٍ المخبر» وقد 
يجهل الحاكمٌ من يعلمُ غيرهٌ عدالتَه . 

(وتثبث) بخبر الواحدٍ (بقية الأحكام؛ من وقوع) طلاق (معلّقٍ ونحوه) ؛ 
كحلولٍ دين تبعاء (ولا يقبلٌ في باقي الشهور إلا رجلانٍ عدلانٍ بلفظ الشهادة)؛ 
كالنكاح وغيره» والفرق الاحتياط للعبادقى (ولو صامُوا)؛ أي : الناس (ثمانية 
وعشرينَ يوماً ثم روا الهلالَ)؛ أي : هلال شوال» (قضوا يوماً) واحداً (فقط)ء 
نضّاء واحتجّ بقولٍ عليٌ''2. ولبعدٍ الغلط بيومين 

(و) إن صامُوا (بشهادة اثنين) عدلين (ثلاثين) يوماً (ولم يروة)؛ أي : هلالَ 
شوالٍء (أفطروا) مع الحو والغيم؛ لأنّ شهادة العدلين يثبت بها الفطرٌ ابتداءً» 
فتبعاً لثبوتٍ الصوم أولّى» ولأنّهما أخبرا بالرؤية السابقة عن يقين ومشاهدة» فلا 
يقابلها لاع واه ا لاحتمال حصول الرؤية بمكان آخرَء 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في «مصنفه» )۷۳٠۸(‏ عن الوليد بن عتبة الليثي قال: صمنا مع علي ثمان 
وعشرين يومآ» فأمرنا يوم الفطر أن نقضي يوماً. 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لا بواجدٍء ولا لعَيمِء فلو غم لشَعْبانَ ورَمضانً وَجَبَ تقديرٌ رَجَبٍ 
وشَعْبانَ ناقِصَّينِء فلا يُفطِرُوا قبل اثتينِ وثَلائِينَ بلا رُؤْيدِء وكذا الزيادة 
لو غم لرَمَضانَ وشَوَالٍ وأكَملنا شَعْبانَ ورّمَضانَ وكانا ناقِصَينِء وقِسن 
لو غم هلال رَجَبِ وان رمان اتوم لم سال ف فصل و اماو ور ا 
و(لا) يفطرُوا إِنْ صامُوا (ب) شهادة (واحدٍ) ثلاثينَ ولم يرَوهُ؛ لحديث: «وإن شهدَ 
اثنان فصومُوا وأفطروا»» ولأنَّ الفط لا يستندٌ إلى شهادة واحدٍء كما لو شهدَ 
بهلالٍ شوالي» بخلاف الإخبار بغروب الشمس؛ لما فيه منّ القرائن» (ولا) إن 
صامُوا (لغيم) ثلاثينَ ولم يروه فلا يفطؤونَ”"؛ لأنَّ الصوم إنّما كان احتياطاً» 
فمَعَ موافقته الأصلَّ» وهو بقاءٌ رمضان أولى . 

(فلو عُمَ) الهلالٌ (لشعبان» و) عَم أيضاً ل (رمضانء وجب تقديرُ رجب» 
و) تقديرُ (شعبانَ ناقصين) احتياطاً؛ لوجوب الصوم» (فلا يفطِرُوا قبل اثنين 
وثلاينَ) يومآ (بلا رؤية)؛ لأنَّ الصوم نّم كان ا والأصل بقاء رمضان» 
(وكذا الزيادة)؛ أي: زيادةٌ صوم يومين على الصوم الواجبٍ (لو غُمُ) الهلالٌ 
(لرمضان وشوال» و) صمنا يوم الثلاثينَ من شعبانَ» ثم (أكمَلنا شعبانَ ورمضانً) ؛ 
أي : فرضناهُما كاملين عملاً بالأصل» (و) بان أنّهما (كانا ناقصين)» قال في 
«المستوعب»: (و) على هذا ف (قِسْ لو غم هلال رجب وشعبان ورمضانَ)7؛ 
أي : فلا يفطرون قبل ثلاثة وثلاثينَ بلا رؤية . 


(۱) رواه النسائي )۲۱۱١(‏ من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب 
(۲) في «ق»: فلا يفطروا». 
(۳) انظر : «المستوعب» للسامري (۳/ .)5٠7‏ 


ا 1۷۹ 
ولا بقع النَصُ متوالباً في أكترَ ِن أربعة أَشهُرِء قاله التَوَويُ في «شرح 
مسلم»» وقال الشيخ: مَن قال: إن رُِيّ الهلالٌ صبيحة تمان وعشرين. . 
سام قلا عن اللا 5 قالَهُ eT‏ الشيخ تفي الدين : قد 
يتوالى شهران وثلاثة وأكثد ثلاث ثين ثلاثين » وقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر تشعة 
وعشرينَ يوم" ؛ يعني أربعة أشهر فقط . 

وفي «الصحيحين» من حديث آي بكرة: «شهرا عيد لا ينقصان: ونان 
وذو الحجَّة». نقلَ عبداله والأثرمٌ وغيدهما: لا يجتمع نقصانهما في سنة 


واحدة” . 


ولعلّ المراد: غالبا وقيل : لا ينقصّ أجرٌ العمل فيهما بنقصٍ عددهماء 
وأنكرَ أحمد تأويلهُ على السَّنة التى قال النبيئٌ ية ذلك فيها“ . 
ونقلَ أبو داود: لا أدري ما هذاء قد رأيناهما ينقصان9 . 


(وقالَ الشيخ) تقئٌ الدين : (مَن قال : إن رئيّ الهلالٌ صبيحة ثمانٍ وعشرينَء 


)١(‏ سقط من «ف»: «أكثر»» وفي «ح»: «متوالياً أكثر»» والمثبت موافق ل «ز». 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (ا/ ۱۹۰). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5؟5/ .)۱۸١‏ 

(5) رواه البخاري (۱۸۱۳)» ومسلم (۱۰۸۹/ ۳۱). 

(5) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله (ص: .)۱۸١‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)١١‏ وانظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية الكوسج 
(؟/ »)04١‏ وفيه: لا يكون كلاهما ناقصين» إن نقص رمضان تم ذو الحجة» وإن نقص 
ذو الحجة تم رمضان. 

(۷) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)١١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
کے 

فَالشّهنُ تام ون لم يْرَ فناقصٌ» فليس بصّحيح» ومن رآه وَحْدَه لرَمَضانَ 
5 6 0 / اسا 3 ۹ 8" 9 5 0 
وَرْدّتْ شهادته لِزْمّه الصّومُ وجميع أحكام الشهر من نحو طلاقٍ وعِنْقٍ 


مُعلْقٍ به» ولشوًال لم بُفطز وجوبا وقال ابن عقيل : يجب الفط سر 
وحسّنه في «الإقناع)» E OE OO‏ 


فالشهرٌ تام وإن لم ير فناقصٌ) هذا إن ثبت (ف) هو مبنيٌ على أَنَّ استتار الهلالٍ 
ا و(لیس بصحيح)؛ لوجود خلافه» بل قد ي مك لل تار 
وثلاث ليال أخر ۳ 

4 1 5 2 507 و 

(ومّن رآه)؛ أي : الهلالَ (وحده ل) شهر (رمضان وردَّتْ شهادته) لفستي 
أو غيره» (لزمَه الصوم. وجميسع م أحكام الشهر من نحو طلاق)؛ كظهار (وعتقٍ 
معلّقٍ بو)؛ لأنُ يومٌ علمّهُ من رمضان فلزمهُ حكمة. ؛ كالذي بعده زتها جل فن 
شعبان في حقٌّ غيره ظاهراً لعدم علمهم. ويلزمة إمساكة لو أفطر فيه الفا 
إن جامع فيه؛ لأنها لِيسَتْ عقوبة محضة» بل عبادة أو فيها شائبتّها . 

(و) إن رآهُ وحدَهُ (ل) شهر (شوالٍ لم يفطِر وجوباً)» نصّ عليه قال في 
«الإنصاف»: هذا المذهب'"'؛ لحديث: «الفطرٌ يوم م رون والأضحى يوم 
و E‏ 2( » وللترمذيٌ معناه عن عائشة. وقال: نخسن 

0 
صحيحٌ غريبٌ 
(وقالَ ابن عقيل : يجبُ الفطرٌ سرا وحسَّنهٌ في) «الإنصاف» و(الإقناع)؛ 


.)۱۸۳ /۲٠١( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)۲۷۸ /۳( انظر : «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة له‎ C(1 ( ماجه‎ ٠ زفرة رواه أبو داود (5 2)7157 وابن‎ 


(5) رواه الترمذي (807). 





)٥(‏ كتاب الصيام 


7 7 7 لاس 2 - 

ويتجه : وهو الصَّواتٌ لمن تيقنه تيقناً لا لبس معه. 
ال ا ۽ ل لا س 2 
والمنفرد ' برؤيته بنحو مفازة بَنى على يقين رؤيته ؛ لانه لا يتبقن 

7 5 ° 5 2 ا‎ 0 2 RA 

مخالفة الجحماعة» وإن شهدا به عند حاكم فرّذت شهادتهما 200 


لأنُ تيقنة يوم عيدٍء وهو منهيٌ عن صومه”" . 

(ويتجة: وهو)؛ أي : ما قالهٌ ابن عقيل : (الصوابُ لمَنْ تيقّنه تيقناً لا لبس 
معه)» وقال في «الرعاية الكبرى»: وعنةٌ: يفطل وقيلَ: سرّاء وأجيب بأنَّ رؤيتهُ 
وحدَهُ لا يبت بها اليقينُ في نفس الأمر؛ إذ يجورٌ أنه خيئّلَ إليدء فينبغي أن ينهم 
في رؤيته احتياطاً للصوم» وموافقة لما نقلةٌ الجماعة عن الإمام أحمد”". 

(والمنفردُ برؤيته)؛ أي: هلال شوالٍ (بنحو مفازة)؛ كمُعتّقل في مكان 
لا يدخل إليه أحدٌّ (بيتي على يقينٍ رؤيته)» فيفطرٌ (لأنهُ لا يتيقنُ مخالفة الجماعة)؛ 
قالهُ المجدٌ في شرحه على «الهداية» . 

(وإن شهدا) أي: شهد اثنانِ (به)؛ أي: بهلالٍ شوالٍ (عند حاكم فَرْدتْ 
شهادتهما)؛ أي : ردّها الحاكمٌ لجهله بحالهماء لم يَجُرْ لأحدهما ولا لمَنْ عرف 
عدالتهما الفطرٌ بقولهما في قياس المذهب؛ لمّا فيه من الاختلاف» وتشتيتِ 
الكلمةء وجعلٍ مرتبة الحاكم لكل إنسانٍ» قله المجدٌ في «اشرحه»» وقال الموققٌ» 
والشارح» وصاحبٌ «الإقناع» : وإن شهد اثنانٍ عند حاكم فر شنهادتهنا لجهله 


(۱) في «ح» : «ولمنفرد) . 
(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳/ ۲۷۸)» و«الإقناع» للحجاوي (۱/ 58/8). 
(۳) أقول: قال الشارح: وهو متجهء وقال المجد: لا يجوز إظهار الفطر إجماعاًء انتهى . 


قلت : ولم أر من صرح به» وهو ظاهر»› لكنه خلاف المذهب كما ترى» فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


AY 

- و 2 ك 0 
فلعالم بعدّالتهماء ويتّجه: بل عليه الفطرُ؛ لأن(" رده توقفٌ لا حكمء 
يفطن كلّ منهما برؤية نفسه ورفيقه"› aA‏ أو جهن ا جد ول انع ل e‏ 


بحالهماء (فلعالم بعدالتهما) الفطر”". 

(ويتجة: بل) يجبُ (عليه)؛ أي : على العالم بعدالتهما - وهذا الاتجاهُ 
لا بأس به“ _ (الفطرٌ؛ لأنَّ ردُ)؛ أي : الحاكم لشهادتهما هاهنا (توقفٌ) منهُ عن 
الحكم بها؛ لعدم علمه بحالهما (لا حكمٌ)؛ أي: ليسَ بحكم منة بعدم قبولٍ 
شهادتهماء فأشبة المنتظر لبينةٍ يخبر عدالتها”©؛ ولهذا لو ثبت عداليُهما بعد ذلكَ 
بِمَنْ زكاهما كان عليه الحكمٌ بها؛ لوجود المُقتضيء وأما إذا ردت شهادتهما 
لفسقهماء فليسَ هما ولا لغيرهما الفط بشهادتهما . 

وإِنْ رآهُ عدلانٍ ولم يشهدا عند الحاكم جار لمَنْ سمع بشهادتهما الفطرٌ إذا 
عرف عدالتهماء (ويفطٌ كل منهما)؛ أي : الشاهدين (برؤية نفسه و) رؤية (رفيقه) 
إذا عرف عدالتَهُ؛ لقوله كَل : «إذا شهدَ اثنان فصومُوا وأفطرُوا»» رواهٌ النسائيغ” . 

إن لم يعرف أحدهما عدالة الآخر» لم يجز له الفطر؛ لاحتمالٍ فسقه إلا 
أن يحكم بذلك حاكمٌ فيزول اللبسُ» وكذا لو جهل غيرُهما عدالتهماء أو عدالة 


. في «ح): (لا)‎ )١( 

(؟) في «ح»: «منها بشهادة نفسه ورؤيته» بدل «منهما برؤية نفسه ورفيقه» . 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ .)٠١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۳/ »)١١‏ و«الإقناع» 
للحجاوي /١(‏ 58/8). 

(4) أقول: ذكره الشارح وأقره» ولم أر من صرح به» وفيه ما فيه؛ لأن ذات الخلاف في الجواز 
وعدمه» فلا يظهر الوجوب في المنقول وإن كان موافقا للمعقول» فتأمله» انتهى . 

(5) فى «ط»: «بخبر عدالتهما» بدل «يخبر عدالتها» . 


7 


(5) تقدم تخريجه /٤(‏ ۲۷۸). 


)٥(‏ كتاب الصيام 


ويُنَكَرُ على من أَكَلَّ برَمَضانَ ظاهراً وإِنْ كان هناك عَذُرٌ. قال ابنُ عقيل : 
إن كانتت أعذارٌ حَفَيةٌ مع من إظهاره كمسافر لا علامة عليه وإِنّما مُنِعَ 

لا هم > قال أحمد المدحَل السُوءَ. وإِنٍ اشتبهّت الأشهَرُ على 
مَن د أو طمراو بمَفازة ونحوه» تحرّى وُجوباً وصام إن شك 
هل وَقَع قبله أو بعدّه كما لو وافقه أو ما بعدّه» لا إِنْ واقَقَّ القابلَ فلا 
بُجزى” عن واحدٍ منهما اعتباراً بنيَّ النَعيِينِ» ب 
أحدهماء فليس له الفطؤء إلا أن يحكم بذلكَ الحاكة. 

(وينكر على مَن أكلّ برمضان ظاهراً وإِنْ كان هناكَ عذرٌ)» قال القاضي» 
(وقال ابن عقيل : إن كاتث أعذارٌ خفيةٌ» مُنع من إظهاره ك) مريض لا أمارة عليد» 
و(مسافر لا علامة عليه)ء بخلاف الأعذار الظاهرةء (وإنّما منع) إظهارة (لثلاً يتهم)ء 
انتهى . 

. أكرهُ المدخلّ السوء)؛ لما فيه من الريبة‎ e 

(وإنٍ اشتبّهتٍ ت الأشهرٌ على مَنْ اسر أو طَمِرَء أو بمفازة ونحوه)؛ كمَنْ بد 
حرب» (تحرّى)؛ أي : اجتهدَ في معرفة شهر رمضان (وجوباً)؛ لأنة أمكتة تأد 
فرضه بالاجتهاد» فلزمَة؛ كاستقبال القبلة» (وصام) الذي ظهر له أنهُ رمضان» 
(ويُجزئة) الصومُ (إنْ شك هل وقع) صومُّه (قبلة)؛ أي : قبل رمضانء (أو) وقع 
(بعدة)؛ لأنة ادى فرضةٌ باجتهاد» ولا يضرٌ تردده في النية لمكان الضرورة» (كما 
واف أن رغيات ی واف ا »آل + عن رتفا كدي ا 


1 1 


أو محرّم ونحوه كالصلاة» (لا إن وافق) صومة رمضان (القابلَ» فلا بُجزئ)ة (عن 
واحد منهما) ؛ أي : الرمضانين (اعتباراً بنية التعيين)» وهو المذهبٌ. 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


4 


أو آَم تشريتي» ولو صامٌ شغبان ثلاث سنِين 


1 


ع 


ويقضي ما وافقَ عِيْد 
مُتوالية» ثم عَلِمَ قضى ما فات مُرتباً شَهْراً على أَثَرِ شَهْرٍ كصّلاة فائتٍ» 
وينّجه: أنَّ الترتيبَ ليس بشرطٍ للصّحَةِء ومن ظَنَ”" الشهر لم يدل 
أو شك فصّامَ لم بُجزئه ولو أصَّابَ. 
* م فنا 
(و) إن صام شوالاً أو ذا الحجة» فإنة (يقضبي ما وافقّ عيداً أو أيام 
تشريق)؛ لأنهُ لا يصح صومّها عن رمضان» (ولو صام) من اشتبهّت عليه الأشهرٌ 
(شعبانَ ثلاث سنينَ متوالية» ثم علم) الحالَ» (قضى ما فات)» وهو رمضان 
ثلاث سنينَ قضاءً» (مرتباً شهراً على أثر شهر) بالنية؛ (كصلاة فائتة)» نضّاء نقلةُ 
(ويتجة: أنَّ الترتيبَ ليس بشرط للصحة)» فيجوز التفريق بينَ الشهور 


(0 


والأيام» غير أنهُ لا يؤْخّرهُ عن شعبان» وهو متيجة” . 

(ومّن ظنَّ) أنَّ (الشهر لم يدخُلْ) فصامء لم يُجزئه ولو أصابء (أو شكّ) 
أنَّ الشهر لم يدخُل (فصامء لم بُجزئه ولو أصاب)؛ كما لو تردّدَ في دخولٍ وقتِ 
الصلاة . 


)١(‏ في «ح» زيادة: «أن)». 

(۲) أقول: ذكره الشارح» وقال: وهو معارض ما تقدم» انتهى . 
أي : قوله (كصلاة فائتة)» فإن تشبيهه بالصلاة يقتضي أن يكون الترتيب شرطاً للصحة» 
ولعله غير مراد لهم» وإنما التشبيه في وجوب الترتيب فقط» وما بحثه المصنف لم أر من 
صرح بهء ولعله وجيه؛ إذ لم أر ما يخالفه أو ينافيه» فليحرر» وليتأمل» وما قرره شيخنا 


غير مراد؛ لأنه شىء آخرء فتدبر» انتهى . 





)٥(‏ كتاب الصيام 


فصل 

ويجبُ الصّومُ على كل مسلم عاقلٍ بالغ قادر» لكن على وليّ 
صغير مُطيق أَمْره به» وضَربُه عليه؛ ليعتاده» وفي «المغني»: اعتباره 
بالعَشر أولى» 4 وح أو مك هاا ل الوه د عو هك م ون وو لوك كيه هع موق هلود و ره جو هد مأ ون لد 8 22 8282 

(فصل) 

(ويجبُ الصومٌ على كلّ مسلم عاقلٍ بالغ)؛ لقوله تعالى : ب كم 
أَلضِيَامٌ €[البقرة: ۱۸۳]» فلا يجب على كافر» ولو أسلم في أثنائه» لم يلزمة ما مضى 
منَ الأيام؛ لحديث ابن ماجه في وفدٍ ثقيف: قدمُّوا عليه في رمضان» وضرب 
عليهم قبة بالمسجدٍء فلمًا أسلمّواء صامُوا ما بقىّ من الشهر 270 ولأنّ كل يوم 
E‏ 

(قادر) على صوم لا على عاجز عنة لنحو مرض؛ للآية» ولا يجبٌ على 
مجنول» ولا صغير» ولو مراهقاً؛ لحديث : «رفع القلم عن ثلاثِ)”" 2 ويصحٌ من 
مميز كالصلاة لا من مجنونء (لكن على ولي صغير مطيق) للصوم (أمرة بو« 
وضربة عليه؛ ليعتادة) إذا بلع كالصلاة» إلا أنَّ الصومٌ أشقٌ» فاعتبرت الطاقةٌ؛ لأنةُ 
قد يطيقٌ الصلاة مَن لا يطيق الصوم. 


(وفي «المُغني» اعتبارة)؛ أي : أمر الصغير بالصوم (بالعشر أولى)؛ لأمره كَل 
بالضرب عنده , 


)۱( رواه ابن ماجه (9/550ا١).‏ 
(۲) رواه أبوداود (5501)» والترمذي »)۱٤٩۳(‏ من حديث على 4 وقال: حديث حسن . 
(۳) انظر : «المغنى» لابن قدامة (۳/ 50). 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
2 05 5 أ 2 1 مسحو 0 9 
ويتّحه : أن تفصيله كصلاة فهى أكد منه. ولا يضرت إلا لعشرء ومن 

١ 7 9‏ و ت 9 54 
BS‏ م f‏ شماه 4 روم +f‏ اسم 4 د 
عجّز عنه لکبر أو مَرَضٍ لا يُرجى برّؤه أفطرء وعليه - لا مع نحو سفر - 
عن کل يوم طعامٌ مُسكِين مُدَ مُدَ بر أو مُدَانِ من غيره» د E‏ ا 


(ويتجة: أنَّ تنفصيلة) ؛ أي : الأمر بالصوم (ك) تفصيلٍ الأمر بال (صلاة)؛ 


من أنه يؤر به لسبع إن أطاقة» يعد ونان اراي موس بوه در E‏ 
ولا يضرة» (فهي)؛ أي : الصلاة (آكد منه)؛ لأنّها لا مضرة في مداومة المميز 


ع 


عليه إذن» وهو متجة7' . 


لون تير من أي : الصوم (لكبر)؛ كشيخ هرم وعجوزٍ يجهدهما الصومُء 
ويشقٌ عليهما مشقةً شديدة (أو) عجر عنة ل (مرض لا يُرجَى برؤٌة أفطرَء 
وعليه)؛ أي : من عجر عنهٌ لكبر أو مرض لا يُرجَى برو إن كان فطره (لا مع) 
عذرٍ معتاد (نحو سفرٍ عن كلّ يوم طعامٌ مسكين مذ بر أو مدان من غيره)؛ لقولٍ 
ابن عباس في قوله تعالى : وع لد يطيقوتة ودي €[البقرة: 184]: ليست 
e Os‏ روا البخاري”"» ومعناهُ عن ابن 


(1) أقول: صرح به التاج كما نقله عنه الشيخ عثمان» وقال الشارح: وهو متجه في الضرب 
للعشر كالصلاة» وللخلاف في وجوبه عليه إذن» قال الخرقي : يؤخذ به إذن» وأما أمره إذا 
بلغ سبعاً ولم يطقه» فغير مسلم؛ لأن جماهير الأصحاب قيدوا الأمر بالإطاقة» فليتأمل» 
انتهى . 
قلت : الإطاقة مرادة للمصنف» وليس في كلامه ما ينافيهاء والمراد أنه يؤمر به إذا بلغ سبعاً 
كالصلاة؛ يعني وأطاقه» انتهى . 

(؟) رواه البخاري (55*0). 


)٥(‏ كتاب الصيام 


وو - 
م به ا E‏ د و 5 - 01 - e‏ 
ولا يسقط بعجز» ولا ييجزى صوم غيره عنه» ومن ايس ثم قد 
37 ا 3 5 . : SE e‏ 476 ل 77( ا ےک 
قضاءٍ لم يتقض»ء ويتحه : هذا إن كان قد أطعم؛ لئلا يجمّع بين بد 


و 


ومبد 


\ 


وس فر وكرِه صَوْمٌ ِسَمَر فصر ولو بلا مَشَقَةِه 0 
ی لبان صن ا 

ولأبي داود بإسناد جيدٍ عن ابن أبي ليلى : حدّثنا أصحاينا أنَّ رسول الله كي 
قالّء فذکره وألحق به من لا يُرجَى برء مرضه ۰ فإن كان العاجرٌ عنهُ لكبر أو 
مرض لا يُرجَّى برؤهُ مسافرأ» فلا فدية لفطره بعذر معتاد» ولا قضاءً لعجزه عنه» 
فيُعايا بها . 

(ولا يسقط) الإطعامٌ (بعجز) عن (ولا ُجزى” صومٌ غيره)؛ أي: المعذور 
(عنة)» كالصلاة. 

(ومَن أيسَ) من برئه (ثمّ قدر على قضاءِء لم يقض) ما أفطرة؛ لأنهُ كمعضوب 
عجر عن حجّ وأحجّ عنهُ» ثم عوفِيَ» فلا يلزمة قضاءً اعتباراً بوقتِ الوجوب . 

(ويتجة: هذا)؛ أي : عدم وجوب القضاءٍ عليه (إن كان قد أطعم) قبل القدرة 
على القضاء؛ (لئلا يجمع بين بدلٍ ومبدلٍ)» أا إذا لم يكنْ أطعم؛ فإنة يتعينُ عليه 
القضاء» كمعضوب عوفي قبل إحرام نائبو» وهو متجة . 

(وسنّ فطرٌ وكره صومٌ) لمسافر (بسفر قصر)؛ أي : في آثنائه (ولو بلا مشقة)؛ 


(۱) في «ح» : ر جتمع؟ . 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲٤١ /٥(‏ 


۳( رواه أبو داود (ك١عهة).‏ 


(4) أقول: هو صريح في کلامھم› انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ذَ 
: سا“ وه دوم (Das (Vasa‏ 3 اح ل كذا رب 
فلو سافر ليفطر حرم سَفر ' وفطر ٠‏ ويتجه احتمال: وكذا ليقصر 
ويَمسّحَ ثلاث ولخحَؤف مَرَض بعَطش أو غيره» عأ م ما ب ند EET‏ 
لحديث : «ليسَ من البرٌ الصيام في السفر»»› قق غل" > ورواه النسائيٌ وزاد: 
«عليكم برخصة الله التي رخص لك فاقبلوها» 9 ون صام أجزأه» نصّا؛ لحديث : 
«هي رخصةٌ منّ الل فمَنْ أخذ بهاء فهو حسنٌء ومّن أحبٌ أن يصومء فلا جناح 
عليه رواهٌ مسلمٌ والنسائي”*'. 

(فلو سافر) من وجب عليه الصومٌ برمضان (ليفطر) فيدء (حرّم) عليه (سفرٌء 
و) حرم عليه (فطرٌ) أمّا السفرٌ فلأنهُ وسيلةٌ إلى الفطر المحرّم» وأمًا الفطرُ فلعدم 
العذر المبيح» وهو السفْرٌ المباح . 

(ويتجة) ب (احتمالٌ) قويٌ : (وكذا) لو سافر 00 الرباعية (ويمسح 
ثلاثاً)» فيحرمٌ السفْرُ لذلكَ» ولا ب يستبيح المسحَ› وهو مت 

(و) سنّ فطرٌ وكره صومٌ (لخوف مرض بعطش أو غيره)؛ لقوله تعالى : 
ريد نمكم لر ولا بريد يمسر €[البقرة: 2115 ولأنهُ في معنى المريض 
بتضرره بالصوم . 


(۱) في «(ف»: «(سفره . 

)۲( في «ح»: «وفطره) . 

۳) رواه البخاري »)۱۸٤٤(‏ ومسلم ۰)٩۲ /۱۱۱١(‏ من حديث جابر له . 

(5) رواه النسائي (555). 

. 4 والنسائي (۲۳۰۳)» من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي‎ »2307//1١71( رواه مسلم‎ )٥( 


(7) أقول: هو صريح في فصل القصر» انتهى . 


اا ۲۸۹ 
ولوف مَرِيضٍ وحادثِ به في يومه ضَرراً بزیادټه» أو طؤله ولو بقَوْلٍ 

كوه لاعن لم شرن عدن و و و 
ل وو ويبَاحُ فطرٌ بقوله : االو كا ينك ات أو لا ينع 
معه تاو نحو مَرَضٍ ورَمدٍ وجائفةٍ ومأمُومَةٍ 

وقال الآَجْرَيُ : من صنعته شاقَةٌ فإنْ خاف تلفاً أَفْطَرَ وقَضّىء فإنْ 
لم يضرّه تركها ائ وإلاً فلا. 

(و) سنّ فطرٌ وكره صومٌ (لخوفٍ مريض وحادث به في يومه ضرراً بزيادته 
أو طوله)؛ أي : المرض» (ولو بقول) طبيب غير مسلم (ثقةٍ) ما لم يكنِ المريض 
طبیباً» ولو فاسقاً؛ كإفتاءء فاسق نفسة؛ لقوله تعالى : لی کات منک ریس ا أَوَعَكَ 
عفد نأي م نُك البقرة: ۰۲۱۸4 إلى قوله : یرید أمَمْبِحكُمْ اشر وريد 
بِكُمْالْمْسَرَ €[البقرة: ]18٠‏ و(لا) يباح فطرٌ ل (مَنْ)؛ أي : مريض (لم يتضرَّرْ به)؛ 
8 الصوم؛ (كمّن به جرتٌ» أو وجع ضرس » أو إصبع» أو دمّلٍ» ونحوه). 
قيلٌ لأحمد: متى يفطرٌ المريضٌ؟ قال : إذا لم يستطع» قل : مثلٌ الحمّى؟ قال : 
واي مرض N‏ 

(ويباح فطرٌ بقوله)؛ أي : الطبيب الثقة : (إنَّ الصوم مما يُمكَنْ العلةء أو) 
بقوله: إِنَّ الصوم (لا ينفع معهُ تداو)؛ كمَنْ به (نحؤٌ مرض) يضرّةُ ترك التداوي» 
(ورمدٍ) يُحْشّى زيادتة بترك الاكتحال» (وجائفةٍ ومأمومة) كذلك . 

(وقال) أبو بكر (الآجريٌٍ : من صنعتّه شافَةٌ؛ فان خاف) بالصوم (تلفاًء 
أفطر وقضّى) إن ضر ترك الصنعة» (فإن لم يضر تركها أئم) بالفطرء ويتركّهاء 
(وإلاً)؛ أي : وإن لم ينتف الضررٌ بتركهاء (فلا) إثم عليه بالفطر للعذر. 


.)١4 /۳( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي الفضل صالح‎ )١( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ومن فال عدوا أو أحاط العَدَوٌ سان والصّوْم ؛ ُضيفه سا له افر 
ناء رذ وی حاضر صو يوم وساف في اتان ف لط نا فاق 
يوت قريته» والأفضل عَدَمّه ويتحه : لَرُومُ تبييتِ بييث ییا ن وی ال 
نهاراً وجار وَطْءٌ لمن" به مَرَضْ ينتفع به فيه» ساي د ا ل مار es‏ 

(ومّن قاتلَ عدوا أو أحاط العو ببلده والصومٌ يضعفةٌ) عن القتالء (ساغ 
له الفطرُ) بدونٍ سفرء (نضّا) قله الشيخ تق الدين وأمر به لما ناز العدو 
دمشق”" ؛ لدعاءٍ الحاجة إليه. 

(وإنَ نوى حاضرٌ صومٌ يوم) برمضان (وسافر في أثنائه)؛ أي : اليوم طوعاً 
أو كرهاًء (فله الفط*) لظاهر الآية والأخبار؛ كالمرض الطارى ولو بفعله, بخلاف 
الصلاة؛ لأنّها حيث وجب إتمامُها لم تقصّرْء لآكديّتهاء وعدم مشقةٍ مشقة إتمامهاء 
(إذا فارق بيوت قريته) العامرة ونحوّه على ما تقدم؛ أنه قبل لا يُسمّى مسافراً 
(والأفضل) لحاضر نوى صوماً وسافر في أثنائه (عدمة) ؛ أي : عدم الفطر ؛ و 
منّ الخلاف . 

(ویتحه : لزوم ڌ سدكت تبيبتٍ نية) الصوم (ممَّن نوى السفر نهارا)؛ ليه قل دت 
له عائق عن السفرء وهذا الاتجاهُ لا حاجة إليه؛ إذ منّ المعلوم بالضرورة أنه 
لا يسوغٌ الفطرٌ للمسافر إلا N O‏ 


(وجارً وطءٌ لمَنْ بو مرض ينتفع به)؛ أي ي: الوطءٍ (فيه)؛ أي ي : المرض؛ 


)١(‏ في «ح»: «كمن». 

(؟) انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم /٤(‏ 855). 

(۳) أقول: ذكره الشارح واتجهه» وهو كالصريح في كلامهم» لا سيما في «الإنصاف»» وفيما 
قرره شيخنا ما لا يخفى على المتأمل» انتهى . 


)٥(‏ كتاب الصيام 
۲۹۱ 


ومن به شَبَقٌ ياف تشقق نحو ذَكَرِهِ ولم ندع شَهُوَتّه بدونٍ وَطْءِ 
كاستمتاء بيده أو يد“ نحو رَوجِتِه جامّعٌ» ولا كَمَارة؛ ويتقضبي ما لم 
يتعدّرْ قضاءٌ؛ لشَبق. e‏ ومتی لم من إلا بإفساد صم 
مَوطوءة جار ضَرُورة فصائمةٌ أُولَى من حائضء وبي عي" من لم تبلغ 
كمّجنونٍ وكتا وء وكرة صم حاملٍ ومُرضع خاقًا على أنفسِهما أو 


كالمداواة» (ومَنْ به سبق يخافٌ تشققَّ نحو ذکره) كأتثبيه إن لم يطّأء (ولم تندفع 
شهوته بدونٍ وطءء كاستمناءٍ بيده أو يد نحو زوجنه)؛ كسريّته. (جامع 
ولا كفارة)» نقلة الشالنجئٌ» فإِنِ اندفعث شهوتة بدونهء لم يَجُرٌ؛ لعدم الحاجة 
إليوء (ويقضي) عدة ما أفسدَة منّ الأيام؛ لقوله تعالى : فود ةملأا ر 
[البقرة: 185]» (ما لم يتعدَّرْ) عليه (قضاءٌ لشبق» و )الكل بوم م ؛ (ککبیر) 
عاجرعن ضرم (ومتّى لم يمكنة) الوطءٌ لدفع الشبي (إلاً بإفساد صوم موطوء6) ؛ 
بأن لم تندفع شهوتة باستمناءٍ بيد زوجته أو جاريتد» ولا بمباشرة دون الفرج» (جارً) 
لهُ الوطءٌ (ضرورة)؛ أي : لدعاءٍ الضرورة إليه؛ كأكلٍ مضطرٌ ميتة» فإن كان حائض 
زاف طاهرٌ من زوجة أو سرية (ف) وطهٌ طاهر (صائمةٍ أولى من) وطءِ (حائض)؛ 
لنهي الكتاب عن وطءٍ الحائض» وتعدّي ضرره. 

(ونتعين) للوطء من ل روز وأمةٍ مباحة؛ (كمجنونة وكتابية) ؛ 
لتحريم إفساد صوم البالخة بلا ضرورة إليه. 


(وكره صومٌ حامل ومرضع خافتا على أنفسهماء أو) خافتا على (الولد)؛ 


درق في (ح): «بيد) . 


(۲( في ز» : «اوتتعين) . 


3-5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ويقضيانِ لفطر» وا ا 
يسكين فؤراً لكل يوم ما بجی في كَفَارقٍ وتجزی' a‏ 


0 


ومتی قبل رضح شدي غيرها وقد وَل تار له لم تفطر آَم 


كالمريض» وأولى» (ويقضيانٍ لفطر) عدد أيام فطرهما؛ لقدرتهما على القضاءء 
(ويلزمُ من يموثُ الول إن خيف عليه فقط) م الصوم (إطعامٌ مسكينٍ فور)؛ 
لوجوبه كذلك في ظاهر كلامهم» قال في «الفروع» : وهذا أقِيسٌ”" (لكل يوم) 
أفطرتة حاملٌ أو مرضمٌ خوفاً على الولدٍ (ما)؛ أي : طعاماً (يجزى” في كفارة) ؛ 
لقوله تعالى : لول الد بطي فود ية عام مشكين €[البقرة: 184]» قال ابن 
عباس : كات رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما بطيقان الصيامَ أن فطرا 
لساك وي والحُبلى والمُرضع إذا خافتا على أولادهماء أفطرتا 
وأطعمّتاء E‏ » وروي عن ابن غ ولأنهُ فط بسبب نفس عاجزة 
مو E EES‏ 

(وتجزى”) كفارة (ل) مسكين (واحدٍ جملة) واحدة» قال في "المحرر) : 
إن أتى به مع القضاءِ جارّ؛ لأنهُ كالتكملة له (ومتى قبل رضيع ثدي غيرها)؛ 
أي : أمه (وقدر وليه يستأجرٌ له لم تفطز أمة) ؛ ام الحاجة إليه» (وظئر)؛ أي : 


)١(‏ سقط من «ح»: «من يمون». 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 558). 

(۳) رواه أبو داود (۲۳۱۸). 

(5) رواه الدارقطني في ١سئنه» .)١5١ /٤(‏ 

(5) وفي «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۲۷). واشرح منتهى الإرادات» للبهوتي :)٤۷۷ /١(‏ وذكر 
صاحب «المحرر» . . 


)٥(‏ كتاب الصيام 


كام فلو تغيّر نها بصّؤْها أو نَقَصَ فلمُستأجر الفَسْحُ» وتأنّم بقضْدٍ 
إٍضرار» وتجبّرُ على فطر إِنْ تأذّى رَضِيعٌ» ويب فِطَرٌ على مَنِ احتّاجَه 
ا انوع اتوم وج ا كت وتسوة رولا کی وذ كدر 
بدونِ فطر حَرُمَ فإن دَخَلَ الماءُ حَلقه لم بطر وبنّحه كاد 
مرضعةٌ لولدٍ غيرها (كأمٌ) في إباحةٍ الفطر إن خافث على نفسها أو الرضيع» فإن 
وجب إطعامٌ» فعلى مَن يمونةء (فلو تغير لبنها)؛ أي : الظئر المستأجرة للورضاع 
(ب) سبب (صومها أو نقص) لبنها بصومهاء (فلمستأجر) ها (الفسخ) للإجارة 
دفعاً للضرر . 

(وتأثمٌ) مرضعةٌ صامّت (بقصدٍ إضرار) مرتضعء (وتجبر)؛ أي : يجبرها 
الحاكمٌ بطلب مستأجر (على فطر إن تأذَى رضيع) 0 فإن قصدّت الإضرارَ 
أثمث» ذكره ابن الزاغونيٌ 

(ويجبُ فط على من احتاجّة)؛ أي : الفطر (لإنقاذ آدميٌ معصوم من مهلكةٍ؛ 
کرو و 0 بک ار السو اا دن لرن وی 

(و) إن حصل لمنقذٍ معصوم ضعفٌ في نفسه بسبب إنقاذه فأفطرَ» ف (لا يفدي) 
هو ولا المعصوم ؛ كالمريض» (وإن قدر) المنقذُ على الإنقاذ (بدون فطر) وجب 
عليدء و(حرّمٌ) الفطرٌ؛ لعدم الحاجة إليدء (فإِنْ دخل الماءً حلقة لم يفطز)؛ لأنةُ 
لا صنع له بذلك. 


(ويتجة : كآدميٌ) في وجوب إنقاذه» ووجوب الفطر على مضطرٌ إليه لإنقاذ 


دق فى «(ف» : «لإنقاذه» . 





ڪ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
حَيُوان مُحتَرَمٌ ويصحٌ صَوْمُ من خاف تلفاً» ويُكرة» واختار جمعٌ : 
: 1 

يَحِرُمُ» ويتّجه: وهو الأصَّحٌ» وليس لمَّن أَبِيحَ له فطرٌ برمَضان صَوْمٌ 
O E‏ 
(حيوان محترمٌ)؛ تخليصاً له منَ المهلكة» وهو متجة”". 

(ويصحٌ صومٌ من خافٌ تلفا) بصومهء (ويكرة»» قال في «الإنصاف»: على 
الصحيح منّ المذهب”". (واختار جمع) منهم : صاحب «الانتصار»» وفي «عيونٍ 
المسائل»» و«الحاويين»؛ و«الفائق» وغيرهم : (بحرم) صومة» قال في «الفروع» : 
ولم أجدهم ذكرُوا في الإجزاء خلافاً وذكرٌ جماعةٌ في صوم الظّهار : يجت فطرة 
بمرض مخوف"" . 

(ويتجة: وهو)؛ أي: القولٌ بالتحريم ؛ (الأصحٌ). لكنّ المذهب الأول“ . 

(وليسَ لمَنْ أبيح لهُ فطرٌ برمضان)؛ كمسافر (صومٌ غيرو)؛ أي : رمضان 


7 ا 5 و و 2 
(فيه)؛ لأنه لا يسع غير ما فرضَ فيه» (ويلغو صومة) إذا صامً في رمضان عن 


. أقول: قال الشارح : وهو متجه» وهو ظاهر إطلاق «المنتهى»» انتهى‎ )١( 
قلت : قال الخلوتي في هامش «الإقناع» : عبارة «المنتهى» شاملة لما إذا كان المعصوم غير‎ 
آدمي» وهو قياس ما تقدم في الصلاة» فليحررء انتهى.‎ 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳/ 586) . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٤(‏ 57317) . 

(:) أقول: قرر الشارح على الاتجاه ما قرره شيخناء ولم أر من صرح به هناء وهو صريح كلامهم 
في باب النذر حيث مشوا عليه» قال صاحب «المنتهى» وشارحه هناك : ومن نذر صوماً 
متتابعاً فأفطر لمرض يجب معه الفطر؛ كخوفه تلفاً بصومه . . . إلخ» وعبارة «الإقناع» 
وشرحه كذلك ولم أر من نبه على ذلك» فليحفظ وليتأمل» انتهى . 





)٥(‏ كتاب الصيام 


وكذا لو قلبه نفلاً. 


* فرع: لمن أبيحَ له فطرٌ بِرَمَضانَ وصام أن يُفطِرَ بما شاءً من 
جماع وغيره» ولا كفارة. 


فصل 
وشرطً لصِكَةٍ صوم: إسلام» وعَقَلٌ» وتمبيرٌ طهر من حَيْضٍ 
ونفاس» ون مُعيسنةٌ لِمَا يَصُومُه منَ اللَيلٍ 010 
غيره» ولا يقعٌ عن رمضان؛ لعدم تعبينوء (وكذا لو قلبَة)؛ أي : صوم رمضان (نفلاً»» 
لم يصح له النفل» وبطل فرضة؛ قطع نيته . 
* (فرعٌ: لمَنْ أبيحَ لهُ فطرٌ برمضان)؛ كمريض ونحوه (وصام أن يفطر بما 
شاءً من جماع وغيره)؛ كأكلٍ وشرب» (ولا كفارة) عليه بالوطء؛ لحصول الفطر 
NE‏ 
(فصل) 
(وشرطً لصحة صوم: إسلامء وعقلٌ» وتمبيزء وطهرٌ من حيضٍ ونفاس ء 
و) شرط لصحته (نية معيتنةٌ لما يصومّه)؛ بأن يعتقد أنه يصومٌ من رمضانً» أو قضائه. 
أو نذرء أو كفارة» (منَ الليل)؛ لحديث: «مَن لم بيت الصيام من الليل» فلا 
صيامَ له رواهٌ أبو داود والترمذيٌ والنسائئ» وللدارقطنيٌ عن عمرة عن عائشة 


مرفوعاً: من لم يُبِيّتِ الصيام قبل طلوع الفجرء فلا صيام له»» وقال: إسناده 


.)۲۳۳۶١( رواه أبو داود (75555)» والترمذي (۷۳۰)» والنسائی‎ )١( 





0 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
f o” 0 5 -‏ چ 2 06( 
لكل يوم واجب»ء ولا تسقط بِسَّهُوٍ أو غيره. ولا يضر لو أتى بعدها ليلا 
E‏ : 2 ب ل ا r‏ 
بمناف للصّوم من نحو جمَاع» ويتحه : عير رده» لا ننه الفزضبّة اكتفاء 
بالتعيين» E NE SC O El‏ 


کلہم شات وكالقضاء . 

وأول اللبلٍ ووسطة وآخرُهُ محل للنية» فأيُ جزءٍ نوی فيه أجزأةٌ (ل) صوم 
(كلّ يوم واجب)؛ لأنَّ كل يوم عبادة مفردة» فيحتاج إلى نية؛ ةر 
يوم بفساد صوم يوم آخر؛ كالقضاء . 

(ولا تسقط) النيةٌ (بسهو أو غيره)؛ فلو تركها جهلاً أو نسياناً أو أغمي عليه 
من الغروب حتى طلم الفجرٌ» لم يصح صومّة؛ لعدم النيةٍء (ولا يضرٌ لو آتى 
بعدها)؛ أي باح زليلا اق لصوم لجز Tg‏ 
لظاهر الخبرء وَلأن الله أباح الأكل إلى آخر الليلء فرطت ليا 

(ويتجة) : أنه لا يضرٌ إتيانة بمناف للصوم إذا كان ما أتى به (غيرَ ردة)» اَم 
الد تو العا ف ال كانه فيطل اة 00 التأهّلَ للعبادة من كل وجه 
ولا بد لصحتها بإتيانه بالإسلام» بخلاف طروءٍ الجنونٍ على مبيت النية؛ فإنَّ المجنون 
بمجرد إفاقنه من الجنونٍ تصحٌ عبادتة؛ لعدم صتعد فيي فلا يفتقة إلى تجديد نية» 
(ry‏ 


وهو متجه 


و(لا) : تعتبرث (نية الفرضية) ؛ بأن ينوي الصوم فرضاً؛ (اكتفاء بالتعيين) عنةٌ» 


(۱) سقطت من «ف». 

(۲) رواه الدارقطنى فى «سننه» (۲/ ۱۷۱). 

(۳) أقول: ذكره الشارح واتجهه» وهو ظاهر؛ لأنه معنى قولهم : لا يضر لو أتى بمناف للصوم 
لا للنية» والردة تنافى النية» انتهى . 


() كتاب الصيام 

e‏ ا 5 7 ,3 عه ع فك 35 ر 
ولو نوت حائض صِوْمَ غدٍ وتعرف أنها تطهرٌ قبل طلوع فجر صح› 
ومّن نوی إن كان غدا“ من رَمَضان ففْررْضيء ولا فتفلٌ» أو عن واجب 


عبّنه بيه" لم بُجزئه» إلا إن قال" ليلة الثلاثين من رَمَضان: وإلا فأنا 

مُفطِرّء ومن قال: أنا صائمٌ غدا إن شاء الله؛ فإن قصد بالمشيئة الشك 
2 و ر ر 8 يشر 3 

أو التردد في العَزم فسَدَت نيّته. وإلافلاء كسائر العبّادات. ا 


وكالصلاة» (ولو نوت حائضلٌ صوم غدٍء وتعرفٌ أنّها تطهرٌ قبل طلوع فجر» صعٌّ)؛ 
لمشقة المقارنة» (ومَن نوى) ليلة الثلاثينَ من شعبانَ: (إن كان غداً من رمضان 
ففرضي» وإلاً فنفلٌ)؛ لم يُجزئة» (أو) نوی (عن واجب عَيّنه؛؟») من قضاءٍ أو نذر 
أو كفارة و(عينة)؛ أي : الواجب (بنيتوء لم بُجزئة) إن بان من رمضان أو غيرهء 
لاعن رمضانًء ولا عن ذلكَ الواجب؛ لعدم جزمه بالنية لأحدهماء (إلاَ إن قال 
ليلة الثلاثينَ من رمضان) : إن كان عدا رما ففرضي» (وإلاً فأنا مفطز)ء 
فيجزئةٌ إن بان أنه من رمضانٌ؛ لأنُ بنى على أصل لم يَثيْتْ زوالة ولا يقدح ترددٌةٌ؛ 
لأنهُ حكم صومّة مع الجزم . 

(ومّن قالَ: آنا صائحٌ غداً إن شاءً الله فإِنْ قصد بالمشيئة الشكٌ)؛ بأن شك 
هل يصومٌ أو لا؟ (أو) قصد بها (التردد في العزم) أو القصدٍ؛ بأن تردّد هل ينوي 
الصوم بعد ذلك جزماً أو لا؟ (فسدّث نيتة)؛ لعدم جزمه بهاء (وإلاً) يقصدٍ الشكَّ 


ولا التردّدء (فلا) تفس نيت (كسائر العبادات)» قال القاضي ؛ لأنهُ قصدَ أن صومَّةُ 


(۱) في (ح): «عذا» . 
)۲( فى «(ف» : (بنية» . 


۳( في (ح2: «قاله» . 
() سقطت من «ق». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

1۹۸ 
وكقوله: أنا مُوْمِنٌ إن شاءً الله تعالى» غير مرد في الحالٍ ومّن 
حطر بقلبه ليلاً آله صائم غداً فقد توَى» وكذا َكل وشرْبٌ بن صو 
ولا يځ من جُنَ أو َو عليه كل نهار ويصِحٌ ممّن أفاق جره 
نه ت نون للا او نامه کلت ويتقضي مغمىَ عليه › 0000 
بمشيئة الل وتوفيقه وتيسيره . 

(وكقوله: أنا مؤمنٌ إن شاءً الله) تعالّى (غيرَ متردّد في الحال)ء فلا يفسدٌ 
إيمانة بذلك» وفي «نهاية المبتدئين» : يحرمٌ قولةٌ: أنا مسلمٌ إن شاءً الله 

(ومَّن خطر بقلبه ليلاً أنهُ صائمٌ غداً فقد نوى» وكذا أكلٌ وشربٌ بنية صوم) ؛ 
لأنّ محل النبة القلثء ET‏ جن ويف د a‏ 
يريد الصومًء ولهذا يفرق بينَ عشاءٍ ليلة العيدِء وعشاءٍ ليالي رمضان. 

(ولا يصحٌ) صومٌ (ممّن جنّ) كل النهار (أو أغميَ عليه كل النهار)؛ لأنَّ 
الصوم الإمساك م النية؛ لحديث: «يقول الله تعالّى : كل عمل ابن آدم له إلاً الصوم» 
فإنهُ لي» وأنا أجزي بدء يدع طعامّة وشرابة من أجلي“ فأضاف الترك إليو» وهو 
لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه فلم بجر والنيةٌ وحدها لا تجزىة . 

(ويصحٌ) الصومٌ (ممّنْ أفاق) من جنون أو إغماء (جزءاً منة)؛ أي : النهار 
من أوله أو آخره (حيثُ نوى ليلاً)» لصحة إضافة الترك إليه إِذَنْء ويفارق الجنون 
الحيضّ بأنة لا يمنع الوجوب بلي الصحةء ويحرمٌ فعلة» (أو نامه كلّه)؛ أي : النهارء 
فيصحٌ صومة؛ لأنَّ النوم عادة» ولا يزولُ به الإحساس ع بالكلية ؛ لأنهُ متى نة انتبة . 


(ويقضيي مغمی غليو): ني TC RE‏ الذقواء RS‏ 


.)5509 انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص:‎ )١( 
. 5 رواه ابن خزيمة في (صحيحه)» (۱۸۹۸)» من حديث أبي هريرة‎ (۲) 


)٥(‏ كتاب الصيام 


ون لعَدَم تكليفه 
طعاماً آكلثُ ا م ب 
رَمَضانَء صحة ة نيّةِ صَوْم تفل تهاراً ولو بعد الرَّوَالِ n‏ 
غالبآ» ولا تثبث الولايةٌ على المغمى عليه. 

و(لا) يقضي (مجنون) زم جنونه؛ (لعدم تكليفو). سواءً كان زمنٌ الجنون 
كل الشهر أو بعضة. 

(ومّن نوى الفطر) ولو ساعة أخرى» بطل صومة» (أو تردَّدَ فيه)؛ أي : 
الفطر» طن جرا ای ری نودت ظهاماً كلت وإ اذ طعاما (اتمميك» 
بطل صومة)؛ لتردّده في النية؛ (كصلاة)؛ أي : كما تبطلٌ الصلاة بفسخ النية؛ إذ 
استصحابُ حكمها إلى فراغ كل عبادة شرط 1 


۹ 


(وصحّ أن ينويّة)؛ أي : صوم اليوم الذي نوى الإفطارٌ فيه (نفلاً بغير رمضان)ء 
نص عليه ؛ (لصحة نيةٍ صوم نفلٍ نهار ولو بعد الزوالٍ)» نصًا؛ لحديث عائشة 
قالّثْ: دخل علي انب يل ذات يوم» فقالَ: «هل عندكم شيءٌ؟ فقلنا: لاء فقالَ: 
إن ! إِذَنْ صائمٌ»» رواهُ مسل . ا 

ويدلٌ عليه أمرُهُ بصوم يوم عاشوراءً في أثنائه ؛ لأنَّ اعتبارَ نية التبييتِ لنفلٍ 
الصوم تَقَذّلهُ؛ وتَفرتُ كثيراً منة؛ لأنَّ الإنسانَ قد يبدو لهُ الصومٌ بالنهار لنشاط يَبينُ 
له فيه» ولا بين له في الليل» أو لغير لغير ذلك» فوجب أن يُسامَحَ فيه بذلك» »> كما 
سُومِحَ في نفل الصلاة بتر القيام ا وفارق اعتبارَ النية في أولٍ 
نفل الصلاة كفرضها؛ لأنَّ ذلك لا يفضي إلى تقليلهاء ولأنَّ جعلهُ من حين النية 


220 رواه مسلم /١١55(‏ 6ا١).‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


2 


ويُحكمْ بالصّوم الشرعيّ المَُاب عليه من وَقتهاء فِيَصِحٌ تطوُع مَن طَهُرَتْ 
أو أسلم في يوم لم يأتِيَا فيه بِمُفْسِدٍ مِن نحو أكلٍ» ومن قطع نيّةَ نذر 
أو كفارة أو قضاءِ ثم وى نفلاً صَحَّ» وحَرْمٌ القطع» وإِنْ قلب نيّةَ نحو 
د 0 1 يع عه 
نذر نفلا صح وكره لغير غرّضٍ» وكذا قضاءء خلافا له مستدلا بعدم 


م« 


صحه موي ب مواد كو E‏ وبري إل الت "تلو وز وو وزع تو لق RE‏ لوانت كود لوم ماو ا مرو و O‏ 
سائغ ممكنٌ ولا كذلكَ في الفرض؛ لوجوبه في جميع اليوم . 

(ويحكمٌ بالصوم الشرعيّ المئاب عليه من وقيها)؛ أي : النية؛ لأنَّ ما قبلهُ 
لم يوجَد فيه قصدٌ القربة» فلا يقع عبادة؛ لحديث: «وإِنّما لكل امرئء ما نوى»» 
(فيصحٌ نطوعٌ من)؛ أي : حائضٍ أو نفساءَ (طِهُرَتْ) في يوم من غير رمضان بصوم 
بقيته» (أو)؛ أي: ويصحٌ”" تطوع كافر (أسلم في يوم لم يأتيا)؛ أي : التي 
طهرت والذي أسلم (فيه)؛ أي : في ذلك اليوم (بمفسدٍ من نحو أكلٍ)؛ كشرب 
و 

(ومّن قطع نية) صوم (نذر أو كفارة أو قضاءء ثم نوى) صوماً (نفلاًء صحّ) 
نفلةُ» جزم به في «الفروع»" و«التنقيح», (وحرْمٌ القطع)؛ لقوله تعالّى: ل 
وا سكي 4[محمد: ۰)۳۳ (وإن قلب) صائمٌ (نية نحو نذر)؛ كقضاءٍ (نفلاًء صحّ)؛ 
كقلب فرض الصلاة نفلاً» (وكرة) له ذلك (لغير غرض) صحيح كالصلاة» (وكذا 
قضاءٌ) يصح قلبهُ نفلاً (خلافً لُ)؛ أي : لصاحب «الإقناع»» (مستدلًا بعدم صحة 


. من حديث عمر 5ه‎ »)١( رواه البخاري‎ )١( 


2 


)۲( في «ق»: (يصح». 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٤(‏ 559). 





)٥(‏ كتاب الصيام 
25 


نفل مَن عليه قَضاءُ رَمَضانَ» ومن نوی خارج رَمَضانَ قضاءً وتقْلاً» أو 
ندرا أو كقارة فتفل . 
نفل مَّن عليه قضاءً رمضان) قبل القضاء" والمذهبُ صحةٌ قلبه نفلاً» قال في 
«الإنصاف»: ولو قلب نية نذر وقضاءٍ إلى النفلٍ» كان حكمة حكم مَن انتقلَ من 
فرضٍ صلاة إلى نفلها"» وجزم بصحته في «الفروع» و«التنقيح» و«المنتهى»"› 
(ومَن نوی خارج رمضان قضاءً ونفلاً» أو) نوى قضاءً و(نذراً» أو) نوى قضاءً 
و(كفارة ف) هو (نفلٌ)» جزم به المجدٌ في «شرحه»» وقدمّهُ في «الفروع)9). 
وقوله : (ومّن نوى . . .إلى آخره) هذا مخالف أيضاً لما في «الإقناع»“› 
فلو أخَّرَ المصنفُ الإشارة» أو قالَ: وكذا من نوى خارج رمضان . . . إلى آخرهء 
لسم من إهمال الإشارة للخلاف . 


.)5154 /7١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳/ ۲۹۷). 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٤(‏ 554)» و«منتهى الإرادات» للفتوحي .)١9/5(‏ 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ 505). 

(5) انظر : «الإقناع» للحجاوي .)٤۹٤ /١(‏ 








باب ما فد الوم 
ویو جب الكفارة 


سد بحَيضٍ ونفاس وردّة ومّوْتٍ وعزم على فطر وبِعَمْدٍ قَيْءِ ولو 

"2 وبنّجه : : لا بنحو بلغم» OSS‏ 
(باب ما يفسدٌ الصوم) فقط 
وما يفسدَهٌ (ويوجبٌ الكفارة)» وما يتعلق بذلكٌ 

(يفسدٌ) صومٌ بمجرّد خروج دم (حيضٍ ونفاس وردة)» سواءً عاد إلى 
الإسلام في يوموء أو لم يعد وكذا كل عبادة ارت في أثنائها ؛ تقول ا لين 
أَْرَكْتَ لبط عَم #[الزمر: 0+]» (و) كما يفسدٌ ب (موت) لزوال أهليته» ويطعم 
من تركتوء ويأتي. 

(و) كما يفسد ب (عزم على فطر)ء وتقدّمَ. 

(و) يفسدٌ أيضاً (بعمدٍ قيءٍ ولو قلّ)» سواءٌ كان طعاماً أو غيرهُ؛ لحديث أبي 
هريرة مرفوعاً: من ذرعة القيء» E‏ ومن استقاء عمد فليقض»»› 
ES‏ والدارقطنيٌ» وقالَ : إسنادة كلهم ثقاتٌ ت 


(ويتجة: لا) يفسدٌ صومٌ (ب) تعمد قيءِ (نحو بلغم)؛ كدم ومرارٍ ونحوهء 


)۱( في (ف») زيادة: «يفسد) . 


)۲( رواه أبو داود ( 6" والترمذي ( 76 والنسائي ف في «السنن الكبرى» ( 1°( وابن 
ماجه (171/3): والإمام E E ea n‏ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


خلافاً لهء وح أو احتِجام خاصّة إن ظهر دم DERE‏ 
(خلافاً لأ)؛ أي : لصاحب «الإقناع» حيث صرح بفساد صوم من استقاءً فقاءً طعاماً» 
أو مرارا» أو بلغماًء أو دماً» أو غيرَة» ولو قلَّء انتهى . والمذهث ما قالهٌ صاحبُ 
درو 
ده 1 
(أو)؛ ئ ويفسدٌ صومٌ ب (حجم أو احتجام خاصة)؛ ف لا بفصد» 
أو تشريط» أو بإخراج دم رعاف أو غيره» سواءٌ كان الحجمٌ في القفا أو 
الساق» نضّاء (إن ظهر دهٌ)؛ لقوله بي : «أفطر الحاجمٌُ والمحجومٌ» 9" رواةٌ 
عن النبيّ كَل أحد A E‏ قال أحمد: خرف شداد بن أوس من صح 
حديث يُروى في هذا الباب”» قال ابن المدينيّ: أصحٌّ شيءٍ في هذا الباب 


4 38 5 ۶ و 5 2 7 
حديث ثوبان وشداد(", وصحّحهما أحمد والبخارئ“» وهو قول علي وابن عباس 


)١(‏ في «ف»: «أو نحو دم أو حجم». 

(۲) انظر: «الإقناع» لجار( /1). 

(۳) أقول: ذكر الشارح» ونقل ما في «الإنصاف» من الأقوال في كون القيء يفطر أو لاء وهل 
يشترط الكثرة» أو كونه ناقضاً للوضوء أو لا؟ ثم قال آخره: فتأمل . 
قلت : وليس فيما نقله ما في بحث المصنف» ولم أر من صرح به من المتأخرين» ولا من 
أشار إليه» فهو غير ظاهر في الخلاف» فليحرر وليتأمل» انتهى . 

(5) رواه أبو داود (/751)» من حديث ثوبان کله » ورواه أيضاً (7779)» من حديث شداد 
ابن أوس طب . 

() انظر: «سنن الترمذي» (۳/ »)٠٤١ ١55‏ عقب حديث (5/ا/). 

(5) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى /١(‏ 186). 

(۷) انظر: «سنن الترمذي» (۳/ »)٠٤١‏ عقب حديث .)۷۷٤(‏ 

(۸) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله (ص: »)١187‏ و«علل الترمذي الكبير» لأبي 
طالب القاضي (ص: .)١١١‏ 





)٥(‏ كتاب الصيام 
o‏ 


وبإنزال مَنِيّ لا مذي بتكرار نظرِء وبإنزالهما بِاستِمناءِ أو تقبيلٍ أو لَّمْسٍِء 
أو مناشرة و دون فرج عَيْداً ذاكراً لصّؤْمِه في الكل ولو جَهِلَ التحريم 


4 


و 


وكذا بكلّ ما يَصِلّ لمُسمَّى جوف اا ا ASE‏ 


وأبي هريرة وعائشة”" . 

ولیت ابن عباس : أ النبيَ ية احتجم وهو صائمٌ» رواهٌ البخارئ" = 
منسوحٌ ؛ لأنّ ابنَ عباس راويه كان يعد الحجامٌ والمحاجم قبل مغيبٍ الشمس» 
فإذا غابَتِ احتجم» كذلك رواهٌ الجُورَجانِنُ”"» فإن لم يظه دم فلا فطر. 

(و) يفسدٌ صومٌ (بإنزالٍ منييٌ) بتكرار نظر؛ لأنهُ إنزالٌ بفعل يلتدٌ بو ويمكنٌ 
التحرزٌ منهُء أشبة الإنزال باللمس» و(لا) يفسدٌ صومٌ بإنزالٍ (مذي بتكرارٍ نظر)؛ 
لأنهُ لا نص فيه» والقياسُ على إنزال المنيّ لا يصحٌ ؛ لمخالفته إِيا في الأحكام . 

(و) يفسدٌ صومٌ (بإنزالهما)؛ أي : المنيّ والمذي (باستمناءٍ)؛ أي : استدعاءٍ 
بِيدٍ أو غيرهاء أو تقبيلٍ أو لمس أو مباشرة دون فرج عمد ذاكراً لصومه في 
الكل)؛ أي: كل ما تقدَّمَء أما الإمناء» فلمشابهتِه الإمناءً بجماع؛ لأنة إنزالٌ 
بمباشرة» وأمًا الإمذاءء فلتلل الشهوة له» وخروجه بالمباشرة» فيشبة المنيّ» 
وبهذا فارق البول» (ولو جهل التحريم)؛ لعموم ما سبق . 

(وكذا) يفسدٌ صومٌ (بكلّ ما يصلّ لمسمّى جوف)؛ كالدماغ والحلق والدُبرء 


.)7١9 /۲( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
. (AD زفق رواه البخاري‎ 
عن نافع‎ )۷٥۳۲( وروی عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ »)١6 /۳( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )۳( 


قال: كان ابن عمر يحتجم وهو صائم ثم تركه بعد كان بعك الا فإذا غابت 
الشمس أمره أن يشرط› قال: فلا أدري أكرهه أم شيء بلغه . 





- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
فيفط مَن َكل أو شرب ولو رقا أخرجه بين شفتيه» أو استَمط أو احتَقَنْ 
أو داوّى الجَائقةَ فوَصَلَ إلى جَوْفه» أو اكتَحَلّ بما عَلِمَ وَصُوله إلى حلقه 
مِن كخل أو صَبِرٍ أو قطور أو ذُرُورِ أو إثمِدِء 20 
وباطن الفرج» (فيفطرٌ مَّن أكلَ أو شربٌء ولو ريقاً أخرجَّه بين شفتيه)؛ لقوله 
تعالى : ا وکوا وار ا عابط يمأل اسوم نامر البقرة: ۰۱۸۷ 
فأباحهما إلى غاية» وهي تبينُ الفجر» ثم أمرَ بالإمساك عنهما إلى الليل؛ لأنَّ حكم 
ما بعد الغاية مخالفٌ لما قبلهاء (أو استعط) في أنفه بدهن أو غيره فوصلّ إلى حلقه 
أو دماغه؛ لنهيه بي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق» ولأنَّ الدماعً جوف 
والواصلٌ إليه يغذيو» فيفطرٌ؛ كجوف البدنٍ. 

(أو احتقن) في ذبره» فسد صومة؛ لأنهُ يصلٌ إلى الجوف. ولأنَّ غير المعتاد 
كالمعتاد في الواصل» ولأنة أبلغ وأولى منّ الاستعاط . 

(أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه)؛ لإيصاله إلى جوفه شيئاً باختيارو» 
أشبه ما لو أكل . 

(أوٍ اكتحلّ بما علِم وصولَهُ إلى حلقه من كحلٍ» أو صبرء أو قطور» أو 
إثمدِ» أو ذرور) ولو يسير» أو غير مطيب يتحقق وصولهٌ إلى حلقهء نصصّ عليه؛ 
أن النبيّ كَل آم بالإثمدٍ المروح عند النوم» وقالَ: «ليتقه الصائم»» رواة أبو 
داود والبخاريٌ في «تاریخه» ولال ا لكنه غير معتاد» وكالواصل 


من الأنف . 


(۱) رواه أبو داود 56214 والبخاري في «التاريخ الكبير» ()۷/ 4۸(« من حديث معبد بن 


هوذة ليه . 


)٥(‏ كتاب الصيام 
ڪڪ ¥ 


ر م 


أو وَجَدَ َعم عِلكِ مَضْعْه أو طَعَام ذاه بحَلقه» أو دخَلَ إلى جَؤْفهِ شَياً 
من مائع وغَيره» أو قَطَرَ في أنه ما وَصَّلَ إلى دمَاغه» وكذا لو وَصَلَ إلى 
مه ُكَامةٌ مُطلّقاء أو قَْءٌ أو قلسن أو تنس ريه فابتلَم شيئاً من ذلك» 
ويحرم بلع ولو غير صائم ؛ لاستقذاره أو نجاسته . 

لكنْ لو بَصَقَ حنَّى انقطع أَنَرُ نجاسَةٍ ثم بلح ربقه لم i‏ 

(أو وجد طعم علكِ مضغه) بحلقه. فسة صومة» (أو) وج طعم (طعام 
داق لمر ف و لادلا رفول العامة ی أل إلى جوف 
شيئاً من مائع وغيره)» سواءٌ کان مغذیاً أو لا؛ كحصاة ورس سكين » وقطعةٍ 
SN aE‏ موا ار ازور الصو 
(في أذنه ما)؛ أي : شيئاً (وصلَ إلى دماغه)؛ فسدَ صومة؛ لأنَّ الدماعً أحد 
الجوفين» (وكذا لو وصلّ إلى فمه نخامةٌ مطلقاً)؛ أي : سواءٌ كاتث من دماغه أو 
حلقه أو صدره» فابتلعهاء فسد صومه؛ لعدم مشقة التحرز منهاء بخلاف البصاق» 
(أو) وصلّ إلى فمه (قيءٌ أو قلْسنٌ) بسكونٍ اللام» وهو: ما خرج من الحلتٍ ملءَ 
الفم أو دونَّة» وليسَ بقيءء فإن عاد فهو قيءٌ» قالة في "القاموس)”"©, (أو 
تنجس ريقة فابتلع شيئاً من ذلك)؛ أي: من النخامة أو القيء ونحووء أو ريقه 
المتنجس فسد صومة . 

(ویحرم بلعة) شيئاً مما ذكر (ولو غير صائم ؛ لاستقذاره) في النخامة» (أو 


نجاسته) في غيرهاء و(لكِنْ لو بصق حنَّى انقطع أثرُ نجاسةء ثم بلح ريقةُ» لم 


)غ0( فى الح : «ونجاسته» . 
(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قلس). 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


بُفطر› كما لو فَعَلّ شيئاً مما يُطَرُ ناسيا ويجبُ تذكرة كإغلام جاهِلٍ» 


5 ن 0 و 
أو مُكرّه(" أو غير قاصدٍ لبلع نحو غبار ولو بوجور مُغمىّ عليه 


كتالح 51200000000 


3 


يُفطن”")» قال في «الفروع : وإن بصقة» وبقي فمه نجساً فبلع ريق فإن تحمَّقَ أنه 
بلم شيا نجساء أفطن» و إلا فلا . 

(كما لو فعل شيئاً مما يفطرٌ ناسياً)؛ لحديث أبي هريرة: «مَن نسي وهو 
صائمٌ فأكلَ أو شرب فليتهَ صومّة» فإنّما أطعمَةٌ اله وسقاة). متفقٌ عليه . 

(ويجبٌ تذكيرة)؛ أي : الناسي؛ لأنةُ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء (كإعلام جاهلٍ) أن هذا الفعلَ مما يفط به فاعلةء (أو) فعلٌ شيئاً مما 
يفط (مکرهاً)؛ ا «عفِي لأمتي عن الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» 2 
(أو) كان (غير قاصدٍ لبلع نحو غبار)؛ كذباب طارَ إلى حلقه؛ لأنَّ غير القاصدٍ 
و ا ای ول ررر ی ا 


)١(‏ في «ح»: «ومكرها». 

(۲) أقول: قول المصنف: ويحرم بلعه لاستقذاره؛ أي: في النخامة» قال الخلوتي فيما كتبه 
على قول «المنتهى»: (ويحرم بلعها)ء فقال: أي: لاستقذارهاء فعلى هذا يكون كل مستقذر 
يحرم بلعه» هكذا كنا نفهم» ثم رأيت في «الفروع» أن القول بالحرمة مفرع على القول 
بكونها مفسدة» فعلى هذا لا يحرم بلعها إلا على الصائم الذي يحرم عليه قطع صومهء 
وحينئذ فيقيد ذلك بصوم الفرض ؛ لأنه هو الذي يحرم قطعه على المذهب» انتهى . 
قلت : وتعليل (م ص) يدل لذلك؛ فإنه قال: لإفساد صومه» فتأمل» انتهى . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١١ /٥(‏ 

(5) رواه البخاري (۱۸۳۱)» ومسلم .)١7١/1١١95(‏ 


(6) رواه ابن ماجه »)۲۰٤۳(‏ من حديث أبي ذرٌ ڪه . 





)٥(‏ كتاب الصيام 
۳۰۹ 


0 3 0 - 5 - «20 +٠ 007 o 

ولا بفصدٍ''" وشْرْطٍ وغَيْبَةٍ وسّماعهاء ولا إن طارَ إلى حَلقه ذبابٌ أو 
lÎ a RS‏ 

غبَارٌ أو دخان» أو دخل في قبل ولو لأنشى غيرٌ ذكر أصليّ كإصبّع 


و 


0 
SEATE OSS ETERS e Sa وعود»‎ 
7 


لعموم قوله: «وما استكرهوا عليه . 

(ولا) يفسدٌ صومٌ (بفصي)؛ لأنَّ القياس لا يقتضيهء (و) لا ب (شرط)ء 
ولا جرح بدل حجامةٍ للتداوي» (و) لا يفسدٌ صومٌ ب (غيبةٍ وسماعها)؛ لما يأنتي. 
(ولا) فس صومٌ غير قاصدٍ للفعل ؛ ك (إنْ طار إلى حلقه ذبابٌ أو غبار أو دخانٌ) 
أو نخل نحو دقيق؛ كاكتياله حبًا فدخل الغبارٌ حلقة؛ لعدم إمكانٍ التحرز منهُ» 
وعلم منة أنَّ من ابتلع الدخانَ قصداً» فسدَ صومة. 

(أو)؛ أي : ولا يفسدٌ صومٌ إن (دخلّ في قبل) كإحليل» (ولو) كان القبل 
(لأنثى غير ذكرٍ أصليٌ)؛ كإصبع وعود» وذكر خنثى مشكلٍ بلا إنزال؛ لأنَّ مسلك 
الذكر من الفرج في حكم الظاهر» كالفم؛ لوجوب غسلٍ نجاسته» EE‏ 
إليه فسد صومُهاء ولو لم يخرُجٌء ولو كان في حكم الباطن لم يفسّدْ صومُها حنّى 
يخرج منة» ولم يجب غسلة؛ كالدُبر» وإنّما فسدَ صومُها بإيلاج ذكر الرجل في؛ 
لكونه جماعآ لا لكونه وصولاً إلى باطنء بدليل أنه لو أولج أصبعَةُ في لها فإنة 
لا يبطل صومُهاء والجماعٌ يفسدٌ لكونه مظنة الإنزالء فأقيم مقامَ الإنزال؛ ولهذا 
يفسدٌ به صومٌ الرجل وإن لم بتزل» ولم يصل إلى جوفه شية» أفادة في «المستوعب» 
و«الفروع»» وقالا: وأبلغ من هذا أنهُ لو قطر في إحليله أو غيّب فيه شيئاً فوصل 
إلى المثانٍ» لم يطل صومة» نصصّ عليه" . فإذا لم نفطرةٌ بذلكَ والمثانة في حكم 


(۱) في (ح): «يفصد) . 
(0) انظر : «المستوعب» للسامري (۳/ »)٤۲۷‏ و«الفروع» لابن مفلح (5/ .)١۷‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
خلافاً له وينّجه : مُتٌصلٍء أو فَكَرَ فأَنْرَكَ أو أَنَرَلَ مِن وَطء لَيْلِء أو 
لا مه ماف هارا أو احتلم ال او ان اق ل ام ا ا 
الباطن» فمسلك الذكر من قبل المرأة وهو في حكم الظاهر أولى (خلافاً لأ)؛ أي : 
لصاحب «الإقناع» في قوله: وإن أولج بغير أصليٌّ في أصليٌ فس صومُها فقط ؛ 
لذنَّ داخلَ فرجها في حكم الباطن» فيفسدٌ بإدخالٍ غير الأصليٌ؛ كأصبعها وأصبع 
غيرهاء وأولی“ وما قاله صاحبٰ «الإقناع» اخ قول القاضي في «الخصال» : 
الصومٌ يفسدٌ بواصلٍ أو بخارج» ثم قال : والوطءٌ في حكم الواصلٍ» قالَ في 
«الفروع»: إلّما جعل القاضي الوطءَ في حكم الواصلٍ ؛ ا بعت عنمي 
لأقسام الفطر في القسمين : الواصلٍ والخارج» لا لعلة الوصول» ولهذا يبطل به 
صوم الرجلٍ ولا واصل» ولا يبطل الصومٌ بكلّ واصل» بدليل ما وصل من إحليله 
إلى المثانة» ولا بكلّ خارج» بدلِيلٍ أنه لا يفسدٌ بخروج دم الفصدٍ والغائط والدمع 
والعرقة انفى : ۰ 

(ويتجة) : لا يفسدٌ صومٌ من استدخلث ذكراً غير (متصلي)؛ إذ المنفصل 
کالزائد وأولى» وهو متجة” . 

(أو فكر فأنزلَ) لم يفسد صومة؛ لأنة بغير مباشرة ولا نظرء أشبة الاحتلام 
والفكرة الغالبةً ولا يصح قياسة على المباشرة والنظر؛ أنه دو يها : 

(أو أنزلَ) نهاراً (من وطء ليلٍ) لم بُفطز؛ لأنهُ لم يتسبّب إليه في النهارء (أو) 
أنزلَ (ليلاً من مباشرته نهار أو احتلم). أو أنزلَ لغير شهوة؛ كالذِي يخرج منهُ 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي .)٠٠١ /١(‏ 


(۲) أقول: ذكره الشارح واتجهه» وقال: إذ لا تثبت للمنفصل أحكام المتصل» انتهى . 





)٥(‏ كتاب الصيام 
"1١١‏ 


أو عَلَبه القَيْءُ» أو أصَبَحَ وفي فيه طَعامٌ فلمَظّهء أو لطَّحَ باطنَ نحو قَدَمِه 
أو ظَهْرِه بشَيءٍ فوَجَدَ طَعَمّهِ بحَلقه» أو قَطَّرَ في إِخْلِيلِه ما وصل لمَثَانت 
أو تمَضمّضَ أو استَنشّقَ ولو فوق ثَّلاثِء أو بالغ فيهماء أو لتَجَاسةٍ 
ونحوهاء وكرها(" عَبَئاً أو سَرَفاً أو لحر أو عَطَشٍِ 577000 
المنيّ أو المذيّ لمرض» أو حمل ثقيلٍ» أو سقطَةٍ من موضع عالٍ» أو لهيجانٍ شهوة 
من غير أن يمسن ذكرَة بيد أو غيرها منةُ» أو من غيرهء فلا فطرٌ بذلك كله 

(أو غلبة القيء)؛ لم بُفطز ولو عاد شيءٌ من فيه إلى جوفه بغير اختياره؛ 
لأنهُ كالمُكره» (أو أصبح وي بوطعم فلفظة)؛ أي : رما لم يُفطِرٍْ لعدم إمكانٍ 
التحرز منهُ» وكذلك لو : شق عليه لفظَهُ فبلعَهُ مع ريقه بغير قصدٍء أو جرى ريقة 
ببقية طعام تدر رة لم يُفطن. (أو لطخ باطنّ نحو قدمه) بشيء » (أو) لطخ 
(طهرة بدي ج يلف اله ب لان القدم غيرُ نافذٍ للجوف» أشبة 
ما لو دهن رأسَهُ فوج طعمَهُ في حلقهء (أو قطر في إحليله)» أو غيّب فيه (ما)؛ 
أي : شيئاً (وصل لمثانته)» لم يفط نضا 

(أو تمضمض أو ا ستنشق) فدخلّ الماءٌ حلقةُ بلا قصل لم يفط (ولو) 
تمضمض أو استنشق (فوق ثلاثء أو بالغ فيهماء أو) كانا (لنجاسةٍ ونحوها)؛ 
كقذرء لم يُفْطِرْ؛ لحديثِ عمر لكا سألة ئي عن القبلة للصائم» فقالَ: «أرأيت لو 
تمضمّضت من إناءِ وأنتَ صائم؟ قلث: لا بأسء قالَ: فمَة)» ولوصوله إلى 
حلقه بلا قصدء أشبه الغبار . 

(وکرها)؛ أي : التمضمض والاستنشاق (عبثاً أو سرفاًء أو لحر أو عطشٍ)» 


درق فى «ف»): «وکره) . 


(۲) رواه عبد بن حميد فى (مسنده» (۲۱). 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


َوه في ماو لا غل مَشرُوع» أو : بود فدَخَلَ حلقه» أو بلع ما بقيّ 
في فمه من أجزاءٍ ماءٍ مجه أو ما على لسانه من ربت أخرجه ولو كر 
أو ما قل منه على نحو رهم أو خَيطٍ؛ لعدم تحقق تحققٍ انفِصَالِهء أو أكَلَ 


ونحوه شاكًا في طُلُوع فَجْرِ قال أحمد : إذا شك فى الجر بائ حى 


نصا وقال: یرش على صدره أعجبٌ إليّ؛ (كغوصه)؛ أي : الصائم (في ماءِ)؛ 
کر كان وو مر مشروع ا اوغا في مار 
الماءٌ (حلقة)ء لم يُفطن؛ لذ لع تسا ولا یکره غسلٌ صائم لحرٌ أو عطش؛ 
لقولٍ بعض الصحابة : «لقد رآيث رسول آله بصت على رأسه الماءً وهو صائة 
من العطش أو الحرّ»» رواةٌ أبو داو قالَ المجدٌ: ولأنَّ فيه إزالة الضجر منّ 

العبادة؛ كالجلوس في الظلال الباردة. 

لوك ماني ف لعزي GG‏ أو ما على لسانه من ريقٍ أخرجة. 
ولو كثر)ء سد (أو) بلع (ما قلّ منة) ؛ أي : الرٌّيق ني (على نحو درهم)؛ كعود 
(أو خيط؛ لعدم تحققٍ قو ني انفصاله)؛ أي : الريتي عن نحو الدرهمء ولو أخرج الخيط 
أو نحو الدرهم راق إلى فمدء لم يُفطز؛ لمشقة التحرز منه. 

(أو اکل ونحَوَة)؛ كما لو شرب أو جامع (شاكًا في طلوع فجر) ثانٍ ولم 
يتين طلوعة إذ ذاكَ» لم يُفطر؛ لأنَّ الأصلّ بقاءً الليل. َ 

(قال) الإمامٌ (أحمد : إذا شك في الفجر يأكلٌ حنَّى يتين طلوعة عه فعلم 
)١(‏ في «ف»: «يستيقن» . 


)۲( رواه أبو داود (ه5؟؟). 
(*) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: .)١74‏ 





)٥(‏ كتاب الصيام 


فلو قال واحدٌ: طَلعَ» وقال آخَرد: الم تطلخ أكَلَ حٌى فقا وکل 


ونحوه ظانً غرُوبَ شَمْسٍ ولم يَعلّمٍ الحالّء ون بان أنه ل أو لم 
تَغرذب » أو أَكَلَ ونحوه شاكًا في غُرُوبٍ ودام شکه» ا ولو لوك له ا عور ركه 84 
من أنهُ لا يمنع نية الصوم وقصده غيرٌ اليقين» قال في «الإنصاف» : والمرادُ ‏ واللهُ 
أعلم -: اعتقادٌ طلوعه. 09 

وفي «الإقناع» : يأك يق بطري جد يا ونم رجت با مارم اراسي 
و قال في «الفروع» : كذا جزم به بعضهه” RE‏ «الإقناع» 
جزم بما جزم به ذلك البعضء. ففرق بين الشكّ والظنّ مع أنَّ صاحب «المحرر» 
وغيره جَّعلوهما هاهنا في مرتبة واحدة» فخصّوا المنع باليقين» واعتبروةٌ بالشكٌ 
فين تناس طاهر » فا د الفا كال وهل ا لالظو و وقد جات أن الت 
ما قالهُ المصنفُ» فكان عليه أن يقولَ: خلافاً لهُ 

(فلو قال واحدٌ) من مجتهدين : (طلع) الفجرٌّء (وقالَ آخر) منهما: (لم 

و و 2 2 و ع 

يطلع) الفجن» «أكل) القائل بعدم الطلوع (حتى يتفقا) ؛ إذ الأكل بالاجتهاد جائز » 
(أو أكلَ ونحوَةٌ ظائاً غروبت شمس ولم يَعلَمٍ الحال)» لم يفسّدْ صومُةُ» فلا قضاءً 
علو ل يولع ی رین ذلك الط كما لوسك با ادت شك في 
الإصابة بعد صلاتهء (وإِنْ بان) لمَنْ أكلّ ونحوَةٌ ظانًً (أنهُ طلع) الفجر قضىء (أو) 
او لن أكل وتخو فا اغروت ا لتبّنِ خطئو» (أو 
اكل ونحوَه شاكًا في غروب) شمس (ودام شكّة) ؛ قضَى ؛ لأنَّ الأصلّ بقاءٌ النهارء 
)١(‏ انظر : «الإنصاف» للمرداوي (۳/ .)١٠١‏ 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)062١ /١(‏ 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٥(‏ ۳۸). 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


أو يعتقده(" تهاراً فبان لَيْلاَ ولم يُجِدّدْ نيّة لواجب› أو لَيْلاَ فبان نهار 
أو كل ناسياً فظن أنه قد أفَطَرَ فأكَلَ عَمْداٌَء قضى في الكلّ. 

* فرعٌ: سُنَّ لمن لَرْمَّه عسل ليلا من نحو جُنْبٍ أو حائض أنْ 

21 8 ر 

وكمًا لو صلَّى شاكًا في دخولٍ وقتء فإنْ تبيّنَ له أنَّ الشمسّ كانت غربّث؛» فلا 
قضاءً عليه؛ لتمام صومهء (أو) أكلّ ونحوّهٌ في وقتٍ (يعتقدهٌ نهاراً فبان ليلاً ولم 
دد كه ل) ر (واجپ)» قضى؛ لانقطاع الج ذلك فبحصل الاك رذ 
نة فلا ئُجزئة» فن شك أو ظلَة ليلا لا تا غ لأنةُ لا يمنع نية الصوم 
غير اليقين؛ لأنّ الظانَّ شال وتقدم آنفاء (أو) أكل ر فى وت د ا 
فبانَ نهاراً) في أولٍ الصوم أو آخرهء قضى؛ لأنة تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل» 
ولم يتمّه . 

وعن أسماءً: أفطّزنا على عهدٍ رسول الله بيا في يوم غيم ثم طلعَتِ 
الشمسسٌ» قيلَ لهشام بن عروة - وهو راوي الحديثٍ -: ا بالقشناء؟ قال لانية 
من قضاءا» 26 والبخاريٌ”" . 

(أو أكل) ونحوَةُ (ناسياً فظن أنه قد أفطر) بذلك» (فأكل) ونحوهٌ (عمداً 
قضى في الكل)؛ أي : كل ما تقدّمٌ منَ المسائل . 

* (فرعٌ: سن لمَّنْ لزمّهُ غسلّ ليلا من نحو جنب وحائض) ونفساءً انقطع 
دمُها وكافر أسلم (أن يغتسل قبل طلوع فجر) ثانٍ؛ خروجاً من الخلاف» واحتياطاً 


(۱) في (ح): «يعتقد) . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 1)» والبخاري (۱۸9۸). 





)٥(‏ كتاب الصيام 


2 اي ا انس م و 57 و 
فلو لم يغتسل مُطلقاً صح صوْمُهء وأثم من حيث الصّلاة . 


* 6د 6 


5 م كو ر 7 3 ا 2“ و 0 
وإن جامّع مكلف نهار ر ن لغير شب وعذر مببح لفطر كمَرّضٍ 

2 ب 7 1 جاه ا و ر عو ع 86 
وسّفر ولو اعتقده ليلا أو في يوم لَرْمَّه إمسّاكه بعد لزومه. أوراى 
الهلالَ ليلته وردَّتْ شهادته» أو مُكرّهاً أو ناسياً أو نائماً أو لم يُنَزِلُ. . . 
للصوم» (فلو لم يغتسل مطلقا) لا قبل الفجر ولا بعد (صحّ صومةء وأثم من 

حيث) تأخيره (الصلاة) عن وقتها . 
(فصل) 
فيما يوجبُ الكفارة 

(وإن جامع مكلفٌ نهار رمضان لغير شبتي وعذر مبيح لفطر؛ كمرض) 
ينتفع بالوطءٍ فيوء (وسفرء ولو اعتقدَه ليلاً) فبان بخلافه» (أو) وطىء (في يوم 
لزمَةٌ إمساكة بعد لزومه) بثبوتٍ رؤية نهاراً» أو عدم تبيبتٍ نية؛ لأنهُ يحرمٌ عليه 
تعاطي ما يُنافي الصوم» (أو) جامع في يوم (رأى الهلال ليلته وردَّتْ شهادته)» 
فعليه القضاءٌ والكفارة» (أو) كان (مكرها)؛ لان الوطء لا يتشر إل عن شهوة» 
فكان كغير المكرهء (أو ناسياً) أو مخطئا”". (أو نائمآء أو لم يُنزل)» وكذا لو جامع 
مَّن أصبحَ مفطراً؛ لاعتقاده أنه من شعبان» ثم قامت البينة أنه من رمضان» صرح 
به فى «المُغنى)'؛ لأنة ية لم يستفصل المُواقع عن حاله» وان الوط ن 
)١(‏ في «ق»: «(أو) كان (مكرهاً أو نائماً) أو مخطباً؛ لأن الوطء لا ينتشر إلا عن شهوة» فكان 


كغير المكروه). 
(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ ۳۳). 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


بذ آصْلي في فزي اَل ولو م لمَيّتة أو بهيمة› د فوا القَضاءٌ 
والكقارة» وإنْ جاح دود زج ول عدا أو بغير أَضْليٌ في أَصْليٌّ ‏ 


ا 


عد 


3% 


الصومٌ» فأفسدَهُ على كلّ حالٍ؛ كالصلاة والح ٠‏ (بذكرٍ) متعلق ب ب (جامع)ء (أصلىٌ 
في فرج أصليٌ » ولو) كان الفرح دبراً أو (لميتةٍ أو) ل (بهيمة)؛ لأنة يوجبُ الغسلٌ» 
(فعليه القضاءٌ والكفارة) لجماعه في يوم من رمضان؛ لحديث أي هريرة: «بينا 
نحن جلوسن عند النيع #ة؛ إذ جاءة رجلٌ فقالَ : يا سول الله! قال : «ما لكَّ؟» 
قال : وقعْث على امرأتي وأنا صائمٌء فقال رسول الله كك : «هل تجد رقبةٌ تعتقها؟» 
قال: لاء قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لاء قال: «فهل 
تج إطعامٌ ستينَ مسكينا؟» قال : لاء فمكث النبيئٌ ياف فبينا نحن على ذلك أَبِيَّ 
الب ية بعرق فيه تمر - والعرق : المكتلٌ ‏ فقالَ: «أينَ السائل؟» فقال : أناء قال : 
«خذ هذا فتصدّق به»» فقالَ الرجل : على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين 
لابتيها أهلّ بيت أفقرُ من أهل بيتي» فضجك النبيٌ بل حنّى بدت أنيابة» ثم قال : 
«أطعجة أهل بيتك»» ف متفقّ عليه" . 

وفي رواية ابن ماجه : «وتصومٌ يوماً مكانة) 9 . 

(وإنْ جامع دون فرج ولو عمدا)ء فعليه القضاءً فقط إن أمتى أو مذى» (أو) 
جات یں قرب (اصاره)» فرج الخنثى (في) فرج (أصليٌ وعکسه)» كما لو 


. سقط من «ف»: «فى فرج أصلى»‎ )١( 
. فى «ف» زيادة: «أصلى»‎ )۲( 
.)۸۱ /۱۱۱۱( ومسلم‎ »)۱۸۳٤( رواه البخاري‎ (™ 


0( رواه ابن ماجه (١1/ا5١).‏ 


)٥(‏ كتاب الصيام 


فالقَضَاءُ فقط إِنْ أَمَى أو أمڌى» ومثله المُساحَقَةٌ ِن مَجبُوبٍ أو امرا 
لامرأق خلافاً ل «المنتهى»؛ وجه احتمالٌ: لا شيء على من جامّع 
بحائلٍ ولم يرل كغْسْلٍ» 00 11101111 
ER‏ 
خنشى مشكلاًء فلا كفارة على واحدٍ منهماء ولم يفسّدْ صومٌ واحدٍ منهما؛ لاحتمال 
الزيادة إلا أن ينزلَ أو يمذيّ كالغسل» (ومثلة)؛ أي مثلُ الجماع دون الفرج ونحوه 
في الحكم: (المساحقةٌ من مجبوب)؛ أي : مقطو کن اا (أو) 
المع انا من مرا لامر في اورشن منرم م اى مها انما ولا كفارةً 
صححّة في «المُغني) و«الشرح)» ونقلة في «الإنصاف» عن الأصحاب في مسألة 
المجبوب (خلافاً ل «المنتهى») حيثٌ أوجب القضاءً والكفارة بالإنزال 
بالمساحقة"» وما قالهُ صاحب «المنتهى» هو أحدٌ الوجهين للأصحاب» أصخُهما: 
لا كفارة عليهما؛ لأنة ليسَ بمنصوص عليه» ولا في معنى المنصوص عليه 
فيبقى على الأصل . 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قويّ: (لا شيءَ على مَّن جامع بحائل ولم يُنَزِلَ)؛ 
أو يُمذ؛ (ک) ما أنه لا يجب عليه (غسلٌ)» وهو اتجاة حسة”” . 


\ ot 


»)٦١ /7( انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ ۲۸)ء و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
. )۳۱۷ /۳( و«الإنصاف» للمرداوي‎ 

(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ .)۲١‏ 

(۳) أقول: قال الشارح عن الاتجاه: لم أره لغيره» لكنه ظاهر تعليلهم» ونقل بأن الجماع 
ناسياً من المفردات من حيث إيجاب الكفارة والقضاء. وعنه: لا يكفرء اختاره ابن 
بطة» قال الزركشي : ولعله مبني على أن الكفارة ماحية» ومع النسيان لا إثم يمحى = 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ەو 


والنزع جماع. فَيّلرّمانٍ من نزع أوَكَ ُو فجر» وامرأة طَاوَعَتْ غير 
جاهاة أو ناسيّةٍ کرجلٍ» وإلاً فالقضاء فقط TY‏ 

(والنزعٌ جماع)؛ لأنه يتلذذ به كالإيلاج» (فيلزمانٍ)؛ أي : القضاءُ والكفارة 
(من نزع وَل طلوع فجر). وأما من حلف لا يجامع فتزع» فلا حنث؛ لتعلّقٍ اليمين 
بالمستقبل ول أوقاتٍ إمكانه. 

(وامرأة طاوعث غير جاهلة) الحكم» (أو) غير (ناسيةٍ) الصوم؛ (كرجلٍ) 
في وجوب القضاءٍ والكفارة؛ لأنها هتكث صوم رمضان بالجماع مطاوعة» فأشبّهتٍ 
الرجل» ولأنَّ تمكينهًا كفعل الرجل في حدّ الزناء نكن الكار: ا اا 
LANE CF EIR EOCENE‏ هذا 
دون الكفارة؛ لأنهُ نوعٌ منّ المفطرات» فاستوى فيه الرجلٌ والمرأة كالأكل» نصّ 
عليه في المكرهة . 


= عنه» ولا يقضي أيضاً. اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي» والشيخ تقي الدين» وصاحب 
الفائق. قاله في «الإنصاف». انتهى . 
قلت: قال البهوتي في حاشية «الإقناع»: قال: في «الكافي»: لأنه وطء في فرج يوجب 
الغسل» أشبه وطء الزوجة» انتهى . 
فيؤخذ منه: أن الوطء بحائل لا يوجب قضاء ولا كفارة إن لم ينزل» لأنه لا يوجب الغسل» 
لكن تقدم أن وطء الحائض يوجب الكفارة ولو بحائل» والظاهر: عدم الفرق» انتهى . 
قلت: وفي كلام ابن نصر الله ما في «الكافي»» وقول (م ص): (والظاهر . . . إلخ)» فيه: 
أنه قد يقال: لعل الفرق لعموم الخبر في مسألة الحيض» وأن ذلك لخصوص الحاصل 
في المحل» وهو: الدم» فلا فرق في الإيلاج بحائل أو بغيره» وليس ذلك في غيرهاء 
ونظيره ما في الحج من أنه لا يفسد النسك بالوطء بحائل» ويأتي في الحدود أنه لا يحد 


الواطى إذا كان بحائل» فتأمله» انتهى . 


)٥(‏ كتاب الصيام 
۳۹ 


تددئه لاسي فالأسهّلء ولو أدّى لقثْلهء وينّحه : تفصيل مَفْعُولٍ به 


ولا كفارة بغير الجماع نهار رَمَضان من أكل ونحوه عمْداء ومن 
ا ر ا 2 وو 0 و 6 ر م هه 
جامّع في يوم ثم في آخَرَ فلكل"' كفارة» كمَن أعاده في يومه بعد أن 
(وتدفعة) المكرهة» زوجة كاتث أو أمدّء (بالأسهل» فالأسهل ولو أدّى) ذلك 
(لقتله) ؛ كالمارٌ بِينَ يدي المصلّي» ذكره ابن عقيل» واقتصر عليه في «الفروع». 
(ويتجة: تفصيلٌ) غلام (مفعولٍ بو ك) تفصيل (امرأة) في المطاوعة والجهل 


متجة27” . 


والنسيان» وضدٌّ ذلك» وهو متجه 

(ولا كفارة بغير الجماع نهار رمضان من أكلٍ ونحوه عمدا)؛ كمباشرة أو 
قبلةٍ ونحوهاء ولو مح إنزاليء ولا بالجماع ليلاًء أو في قضاء أو نذر أو كفارة؛ لأنّ 
النصّ نما ورد بالجماع في رمضان»› ون يزه شن هناف لاحترامه وتعنه لهذه 
السافو ل افر ل له 

(ومّن جامع في يو ثم) جامع (في) يوم (آخرّء فلكلٌ) جماع (كفارة) ؛ 
لأنَّ كلّ يوم عبادة منفردة تب الكفارة بفساده لو انفرد» فإذا فسد أحدّهما بعد 
الآخرء وجب كفارتان؛ كحجَّتين أو عمرتين» وكما لو کان من رمضانين» (كمَن 
أعادة) ؛ أي : الجماع (في يومه بعد أن كفّر) لجماعه الأول فتلزمة ثانية» نضّاء 


)١(‏ في «ح) زيادة: «يوم». 

(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٤٤ /٥(‏ 

(۳) أقول: اتجهه الشارح أيضاء وصرح به التاج كما نقله الشيخ عثمان» وعبر المصنف 
في «دليل الطالب» بقوله: (وكذا من جومع)» فهو يشمل المرأة والذكر» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


أو وَطوء “في حَيِضَةٍ بعلده لا قبل إلا بحيضّةٍ ثانية» ولو حاضث فترعَ 


زمه ولا تسقط إِنْ حاضّت المرأةً أو نَفْسَتْء أو مَرِضًا أو جُنًا أو سَافرًا 


وى 
e E E‏ 


قال البهوتي : قلت : فإنْ أخرج بعضّ الكفارة ثم وطىء في يومه» دخلث بقية 
الأولى في الثانية» وكذا من لزمَة الإمساكُ إذا جامع وكمَرَ ثه هَ أعادهُ فيه» لزمتة 
أخرى"'» (أو وطىء في حيضة بعدَة)؛ أي : التكفيرء فعليه أن يكر للوطء الثاني 
و(لا) يكفر ثانياً إذا وط في ذلك ا (قبلة)؛ أي: قبل التكفير؛ لتداخلٍ 
الكفارات؛ (إلأً) إن وطىء قبل التكفير (بحيضةٍ ثانيةٍ)» فعليه أن يكمّر كفارتين ؛ 
لأنَّ لكل حيضةٍ حكم نفسها. 

(ولو حاضت) المرأة وهي مجامعة (فنزع) في الحال» (لزمتة) الكفارة؛ 
لأنَّ النز جماعٌ» وتقدّم . 

(ولا تسقط) كفارة وط عن امرأةٍ (إن حاضّتٍ المرأة أو نفيست) في يوم 
بعد تمكينها طاهراً» (أو مَرِضا)؛ أي : الرجل والمرآة بعد الجماع حال لصحو 
(أو جنا أو سافرا بعد) وطء محرّم (في يومو)ء فلا تسقطً عنهُما الكفارة؛ لأنة كل 
لم يسألٍ الأعرابيّ : هل طراً لهُ بعد وطئه مرضٌ أو غيرةٌ» بل أمرهُ بالكفارة» ولو 
اختلف الحكم لسأَلَهُ عن ولأنة انا وما واا بن رمان تاقد عقارق 
كما لو لم يطرأ العذرٌ» لا بُقال: تبيّنا أن الصوم غيدُ مستحقٌ عند الجماع؛ لأنَّ 
الصادق لو اخ أنه سرض او برت لم يجز الفطرٌ. ش 


٤ 5 3 : a 1‏ 
(وهي)؛ أي : كفارة وطءٍ نهار رمضان : (عتق رقبة) مؤمنةٍ سليمةٍ على ما يأتي 


(۱) انظر: شرح منتهى الإرادات») للبهوتي /١(‏ كمة). 





)٥(‏ كتاب الصيام 
۳۲۱١‏ 


4 


و نويام شهريق مت بعين» و وحن صو لذن لا عتق 
لمُعسِر'' أيسَرَ ره ولو قبل شرُوعٍ في صَوْم» خلافآ له هناء فان لم تع 
فإطعامٌ تين يتا فإن لم يد سَقَطَتْ ككمَارة حَيْضٍ وفطرق 


في الظّهار» (فإِنْ لم يجدٍ) الرقبة» أو وجدها تَبَاعٌ ولا ثمنَ معة» (فصيامٌ شهرين 
متتابعين) ؛ للخبر” "2 (ويتعيّن صومٌ لقنّ) ذكر وط مطلقاً» أو أنثى وطئث مطاوعة» 
ولو مدبرةء أو أمّ ولدِ؛ لعدم المال. ۰ 

و(لا) يتعيّنُ (عتق ل) حر (معسر أيسرء ولو) كان إيسارة (قبل شروع في 
صوم)؛ لأنّ المعتبر في الكفاراتِ وقتُ الوجوب» ويأتي ذ في الظهار» (خلافاً لهُ) ؛ 
أي:: لصاحب ايف (هنا) ؛ أي : في هذا المحلّء حيث ي اعتمد تبعاً 0 
ا المنتهى»: آنه إن قدر على العتتي قبل الشروع في الصوم. يتعيّنُ عليه 
ولا يُجزئة الصوة”". والصحيحٌ ما قالهُ ال وما إذا ند ا 
الشزوع في الضومء لم يلزمة الانتقال إلى العتق» نضّاء إل أن يشاء فيُجزئة) (فإن 
لم يستطع) الصومً» (فإطعامٌ ستينَ مسكينا)؛ للخبر”* لكل مسكين م من بر 
أو نصفٌ صاع من غيره مما جز في فطرة؛ لما يأتي في الظَّهارٍ (فإن لم يَجذ) 
ما يطعمة للمساكين» (سقطّث؛ ككمّارة حيض وفطرة)؛ لظاهر الخبر؛ لآنة ككل 
أمرهٌ أن يطعمّةُ أهلهُ ولم يأمرة بكمّارة أخرى» ولا بيّنَ له بقاءها في ذمّتهوء (بخلاف 


درق في الح2: الكمعي 0 

(؟) تقدم تخريجه .)۳۱١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي /١(‏ 5/5). 

(5:) أقول: كان عليه أن يقول: خلافاً لهما؛ إذ «المنتهى» موافق للإقناع هنا أيضاء فتأمل» انتهى . 


.)7١5/5( تقدم تخريجه‎ )٥( 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


كفارة حَجّ وظهار ويَمينِ ونڈر وقثْلٍ» وإطعام اجن عن صؤْم ومُوْخَرِ 
قضياء رد ن لاحر ويسقط الجميع بتكفير غَيرِه عنه بإذنو وله إن ملك 
كقارة جمّاع رَمَضَانَ إخراجُها عن نفسه» وأكُلها إِنْ كان أَهْلاً. 

* فرعٌ: لا حرم وَطْءٌ قبل كَفَارةِ رَمَضِانَ ولا في ليالي صيامهاء 
ككس كقارة ظهار . 
كفارة حج)؛ أي : فديةٍ تجبٌ فيه (و) كمّارة (ظهارء و) كفارة (يمين) باش 
(و) كمّارة (نذرء و) كمّارة (قسل)؛ لعموم أدلتها للوجوب حال الإعسارء ولأنةٌ 
القياس خولفَ في رمضان للنصٌ» قال الغاطبنين وغيرة: ليسَ الصومٌ سبباًء وإن 
لم يجب إلا بالصوم والجماع ؛ لأنهُ لا يجوز اجتماعهماء (و) ك (إطعام عاجز عن 
و وموك راتسا مظان E‏ 

(ويسقط الجميع) ؛ أي : كفارة وطءٍ نهار رمضان» وحج» وظهارء وين 
ورو واا عر صنوم ؛ ومۇخر القضاء (بتكفير غيره) بعتتي أو إطعام 
(عنه بإذنه)؟ لقيامه مقامة؛ كإخراج زكاته عن بإذني فإن لم يأذنه فلا؛ لعدم النية» 
(ولة)؛ أي : وبحت عليه الک زد ملك أى: E‏ اتنا 
رمضان إخراجها عن نفسي. و) له (أكلها إن كان أهادً) لأكلها؛ للخبر. 

* (فرعٌ: لا يحرمٌ وطءٌ قبل كفارة رمضانء ولا في ليالي صيامها)؛ أي : 
الكفارة» ذكرهُ في «الرعاية» و«التلخيص»؛ ككفارة القتل» (عكسٌ كفارة ظهار)» 
والفرق واضحٌ . 





باب ما يُكرَهُ وَبْسَنُ بوم 
( وخكمْ القضاءٍ ١‏ 


5 مهو > a 2 e‏ ا e‏ 1 2 
كر لصّائم أن يَجمَع ريقه فيبلعه""» وذوق طعام لغير حاجة. 
2 ر 7 ت ۶ 1 
وتك بقيّةا" بِينَ أسْنانه» وشم ما لا يُوْمَنْ أن َج به ET‏ 


(باب ما يكره ويسنٌ بصوم وحكمٌ القضاءِ) لصوم رمضان وغيره 

(كرة لصائم) فرضاً أو نفلاً (أن يجمع ريقهُ فيبلعة)؛ خروجاً من خلاف من 
قال : يفطرٌ بهو ولا يفطن ببلعه مجموعاً؛ لأنهُ إذا لم يجمعْهُ وابتلعَهُ قصداً لا يفطرُ 
إجماعاًء فكذا إذا جمعَهُ» (و) یکره له (ذوق طعام)؛ لأنة لا يأمنٌ أن يصلَ إلى 
حلقه فيفطرة» قال ألحمد: أحثٌ أن يجتنبت ذوق الطعام» فان فعل فلا باس 
ذكرهُ جماعة» وأطلقوا (لغير حاجة) إلى ذوقهء أما للحاجةء فلا بأس به» ذكر 
المخد وغيرة أنه المتصوص عن أخمد: 

رچ و ته م ع 9 4 8 Sw‏ 

(و) كره له (ترك بقية) طعام (بِينَ أسنانه)؛ خشية خروجه» فيجري به ريقه 
إلى جوفه . 

(و) كره له (شمٌ ما لا يُوْمَنْ) من شمّه (أن يجذبَّة) ؛ أي : يجذب جرمّه 
)غ0( في (ح): «فيبتلعه» . 
)۲( في «ح» : «وبقيته» . 
(۳) انظر : «المغنى» لابن قدامة (۳/ .)١9‏ 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳⁄ .)٤١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
نض = 
5 و - 5 6° 9 وه e‏ 01 1 - 7 ا 
نفس كسّحيقٍ مسك وكافور ودهن» وقبلة ودواعي وَطءٍ لمن تحرّك 
و 7 , و 0 - ر © 
شهوته. ومضغ عِلكِ لا يَتحلل» وحرمَ ما يتتحلل ا 
(نفس) لحلق شام؛ (كسحيقٍ مسكء و) سحيقٍ (كافورء و) ك (دهن) وبخور 
نحو عود؛ خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه. 
وعلم منة أنه لا يكره شم نحو ورد وقطع عنبر ومسكِ غير مسحوق . 

و و 1 

(و) كرة له (قبلةٌ» ودواعى وطءٍ)؛ كمعانقة ولمس› وتكرار نظر لمباحة» 
والمرادٌ بالقبلة : قبلة التلدّذ لا قبلةً الترحم والتودّدء فأما من تحرمٌ قبلتهُ في الفطرء 
ففي الصوم آشد تحريماء (لمَنْ تحرّك شهوتة)؛ لأن النبي كل : نهى عن القبلة 
شابًاء ورخّص لشیخ› عدر عير رواه أبو داود من حديث أبي هريرة» 
ورواهُ سعيدٌ عن أبي هريرة وأبي الدرداء“» وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح» 
f+‏ 9 ا 7 4 o‏ 7 6 اا 8 
فإن لم تحرّك شهوتة لم تكرة؛ لما تقدّم ولأنه بيه كان يقبل» وهو صائمٌ؛ لما 
کان مالكا لإربه“» وغيدُ ذي الشهوة بمعناة. 

و ° 1 ء۶ - 

(و) كر له (مضغ عِلكِ لا يتحلّل) منهُ أجزاء؛ لأنهُ يجمع الريق ويحلب 
الفم» ويورث العطشّء فإن وجد طعمَة في حلقه أفطر؛ لأنه واصلٌ أجنبنٌّ يمكن 
التحرزٌ منُ» وتقدَّمَ. 

(وحَوْمَ) مضغ (ما يتحللٌ) منة أجزاءٌ من عَلك وغيره؛ قال في «المُبدع» : 

34 ع و 2 17 
إجماعاً؛ لأنة يكون قاصدا لإيصالٍ شيءٍ خارج إلى جوفه مع الصوم» وهو 


(۱) رواه أبو داود (۲۳۸۷). 
(؟) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)٤۷١‏ 
)۳( ورواه الإمام مالك في «الموطأ» (۱/ ۲۹۳). 


0( رواه البخاري (595؟)2 ومسلم ))١١١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


)٥(‏ كتاب الصيام 


EE‏ 1 2 2 ور 
ولو لم يبلح رِيّقه. ونحو" قَبْلةٍ لمن ظنّ إنزالاء وتعاطي كل مُفطر› 


2-4 5 ت و 

ويجبٌ اجتنابٌ كب وعَيْبَةٍ ونميمةٍ وشتم وفځش ونحوه» 0 
حرام" (ولو لم يبلَعْ ريقة) إقامة للمَظنة مقام المئةٍ. 

(و) حَرُمَ (نحوّ قبلة)؛ كمعانقة ولمس وتكرار نظر (لمَنْ ظنَّ إنزالا)» بغير 
خلاف» ذكره المجد وغيرة. 

(و) حَرْمَ (تعاطي كل مفطر) إجماعاً. 

(ويجبُْ) مطلقاً (اجتنابٌ كذب) محرّم» أما الكذبٌ لتخليص معصوم من 
قتل فواجبٌء ولإصلاح بينَ الزوجين فمباحٌ» (وغيبةٍ) محرمة» أمًا الغيبة في حقّ 
ذوي البدع والمتجاهرينَ بالمعاصي» ولغرض صحيح لا يمكنٌ الوصول إليه إلا 
بها؛ كالتظلم» والاستعانة على تغيير المنكر» والتحذير» والتعريف إذا لم يعرف 
إا به فاخ (ونميمة) وهي: ذكرٌ الخبر على وجه إفساد المودّق وقال 
(وشتم)؛ أي: سبٌء (وفحش»» قال ابن الأثير: كل ما اشتدّ قبحة منَ 
الذنوب والمعاصي» (ونحوه) كلّ وقتٍ؛ لحديث أنس مرفوعاً: «لمّا عرج 
بي مررث بقوم لهم أظفارٌ من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهم»› فقلت : 
اچ من هؤلاء؟ قال : الد اکان لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم)» 
روا أبو داود . 
(۱) في «ح2: «ونحوه) . 
(0) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۳/ .)٤١‏ 
(۳) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ )5١6‏ . 


(6) رواه أبو داود .)٤۸۷۸(‏ 





- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وفی رَمَضان ومَكَانٍ فاضل آکد» قال أحمد: يتعاهد صوْمّه من لِسَّانِه 
رع ا oI‏ 78 ّ 2 54 
ولا يُماري» ويّصون صومّه. وأسقط أبو الفرح ثوابه بغيبة ونحوهاء 
3 و ت و۶ س هه ت 
(Du. O» % ٠. ۹ 5 - 75‏ 0 
ولا فطر. قال أحمد: لو كانت الغيْبة تفطرٌ ما كان لنا!'' صَوْمْ . 


6 6 * 


(و) وجوبُ اجتناب ذلك (في رمضان» و) في كلّ (مكانٍ فاضل)؛ كالحرمين 
(كدٌ)؛ لحديث أبي هريرة: «مَن لم يدع قول الزور والعمل به E‏ 
في أن يدع طعامّه وشرابَة»» رواهٌ البخاريٌ”" . 

ومعناة: الزجر والتحذية» ولان الحسنات تنضاعف بالزمان والمكان 
الفاضلين» وكذا السيئاث على ما يأتي . 

(قال) الإمامٌ (أحمد): ينبغي للصّائم أن (يتعاهد صومّةُ من لسانهء 
و ايحادل »)ا وبعيو و وليك ا 
بما يكرة» بهذا فسرةٌ لنب بيا في حديث أبي هريرة» رواهُ مسل . 

وإ كانَ حاضراً» فهو الغيبة في بهتِ» والغيبةٌ محرمةٌ بالإجماع إلا لغرض 
صحيح» وتقدّمَ . 

(وأسقط أبو الفرج) عبد الرحمن بن الجوزيّ (ثوابة)؛ أي: الصوم (بغيبةٍ 
ونحوها)؛ كنميمة» (ولا فطر) بذلكَء (قال) الإمام (أحمدٌ: لو كانت الغيبة تفط 
ما کان لنا صومٌ)* . 


. سقطت من «ح»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)۱۸۰٤(‏ 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ 09). 
)٤(‏ رواه مسلم /۲٥۸۹(‏ ۷۰). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)٤۸‏ 


)٥(‏ كتاب الصيام 
فصل 

وسُنٌ له كثْرة قرا وؤِكرٍ وصَدَققٍء وكنتٌ لِسَانه عَمَا بُكرَهُ كحَدِيثٍ 
بار ديا '" بِمَقَابِرَ وقوله جَهْرا إِنْ شيم : ني صائم» وبغير رَمَضان. . 

* تتمةٌ: لا يجوز للصائم أن يعمل عملاً يجرحٌ به صومَة؛ فإنَّ السلف كانوا 
إذا صامُوا لتر اق E BN‏ ل شنا 
كفت لسانٍ الصائم عا يحرم . 

(فصل) 

(وس س له)؛ أي : الصائم (كثرة قراءة)؛ لتضاعف الحسنات به» قال فی 
«المبدع» : كان مالكٌ يتر أصحاب الحديِ في شهر رمضانً ويقيلٌ على تلاوة 
ا و ا يكرأ مقي ی وقال إبراهيم : تسبيحةٌ في رمضان خير 
من آلف تسبيحة فيما سواه . 

(و) كثرة (ذكر وصدقة» وكففٌ لسانه عا یکره؛ كحديث بأمر دنيا بمقابر)» 
قال في «شرح الإقناع» : قلت : وعن المباح أيضاً؛ لحديثٍ: «من حسن إسلام 
ال ا 

(و) سن (قولة)؛ أي : الصائم (جهرا) برمضان (إن شيم)؛ للأمن من الرياءء 
ف رج من قاتمة الحرم الوقت: (إني صائم). (و) إن شتم (بغير رمضان)» 


)۱( في «ح» : «الدنيا» . 

(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۳/ ۲ وأثر إبراهيم يم النخعي رواه الترمذي )۳٤۷۲(‏ عن 
الزهري فذكر مثله . 

(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲/ .)٠١‏ والحديث رواه الترمذي (۲۳۱۷)» من حديث 


أبي هريرة طن . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


سا چت 0 ٠ E‏ 9 
سرا يَرْجَرُ نفسَّه بذلك» وتعجيل فطر إذا تحقق غغرُوبٌ» ويكفي 
ه سد 000 و و 
خبَرٌ واجد. ويُباح إن غلب على ظنهء ويَحرّم مع شکه» وکر 


$A 


ا ا وو - و 
جماع مع شك في طلوع فجُر ثانٍء لا سور وأوّله نصف ليل» 
ا > 


وسن GE O‏ 
سُنّ قولة ذلك (سرّاء يرج نفسّهُ بذلك)» خوف الرياء . 

(و) سن (نعجيلٌ فطر إذا تحقّقَ غروبٌ)؛ لحديثٍ سهل بن سعدٍ: أذ الي يله 
قال : «لا يزالٌ الناسئ بخير ما عجلُوا الفطر»» متفقٌ عليه" . 

(ويكفي) في الغروب (خبرٌ واحدٍ) ثقةء كالقبلة» (ويباح) فطره (إِنْ غلب 
على ظنه) غروبُ شمس؛ إقامة لظن مقام اليقين» ولكن الاحتيااً حتى يتيقن» 
والفطرٌ قبل صلاة المغرب أفضلٌ؛ لحديثِ أنس : اما رأيثُ رسول الله که يصلّي 
حى يفطرء ولو على شربةٍ من ماءٍ»» روا ابن عبد البر”". 

(ويحرمٌ) فطرّهُ (مع شكه) في غروب شمس» فإِنْ أفطر» لزمَهُ القضاءٌ. 

(وكْرِه جماعٌ مع شك في طلوع فجر ثانِ)» E E‏ 
على الوم وفيه تعريض لوجوب الكمّارة. 

و(لا) يكره (سحور) إِذَنْء نضّاء (وأوَلُهُ)؛ أي: السحور (نصفُ ليل» 


2 2 ل 7 ۶ 
ويسن)؛ لحديث : «تسكّروا فإن فى السّحور بركة». متفق غا : 


)غ0( في «ح» : «وجماع» بدل «وكره جماع» . 
(۲( رواه البخاري »)١855(‏ ومسلم .)58/١١9/4(‏ 
(۳) رواه ابن عبد البر فی «التمهید» (۲۰/ ۲۳). 


(5) رواه البخاري c(AD)‏ ومسلم /٠٠١696(‏ هغ). من حديث أنس ظا . 


)٥(‏ كتاب الصيام 
۳۲۹ 


e BEN : 4‏ ا 
كتأخيره'' إن لم يَخشة» وتحصل فضيلة بشرّب. وكمالها بأكل » وفطر 
على رُطَبٍ فان عدم فتَمْرٌ فإن عدم فماءً» ودُعاؤه عند فطره» ومما 

وَرَد: اللَّهُمَ لكَ صَمْتُْ» وعلى ردْقِكَ أَقطَرْتُ» سُبْحَاتَكَ وبِحَمْدِكَ . 

(ك) ما يسن (تأخيرة)؛ أي : السحور (إن لم يخشة)؛ أي: طلوع الفجر 
النَّني؛ لحديثِ زيدٍ بن ثابتء قال : تسكرنا مع التي كل ثم قمنا إلى الصلاق» 
قلثُ: كم كان بيتهما؟ قالَ: قدرٌ خمسين آي متفقٌ عليه" ؛ ولأنة أقوى على 
الصوم» وللتحفظ من الخطأء والخروج من الخلاف. 

(وتحصلٌ فضيلة) السحور (بشرب)؛ لحديثِ : "ولو أن يجرع أحذكم جرعة 
من ماع٠‏ (و) يحصلٌ (كمالها)؛ أي: فضيلة السحور (بأكل)ء للخبر. 

(و) يسن (فطرٌ على رُطَبٍء فان عَدِم) الرطبء (فتمرٌء فإن عم) التمرء 
(فماءٌ)؛ لحديث أنسٍ قال: «كانَ رسولٌ الل يل يفط على رطباتٍ قبل أن يصلّي» 
فان لم يكُنْء فَعَلَى تمراتء فان لم تكن تمراتٌ» حسًا حسواتٍ من ماء»» رواه 
أبو داود والترمذيٌ؛ وقال: حسنٌ غريث . 

(و) يس (دعاؤه عند فطره)؛ لما روّى ابن ماجه» من حديث عبدالله بن 
عمرو: اللصائم عند فطره دعوة لا تر . 

(وممًا ورّدَ: اللهم لك صمثء وعلى رزقك أفطرث» سبحانك» وبحميِكَ 


(۱) في «ح» : «تأخيره) . 

(۲( رواه البخاري (۱۸۲۱)» ومسلم .)٤۷ /۱٠۹۷(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (۳/ »)١١‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5 . 
)2( رواه أبو داود (كحه7 0 والترمذي (595). 


.)١9/07( رواه ابن ماجه‎ )٥( 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المند 
ولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
اللَّهُمَ تقب متي إِنَكَ أنت السّميعٌ العَلِيمُ وإذا غات حاجبها الأعلى أَقطَرَ 
الصَّائمُ حُكماً وإِنْ لم يَطْعَمْ فلا يُنَابُ بوصًالٍ» ومن قَطَّرَ صائماً فله مل 


- 
o 


أخرهء وظاهره بأيّ شيءٍ كان» ل BO‏ 
اللهم تقبّل مني » إِنَكَ أنت السميع العليمٌ)؛ لما روى الدارقطنيئُ من حديثِ أنس 
وابن عباس : كان النبيئٌ بيا إذا أفطر قالَ: «اللهم لك صمناء وعلى رزقك أفطرناء 
فتقيلُ مء إنك أنت السميع العليم»» وعن ابن عمر قال: كان النبييٌ بلا إذا 
ا ا ی و ا 
رواه الدارقطني . 

وهذا يقتضي أنَّ الدعاءً بعدَ الفطر لا قبله» وقول المصنف : (عند فطره) 

(وإذا غاب حاجبّها)؛ أي : حاجبُ الشمس (الأعلى أفطر الصائم حكماًء 

إن لم يطعم)؛ أي : يأكل أو يشرب» (فلا يثابُ بوصال)ء قال في «المبدع»: 

وفي الخبر ما يدل على أنه يفطرُ شرعا”" . 1 

(و١مَن‏ فطَّرَ صائماًء لَهُ مثلٌ أجره) من غير أن ينققصّ من أجر الصائم شي2) 
رواه زیڈ بنْ خالدٍ الجهنئٌ مرفوعاًء قال الترمذيٌ: حديث حسنٌ صحي 0 . 


قال في «الفروع» : (وظاهرٌة) ؛ أي : كلامهم: (بأيّ شىءٍ كانّ) كما هو ظاهۂ 


(۱) رواه الدارقطنى فى «سئنه» (55) . 
(۲) رواه الدارقطنى فى (سئئنه» (50). 


) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۳/ 57). 
©( رواه الترمذي .)8٠01(‏ 





(5) كتاب الصيام 


وقال الشيخ : المرادُ إشباعه . 


الخبر» وكذا روا ابنُ خزيمة من حديث سلمان الفارسي» وذكر فيه ثواباً عظيماً 
إن أشبَعَهء (وقال الشيخ) تقئٌ الدين : (المراذ) بتفطيره (إشباعة)”" . 
«فصلٌ) 

(سُنَّ فورا) لمَنْ فاته شيءٌ من رمضان (تتابع قضاء رمضان) نضّاء وفاقاً» 
مسا رعة لوفاء" ذمَتِهء ولا بأسَ أن يفرّق ؛ لقوله تعالى: 9 فده مانام ا 
[البقرة: »]۱۸٤‏ وعن اذ قمر مرفوعا: «قضاء مان : إن شاء فرَقَء وإن شاء 
تابع» رواه الدارقطنيٌ» ولم يسنهُ غيرُ سفيانَ بن بشر©), قال المجدٌ: لا نعلّمُ أحداً 
طن فده والزيادة من اة تيو له"»؛ ولأنه لا يتعلَقُ بزمانٍ معين» ذ يجب فيه 
التتابع» كالنذر المطلق. 

(إلا إذا بقيّ من شعبان قدرٌ ما عليه) من عدد الأيام التي لم يصمْها من 
رمضان» (فيجبٌ) التتابع ؛ لضيقٍ الوقتء كأداء رمضان في حقٌّ من لا عذرَ لهء 


(۱) رواهابن خزيمة فى (صحيحه) (۱۸۸۷). 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص : .)85٠‏ 

)۳( فى «(ق» : «(لبراءة» . 

0( رواه الدارقطني في «سننه» (۲/ ۱۹۳)» وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر. 
(4) وانظر : «التحقيق في أحاديث الخلاف» لابن الجوزي (۲/ 49). 





ww‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


كعم E‏ ان 
قضى عَدَدَ أَيّامِهء ویجزی يوم شتاءٍ عن صَيْفٍ كعكسهء وَيْقَدَمُ وجو 


6 


على تذر لا يَخافٌ فَؤْته وينّجه : مع خَوْفٍ فَوْتِ كلّ تقديمٌ نذرء 
(ك) وجوب (عزم عليه)؛ أي: على القضاء إذا لم يفعلهُ فوراًء (ولو اسح له) 
الوقت› وا كز غا را يعت العرة عليه كالصلاة إذا دخل وقتها 
ا 

(ومّن فاته) صومُ (رمضان) كلّه تاا كان أو ناقصا؛ لعذر أو غيره» كالأسير 
والمطمور وغيرهماء (قَضَى عدة أيامه)؛ سواءٌ ابتدأه من أولٍ الشهرء أو من أثنائه» 
كأعداد الصلوات الفائتة؛ لأن القضاءً يجب أن يكون بعدد ما فاته . 

(ويجزى”) قضاءً (يوم شتاءٍ عن) يوم (صيفب. كعكسه) بأن يقضي يوم 
صيف عن يوم شتاء؟ لعموم الآية. / 

(ويقدّمُ) قضاءٌ رمضان (وجوباً على) صوم (نذر لا يخافٌ فوته)؛ لاتساع 
وقته؛ لتأكدٍ القضاء؛ لوجوبه بأصلٍ الشرع» فإِنْ خاف فوت النذر» قَدَّمّهِ؛ لاتساع 
وك لاد ١ ١‏ 

ل (تقديم) صوم 
(نذر) على قضاء ران كذا قال» وفي ا ييه قلث: إلا أن يضيق 
الوقثُ عن“ قضاء رمضان» بأن كان عليه مثلاً عشرة ة أيام من رمضان» وَنِدو أن 
يصومٌ عشرة أيام من شعبان» ولم يبق سوى العشرة» فيصومُها عن قضاءِ رمضان؛ 
لتعين الوقت لهاء انتهى”» 


)١(‏ فى «ق»: «على». 
(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۲/ 3777 . 


)٥(‏ كتاب الصيام 
وحَوُمٌ ابتداءً تَطَوّع قبله» ولا يصِحٌ» وينّجه احتمالٌ: كذا قبل واجب نحو 
تذر وكَمَارةِء وتأخيزه لرَمَضانٍ آخَرَ بلا عُذْر e‏ 
تزاحمهما في الوقت'. 

(وحرْمٌ ابنداءً تطوع قبله)؛ أي : قضاءٍ رمضانء (ولا يصحٌ) تطوعًه بالصوم 
وتم اوها عو سان نص عليه" . 1 

نقلَ حنبلٌ: أنه لا يجوزء بل يبدا بالفرض حتى يقضيه» وإن کان عليه نذرٌ 
صامّه» يعني : بعد الفرض . 

(وينجه) ب (احتمالٍ) قويّ: (وكذا) يحرُمٌ ابتداء تطوع (قبل) صوم (واجب 
نحو نذر وكفارة)» ولا يصح التطوع ؛ لاحتمال انقضاء أجله في مدة اشتغاله في 
التطوع. فيموت مشغول الذمَة» فلذلك مع منه» وهو متجة”" . 

(و) يحرّمٌ (تأخيره)؛ أي : قضاءِ رمضان» (لرمضان آخر بلا عذر)» نصّ 
عليه واحتج بقول عائشة: ما كنت أقضي ما على من رمضانً إلا في شعبانٌ» 
لمكان رسول الله لا وكما لا تور الصلاةً الأولى إلى الثانية . 


)00 أقولٌ: لم أرّه لغيره» ونظر فيه الشارح أيضاً لما ذكره شيخنا فتأمله النهن: 

(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لابن هانوء /١(‏ 175). 

() أقولٌ: قال الشارح: وهو متجةٌ لوجوب الكفارة على الفور» وكذا النذرٌ المطلق» انتهى . 
قلت : ويؤيد الاتجاء ما قاله لشي عثمانُ: ظاهره أن التحريم خاصٌ بالتطوع قبل قضاء 
رمضان» وظاهرُ «الفروع» عمومٌ كل صوم فرض» انتهى . وفي «الكافي» يجوز التطوعٌ قبل 
الا ١‏ 

(5) رواه البخاري (۹٤۱۸)ء‏ ومسلم .)۱۱٤١(‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 ته 


بذاك رول لومساوراء Ra‏ 
ما پُجزی" في كقَارق ویُجزی" بعده ومعّهء والأفضل قبلهء ولعذر 
قضَى فقطء ولا شيءَ عليه إِنْ مات ولعيزو ننه آذ اورک ران نا 
أَطعِم عنه لكل يوم مِسكِينٌ فقط؛ لأنَّ O‏ 

(فإن أخَّره)؛ أي : قضاءً رمضان» (بلا عذر لرمضان فأكثرَء لزمّه مع قضاء) 
عدد ما عليه (إطعامٌ مسكين لكل يوم) أخَّرَه إلى رمضان آخرء (ما)؛ أي : طعاماً 
(يجزى” في كفارة) . 

رواه سعيد بإسناد جيدٍ عن ابن عباس فيما إذا أخّره لرمضان آخر» والدارقطني 
بإسناد صحيح”) 1 

(ويجزى”) الإطعامٌ (بعده)؛ آي : القضاءء (و) يجزئة (معّهء والأفضل) 
إطعامّه (قبله)» قال المج : الأفضل عندنا تقديمٌه» مسارعة إلى الخيرء e‏ 
من آفاتِ التأخير» وإنما لم تتكرر الفديةٌ بتعدد الرمضاناتِ؛ لأنّ كثرة التأخير لا يزادُ 
بها الواجبُ» كما لو أخّر الحجّ الواجب سنينَ» لم يكَنْ عليه أكثرُ من فعله. 

(و) إن أخّر قضاءً رمضانٌ حتى أدركه آخرٌ أو أكثرُء (لعذر) نحو مرض أو 
سفرء (قضى) ما عليه (فقط)؛ أي : بلا إطعام؛ لأنه غيرُ مفرط» وإِنْ أخّرَ البعضَ 
لو والبخقن تعره فلکل کت “( ولاش عه أي + من اك الفا لعذر 
(إنْ مات)» نصًا؛ لأنّه حقٌ لله وجب بالشرع» مات قبل إمكانِ فعله» فسقطً إلى 
غير بدل» كالحج . ١‏ 

(و) إن أخَّره (لغيره)؛ أي : غير عذرء فمات قبل أنْ أدركه رمضان» أو (بعدَ 
أن أدركه رمضان فأكثنء اطم عنه؛ لكلّ يوم مسكينٌ فقط)؛ أي : بلا قضاءِ ؛ (لأنَّ 


(۱) رواه الدارقطنى فى «(سئنه» (۲/ ۱۹۷). 





)٥(‏ كتاب الصيام 
واجبَ صو وصّلاة بأل الشَّه رع لا يُقضى عنهء فلو أوصى بدراهم 
لمن ُصلي أو يصو عنه دَق بها عنه» ومن مات وعليه تر صو 
في الدَّمَةٍ أو حَجّ أو عُمْرَةٍ أو طَوَافٍ أو صَلاةٍ أو اعيكافٍ لم يَفعَل منه 
شيئاً مع إمكانٍ غير حٌَ ولم يُخلّفْ مالا سُنَّ لوليته فعْله» OTE.‏ 
واجبَ صوم وصلاة بأصلٍ الشرع لا يُقضى عنه) ؛ لاله لا تدخله النيابةٌ حال الحياق 
يد امرك تدك عاذ روا رقع ريو اكارمن ا 
من راس ماله أوصى به أو لاء كسائر الديونء (فلو أوصّى بدراهم لمّن يُصلّي 
ار يقير عبد مدق يهنا ناا ولا يجبُ على فقيرٍ تناولَ منها صومٌ ولا صلاة 
في مقابلة تناوله لذلك . 

(ومّن مات وعليه نذرُ صوم في الذمَةء أو) عليه نذرٌ (حج) في الذمةء (أو) 
نذرٌ (عمرة) في الذمة» (أو) نذرٌ (طوافب) في الذمة» (أو) نذرٌ (صلاة) في الذمةء 
(أو) نذر ر (اعتكاف) في الذمة» نصا (لم يفعَلٌ منه)؛ آي : ما ذكن (شيئاًء 8 
إمكان) فعل منذور» بأن مضى ما يتسع لفعله قبل موته» (غيرٌ حج ولم يخلّفْ 
مالأ فيفعَل عنه مطلقاًء تمكنّ منه أو لا؛ لجواز النيابة فيه حال الحياة» فبعد 
الموتِ أولى» (سُنَّ لوليته)؛ أي : الميتِ (فعله)؛ أي: النذر المذكور؛ لحديثِ 
ابن عباس : أنَّ امرأة قالت : يا رسول الله! إن أمّي ماتث» وعليها صوم نذر» أفأصومُ 
عنها؟ فقالَ: «أرأيت لو كان على أمّك ديٌ» فقضيته عنهاء أكان ذلك يؤدّي عنها؟ 
قالَت : َعَم قال: فصومي عن أمّك»» متفقٌ عليه" . 

وفي الباب غيره» وما رواهُ مالك في «الموطأ» أنه بلعّه عن ابن عمر أنه قالَ: 
(۱)( في «(ف» : «(شرع) . 
(۲) رواه البخاري »)۱۷٥٤(‏ ومسلم (193/1154). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۳٦‏ - - 
ویجور لغيره بإذنه وذُونهء ویجزی ' صَوْمٌ جماعةٍ في يوم واحد» وإن 
خف مالا جك عله و نذا أو يدفع ال الوك ف و ع اا ا 


ا 0 ولا يصلي أحدٌ عن أحي»”2: فيحمَل على غير النذر؛ 
للنصوص الصحيحة الصريحة في النذرء والنيابة تدخل العبادة بحسب خمّتهاء 
والنذرُ أخفٌ حكما؛ لأنه لم يج بأصل الشرع . 

(ويجورٌ لغيره)؛ أي: غير الوليٌ» فعلُ ما على الميتِ من نذر (بإذنه) ؛ 
أي : الوليّء (ودوته)؛ لأنّه بيا شبهة بالدين» والدينُ يصح قضاؤه من 
الأحدى: 

(ويجزى” صومٌ جماعة) عن ميٿ نذراً في يوم واحدٍء بأنْ نذرَ شهراً ومات» 
فصامّه عنه ثلاثونَ (في يوم واحدٍ)؛ لحصول المقصود بوء مع نجاز إبراء ذمّتِه 
وظاهكة ولو كان متتابعاً؛ لأ الذي يضر في التتابع التفرقٌ» والفعة لأ شويق فهاء 
بل هيّ أقوى اتصالاً من التتابع . 

* تنبية : عَلِمَ مما تقدّم أن غير الحجّ من الصوم» والصلاةء والطواف» 
i N ES‏ مول اولع لم 
وذلك لأنَّ النذر وإن تعلّقَّ بالذمةء لكنّه يتعلق بالأيام الآتية بعد النذرء فإذا مات 
قبل أن يعيش المدة تبينا أن مقدارَ ما بقيّ منها صادف نذرّه حالة موته» وهو يمنع 
الثبوت في حقه . 

(وإن خلّفَ) ميت ناذرٌ (مالاًء وجب) فعلٌ نذره على ما تقدّم؛ لثبوته في 
ذمته» كقضاء دين من تركتوء (فيفعله)؛ أي : النذر» (وليّه) إن شاء (ندباًء أو يدفع) 


.)579( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 


)٥(‏ كتاب الصيام 


لمن يَفْعَلٌّ عنه» أو يدقع في صَوْمِ عن كلّ يوم طعام مسكين» ولا کقارة 
ولا يضام عن آحَلٍ في حَياتِه إجماغاًء ولا بُقضَّى مُعيّنّ مات قبله أو 
جُنّ ودام حنّى انقضی» وموته بأثنائه يُسقط الباقيّ» والماضي إِنْ كان 
لعذر جنونِ سقط وإلاً فلا وتفضيله فا هر بم م 
مالا (لمّن يفعلٌ عنه) ذلكَ» وكذا حجة الإسلام» (أو يدفع) عن حرٌ (في صومء 
عن كل يوم طعامٌ مسكين) في كفارة؛ لأنه عدله في جزاءِ صيدٍ وغيره. ۰ 

(ولا كفارة) مع الصوم عن الميت إذا كان منذوراً» كما لو فعلهُ الناذرٌ. 

(ولا يصامٌ عن أحدٍ في حياته إجماعاً)؛ لما تقدَّم. 

(ولا يقضّى) عن ميت ما نذره في زمن (معين مات قبلّه)» لضو 
شهر معين) فمات قبل دخولهء لم يْصَمْ عنه إذا دخل» ولا يُطعَمْ عنه بلا خلاف» 
ولا كذلك المقدارٌ الذي أدركه حيّاء وهو مريضٌ؛ لأنَّ المرضّ لا ينافي ثبوت 
الصوم في الذمة» بدليلٍ وجوب قضاء رمضان على المريض . 

(أو)؛ أي: وكذلك لو (جنٌّ ودام) جنونه (حتى انقضّى) المعينُ؛ فلا 
يُصامٌ» ولا يْطعَمْ عنه» (وموته)؛ أي : الناذر (بأثنائه)» أي : أثناءِ الزمن المعين 
(يسقط الباقي) منه؛ لاله لم يغبث في ذَمَيِهِء كما لو مات قبل دخوله (والماضيي 
إن كانَ) تأخيره (لعذر جنون) ونحوه» (سقَطً) عنه؛ لاله معذور (وإلاً) يكُنْ 
معذوراً بالتأخيرء (فلا) يسقطً عنّه؛ لثبوته في ذمَتِهء (وتفصيله ما مّ) فيما إذا 
بك ال من انه إن امک قعل قبل مرك ل OEE‏ 
واستحباباً إن لم يخلّف شيا 


)۱( في (ح): «كما). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ا 
ومن مات وعليه صُوْمٌ من كفارة أو مُنْعَةٍ ولو يوم مَْتِه فقط اطم عنه 
(ومّن مات وعليه صومٌ من كفارة أو متعة) أو قران (ولو) كان ما عليه (يوم 
موته فقطء أَطعِم عنه) من رأس ماله (ثلاثةٌ مساكين) عن كفارة اليمين؛ لأنّها ثلاثة 
أيام» كذا قيلَ» والصوابُ: أنه إِنْ كانَ موته بعد قدرته على صوم الكفارة» ولم 
5 أطعم عنه ثلاث مساكينَ؛ لكل يوم مسكينٌ؛ لأنَّ الاعتبار بحالّةٍ الوجوب 
وأما الإطعامٌ عن صوم المتعة اهارن اللي ف هده الأناء الباقية عليه ؛ لأَنَّ 
ذلك وجب بأصل الشرع » كقضاءِ رمضان. 





E 000‏ 3 ت 7 1 
أفضله يوم ويوم. ولا يُكره صم الذهر إلا لخائف ضرًرٍ أو فوتِ 
م و 


ِّ 
انو 

24 4 00 05 په oo‏ تمس ف. ef‏ و لاه 

حق» وسن ثلاثة من كل شهرء وکو ايام البيْض أفضل» وسميّت 


(بابٌ صوم التطوع) وما يتعلّقُ به 

(أفضله)؛ أي : صوم التطوع : صومٌ (يوم و) فطرٌ (يوم)» نصًا؛ لقوله كَل 
ان قرو اسه يرما وأطؤيوناء فلك ا اردور امل الا ك 
فا أطي أفضل من ذلك فقال: لا أفضل من ذلكَ»؛ متفقٌ عليه (ولا یکر 
صومٌ الدهر)؛ لأنَّ جماعة من الصحابةٍ كانوا يسردون الصومء منهم : أبو طلحة» 
قبل : إنه صام بعد موت النبيّ بي أربعينَ سنة . 

(إلا لخائفٍ ضرر) في جسده» أو معيشةٍ يحتاجهاء (أو) إلا لخائف (فوتِ 
حقٌّ)» فاته بكر له ذلك . 

و صر 9 ا زمن كل ی ی ای وا يدير 
خلاف نعلمه . 


(وكونها)؛ أي : الثلاثة (أيام) الليالي (البيض أفضلٌ» وسمَّيَتْ بيضاً؛ 


(۱) رواه البخاري (1۸۷°(« ومسلم (۱۱0۹/ ۱۸1). 
(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۳/ 45)» و«المبدع» لابن مفلح (۲/ .)٤٥١‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


لابيضّاضها ليلا بالقمَر» وتهاراً بالشمْس» وهي : ثلاث عَشرة» وأربع 
عَشْرَة وحَمسَ عَشْرَة وذلك كصيام الدَّهْرِ فإنَّ الحسَنة بِعَشْرٍ أمثالهاء 
والاثنينُ والْحَمِيسُ» SASL‏ ع و SEER‏ 
لابيضاضها ليلاً بالقمر» ونهاراً بالشمس). 

وهذا يقتضي أنَّ الإضافة في كلامه بيانيةٌ» وأنَّ البيضَ وصتُ للأيام» وكلامٌةُ 
ف ا و و ا و ا باليض 2 ا 
ليلها كله بالقمرء ر «الشرح»: والتقديرٌ: ليالي الأيام البيض » وقيل : لان الله 
تعالى تاب فيها على آدم و ين (وهي)؛ أي الأيامٌ البيض: (ثلاثٌ 
عشرة» وأربع عشرة» وخمسَ عشرة)؛ لما روى أبو ذرّ: أنَّ النبيي بيه قال له : «إذا 
صمت من الشهر ثلاثة أيام» فصم ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمسَ عشرة» رواه 
الترمذيٌ» وحسنه . 

(وذلك كصيام الدهر) ؛ أي : يحصل له بصيامها أجِرٌ صيام الدهر بتضعيف 
الأجر. (فإنَ الحسنة بعشر أمثالها). من غير حصولٍ المفسدة التي في صيام الدهر . 

(و) سُنَّ صومٌ يوم (الاثنين) بهمزة وصل» سمّي بذلكَ ؛ أنه ثاني الأسبوع» 
(و) يوم (الخميس)؛ لقولٍ أسامة بن زيدٍ: إل النبيّ ل كان يصومٌ يوم الاثنين» 
ويوم الخميس» فسُئِلَ عن ذلك فقالَ : (إنَّ أعمالَ الناس تعرضُ يوم الاثنينِ ويوم 
الخميس)› رواه أبو داود" . 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (17/ )» واشرح منتهى الإرادات» للبهوتي 
(/ ۳(. 


(؟) رواه الترمذي (9751). 


(۳) رواه أبو داود (7575). 





)٥(‏ كتاب الصيام 


وس من شِوَّالٍِء والأولى تتَابمُهاء وعَقب العِيْدِء 
وصائمُها مع رَمَضان كأنّما صَامَ الدَهْر e‏ 

وفي لفظ : «وأحتٌ أن يُعرَضَ عملي وأنا صائة)7". 

(و) س صومٌ (ستة) أيام (من شوال)» ولو متفرقة» (والأولى تتابعُها). 
وكونها (عقب العيدِء إلا لمانع» كقضاء) ونذرء (وصائمُها)؛ أي: الستة من شوال 
(مع رمضان)؛ أي : بعدّهء (كأنما صامً الدهر) فرضاًء كما في «اللطائفب)”", 
وذلك لما روى أبو أيوب قالَ: قالَ رسول الله كَل : «مَن صامً رمضان» وأتبعَةُ سنًا 
من شوال» فكأنَّما صام الدهر»» رواه أبو داود والترمذي» وحسنه". 

قال أحمدٌ: هو من ثلاثة أوجه عن النبئ كَل ولا يجري مجرى التقديم 
لرمضان؛ لأنَّ يوم العيدِ فاص . ۰ 

وروی سعيد بإسناده عن ثوبان» قال : قال رسول الله ي : «مَن صامً رمضان 
- شهرٌ بعشرة أشهر -» وصام ستة أيام بعد الفطرء وذلك سنة) ؛ يعني : أن الحسنة 
بعشرة آمثالها؛ الشهرٌ بعشرة أشهر» والستة بستينَء فذلكٌ سنة. 

والمرادٌ بالخبر الأول : التشبيهٌ به في حصول العبادة به على وجه لا مشقة 
فيه» كما في صيام ثلاثة أيام من كل شهر» فلا يقال : الحديث لا يدل على فضيلتها؛ 
ااا سا انعر وهو مكروةٌ؛ لانتفاءِ المفسدّة في صومهًا دون صومه. 


.)555737 رواه النسائي في «السنن الكبرى»‎ )١( 

(۲) انظر : «لطائف المعارف» لابن رجب (ص: .)7١5‏ 
(۳) رواه أبو داود »)۲٤٣۳(‏ والترمذي (759). 

(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ 05). 

.)۲۸١ ورواه الإمام أحمد في «المسند» (ه/‎ )٥( 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 ع م بور و ا 7 08 0 
وصؤم المحرم» وهو افضل الصيام بعد رَمَضان» وآكده عاشوراء. 


ih ° 


وهنو كمازة سے ولم يَجِبْ ثم نسخ» e a A Es‏ 

(و) سُنَّ (صومٌ المحرّم» وه وّأفضلٌ الصيام بعدّ) صيام شهر (رمضان)؛ 
لقوله كيا : «أفضلٌ الصلاة بعد المكتوبة: جوف الليل» وأفضلّ الصيام بعد رمضان : 
شهرٌ الله المحرّمٌ»؛ رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة"" . 1 

وأضافه إليه تفخيماً وتعظيماًء ولم يكث: عليه الصلاة والسلامٌ الصوم فيد 
إما لعذر» أو لم يعلَمْ فضله إلا أخيراً. 

والمرادُ: أفضلٌ شهر تطوع به كاملاً بعد رمضان : شهرٌ الله المحرَمُ؛ لأنَّ 
بعضّ التطوع قد يكون أفضلّ من أيامه» كعرفةً وعشر ذي الحجة» فالتطوعٌ المطلق 
أفضله : المحرّم» كما أن أفضلٌ الصلاة بعد المكتوبة : قيامٌ الليلٍ . 

(وآكثه): وغبارة بعضهم : وأفضله: (عاشوراء) بالمدّ في الأشهرء ولا كر 
إفراده بالصوم . 

(وهو)؛ أي: صومٌ عاشوراءً (كفارة سنة)؛ لحديث: (إِنّي لأحتسبُ 
على الله أن يكفر السنة التي قبله“» قال ابن هبيرة: وإنّما كفّر عاشوراءً السنة 
الماضية؛ لأنه تبعهاء وجاء بعدهاء والتكفيد بالصوم إِنّما يكون لما مضىء لا لما 

(ولم يجِبْ) صومٌ يوم عاشوراء (ثم نسخ)؛ لحديث معاوية» قال: سمعت 
رسول اللہ کیا يقولٌ: «إنَّ هذا يوم عاشوراء» لم يكتب الله عليكم صيامّةُ» فمّن شاءً 


(۱) رواه مسلم /١١55(‏ ۲۰۳). 


(۲) رواه مسلم »)١95/١١57(‏ من حديث أبي قتادة له . 





)٥(‏ كتاب الصيام 


خلافاً لجمع» ثم تاسُوعَاءُ وأيام عشر ذي الحِجَّةء وهي أفضل من 
العَشْرٍ الأخير من رَمَضَانَ Ss aes‏ 
فيصم ومن شاءً فليفطز»'. قال القاضي : جيف صحیح› (خلافاً لجمع) منهم : 
الموفقٌء والشارح» والشيح قي الدين» قال في «الإنصافي»: لم يب صومٌ يوم 
عاشوراءً قبل فرضٍ زان على الصحيح من المذهب» قدَّمَهُ في «الفروع»» 
وقال : اختاره الأكثرُء منهم : القاضي» قال المح ماناس ES‏ 

ثم) يَلِي عاشوراءً في الآكبيّة : (تاسوعاءً) بالمدٌ على الأصحٌ» وهو: التاسع 
من المحرّم» ويْسنٌ الجمع بيتهُما؛ لحديث ابن عباس مرفوعاً: «ليْنْ بقيث إلى 
قابلٍ» لأصومَنَ التاسع والعاشر»» احتجّ به أحمدٌ» وقالَ : إن اشتبه أول الشهرء 
صام ثلاثة أيام ؛ ا 

(و) س صوم (أيام عشر ذي الححة)؛ أي التسعة الأول مله (وهي)؛ 
أي : الأيامُ العشرة: اا العيد إليهًا (أفضل من العشر الأخير من 
رمضان) ؛ لحديث ابن عباس 000 «ما من أيام» العمل الصالح فيهنَ أحبُ 
إلى الله من هذه الأيام العشرة» فالا ارون اا ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ 
فال ول الجهاد في سبيل الي إلا وجل خرح بنقسه وماله» فلم يرجع من ذلك 


بشىءٍ)» رواه البخارئ" . 


. من حديث معاوية طك‎ »)۱۲١/۱۱۲۹( رواه البخاري (1849)» ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ /01)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (7/ 4 .)٠١‏ 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳/ 0845 . 

.)۱۳٤١ /١١5( رواه مسلم‎ )4( 


(5) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ /01) . 
0( رواه البخاري 0). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
<٤‏ - : 
وآكذه يوم عرف وهو کفارة سََينِ؛ والمراد كقارة الصّغائرٍ فان لم تكن 
رجي تخفيفٌ الكبائر» فان لم تكن فرع درجان, وفي «الفروع» : تكقه 
ا وصَّلاة وان وعرفة وا ورا الصَّغْائرَ فقط Se‏ ب 


(وآكده يوم عرفة» وهو)؛ أي : صومُه (كفارة سنتين)؛ ووي 
عن أبي قتادة مرفوعاً في صومه : «إني لأحتسث على الم أنْ يكفر السنة التي قبلَهُ 
والسنة 2 بعد ا 0 اكقار ال حكاة في 0 00 


(فرَفعٌ درجاتٍ)» اقتصر عليه في اه وغيره”"" 

(و) قال (في «الفروع» : تكمَّردُ طهارةٌ وصلاةٌ ورمضانٌ وعرفة وعاشوراءً 
الصغائر فقط)©؛ لأنَّ الكبائر لا يكمرها إلا التوبةٌ» ومن قال بالعموم احتجّ 
بحديثِ: «مَن صام وان ااا و ا عل له ما تقدَّم من فن قال 
العينينٌ وابنُ المحب” : ظاهر الحديثٍ يدل على غفرانِ الصغائر والكبائر» 


.)١95/١١55( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۱۱۳). 

(9) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۳/ 017) . 

() انظر: «الفروع» لابن مفلح /۱١(‏ ۲۳۳). 

(4) رواه البخاري (78)» ومسلم »)۱۷١ /۷٦۰(‏ من حديث أبي هريرة ذه 

(7) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» أبو عبدالله» شمس الدين المقدسي السعدي 
الدمشقي الحنبلي» ابن المحب» ولد في سنة (1/55اه)» وجاور بالحرمين» 20006 
وبدمشق وغيرهاء كان يقرأ الصحيحين على العامة» شرع في شرح الصحيحين ثم تركه 
مسودة» وصنف «التحقيق والشرح والتوضيح لألفاظ متوالية من الجامع الصحيح»» توفي 
بالمدينة سنة (/87ه). انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (9/ ٤۱۹)ء‏ و«الأعلام» للزركلي 
0/ 6غ). 


)٥(‏ كتاب الصيا 

ب ام 
ونقل المرٌُوذيٌ : برُ الوالِدَين كقارة للكبائر . وفي «الصحيح) : «العمْرة 
إلى المُْرَة كََّارةٌ لما بيتهما»» قال ابن هْبَيرةَ: فيه إشارة إلى أنَّ كبَائرَ 


1 


الطاعات EM lS IO.‏ 
وفضل الله تعالى أعمٌ وأوسء”". 

وقال ابن المنذر: هو قول عامٌ» يُرجَى أن يغفرَ له جميع ذنوبه كبيرها 
وصغيرهاء انتهى”" 

وأمًا الدينُ ومظالمٌ العباد» فمَدْ ذكروا أنَّ الشهادة لا تكفثهاء فلأ لا يكفرها 
الصومٌ من باب أولى . 

(ونقل أبو بكر (المرُوذيٌ) بتشديدٍ الراء نسبة إلى مرواللوذ"» أحدٌ أصحاب 

مام أحمد”©: (برٌ الوالدين كفارة الكبائر)*؛ لأنَّ رضًا الدب في رضاهماء 

1 0 في عقوقهما . 

(وفي «الصحيح» لامر إل العمرة كفارة لما بينهما»” . قال ابن هبيرة) : 
هذا الحديثٌ (فيه إشارة إلى أن كبا الطاعات) إذا فعلها الشخصٌ مرة بعد مرة 


.)۲۳۳ /١( انظر: «عمدة القاري» للعيني‎ )١( 

(؟) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (۳/ .)١۱۷١‏ 

(۳) كذا في «ج» ق»» وفي «ط»: «مرو الروز»» وفي «منحة مولي الفتح» للشطي نقلاً عن 
شيخه صاحب «المطالب»: «مروالروز»» وانظر التعليق التالي للشطي . 
والصواب فيها: (مَرْوَالُوذي) كما في «الأنساب» للسمعاني /٥(‏ 557). 

(5) أقول: قول شيخنا: (نسبة إلى مرواللوز) فيه أن المعروف فيه نسبة إلى مَرْوالَِوْذ بالذال 
اة وا وق ر و واي اه ر ف 

(5) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» )۱۸١ /٠(‏ عن مكحول . 

(7) رواه البخاري (۱۹۸۳)» ومسلم »)٤۳۷ /۱۳٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ذه 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

2 
بكر الله ما بيتهما؛ لاله لم يقل : كفارة لصغار ذنوبه» بل إطلاقه اول 
الصّغائر والكَبائر. قال الشَّبِخُ في أَهْلٍ مدينةٍ رَأى"“ بعضهم هلال 
ذي الحجَةٍ ولم يبت عند حاكم المدينة: لهم أن يَصُومُوا اليوم الذي 
هو اللَاسع ظاهراًء وإِنْ كان في الباطن العَاشْرَ؛ لحديثِ: «صَوْمُكم 
يوم تصومُون» وفطرکم يوم تفطرون» وأضحاكم ټوم تَضَخُونَ» . 
(يكمّد الما اة قنرقه بيتهما) من الذنوب ؛ (لأنَّ يك (لم يقل : كفارةٌ لصغار ذنوبوء 
بل إطلاقه) في قوله: (العمرةٌ إلى العمرة كفارة لما بيتهما) (يتناولٌ الصغائر 
والكبائر)”"» يؤيده قوله تعالى : ور سی وَسِِعَتَكلَّ س [الأعراف: +16]. 

(قال الشيخ) تقيّ الدين ذ في «الفتاوى المصرية» جواباً عن سؤالٍ رفع إليه» 
ا : (في آهل مديدةٍ رأى بهم هلال ذي الحجةء ولم ب يثبْتْ عند حاكم 
المدينة)» فهل فهل (لهم أن يصوموا اليوم الذي هو التاسع ظاهراً وإن كان في الباطنِ 
لعاشر؟!): نَحَمْء يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة» وإ كان 
في نفس الأمر يكون عاشراء ولو قدر ثبوث تلك الرؤية؛ (لحديث) أبي هريرة : 
أن النبيّ َي قال : («صومُكم يوم تصومونٌ» وفطركم يوم تفطرونٌ» وأضحاكم 
يوم تضخُون»)“» وفي لفظ : «الصومٌ يوم تصومون» والفطرُ يوم تفطرون» 


والأضحى يوم تضحون»» أخرجه أبو داود وابنْ ماجه والترمذئٌ» وصححه» 


)١(‏ في «ف»: «روى». 

)۲( في «(ف» : «بحديث) . 

(۳) انظر: «الإفصاح عن معاني الصحاح) لابن هبيرة (5/ .)4٠١‏ 
() رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)٠٠١۲‏ 


.)١1570( والترمذي (591)» وابن ماجه‎ »)۲۳۲١( رواه أبو داود‎ )٥( 


(5) كتاب الصيام 
ولا يْسَنُ صَوْمُ عَرَفَة لمّن بهاء غير مُتمنّع وقارِنٍ عَدِمَا الهَدْيَّء ثم 
لوي وهو الثَامِنُ. ا 
والأضحى يوم يضجي الناسن»» رواه الترمذي» وعلى هذا العمل عند أئمةٍ 
المسلمينَ كلّهم» فد الناس لو وقفوا خطأً بعرفة في العاشرء أجزأهُم الوقوفٌ 
بالاتفاق» وكان ذلك اليومٌ هو يوم عرفّة في حقَّهِمء ولو وقفوا الثامنَ خطأء ففي 
الإجزاء نزاغٌ» والأظهرُ: صحةٌ الوقوف أيضاً قالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها: «إنّما 
عرفةٌ اليومٌ الذي يعرفة الناس»"» انتهى” . 

(ولا يسن صومٌ يوم عرفة لمن بها)؛ أي : بعرّفة؛ لحديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة»» رواه أبو داود . 

ولأنّه يضعفة» ويمنعة الدعاءً فيه في ذلك الموقف الشريف» (غير متمتع» 
و) غير (قارنِ عَلِمَا الهديّ)ء فيستحتٌ أنّْ يجعلا آخر صيام الثلاثة في الحج يوم 
عرفة. َ 

(ثم) يِل يوم عرفة في الآكدية يوم (التروية» وهو) اليومٌ (الثامِن) مِنْ ذي 
الحجة؛ لحديث : «صومٌ يوم التروية كفارة سنةِ» الحديث» رواه أبو الشيخ في 


«الثواب»» وان النجار عن ابن عباس مقو : 


.)6١05( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۱۷١ /٥(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)۲٠۳ /۲٠۵(‏ 

(6) رواه أبو داود .)755٠0(‏ 

() ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ »)١١١ -١١١‏ وهو موضوع . انظر: «تنزيه 
الشريعة» لابن عراق (5/ .)٠١١‏ و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص: 95). 


مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنتهن 

* فرعٌ: ما رُوِيَ في قصل اكتحالٍ وخِضّاب واغَتِسَالٍ ومُصافَحةٍ 
وصّلاة بعاشوراءً فكَذِبٌء وما رُوِيَ في فضل صَوْم رَجَبٍ أو صلاة فيه 
َكَذِبٌ باتفاق آهل هْلٍ العلمء > فيكرة إفراذه بصوم» E‏ 

* (فرع : ما روي في فضل اكتحالٍ وخضاب واغتسالٍ ومصافحةٍ وصلاةٍ 
ب) يوم (عاشوراء)» فكذبٌء وكذا ما روي في مسح رأس اليتيم» وأكل الحبوب» 
وال ونحو ذلك» (ف) هو (كذبٌ) على النبيّ ا نال ذلك بدعةٌ لا يستحثُ 
شي منه عند أكمة الدين» قاله في «الاختیارات»"» وينبغي فيه التوسعة على 
العيال» سأل ابن منصور أحمد عنه» فقال : 0 

رواهُ سيان بن عيينة عن جعفر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» وكانَ 
أفضل هل زمانه» أَنَه لحه : مَنْ وع على عياله يوم ا 


سنته ٠"‏ قال ابن عبينة E E‏ فما رأينا إلا خي ا7“ 


# تنبيه : قال حربٌ الكرمانيٌ : سبل أحمدٌ عن هذا الحديثِ فلم يره شيئاًء 
قال الشيخ تقئٌ الدين: وأعلى ما عندهم أثرٌ يروى عن إبراهيم بن محمدٍ بن 
المنتشرء وإبراهيمٌ بن محمدٍ كان من آهل الكوفة» ولم يذكز ممّن سمع هذاء 
ولا عن بل“ . 

(وما روي في فضلٍ صوم رجب وصلاة فيه» فكذبٌ باتفاقٍ أهلٍ العلم) 
بالحدیثِ» (فيكرَةٌ إفرادة)؛ أي : رجب (بصوم)ء قال أحمدٌ: من كان يصومٌ السنة 


.)059 /١( انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)۸٤‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «مسائله» رواية صالح .)4١4- ٤۱۸ /١(‏ 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)۸٤‏ 

(5) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۲/ 07557 . 





)٥(‏ كتاب الصيام 
۳۹ 


30 9 00 5 ۶ راو برو 5 حفىن اه ˆ So‏ 
وتزول ولو بفطر يوم منه. وكره إفراد جمعةٍ وسَبْتِ بصوم» وصوم 


هه ك 


صامّهء وإلاء فلا يصومُّه متوالياء بل يفط فیه» ولا یشبهه برمضان . 

وصحّ عن عمر: أله كان يضربُ أكفٌ المترجبينَ حتى يضعوها في الطعام» 
ويقول: كوا انما هو شه كانت الام ا (وتزولٌ) الكراهةٌ (ولو بفطر 
يوم منة) أو بصوم شهر خر قال المجدٌ: وإِنْ لم يل الشهرٌ الآخرُ رجّب . 

(وكرة إفراة) يوم (جمعة) بصوم؛ لحديث أبي هريرة: «لا تصوموا يوم 
الجمعة إلا وقبله يوم ود يوماء متفقٌ عليه . 

ويحملٌ ما روي من صومِه» والترغيب فيهء على صومه مع غيره» فلا 
کا 

(و) يكره إفرادُ يوم (سبتٍ بصوم)؛ لحديث عبدالله بن بشرء عن أخته 
الصماء : (السترروايرة السو BRE E‏ ماحد 
والحاكم» وقال: على شرط البخاري . 

ولأنّه يوم تعظّمُه اليهود؛ ففي إفراده تشبة بهم ويومٌ السبتٍ آخز أيام 
الأسبوع» قال الجوهريٌ : سمي يوم السبتِ؛ لانقطاع الأيام عنده . 

(و) يكره (صومٌ يوم الشك) تطوّعاً؛ لقولٍ عمار: «مَن صام اليوم الذي 


.)٥۳ /۳( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في «تهذيب الاآثار - مسند عمر بن الخطاب» (۱/ ۳۹۷). 
(۳) رواه البخاري »)۱۸۸٤(‏ ومسلم .)۱٤١۷ /۱۱٤٤(‏ 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ۱۸۹)ء والحاكم في «المستدرك» .)٠١۹۲(‏ 
)٠(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري »)۲٠١ /١(‏ (مادة: سبت). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
7 
وهو النَّلانُونَ من شَعْبِانَ حيثُ لا عِلَة إلا أنْ يُوافِقَ عادة في الكلّ» 
أو صله بِصّوْم قَبْلهء أو نرا أو قَضَاءَء والتَيرُوز والمِهْرَجَانِ» . 
يك فيه» فقد عصّى أبا القاسم إل رواه أبو داود والترمذيٌ» وصحَحَةٌء وهو 
للا 

ويصحٌ مع الكراهة بنية الرمضانية احتياطاًء ولا يجزىة إن ظهر من (وهوَ)؛ 
أي : يومٌ الشلكّ : (الثلاثون من شعبانَء حيث لا علّة) في مطلع الهلالٍ من غيم أو 
قترء ولم ير الهلالُ» أو شهة بالهلالٍ من رث شهادثّه (إلاً أن يوافقَ عادة في 
الكلّ)» كمّن عادته يصومٌ الخميس والاثنين» فوافق يوم الشك أحدَمُماء أو كان 
عادته يصومٌ يومآء ويفطرٌ يومآء فوافقَ يوم عاشوراءً» أو يومٌ عرفة يوم السبتٍ أو 
الجمعة» فلا كراهة؛ لأنَّ العادة لها تأثيرٌ في ذلك (أو يصله)؛ أي: يوم الشكّ 
(بصوم قبله)؛ لقوله وَلِ: «لا تقدّموا رمضانَ بصوم يوم أو يومين» إلا رجلاً كان 


4 إن د ع 
يصومٌُ صوماً فليصمّة»» متفق عليه » من حديث أبي هريرة”" . 


(أو) يصوم يوم الشكٌ (نذراً أو قضاءً) أو كفارة» فلا كراهة؛ لأنَّ صومّه 
واج إذن: 

(و) يكرهُ صومٌ يوم (النيروز)ء وهو : اليومٌ الرابع منْ فصل الربيع» (و) صومٌ 
يوم (المهرجان». ومعناة: روح السنة» وهو: اليومٌ التاسع من فصل الخريف» 
قاله الزمخشريٌٍ ؛ لما فيه من موافقة الكفار فى تعظيمهما. 


(۱)( في «ح» : «علامة» . 
(۲) رواه أبو داود (715)» والترمذي (2587)» والبخاري تعليقاً بعد الحديث .)۱۸١١(‏ 


)۳( رواه البخاري »)١81١6(‏ ومسلم »)۱٠۸۲(‏ من حديث أبي هريرة له . 





اا ۳۱ 
وكلّ عِِدٍ لَقار» أو يوم يُفرِدُونَه بتعظيم» وتَقَدُمُرَمَضانَ بيوم أو 
ومین“ فقطء ووصّالٌ وهو: أن لا يتناو عَمْداً مُفطراً ؛ بين الصّومَيِنٍِ 
لغير التي کل ل O O‏ 

(و) یکر إفرادُ (كلّ عيدٍ لكفار) بصوم» (أو) كلّ (يوم يفردونه بتعظيم)» 


فك الان وغ ا 42 إلا أن واف غاا فلل راه 

(و) یکره (تقدّمُ رمضان ب) صوم (يوم أو يومين فقط) لِمّا تقدّم . 

(و) يكره (وصالٌ» وهو)؛ أي: الوصالٌ: (أنْ لا يتناول) الصائجُ (عمداً 
مفطراً؛ بينَ الصومين» لغير النبيّ ل)؛ لِمَا روى ابن عمر قال : واصل رسول الله کا 
في رمضان» فواصل الناس» فنهى رسول الله ية عن الوصال» قاروا ]نلك ترا ا 
فقال: «إثي لسث مثلكَ إني أطعَمٌ وأسقى»» متفقٌ عليه“ . 

قال في «المغني» وه كارش ايهف يريد اتان 
على الام ويغنيه الله عن الطعام والشراب» بمنزلة مَن طعِمّ وشَرِبء 
ويسم لازاه : أنه يطعم حقيقة» و حملاً للفظ على حقيقتِه» 
والأول أظهرُ لوجهين : أحذهما: أنه لو طم وشربٍ حقيقة لما كان مواصلاً» 
ولا أقّهم على قولهم : إِنّكَ تواصل؛ لأته قد رُوِي أنه قال: «إنِي أظلٌ يطعمُني 
ر و وهذا يقتضي أَنَّه في النهارء ولا يجورٌ الأكل في النهار» لا له 


(۱) في «(ف» : «للكفار لكلا يتشبه بهم . 

)۲( في «ح» : «بيومين) . 

(۳) انظر : «المغنى» لابن قدامة (۳/ .)٥۳‏ 

0( رواه البخاري (۱۸۲۲)»› ومسلم (؟5١١١/‏ 0(. 


(4) رواه البخاري »)58١5(‏ ومسلم “١ /١١١5(‏ من حديث أنس 45 . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ror 
A fk E 2 2 وس راع‎ 0 . 
: وتزول بلقمةٍ وبشرب, ولا يُكره للسَّحَرِء وتركه أولى» ونقل حنبل‎ 


أنَّ أحمد واصّلَ ثمانية أيّام فلم يره أَكَلَّ ولا شَرِبَ فيهاء ولعلّه كان 
كما ما يفطت مقر راك ا" 
ولا لغيره» انتهى7"' . 

وقال ابن القيتم : يحتملٌ أن المراد: ما يغذيه الله به من معارفهء وما يفيض 
علق فک ان ا جنا ايده ر ع ری وت ی الارن له أذ رة 
وشوق» يعم استغناءَ الجسم؛ لغذاءِ القلب والروح» عن كثير من الغذاءِ الحيواني» 
ELEN ES‏ 0 ا 

وهذا أحسنْ ما قيل فيه . 

ولا يحرم الوصال؛ لأنَّ النهي وفع رفقاً ورحمةء ولهذا واصل بي وواصلوا 


(وتزول) الكراهةٌ (ب) أكلٍ (لقمةء أو بشرب) لانتفاء الوصال» (ولا يكرة) 
الوضياك (للسحر)؛ لحديث أبى سعيدٍ مرفوعاً: «فأيُكم أرادَ أن يواصل» فليواصل 
إلى السحر»ء رواه البخارئ . 

es ٤ 2‏ َ‫ ع 

(وتركة)؛ أي : الوصال (أولى) محافظة على السنةء (ونقل حنبل: أنَّ) 
الإمام (أحمد واصل) بالعسكر (ثمانية أيام» فلم يَرَه)؛ أي : ما رأى حنبلٌ الإمام 
(أكلَ) فيها (ولا شرب فيها) حٌى كلمّه حنبلٌ في ذلك» فشرب سويقاء (ولعله 
کان يتعاطّى ما يفطره» ك) بلع (قشر سواك)» قالَ أبو بكر: يحتملٌ أنه فعله حيثٌ 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ 00) . 


(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۲/ ۳۲). 


(۳) رواه البخاري 865 ل0). 


)٥(‏ كتاب الصيام 


or 
fes O e EA و ا د و‎ 
ا نا وكذا ايام تشريق !ل عن دم ينعد اي‎ 


ا 


دَخَلَ في تطَوّع غير حَجّ وعَمْرَة لم يجبٌ إتمامهء NT‏ 
لايراة؛ لأنّه لا يخالفث النبك علا" . 

(وحرّمًء ولا يصح صوم يوم عيدٍ) فرضاً ولا نفلاً؛ لما روى أبو هريرة: 
أن النبيّ َة نهى عن صوم يومين : يوم فطر» ويوم أضحى » متفق عليه“ والنهيٰ 
يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه . 

(وكذا أيامُ تشريقي) يحرُمٌ صومّهاء ولا يصح فرضاًء ولا نفلاً؛ لما روى 
مسلمٌ عن نبيشة الهذليّ مرفوعا: «أيامُ التشريتي أيامٌ أكلٍ وشرب وذكر ال لا 
E‏ ويأتي؛ لقولٍ ابن عمر وعائشة: «لم يرخص في أيام التشريقي 
أن يصمن إلا لمّن لم يجدٍ الهدي»ء رواه البخارئٌ . 

(فصلٌ) 
(مَن دحل في تطوع) صوم أو غيره (غيرَ حجّ وعمرةء لم يجبْ) عليه (إتمامّه) ؛ 


(1) في «ف»: «وقران» بدل «أو قران» . 

زفق في «ح» : «(ومن) . 

(*) انظر: «الفروع» لابن مفلح (85/7). 

(5) رواه البخاري »)۱۷٦۰١(‏ ومسلم (۱۱۳۸/ ۱۳۹). 
)2 رواه مسلم .)١55 /١١51١(‏ 

(5) رواه البخاري .)١1895(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

of 
و وإِنْ نيل فلا قضَاء ويحبٌ خد لا عَذَّرَ إتمامُ فَرْضٍ إجماعاً»‎ 
ولو كقاية”“ أو ندرا أو مُوَسّعاً كقضاءِ رَمَضان وطُوّافء وإِن بَطَلَ فلا‎ 
. مزيدَ ولا كقارة» ويجبٌ قَطْمٌ لردٌ مَعصّوم عن مَهِلَكَةٍ كإنقاذ غريق»‎ 
لحديثِ عائشة» وفيه: «إتّما مثلُ صوم يوم التطوع مثل الرجل يُخْرِجٌ من ماله‎ 
ل إن :ا ا و ىال مهاه ر نمام رع‎ 
َّ . خروجاً من الخلاف» ويكرهٌ قطعٌه بلا حاجة» ذكَرَهُ الناظم‎ 

(وإن أفسده)؛ أي: أفسدَ تطوعاً دحل فيه غير حججّ وعمرة؛ (فلا قضاءً) 
عليه نضّاء بل يسن خروجاً من الخلاف» وأما تطوعٌ الحجّ والعمرة» فيجبُ 
إتمامُه؛ لان نفلهما كفرضهما نية وفدية وغيرهماء ولأنّه لا يُخرَجٌ منهما 
بالمحظورات . 

(ويجبُ حيث لا عذر إتمام فرض) شرع فيه (إجماعاًء ولو) كان المشروعٌ 
فيه فرضَ (كفاية)» كصلاة جنازة» (أو) کان (نذراً» أو) كان وقنّه (موسعاً كقضاء 
رمضان» وطواف)؛ لأنَّ الخروج من عهدّة الواجب متعينٌ» ودخلتٍ التوسعةٌ في 
وقته رفقاًء ومظنة الحاجة» فإذا شرع فيه» تعيئتِ المصلحةٌ في إتمامه» (وَإنْ بطلّ) 
الفرضٌ لوجود مبطل» (فلا مزيد) عليه» فيعيده أو يقضيه فقطء (ولا كفارة) 

(ويجبُ قطع) فرض ونفلٍ (لردٌ معصوم عن مهلكة كإنقاذ غريق)ء وإطفاء 
حريق» را تتح هل من لد ا أو بهيمة؛ لأنه إذا فات لم 


تمك كذ ارك 


(۱) في «ح» : «كفارة» . 
(۲) رواه النسائى فى «السنن الكبرى» .)۲١۳١(‏ 


)٥(‏ كتاب الصيام 


وإذا دعَاهُ الي ل وتِطُلُ» ويُجِيبُ والِدَيهِ بتقْلِء وتَخرْجٌ روج من 
تمل ا رَوْج) وجارٌ قطع فرْضٍ لهّربٍ نحو غريم وقلبه نفلا 
وينّجه احتمال المَنع حِيْلةً ليتوصّلَ لفطر”" . 


* كد 6 


وو و ت ر رر > و 3 ع 
اموا اس ا وال اک #[الأنفال : 14] (وتبطل) الصلاة بإجابته؛ لأنه 
0 ن 8 

(ويجيبٌ) مصل (والديهِ بنفل)؛ رعاية لحقهماء وبرّهماء (وتخرّج زوجة 
من) صلاة (نفل لحقٌّ زوج)؛ لوجوب إجابته عليها. 

(وجارٌ قطع فرضٍ لهرب نحو غريم)» كشرود دابة» وإباقِ رقيق» (و) جار 
(قلبه)؛ أي : الفرض (نفلاً) مع سعة وقته» وتقدّمَ . 

(ويتجه) ب (احتمال) قوي : (المنع) من قلب صوم واجب» ولو موسعاء 
لوا كان أو قفا نفلاً (حيلةء ليتوصل لفطر). وهو متجه» موافق للقواعد”” . 

(فصل) 
ا ا 1 n‏ ل مه 2 

(أفضل الشهور) شهرٌ (رمضان). ويكفرٌ من فضل رجبا عليه» ذكره 
(۱) في «ح› ف»: «الفطر»» وفى (ز» : «إلى الفطر»»› والمثبت موافق لما في «(ج» ق)2. 
(؟) أقول: اتجهَّهُ الشارح» ولم أرَ من صرّح به» وهو كما قال شيخناء وعليه لو فعل فقد 

حصل القطع للفرض فهل له الفطرٌ أو ليس له؟ الظاهرٌ الثاني» فليحرر» انتهى . 





3 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


والأيّام الجُمعةء وتقع فيه زيارة الب في الجن a‏ 
فى «الاختيارات)27 . 

(و) أفضلٌ (الأيام) يومٌ (الجمعة) إجماعاً؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: 
«أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة». رواة البيهقئٌ بإسناد حسن”" . 

(وتقع فيه زيارة) المؤمنينَ (الرب في الجنة)"» فيرع موانع الإدراك عن 
أبصارهم» حتى يروهٌ على ما هو عليه من نعوتٍ العظمة والجلالٍ. 

أخرج الترمذيٌ : عن سعيدٍ بن المسيب : أنه لقي أبا هريرة» فقال أبو هريرة : 
أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنةٍ» قال سعيدٌ: أفيها سوق؟ قال : تعب 
أخبرني رسو الله لا أنَّ هل الجنة إذا دخلوها نزلّوا فيها بفضل أعمالهم ثم 
يؤذن لهّم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنياء فيزوروفٌ رئهم» ويُبرِزُ لهم عرش 
ويتبدّى لهم في روضة من رياض الجنة» فتُوضع لهم منابرُ من نورء ومنابرٌ من 
لؤلؤء ومنابرٌ من ياقوت ومنابرٌ من زبرجدٍ» ومنابرٌ من ذهب» ومنابرٌ من فضةّء 
ويجلِسٌ أدناههمء وما فيهم من دنيٌ» على كثبانٍ المسكِ والكافورء وما 
بان أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلساًء قلت : يا رسول اش وهل نرى ربّنا؟ 
قال: نع هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لاء قال : كذلك 
لا تمارون في رؤية ربتكم, ولا يبقى في ذلك المجلِسٍ رل إلا حاضّره ال 
محاضرةً» حى يقولَ للرجل منهم : يا فلان ابنَّ فلان» أتذكر یوم فعلت کڌا وكذًا؟ 
)١(‏ انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / .)٤١۳‏ 
(؟) روه البيهقي في «شعب الإيمان» (71/50) . 
(۳) أقول: قال الشارح: وقت الأذان والصلاة صحت النصوص بذلك» انتهى . 


©( فى «ق» : «يريدون». 





(5) كتاب الصيام 
وقال الشيخ : هو أفضل أ م الأسبوع إجماعاً وقال : يوم النخر أفضل 
يام العام. وما ااه بل يوم عرّفة. وأفضل اللّيالي ليله 


فيذكرُه ببعض غدراته في الدنياء فيقولٌ: يا ربٌ» أفلم تفر لي؟ فيقولٌ: بلى» 
بسعة مغفرتي بلغت منزلتَكَ هذه. . . الحديث . 

(وقال الشيخ) تفي الدينٍ عن يوم الجمعة: (هو أفضلٌ أيام الأسبوع إجماعاًء 
وقال: يوم ار انق أيام العام)"» ETE E‏ صاحبُ «المحرر» في 
صلاة العيد من شرحه 0 الغاية». (واختار) جمع (غيره)» منهم : أبو حكيم 
النهروانييٌ””"» وأكثرٌ الشافعية : (بل يوم عرفة) أفضل» قال في «الفروع» : ور اليك 
وقال 5 «الغنية» إِنَّ الله اختار من الأيام أربعة : الفط ا وعرفة» ويوم 
عاشوراء» واختار منها يوم عرفة“ 1 

(وأفضلُ الليالي ليله القدر)» قال تعالى : لَلََالعَدرِسرينَأَلفِسَهَرٍ»القدر: ٠)٣‏ 
قال المفسرون: أي : قيامُهاء والعمل فيها خيرٌ من العمل في ألفٍ شهر خالية منهاء 
وعن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ قام ليلة القدر إيماناً واحتساباء عفر له ما تقدّم من 


)١(‏ رواه الترمذي (6149؟). 

(۲) انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: 557). 

(۳) هو إبراهيم بن دينار بن أحمد النهرواني الرزاز» أبو حكيم» من فقهاء الحنابلة» ولد سنة 
(44ه)» وكان يكسب من عمل يده» يخيط الثياب» وله تصانيف في الفقه والفرائض» 
منها «شرح الهداية»» كتب منه تسعة مجلدات» ولم يكمله» توفي سنة (055ه). انظر: 
«المقصد الأرشد» لابن مفلح /١(‏ ۲۲۲)» و«الأعلام» للزركلي /١(‏ 078 . 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١١ /٥(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


24 0 + 4 ا 3 هه و 4 ٠‏ ا 
وخصت بها هذه الامَة» وهي باقية وقال الشيخ : ليلة الإسراء في حقه يا 


ذنبه200» زاد أحمدٌ: «وما تأخَر("©, (وخصت بها هذه الأمة) إكراماً لنبيها بيا (وهي 
باقية) لم ترفع ؛ لورود الأخبار في طلبها وقيامهاء خلافاً لبعضهم في رفعها. 

(وقال الشيخ) تق الدين : (ليلة الإسراء في حقه بيا أفضلٌ من ليلة القدر). 
وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى الأمَة"» وهذا معنى قول أبي أمامة» والبلقينيٌ . 

قال في «الهدي» : إن كان المرادٌ: ليلة الإسراء ونظائئها من كل عام أفضل 
من ليلة القدر» بحيثٌ يكون قيامُهاء والدعاءٌ فيها أفضلّ من ليلة القدرء ف 
لم يقلهُ أحدٌ من المسلمينَ» وهو معلومٌ الفساد بالاضطرادء وإِنْ أراد الليلةً المعينة 
التي أأسري فيها بالنبيّ ية وحصلّ له فيها ما لم يحصل له في غيرهاء من غير أن 
یشرع تخصيصّها بقيام ولا عبادق فهذا صحيحٌء إِنْ قام به دليلٌ على أن إنعام الله 
على نبيه ليلة الإسراء كان أعظم من إنعامه عليه بإنزال القرآنٍ ليلة القدر» وهذا 
لايْعلَمُ إلا بالوحيء ولا يجوز لأحدٍ أن يتكلّمَ فيه بلا علم» ولا يعرف عن أحدٍ من 
الصحابة أنه خصصّ ليلة الإسراءِ بأمر من الأمورء ولهذا لا بسرت ام لدكات: وإن 


.)18٠015( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)٤١‏ 

(۳) انظر : «الاختيارات الفقهية») (ص: ؟557). 

(4) هو أبو أمامة بن النقاش كما في «سبل الهدى والسلام» للصالحي (7/ .)٠١‏ 
وهو محمد بن على بن عبد الواحد المصري» أبو أمامة» ويقال له: ابن النقاش» من كبار 
المفسرين والفقهاء والوعاظء ولد سنة (١1/7ه)»‏ وله: كتاب في التفسير» واشرح العمدةا» 
و«تخريج أحاديث الرافعي»» وغيرهما. توفي بالقاهرة سنة (1/57ه). انظر: «طبقات 
الشافعية» لابن قاضي شهبة (7/ »)١7١‏ و«الأعلام» للزركلي (5/ .)۲۸١‏ 





(0) كتاب الصيام 
۳۹ 


کے ر 2 4 ا E‏ م 
سمَيّت القدرَ لتقدير ما يكون تلك السّنة فيهاء أو لشرّف قذرهاء 
8 ر ا چ 7 و 4ه 4 

مُختصّة بالعّشر الأخير من رَمَضانء وأوتاره آكد» وأرْجاها سابعتهء . 


1 
0 


كان الإسراءً في نفسّه من أعظم فضائله» كما أنه َة لم يفضلْ غار حراء الذي 
عليه فيه الوحيٌ. ولا خحصً الوم الذي ابتدأه فيه الوحيٌّ بشيء» انتهى'") 

قال في «حاشية ا : فينبغي أن یکون كلامُ أبي أمامة والشيخ ت نقيّ الدينٍ 
ومن قال بقولهما في ليلةٍ الإسراء المعينة مع ليلة القدر من كلّ عام» غير التي أنزلَ 
فا القرآن : 4 

(وسمَيَّث) ليلة (القدر؛ لتقدير ما يكون تلك السنة فيها)؛ لقوله تعالى: 
* فَيَابْفْرَكُكلٌ مر حَكيِرٍ14الدخان: ٠)٠‏ (أو) سيت ليلة القدر؛ (لشرفب قدرها). 
وتقدّم دليله . 

(و) هي (مختصة بالعشر الأخير من رمضان)ء فتطلبُ فيه؛ لقوله 4ة : 
«تحرّوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان»» متفقٌ عليه" . 

(وأوتارُه)؛ أي: العشر الأخيرء (آكذٌ) ؛ لقوله يِْ: «اطلبوها في العشر 
ا او ا (وأرجاها سابعته) 
نضّاء ور فول بي بن كب »ء وكان يحلفٌ على ذلك ولا يستثني» وابن 
عباس » وزرٌ بن حبيش » قال أبن بن كعب : «(واللى لقَدْ عَلِم ابنُ مسعود أنها في 
رمضان» وأنّها ليلة نيم وعشرينَ»؛ ولكن كره أن رک فتتکلوا»» رواة 


.)٥۹- ۰٥۷ /۱( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
. 9 /١١59( ومسلم‎ 2)١917( رواه البخاري‎ (۲) 


(۳) رواه النسائي في «السنن الكبرى» »)٤١ ٤(‏ وابن خزيمة في (صحيحه)» »)۲۱۷١(‏ من 
ت ایک ع 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وعلامتها عدم حَرّها واو وطلوع شمس صَبيڪتها بَيُضاءً بلا 
د لشي راسد كنول ات : لُه نك عَفْوٌّ تحثُ 


وعن معاوية أ ن النبي كل قال : اليلةٌ القدر ليله سبع وعشرين»» رواه أبو 


داوو 

(وعلامثها)؛ أي : ليلة القدر : (عدمٌ حرّها و) عدمٌ (بردها)؛ لحديثِ : «إِدّما 
أمارة ليلة القدر أنه ليلةٌ صافيةٌ بلجةء كأنَّ فيها قمراً ساطعاًء ساكنةٌ ساجيةٌ 
لا برد فیھا ولا حرّ» ولا يحل لكوكب أن يُرمى به» فيها حتی تصبح» وإِنَّ أمارتها 
اا مدر نيدن سد ا )تبان القع بلك الوه ی 
للشيطانٍ أن يخرُج معها يومئنٍ»”» (و) من علاماتها أن (طلوع شمس صبيحتها بيضاءً 
بلا كثير شعاع)؛ لحديث أبي بن كعب : «أن الشمسَ تطلعٌ من صبيحتّها بيضاءً 
لا شعاع لها" وفي رواية: «مثل الطست» . 

(وسو کون من ذعائه فيها)؛ أ ليلة القدرء ما في حديث عائشة» قالّث: 
يا رسول اللم! إن وافقتها فبم أدعو؟ قالَ: «قولي : (اللهم إنكَ عفوٌ تحب العفو 


)١(‏ فى «ف»: (كثر). 

00( رواه الترمذي (9/) , 

(۳) رواه أبو داود .)١7/85(‏ 

(6) سقطت من «ق» . 

(5) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (١١١١)ء‏ من حديث عبادة بن الصامت 5ك . 
000 رواه مسلم (10/55/ ۱۷۹). 


)۷( رواه أبو داود c(ITVA)‏ من حديث أبي بن كعب لله 





)٥(‏ كتاب الصيام 
۳٦۱‏ 


فاعفُ عنى» وتنتقل فى العَشر الأخير» وحكى عن الأئمّة الأربعة: فمن 
قال لزوجيِه أنتِ طالقٌ ليلة القَدْرء قبل ليلة أوَّلِ العشر“ وقع بليلة 
آخره» وإلاً ففي الأخيرة منه في القابل» و طلا نحو" عِنْقِ ويمين » 
ومن ندر قيامَها ام العشر كله . 


4 0 9 ع8 و 
فاعف عنی))» رواه احمد وغ , 


(وتنتقل في العشر الأخير) لا أنّها ليله معينةٌ» حكاةٌ ابن عبدٍ البرّ عن الإمام 
أحمدء قال في «الإنصاف»: قلتُ: وهو الصوابٌ الذي لا شك فيه 1 
ذلك (عن الأئمة الأربعة) وغيرهم» (فمَن قال لزوجته: أنتِ طالقٌ ليلة القدر)؛ 
إن كان (قبل) مضي (ليلةٍ أولٍ العشر) الأخير من رمضانء (وقع) الطلاق (بليلةٍ 
آخره)؛ أي : آخر رمضان؛ لأنَّ العشرٌ لا يخلو منها خلافا لابن عادلِء (وإلاً) بان 
كان مضَّى من العشر ليلةً فأكثرء (ف) يقع الطلاق (في) الليلة (الأخيرة منه)؛ أي : 
رمضانء (في) العام (القابلٍ) ؛ ليتحققّ وجودهاء (وكطلاقٍ نحو عتقي) وظهار 
(ويمين) باللم تعالى . 

(ومن نذرّ قيامها)؛ أي : ليلة القدرء (قام العشر) الأخيرَ (كلّه) . 

* تتمة : ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجةء 
وأيامٌ عشر ذي الحجة أفضلٌ من أيام عشر رمضان» ويبدل عليه أنَّ ليالي العشر 
)١(‏ في «ف)»: «أوله» بدل «أول العشراء وفي هامشها: «أي : ليلة العشر» . 

(۲) في «ح): «ونحو). 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١91١‏ 


() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳/ .)551١‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


من رمضان إِنّما فضلّث باعتبار ليلة القدرء وهي من الليالي» وعشْرُ ذي الحجة 


إنما فضمّلَ باعتبار أيامه» إِذْ فيه يوم النحر» ويومٌ عرفة» ويومٌ التروية. 


mma 





(00) 





لا ١‏ 5 ( لا 
کا و 


ار م ا ولو ر چا ولو اا 
لطاعة. على صف مخصوصة» فمن تدر وأطلق أجراته ساعة لا عور 


(كتاب الاعتکاف) 

: لزوم الشيء» ااا : یکشون ع اتام لَه €[الأعراف : [ITA‏ 
بفتح الكاف في الماضي» وضمّها وكسرها في المضارع . 

وشرعاً: (لزومٌ مسلمء لا غسلّ عليهء عاقلٍ ولو) کان (مميزا مسجدا) 
مفعولٌ (لزوم) (ولو) كان وقث اللزوم (ساعة) من ليل أو نهار (لطاعةٍ) متعلقٌ 
ب (لزوم)ء (على صفةٍ مخصوصة) يأتي بيانها . 

فلا يصح من کافر» ولا محدثِ حدثاً أكبر» ولا غير عاقل» ولا ممّن دون 
ع اولاني عر سو وخر جه ولا ياروم سجر لدجو متام 

ومشروعيتّه بالكتاب والسنةء قال في «المغني»: ولا نعلم بِينَ العلماءِ خلافاً 
اليو 

(فمّن نذر) اعتكافاً (وأطلقَ)» فلم يقيدْهُ بمدة» (أجزأته ساعةٌ)؛ و(لا) يكفي 
(عبورُة) المسجدّ من غير لبثِ؛ لاه لا يسمّى معتكفاً. 


(۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ 57) . 


e‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وسن ان لا يفص عن يوم وليل N NS‏ 
خلوة» وحَرّمَه ابن هبّیرة» وس کل وَفْتِء وبرمَضان آكذ» وآكذ 
عَشرّه الأخيرُء ويجبُ بنذرء OS SO‏ 

(وس سن أن لا ينقص) الاعتكاف (عن يوم وليلةٍ ٍ) خروجاً من خلاف من 
يقر أله ذلك (ولا يك تسميكة) ‏ أ + الاسكات» (جرار 2 لقول عائفة 
عنه يله : «وهو مجاورٌ في المسجدٍ)ء متفق عليه" . 

(ويكرة تسميته)؛ أي : الاعتكاف (خلوةء وحرَّمّه)؛ أي : حرّم (ابنْ هبيرة) 
أن يسّى بذلكَ» فقالَ: هذا الاعتكافٌ لا يحل أن يسكّى خلوة» ولم يزد على هذاء 
وكأنه نظرَ إلى قولٍ بعضهم : 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تَقَلٌ خلوث ولكنْ قل علي رقي" 

قال في «الفروع» : ولعلّ الكراهة أولّى؛ أي : من التحريم . 

(وسّنَ) الاعتكافٌ (كلَّ وقتِ) إجماعا؛ لأنَّ النبيّ ية فعلّه وداوم عليه 
واعتكف أزواجه معّه وبعده» (و) هو (برمضان آكدٌ)؛ لفعله ية (وآكده)؛ أي : 
اكد وفضان ( عشرٌه الأخينُ)؛ لحديث أبي سعيدٍ: «كنث أجاورٌ هذا العشر ‏ يعني 
الأوسط ‏ ثم بدا لي أن أجاور هذا العشر الأواخر» فمّن كان اعتكف معي» فليلبَتْ 
في معتكفه0 22 ولما فيه منْ ليلةٍ القدر التي هي خيرٌ من ألف شهر . 

(ويجبٌ) اعتكافٌ (بنذر)؛ لحديث: «مّن ندر أن يطيع الله فليطغة» 


)0( في «ح» ف٤‏ : «وكره تسميته جواراً» وحرّمه ابن هبيرة»» والمثبت من «ز)» . 
(؟) رواه البخاري (1974)؛ ومسلم (۲۹۷/ ۸). 

(۳) انظر: «ديوان أبي العتاهية» (ص: 75). 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٠١١ /٥(‏ 

() رواه البخاري :)١415(‏ ومسلم (11517). 





(5) كتاب الاعتكاف 


وان علق أو غير يشرط فق به ك: لل“ على اعتِكَافٌ رَمَضان 
مُقيماًء مَتَلاَ فإنْ لم يكن مُقيماً لم يلرَمه» ويصِحٌ بلا صَوْم إِلاً أن 


في نذره: بِصَوْم . فك ان سك A‏ 
رواه البخاري”") 

(وإن علَّقَ) نذرَ اعتكاف (أو غيره) كنذر صوم أو عتقٍ (بشرطه تقيّدَ به)» 
فلا يلزمٌ حتى يوجدَ شرظة» (ک) قوله: (ظ على اعتكافٌ رمضائً إن كنت مقيماً 
مثا فان لم يكَنْ) الناذرُ (مقيماً لم يلزمة) الاعتكاف؛ لعدم وجود شرطه. 

(ويجزى”) وفي نسخة : (ويصحٌ) الاعتكافٌ (بلا صوم)؛ لحديثٍ عمرء 
قال : يا رسول الله! و اتارك يي الجامركة أن لفكت وذة فى المع احزام : 
فقال النبيئّ بي : «أوف بنذرك»» رواه البخاري“ 

ولو كان الصومٌ شرطاًء لما صم اعتكافٌ الليل؛ لأنه لا صوم فيه» ولأنه 
عبادة تصحٌ في الليل» ٠‏ فلم ي يشترط له الصيامٌ كالصلاة وكسائر العباداتِ» ولأن إيجاب 
الصوم حكمٌ لا يثبث إلا بالشرع» ولم يثبث فيه نص ولا إجماعَ» وما روي عن 
عائشة : «لا اعتكاف إلا ا فموقوفٌ عليهاء ومن رفعّه فقَدْ وهم ذکره 
في «المغني» و«الشرح» و ثم لو صح فالمراد به الاستحبات» ا أن 
يعول في در غل أذ اسك بو فار الع فن ددرن يستكت 


)۱( في «ح» : «كله» بدل كللّه». 
(۲) رواه البخاري .)٩۳۱۸(‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۹۲۷). 
(5) رواه الترمذي .)١6179(‏ 


(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 50)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۳/ .)١١۲- ١75١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


داع .ىم اع د ا 2ع »+ ۶ و ءءء 7 
صائما أو بصوم أو يصوم معتكفا أو باعتكاف أو يعتكف مصليا أ و يُصلي 
E e‏ 5 م 77 
معتكفاً لزمه ال تينهما كنذر صلاة بسُورة''' معيو معيلة 3 ولا يلوَّمُه صَّلاةٌ 
2 و 52 5 7 ا م بد 0 
جميع رمن نذر"» فیجحزته ركعان! 5 ويتحه : لدركعة خلافا له . 


صائما)ء لزمُّ» (أو) نذرَ أنْ يعتكف (بصوم)» لزمّه الجمعٌ» (أو) نذر أن (يصوم 
معتكفاً). لزمَهُ الجمع» (آو) ندر أن و (باعتكافي)» لزمّه الجمع» (أو) نذرَ 
أن (يعتكف مصليا)» لزمّه الجمعٌ» (أو) نذرَ أن (يصلَّيَ معتكفاًء لزمّه الجمعٌ 
بينهما)؛ أي : بين الاعتكاف والصيام أو الصلاة؛ لحديث : «لِيسَ على المعتكف 
صيامٌ» E‏ اسان ليل ]قا ag‏ عله Sa‏ ولان كلا متهما صفة 
مقصودة في الاعتكاف» فلزمت بالنذر كالتتابع والقيام في النافلة» و(كنذرٍ صلاقٍ 
بسورة معينةٍ) من القرآنء فلو فرق النذرَ والصلاة مثلاً» بأ صلّى في وقتٍ» 
واعتكفَ في وقتٍ آخرء لم يجزئة. 

(ولا يلزمُه) إذا نذرَ أن يعتكف يوماً مثلاً مصلياً (صلاة جميع زمن تَذر) 
اعتكافه» (فيجزئه ركعتان) في ذلك الزمن . َ 

(ويتجة: لا) تجزئة (ركعةٌ) واحدة (خلافاً له)؛ أي: لصاحب «الإقناع» فإنه 
جزم بان تورك ا اااي م نقد عرقت فى ا يبعا الا جار 


فقالَ: وإ نذرَ صلاة» فركعتانٍ قائما لقادر؛ لأنَّ الركعة لا تجزئئ في الفرض » 


(۱) فى ف» : «بصورة». 
زفق في «ح» : («انذره) . 
(۳) في «ح» زيادة: «أو ركعة». 


هق رواه البيهقي في «السنن الکبری» (5/ ۳۱۸) من حديث ابن عباس ا . 





)٩(‏ كتاب الاعتكاف 

سس N‏ 
E‏ 0ه ت 8 2 5 اك 

الجر اكات في صر SS‏ ويتحه: في اعتکاف 


5 م َ7 e 3 06 o‏ 
بعض يوم صك نيَة صَوْم إذن» وأنه إن ن أفطر أثناء ءَ ام اعتكفها صائماً 


(ولا يجزئه)؛ أي : من نذَرَ أن يعتكفَ صائماً أو بصوم (اعتكافٌ في صوم 
رمضان ونحوه)» كاعتكافه في صوم كفارة؛ إذ لا يجزئةٌ الصومٌ عن واجبين . 

(ويتجه): لو نذرَ صوماً (في اعتكاف)؛ وكان نذه أن يصوم (بعض يوم)» 
فنوى الصيام في أثناء النهار» ثم اعتكف» (صحة) فاعل (يتجه)» (نية صوم إذن)؛ 
أي : وقت إرادته الاعتكاف» ولو في أثناء النهار إذا لم يكن أتى ا 
وفيه نظرٌ؛ إذ صريح كلامهم يأبى صحة هذه النية؛ لاشتراطهم تبييتها لكل صوم 
إفرف 


واجب 


(و) يتجّه (أنه إن أفطر) من غير عذر (أثناء 0 منذور تتابعهاء (اعتكفها) 
حال كونه (صائماً). فإنه (يستأنفُ) اعتكافها صا ئماً؛ لقطعه م التتابع الواجب عليه 


.)72١ /5( انظر : «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) أقول: هو مصرّح به انتهى . 

(۳) أقول: عبارة الشارح في حله» ويتجه في نذر اعتكاف بالتنوين بعض يوم أي : أثناءه صائماً 
صحة نية صوم إذن؛ أي: وقت النذر إن لم يكن تعاطى ما يفسد الصوم» وعليه يعايا بها 
فيقال: صوم واجب صح بنية نهاراً» وهو متجه» انتهى . وفي حل شيخنا ما لا يخفى على 
المتأمل» وقوله : وفيه نظر فيه أن هذا نذر أن يعتكف بعض يوم صائماً وليس نذره أن يصوم 
بعض يوم فإذا نوى الصيام» واعتكف الزمن المعين المنذور صدق عليه أنه اعتكف صائماً 
فلا يرد ما أورده فيما يظهر وإنما أتى إليه لما قلنا عن حله والبحث يرجع فيه إلى باب النذر 
فليحرر وليتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
حت 
وحَرْمَ اعتكاف رَوْجَةٍ وين بلا إذنٍ رَوْج وسَيّدِء ولهما تحليلهما مما 
شرعا فيه بلا إِذْنِء أو به وهو تطَوُعٌ Aas AS‏ 
إيصاله بإيجابه على نفسه» وهذا الاتجاءٌ الأخيد مصرّحٌ به في «الشرح»'» وعبارته 
فإن نذْرَ اعتكاف أيام متتابعة بصوم» فأفطر يومآء فس تتابعه» E‏ الاستئنافٌ 
لإخلاله بالإتيان بما ندَرّه على صفته» انتهى ”© 

(وحرمٌ اعنكافٌ زوجةٍ وقنٌ) وأمّ ولد ومدبر ومعلتٍ عتقةُ بصفةٍ (بلا إذنٍ زوج) 
لوحف (وبنيق) :الان افا لست مملركة لهاب وغوت بالامتكاف» 
وليسَ بواجب في الشرع ء فلم يجز إلا بإِذنِ مالك المنفعةء > (ولهما)؛ آي : وي 
والسيد (تحليلهما)؛ أي : الزوجة والقنٌّ (مما شرعا فيه) من اعتكاف ولو منذوراً 
ريبلا إذن) زوج أو سيل؛ لحديث : «لا تصوم اللعراة وزوجها شاهدٌ يوماً من غير 
رمضان إلا بإذنه»» اه ا وتخسنةالترمدى ‏ , 

ولما فيه من تفويتِ حقٌ غيرهما بغير إذن» فكان لربٌ الحقّ المنع» (أو) 
كانا شرعا فيه (به)؛ أي : بإذن زوج وسيدء (وهو)؛ أي : ما شرعا فيه (تطوع) ؛ 
لأنه ية أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف» ES‏ 
ويخالفُ الح فإنه يجب بالشروع فی ولیس لهما تحليلهما من منذور شرعًا فيه 
بالإذن. 


. أقول: ونقله في شرح «الإقناع»» انتهى‎ )١( 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۳/ .)٠٤١‏ 

(۳) رواه البخاري (5849)» ومسلم /٠١77(‏ 85)» وأبو داود (/5140)» والترمذي (۷۸۲)ء 
والنسائي في «السنن الكبرى» (۳۲۸۷)» وابن ماجه (11751)» من حديث أبي هريرة طللهه . 


)€( رواه البخاري )۱۹۳١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(5) كتاب الاعتكاف 
۳۷۱ 


0 6 و - 00 وه 
والإذن فى عقَدٍ نذر معيّن إذن فى فعله. وغير مُعرّن لا وإن لم يُحللاهما 


A 


e 04 0 - E 0‏ #ريعة اله 3 ىس مه 8 
من نذر خالفا فيه صح وأجزأ مع أنه حرام. فلعل الحَرْمّة عارضة» 
ولمكاتب لا نحو آم وَلدِ اعتكاف بلا إذنٍِء وحج مالم يحل نجم 


N Za FT 8‏ دعس اي و on‏ وس رع و كن )| ا مس 
ومبعض كقن إلا مع مهايأة في نوبته فكحرٌء وسن لامرأة استتار بخباءِ 


(والإذن) للزوجة والقنّ (في عقدٍ نذر معين)ء كما لو ذد الزوج والسيدُ 
لهما في نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضادًء (إذن) لهما (في فعلهء و) إن أذنا 
لهما في عمد نذر زمنآ (غير معين)ء ف (لا) يكون الإذن في النذر إذناً في الفعل؛ 
لأنَّ زمنَ الشروع لم يقتضه الإذْن السابق. 

(وَإِنْ لم يحنّلاهما من نذر) غير معين (خالفا)» وشرعا (فيه) بغير إذنِ» 
(صمّ وأجزاً) على الصحيح من المذهب» (مع أنه)؛ أي: اعتكافهما بغير إذن» 
(حرامٌ» فلعلٌ الحرمة عارضة) لحقٌّ الزوج والسيئّدٍء (ولمكاتب, لا نحو أمّ ولدِ) 
كمدبر (اعتكافٌ بلا إذنِ) سیده» نصّا؛ لملكه منافع نفسه . 

(و) لمکاتب أيضآ (حج) بلا إِذنِء نضّاء كاعتكاف وأولى؛ لإمكانٍ التكسب 
معه» لکن له منعه من السفرء ويأتي» (ما لم يحلَّ) عليه (نجم) في غيبته من كتابة» 
فإن حل لم يحجّ بلا إذن سيّده . 

(ومبعضٌ كقنٌ) كله فلا يجوز له ذلك إلا بإذن سيّده؛ لأنَّ له ملكا في 
منافعه في كل وقتِ» (إلا مع مهايأة) فله أن يعتكف وبحجّ (في نوبتِه) بلا إذنٍ 
مالك بعضه» (ف) إنه في نوبته (كحرٌ)؛ لملكه اكتسابّه ومنافعه . 


(وسَنّ لامرأة استتارٌ بخباءٍ ونحوه) ؛ لفعلٍ عائشة وحفصة وزينب في 


مطالب أولي النهى في شرح غاية النتهى 
VY‏ - - 
بمََانِ لا يُصلَي به الرّجالُء ولا بأس به لرَجْلٍ . 
6د 6د 
فصل 


و ت - 5 ۶ 


وشرط مع ما مر ية » وليك أن نكر ندر بها وكونه بمسجدٍ تَقَامُ 


عهده بي (بمكانٍ لا يُصِلَّي به الرجالٌ)؛ لاله أبعدُ في التحفظ لهاء نَل أبو داود : 
يعتكفنَ في المساجدء ويُضربٌ لهنّ فيها الخيه0" . 

رولا باس به)» ا الخباء (لرجل)» ذكره في «المغني» و«الشرح)"" ؛ 

لفعله ية ولأنه أخفى لعملهم . ۰ 
(فصلٌ) 

(وشرطً مع ا د الأعمال بالات : 

(ويجبٌ أن يعينّ نذرٌ بها)؛ أي : النية» ليتميّرٌ المنذورٌ عن التطوع . 

(و) يجبُ (كونه)؛ أي : الاعتكاف (بمسجدٍ تقامٌ به الجماعة)» فلا يصحٌ 
بغير مسجل بلا خلاف ؛ لقوله تعالى : ولا شروش ونس كمون ف مسد 
[البقرة : ۱۸۷]» فلو صح بغيرها لم تختصّ بتحريم المباشرة؛ إذ هي محرمة في 
العاف مظلفاء ر اه له كان مدعل را إلى عائقة ومو مسكف + فر 
مقو حل : 


.)۱۳۸ انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أب داود (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (7/ 78)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (7/ .)١71/‏ 
(۳) رواه البخاري »)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر كه . 

(5) رواه البخاري »)١975(‏ ومسلم (741/ ۸)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(5) كتاب الاعتكاف 


ولو من مُعتكفينَ إن زمه وأتى عليه عل َلاق وإلأصَّحّ بك مَسجدٍ» 
کو ا لا د شيعه بها وشو ما تكد سلاا لع مرن عا 
تسیک 0 وينّحه : ل نر أنْ يَعتكف ببيتِه بصَؤْم» 


وكان لا يدخلٌ البيت إلا لحاجة» ولا يصح ممّن تلزمُه الجماعة إلا بمسجدٍ 
تقامٌ فيه» جذاراً من ترك الجماعة» أو تكرر الخروج المنافي له مع إمكان التحرز 
منه» (ولو) كانت إقامة الجماعة (من معتكفيْن)؛ لانعقاد الجماعة بهماء فيخرحٌ 
من عهدة الواجب (إِنْ لزمنة) الجماعةء فخرج منه المعذورُ والصبينٌ» ومن هو في 
قرية لا يُصلّي فيها غيزه؛ لأنَّ الممنوع من ترك الجماعة الواجبة» وهي منتفية هنا. 

(وأتى عليه فعلٌ صلاة) زمنّ اعتكافه» (وإلاً) تلزمه الجماعةٌ (صحٌّ) اعتكافة 
(بكلّ مسجدٍ)؛ لعموم الآبة» (ك) ما يصخُ اعتكافٌ في كل مسج (من ن أنثى)؛ لما 
تقدّمء (لا بمسجد بيتهاء وه ما تخد لصلاتها) فيه؛ ال يسع حي 
ولاحكماً؛ (لعدم صونه عمًا حرّم) من نجاسة» وحائض ونفساء وجنب» (وتسميته 
مسجداً مجارٌ)؛ وما رَوَى حربٌ عن ابنٍ عباس : أله سيل عن | مرأة جعلث عليها 
أن تعتكفَ في مسجل بيتِهاء فقال : بدعة» وأبغض الأعمال إلى الله البد يڌ : 

* تنبية : إذا كانت الجماعة تقامٌ في مسجل في بعد بعض الزمانٍ دون بعض» 
جل الاسعات و ذلك ارين اللي تناه دن فقت ون 
الزمانٍ الذي لا تقامُ فيه. 


(ويتجة : لو نذر) مكلف (أنْ يعتكفٌ ببیته بصوم» لزمه الصومٌ لا الاعتكافٌ 


)1غ( فى «ف»: «ولو). 
(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)١١6‏ 


r‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لفَقَدِ شُرْطِهء وعكشه أنْ يَعتَكف العيدَ صائماً» لكنّه يَقضى صَوْمَه 
وکر ومن المّسجدٍ ظَهْرْه ورحبته المَخُوطةٌ) ومَتارته التي هي أو 


لفقل شرطه)؛ أي : الاعتكاف» وهو : كونه بمسجدٍء (وعكسّه) في لزوم الاعتكاف 
بلا صوم: لو نذَّرَ (أنْ يعتكف) يوم (العيد)» أو يوماً من أيام التشريتق (صائماً). 
فيزم الاعتكافٌ دون الصوم ؛ لأنّه محرّمٌ إجماعاً إلا عن السك ؛ لحديث : 
«ومّن ندر أَنْ يعصي الله» ا ب (لكن يقضي صومه)؛ أي : اليوم المنذورء 
EES EE‏ ار ور كا RS‏ 
مجه . 1 ١ ١‏ 

(ومن المسجدٍ ظهرّه)؛ أي : سطحهء (و) منه (رحبته المحوطة) قال القاضي : 
إن كان عليها حائطٌ وبابٌء كرحبة جامع المهديّ بالرصاقة» فهي كالمسجي؛ لأنّها 
مه بؤكاه له روزن م محرظة کا سات المصوره يدك ا 
المسجدء (و) منه (منارته التي هيّ» أو باثهاء به)؛ أ افد لمن الت 


(1) أقول: قول شيخنا: (إلا عن نسك) راجع إلى أيام التشريق لا إلى يوم العيد» فإنه لا يصح 
صومه مطلقاً فتدبر» انتهى . 

(؟) رواه البخاري (51)» وابن حبان في "صحيحه» (۳۸۷٤)ء‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

(8) افون : ذكره الشارح» وأقرّه؛ وهو كالصريج في كلامهم في باب النذرِء وقول شيكنا: 
لفقد الشرطٍ في الأولى غيدُ ظاهرء لأن نذره الاعتكاف لم ينعقذ لفقدٍ الشرط» كما لو 
عر زايا يار عدا التي ريا من تامهم في اسار فقول المصنف: 
ويكفّر راجعٌ إلى حصويى ی يو المج لظا لو ات لير ار على ادا خرف 


الشارح في حلهء وهو ظاهر» فتأمل» انتهى . 


(5) كتاب الاعتكاف 
7خللقتسس سس سسب ٠7ح‏ ۷۰ 
ومنه ما يد فيه حتَّى في الثواب في المَسجدٍ الحرام » وعند جَمْعٍ وحکي 
عن السَّلفٍ : ومّسجد المَدِينَةٍ أيضاًء خلافا لَجِمْعِ كابن عقيل وابن 
الجَوَرَيٌ ‏ ونون امد فا نظ افو لامجا اناي اموا او يدق زه 
منهاء فن كانت هي أو بابّها خارجّه ولو قريبة» وخرّج المعتكفثُ إليها للأذان» بطل 
اکان أنه مشى حيثُ يمشي جنب لأمر له منهُ بد كخروجه إليها لغيره. 
LL‏ 
E‏ (وعند جمع) منهم الشيخ تفي الدينٍ واب رجي» (وحکي عن 
السلف وس المديية أبفنا) ا لما رُوي عن أبي هريرة أنه قال : 
ال وول الله 4 : «لو بي هذا المسجدٌ إلى صنعاءً» كان مسجدي»"» وقال عمر 
لما زاد في المسجدٍ: لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة» كان مسجد رسول الله ل 
قال ابنُ رجب في «شرح البخاريّ» : وقد قيلَّ: إنه لا يُعلّمُ عن السلف خلاف في 
المضاعفةء وإِنّما خالف بعض المتأخرينَ من أصحابنا؛ أي : المشار إليهم بقوله : 
(خلافاً لجمعء > كابنٍ عقيل وابنٍ الجوزيّ)””''. قال في «الفروع» :“وهو ظاهر كلام 
أصحابنا”"' . 


(وتوقف) الإمامٌ (أحمد) في ذلكَ» قال في «الآداب الكبرى»: هذه المضاعفة 


.)١57/55( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 

(؟) عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 575) لابن شبة في «أخبار المدينة»» والديلمي 
فى «(مسنده)» رقا اك فوقسلا انو معد GE E‏ كينا لك قال السخاوي : 
Es‏ وأخوه واه جدًا. | 

(۳) عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص: 575) لابن شبة في «أخبار المدينة»» ابن 
بي ثابت» قال السخاوي : متروك الحديث . ۰ 

(5) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۲/ 1179). 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٥۳١۳ /١(‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وَالأَفصَلٌ لجل تَخَلَلَ اعتِكاقه جمعةٌ جام وَيَتَعيّنُ إن عن تر ولو 
لم يتحَلّله جمعةٌ جمعةٌ» ولمّن لا جُمعة عليه أن يعتكف بغيره» يطل بحرو جه 
إليها ما لم يشترطه» ومن عيّنَ مَسجداً غير الثّلاثةٍ ES‏ 
تختصٌ المسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر» وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم ؛ 
أي : قوله عليه الصلاة والسلامٌ: «في مسجدي هذا» لأجلٍ الإشارة» واختارٌ الشيخ 
تق الدين أنَّ حكم الزائ حكم المزيدٍ عليه . 

قال في «الإنصاف» قلت : وهو الصواث“ 

(والأفضلٌ لرجلٍ تخلل اعتكافه جمعة) أن يعتكفَ في (جامع)؛ أي : مسجدٍ 
نذا قو العيد حت لابشا للك زيول بلرعة لمانو مسي امه 
الخ ال 0 لحاجته» والخروج إليها معتادٌء 


07 ا 
فكأنه مستثنى . 


2 2 


(ویت يتعيّنُ) مسجدٌ جامعٌ لاعتكاف (إِنْ عن بنذر)» فلا يجزثةُ مسجدٌ لا تقامُ 
فيه الجمعةٌ حيث عينَ الجامع بنذره» (ولو لم يتخلله)؛ أي : اعتکافه (جمعة)؛ لاه 
ترك لبثاً مستحقًا التزمّهُ بنذره» (ولمَنْ لا جمعة عليه) كامرأق ومريض ومسافر 
معذور بسفره» ومن في قرية لا يُصلَي فيها غيره (أنْ يعتكف بغيره)؛ أي : غير الجامع 
من المساجدٍ؛ لعموم الآية» (ويبطلٌ) اعتكافه (بخروجه إليها)؛ أي : الجمعة؛ ل 
ل تەدا (ما لم يشترطة)؛ أي : الخروج إلى الجمعة» كعيادة مريض . 


(ومَنْ عيّن) بنذره لاعتكافه أو صلاته (مسجداً غير) المساجد (الثلاثة)؛ أي : 


7 


.)٤٠٤ /7( انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )١( 
. 055 /۳( انظر : «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 


(5) كتاب الاعتكاف 


لم يتعيّن» ويخيّرُ بين اعتكاف به أو بغيره ويُكففث 2 7 7شظظ2 
الحيتجل اراي ومسجد المدينة» والمسجدٍ الأقصى» (لم ي يتعّن نْ» ويخيّر) من 
ا ل لأنَّ الله تعالّى لم يعسن 
لعبادته موضعاًء فلم ي: يتعيّن بالنذر» ولو تعيّن غيرها بالتعيين»› > لزم المضي 
الع واحتاج إلى شا الرحل لقضاء ناذروء وقد قال : لا تشة الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد : المسجدٍ الحرام» والمسجدٍ الأقصى» ومسجدي هذا»» متفق 
عل( , 1 


ماع ,)و 


ثم إن أراد الناذرُ الاعتكاف فيما عيّنُ غيهاء فن كان قريباًء فهو أفضل» 
وإلابأنْ احتاج لش الّحلٍ» ْ خير عند القاضي وغيره» وجِرّمَ بعضهم بإباحته» 
واختاره الموفق في السفر القصيرء واحتجّ بخبر قباء» فاته کان يك يأزيه کل سبت 
راكباً وماشياً ويُصلي فيه ركعتين» وکان ا متفق عليه" . 

SI yT 
العلماء"". ولم يجوّزه ابن عقيل والشيخ تق تفي ا‎ 

u I‏ قاله في «الرعايتين»» 
وعلى المذهب: لا يكمُرُء صححَهُ في «الإنصاف»» وجرّمَ به الموفق في «المقنع» 
والشارح» وهو ظاهر «المنتهى» و«الإقناع» 22 وأما إذا نذَرَ الاعتكافٌ ف اد 


)00 رواه البخاري (۱۱۳۲)» ومسلم (۱۳۹۷/ »)01١‏ من حديث أبي هريرة ذه 
(؟) رواه البخاري »)١١75(‏ ومسلم (۱۳۹۹/ »)٥۲۱‏ من حديث ابن عمر ا . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (9/ .)١18‏ 
(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)٠١١‏ 


(5) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (۳/ »)۲٠١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (7/ »)١71/‏ 
و«الإقناع» للحجاوي /٤(‏ 0757 . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


عن الحم 5 .اك و EO‏ 2 0 2 
وافضلها الحرام» فالنبويّ. فالأقصى. فمن نذر اعتكافا أو صلاة في 
کا ی 


عه 5 ع 
أحدها لم يُجزئه غيره» إلا ضل منه» Se‏ ساد تس a‏ 


المساجدٍ الثلاثة» فلا يجزئه في غيرها؛ لفضل العبادة فيها على غيرهاء فتتعيّنُ 
بالتعبين» وله شد الوَحلٍ إليها للحديث السابت. 

(وأفضلها)؛ أي : المساجدٍ الثلاثة : المسجد (الحرام) وهو مسجد مكة» 
(ف) المسجدٌ (النبوئٌ» ف) المسجد (الأقصى) وهو مسجد بيت المقدس؛ لما 
رَوَى أبو هريرة» قال : قال رسول اله ية : «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيما سوا إلا المسجد الحرام)ء رواه الجماعةٌ إلا أبا داو" . 

ولأحمد» وأبي داود من حديثٍ ا 

(فمّن نر اعتكافاًء أو) ندر (صلاة في أحدها)؛ أي : المساجدٍ الثلاثة 
(لم يجزنْة) اعتكافٌ ولا صلاة في (غيره)؛ أي: غير ما عيّنّه؛ لتعينه لذلكَ» 
(إلآ) أن يكون ما فعلة فيه (أفضلّ منة)؛ أي: من الذي عينه» فيجزئة» فَمَنْ ندر 
في الحرام» لم يجزئّة» في غيره» وفي الأقصى» أجزأه في الثلاثة» وفي مسجدٍ 
المدينة» أجزأهُ فيهء وفي الحرام لا الأقصى؛ لحديثٍ جابر : أنَّ رجلاً قال يوم 
ا ا رسو لوا إن شرت إن ف اللاتعليلك نعة إذ امل ون هيت ا 
فقالَ: «صلّ ههناء فسألَّهُء فقالَ: صل ههناء فسألَّهُء فقالَ: شأنَكَ إذن»» روا 


۶ و 
E‏ 


(۱) رواه البخاري (۱۱۳۳)» ومسلم (195/ »)٥۰١‏ والنسائي (۲۸۹۹)» وابن ماجه 
»)۱٤٩٤(‏ والترمذي (975). 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 184). 
(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 0751 . 


(7) كتاب الاعتكاف 
کک |۷۹ 


وينّجه احتمالٌ : ولا يُكمَرُ لقواتِ المَحَلٌ ؛ لأته عرض وهو الأفضليَّةٌ 


و 


٠ 3‏ و 5 20 8 006 و - ل ل 1 وى i‏ 0 
وأنه في سورة معيَّنةٍ يُجزئه أفضل منهاء ومن نذر زمَنا معيّنا كيوم وشهر 


(ويتجة) ب (احتمالٍ) قويّ : (ولا يكمَُّ) من ندر اعتكافاً أو صلاة في مسجدء 
ثم فَعَلَّ ما نذَرَهُ في مسجد أفضّلَ منة؛ (لفواتِ المحلٌ؛ لأنّه) عدَلَ عمًا عيّنه 
(لغرض) صحيح (وهو الأفضليّة)؛ وهي مطلوبةٌ شرع" . 

(و) يتجة (ألَه) لو ندر أن يُصلّيَ صلاة (في سورة معينةٍ) بعد الفاتحةء فل 
(يجزئة) فعلٌ الصلاة المنذورة في سورة (أفضلّ منها)» وهو متجة”". 

(ومّن نذر) اعتكافاً ونحوّه (زمناً معيناً كيوم وشهر”") مثلاًء (شرع) فيه (قبلَ 
دخوله)؛ أي : المعين» كل م قبل غروب شمن يزع ال لآن اوه 
رو الین جو ون ووی عتق وطادق و به» (وتأخَّر) عن اروم 


)١(‏ أقول: ذكره الشارح» وأقره» ولم أرَ من صرّح بهء لكنه كالصريح في كلامهم لا سيما في 
الإنصاف. انتهى . 

(؟) أقولُ: مل الشارح للسورة الفضلى ب (تبت)» وللأفضل بالإخلاص» وأقرّه» قلثُ: وهو 
قياس مسألة المساجد» لكن قال الخلوتي: والذي اعتمده شيخنا أنه إذا عين سورة تعينت» 
ولا ينتقل إلى أعلى منهاء والفرق أنه عهد بأصل الشرع تعيينَ القراءة في الجملةء كالفاتحة 
بخلاف المساجد» فإن الله لم يوجب الصلاة بمسجدٍ معين» وتعيينٌ الأشهر كتعيين السورء 
لأنه قد عهد تعيينها أيضاً بأصل الشرع في الجملة» انتهى باختصار» وجزم به الشيخ عثمان» 
وهو أظهر مما قاله المصنف للتعليل» لأن المساجد خرجت عن الأصل بموجب النص 
فلا يقاس» كما قاله الخلوتي أيضاء وقول البهوتي: وتعيين الأشهر . . . إلخ» مثاله: لو 
نذر جمادى مثلاً يتعين فلا يكفيه صوم رجب مع أنه أفضل منه لكونه شهر حرام» ومثله 
الاعتكاف في شهر مفضول يتعين فتأمله» انتهى . 

(9) في «ق»: «أو شهر). 





مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
حت يَنقَضِيَ”"» وتاتعَ وُجُوباً ولو أَطلقَّء فلا يُرَقُ وما بسَاعاتٍ وشّهراً 
باێام» إلا إن قال: يام شَهْرِ وعَدَداً ولو ثَّلائِينَ فله تفريقه ما لم ينو 

قتاع ف » ولا تدخل ليلة ؤم نذرٍ کټوم ليل لكنْ لو قال فى أَنْناءِ 
وم أو ليلةٍ : لر عل أن أعتكف يوما أو ليل من الان ا 
لزمه من ذلك الوقتِ إلى مله ESSER EE‏ 


(حتى ينقضبي)» أن قرت شمسٌ آخر يوم منه» نضّاء » ليستوفي جميعه . 

PD‏ مون" أو اعتكافاً ونحوه» (تابع وجوباً ولو أطلق) 
فلم يقد بالتتابع لا بلفظه ولا بنیته» (فلا يفرق يوما) ندر اعتكافه (بساعاتِ) من 
أيام؛ لأته يفهم منه التتابع » أا كشي 

(و) لا يفرق (شهرا) نذرَ اعتكافه (بأيام) من أشهر (إلا إن قالَ): لله على 
أن أعتكفت (أيام شهرٍ)» فإنَّ له تفريق ثلاثينَ يوماً من أشهر» (و) من نذَرَ أن يصو 
روكت قندااين ايام عير مع (ولو) كان العددُ (ثلاثينَ) يوماًء (فله)؛ أي : 
الناذر (تفريقه) ؛ أي : العدد؛ لأنه مقتضى اللفظء والأيام المطلقة تول بدون ی 
الها لم كر قن قهھ ف ا تهنا طلقا : 

(ولا تدخل ليلة يوم نذر) اعتكافه؛ لأنّها ليست منهُ» قال الخليلٌُ: اليومٌ: 
اسم لما بِينَ طلوع الفجر وغروب الشمس» (ك) ما لا يدخلٌ (يومٌ ليلق) نذرَ 
اعتكافها فيها؛ لأنَّ الوم ليسَ من الليلة (لكنْ لو قال في أثناء يوم» أو) أثناء 
(ليلة: لل علي أن أعتكف يوماًء أو ليلةَ من الآنِ أو من وقتي هذاء لزمَهُ) الاعتكافٌ 
(من ذلك الوقتٍ إلى مثله) من الذي يليه؛ ليتحقق مضي يوم أو ليلةٍ من ذلك الوقتِ» 


(۱) في «ح» : «تنقض ف 


(5) كتاب الاعتكاف 
۳۸۱ 


ومن نَدَرَيَومَينِ أو ليلتينِ فأكثر متتابعةء زمه ما بينَ ذلك من ليل أو تهارء 
ES‏ ا 2 ke‏ 9 2 2 
فإن ندر اعتكافٌ يوم قدوم فلانِ» فقِم بأثنائه - ويتّجه: ولم يكن أخبير 


0 


أنه يَقدَمُ يوم“ كذا ‏ اعتكف الباقيّ» ولم بقض الماضيّ» e‏ 
والليلُ يدخل في هذه الصورة قطعاًء بخلاف ما قبلها. 

(ومَن نذَر) أن يعتكف ونحوّه (يومين) فأكثر متتابعين» (أو) نر أن يعتكف 
ونحوه (ليلتين فأكثّر) كثلاثِ أو عشر (متتابعة» لزمّه) استغراق (ما بِينَ ذلك 
من ليلٍ أو نهار)؛ نصّ عليه؛ لأنَّ الوم اسم لبياض النهار» والليلُ اسم لسواد الليل» 
والتثنية والجمع تكرارٌ الواح وإِنّما يدخل ما تخللَ للزوم التتابع ضمناً» وهو 
حاصلٌ بما بينها خاصدً» فإِنْ لم تكنْ متتابعة» ران ا تاليا عن ذلك 

(وَِنْ ندر اعتكاف يوم قدوم فلانِء فقدم) فلا (بأثنائه)؛ أي : بأثناءِ يوم . 

(ويتجة: ولم يكن أخبير) بالبناءِ للمفعولٍ (ألّه)؛ أي : فلانآ (يقدَم يوم كذا) ؛ 
إذ لو حبر أله يقدَمُ يوم كذاء للزمّه دخولٌ معتكفه قبل طلوع الفجر ؛ ليصدق عليه 
أنه اعتكف ذلك اليو وهو متجة” . 


(اعتكف الباقي) من ذلك اليوم» (ولم يقض الماضي) من ايوم قبل قدومه؛ 


(۱) سقط من «ح» . 

(؟) أقولٌ: ذكره الشارح» وقال: ومفهومٌ قوله: ولم يكن يخبر أنه لو أخبر بيقين أنه يقدم يوم 
كذاء فيلزمه الاعتكاف من طلوع فجره» وهو غير ظاهر إلا أن تجري العادة بعلم قدومه 
قبله» فليتأمل» انتهى. قلت : وهو ظاهرٌ موافقٌ للمعقولِ» لکن لم أرَ من صرح به» ولا من 
أشار إليه هنا ولا في باب النذر حيث لم يذكروا وجوب تبيبت النية فيما إذا نذر صوم يوم 
قدوم فلان» وكات أخبر أنه يقدم يوم كذاء ولا يقتضي كلامهم أيضاً هناك وجوب ذلك» 
ونذر الاعتكاف كنذر الصيام إلا أن نقول : لعلّه مرادهم في المسألتين فتأمّلء انتهى . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


کنر اعتکاف رَمَّن ماض» وإِنْ کان له عُذْرٌ حال قَدُومِه قَضَى وكفَّر 
ون قَدِم ليلاً فلا شَيْءَ عليه وينّجه : أو نهاراً مُكرهاً أو مَيْنآه ومَن 
ندر اعتكاف عَشْر رَمَضان الأخير مثلاً فنقص أَجْرْة لا إِنْ نذر. . . . 
لفواته قبل شرط الوجوب فلم يچبْ» (كنذر اعتكاف زمنٍ ماض) لعدم انعقاده» 
(وإن كان له)؛ أي: الناذر» (عذرٌ) من حبس أو مرض يمنعٌه الاعتكاف (حالٌ 
قدومه)؛ أي : فلان» (قضَّى وكفّر) كفارة يمين؛ لفواتِ المحلٌ» ويقضي بقية 
اليوم الذي قَدِم فيه فلانُ فقط دون ما مضى منه؛ لأنَّ القضاءً تابعٌ للأداءء (وإن 
قم ليلاً فلا شيءَ عليه)؛ أنه إنّما نذرَ يوم يدم لا ليله يقدّمٌ» ویرد عليه ما ذكروه 
في : أنتٍ طالقٌ يوم يقدّمُ فلانء فقدّم ليلا يحنث؛ لأنَّ الوم بمعتى الوقت؛ لقوله 
تعالى : #وءَانوا فوم حضاوو #[الألعام؛ ١‏ ولعلَّ الفرق بينهما الاحتياط 
للفروج› قالّه في «حاشية الإقناع» . 

(وينجة: أو)؛ أي : ولا شيءَ على الناذر لو جيءَ بفلانٍ (نهاراً مکرهاًء أو) 
جيءَ به (ميتأ»؛ إذ هو لم يج وإنما جيء بوء فلم نسب إِليه قدومٌ يترتبُ عليه 
الحنث بسببه» وهو متجة”". 

(ومّن ندر اعتكاف عشر رمضان الأخير مثلاً فنقص) العشر (أجزأه) صيامٌ 
تسعة من آخره عملاً بالعرفيء و(لا) يجزثّةُ صيامٌ هذه التسعة أيام (إنْ) كان (نذر 


. أقول: قال الشارح: وهو متجه؛ لأنه لا ينسب القدوم إليه إلا مع قرينة أو نية» انتهى‎ )١( 
قلت : وهو قياس ما في الطلاق إذا علق طلاق زوجته على ذلك» فلا تطلق إذا قدم به مكرهاً‎ 
أو ميتاً؛ لأنه لم يقدم» وإنما قدم به» وهو قياس ظاهرء ولم أرَّ من صرح به» ولعله مراد‎ 
. لغيره إذ لا يأباه كلامهم فتأمل» انتهى‎ 


(5) كتاب الاعتكاف 


عَشَرة أيام مِنْ آخرٍ الشهرٍ» فيقضي يَؤْمآ» وشهراً مطلقاً كفاة : شهرٌ هلاليٌ 


ناقص ' ومَنِ امْتَكفَ رمضانً أو شر » سن أن يَبِيتَ ليلة العيدٍ في 


مُعْتَكَفَهٍ ويخرجٌ منه للمُصَلَّى . 
6د 6د 
فصل 

يَحْرُمُ خروج مَنْ لرْمّه تتابع مختاراً ذاكراً ل 

عشرة أيا ak‏ فصام تسعة» ثم ظهر أن الشهر ناقصٌ» (فيقضي 
يوماً) وجوبآء ويكفّر لفواتِ المحلٌ. 

(و) إِنْ نذّرَ (شهراً مطلقاًء كفاهُ شهرٌ هلاي ناقصل) بلياليه» أو ثلاثون يوماً 
بلياليها؛ لأنَّ الشهر اسمٌ لما بِينَ الهلالين ناقصاً كان أو تامّاء ولثلاثينَ يوماء (ومّن 
اعتكفَ رمضان أو عشرة) الأخيرء (سُنَّ أن يبيت ليلة العيدِ في معتكفه) لإحيائهاء 
(ويخرج منهُ للمصلّى). نصصّ عليه» قال إبراهيم : کا يعون لمن اذكب اله 
الأواخر من رمضان أن يبيت ليل الفطر في المسجيء ثم يغدُو إلى المصلّى من 
الا 

ویکون في ثياب اعتكافه. 


و0 


(فصلٌ) 
ابحرم خرو تن)؛ أي : مكب لزنه تناع لله د نر الاي أو 
نیته له» أو إتيانه بما يقتضيه كشهر (مختاراً ذاكرا) لاعتكافهء فلا يحرم خروجة 


)01 في «(ح» زيادة: «الأخير؟ . 


(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۲/ ۳۳۸). 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


43 5 3 5 ر دوع 5 
إلا لِمَا لا بد منه» كإتيانه بمأكل ومّشرب لعَدّمء ولا يأكل أو يَشربٌ ببيته 


أو السّوق”. ولبولٍ وغائط وقيءِ ول میں يحتاجة وطهارة 
واجبة» ولو قبل دخولٍ وقتِ صلاقء مع أنهي م بمسجدٍء وله مه بده . 
مكرها بلا حقٌّ أو ناسيآ (إلاً لما لا بد من كإتيانه بمأكلٍ ومشرب؛ لعدم) من 
يأتيه بو» نضّاء (ولا يأكل أو يشرب ببيته) على المذهب» (أو)؛ أي: ولا يأكل 
في (سوقٍ)؛ لعدم الحاجة؛ لإباحةٍ ذلك في المسجدء ولا نقص فيه. 

(و) له الخروج (لبولٍ وغائط) إجماعاً» قاله في «المبدع»؛ لحديث عائشة: 
كان النبئٌ بلا لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» متفق و ولو بطل الاعتكافٌ 
بالخروج إليهماء لم يصح لأحدٍ اعتكاف . 

(و) له الخروجٌ ل (قيء) بِغْتّهُ» (وغسلٍ متنجس يحتاججة)؛ لأنَّ ذلك في 
معنى البول والغائط» (و) له الخروجٌ ل (طهارة واجبةٍ) كوضوءٍ وغسلٍ لحدث» 
نص عليه؛ لأنَّ الجنب يحرم عليه اللبث في المسجدء والمحدث لا تصح صلاته 
بدونٍ وضوءٍ (ولو قبلَ دخولٍ وقتٍ صلاة)؛ لاله لا بدَ منه للمحدثء وإنَّما يتقدّمُ 
عن وقتٍ الحاجة إليه لمصلحة» وهي كونه على وضوءء وربّما يحتاجُ إلى صلاة 
النافلة (مع أنّه)؛ أي: فعلَ الطهارة» (يباح بمسجدٍء ولَهُ)؛ أي: المعتكف (منه)؛ 
أي : الخروج (بد)؛ أي : مندوحةٌ؛ لأنّه يمكنة الوضوءٌ والغسلٌ في المسجدٍ من 
غير أذية 7 فإن آذى بهما المسجد» حرم عليه. 


)١(‏ فى «ز»: «سوق». 


0( في (ح2 ف»: «وفى غسل» بدل «وقىء وغسل»» وال ثبت من (ز). 
زفرف رواه البخاري 2)١9565(‏ ومسلم .)٦⁄۲۹۷(‏ 


(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (7/ .)١5‏ 





(5) كتاب الاعتكاف 


وله المَشُْ إذا حرج على عادته وقصّدُ بيت إن لم يَحِدْ مكاناً يلق به بلا 
ضرر ولا مِنَ ويَلرَمُهُ صد أقرب مَنْرلَيه لا ما بُذِلَ له؛ للمتةء ويغسل 
يَدَهُ بمسجدٍ في إناءٍ من نحو وَسَخْ وزَّفْرٍ ونوم ليلٍ» لا من نجاسةٍ بإناءِ 
فيه أو في هوائِه كبولٍ وفَضّدٍ وجِجَامةء وإِنْ دَعَتْ ضرورة لهما جار 
خروجه» كجمعةٍ وشهادة لَرْمَتَافُ El e‏ 

(وله)؛ أي : المعتكف (المشيْ إذا خرّج) لما لا بد منهُ (على عادته)ء فلا 
يلزمُةُ مخالفتها في سرعة» (و) له (قصدٌ بيه إن لم یج مكاناً يليق به بلا ضرر 
ولا منةٍ)» كسقاية لا يحتشم مثله منهاء ولا نَقَصّ عليه. 

(ويلرَمّه قصدٌ أقرب منزليه) لدفع حاجته به» بخلافٍ مّن اعتكف في المسجدٍ 
الأبعل منة؛ لعدم تعبين أحدهما قبل دخوله للاعتكاف . 

و(لا) يلزمُة قبول (ما)؛ أي : منزلٍ (بذلَ له) ليقضي حاجتَهُ به؛ (للمنة) 
والمشقة بترك المروءة والاحتشام منة. 

(و) له أن (يغسل يدّه بمسجدٍ في إِناءِ من نحو وسّخ وزفرٍ و) قيام من (نوم 
ليلٍ)؛ ويفرغ الإناءَ خارج المسجد؛ لاه فير علق ال به» ولا يخرج 
فلك لآن ل 

و(لا) يج وڙ له أن يغسل ما ببدنه أو ثوبه (من نجاسة بإناءٍ فيه)؛ أي : 
المسجد» (أو في هوائه)ء معتكفاً كان الخاسل أو لاء (كبولٍ وفصدٍ وحجامة)؛ 
لأنَّهِ لم يبنَ لذلك» فوجب صیانته عنه» وهواؤه كقراره. 

(وإنْ دعَتْ ضرورة لهما)؛ أي : للفصدٍ والحجامة» (جارَ خروجّه) لذلكَ» 
(ك) خروجه لصلاة (جمعةٍ وشهادة) تحملاً وأداءً (لزمتاهة)؛ لوجوبها بأصلٍ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۳۸٦‏ 
ومريض وجنازة تعيّنَ خر وجه لَهُماء ولا" يلزمُةُ سلوك طرييٍ فرب 
ولا رجوعة بعد جمعةٍ فوراًء بل يسن 0 تبكير”" لاء وله شر 
الخروج إلى ما لا يَلَرَم ذلك ولكلّ قَربةٍ لم تَتَعيّنْ ؛ كزيارة وغْسْلٍ 
ميته او ما ا م غ ولپ 2 قا كسا وت رة لا شط 
خروج لتجارة أو لما شاءء أو تكسّب فيه e E SR Sa‏ 


الو فيخرج لهماء (و) ک (مريض وجنازة تعيَنَ خروجه ال 
وإ تيت صلاة جنازة خارج المسجدء اروف هت أ ا فكشهادة متعينة 
على ما سبق“ . وعلى قياس ذلك مريض ‏ تعيّنَ عليه تمريضة . 

(ولا يلزمُه) إذا خرج للجمعة (سلوك طريقٍ أقرب)» بل له سلوك الأبعد» 
(ولا) يلزمّه (رجوعه بعد) صلاة (جمعةٍ فوراً» بل يُسنُ) رجوعه إلى معتكفه 
فوراً؛ ليتم اعتكافةٌ فيه (ك) ما يسن (عدمٌ تبكير لها)؛ أي : الجمعة» اقتصاراً 
على قدر الحاجة» (وله)؛ أي: المعتكفف عند ابتداءِ نذر اعتكافه (شرطٌ الخروج 
اها يرك ) سروه جوزي كلك أن اع اهاد وره 
والجنازة» (ولكلٌ قربةٍ لم تتعيّن) عليه (كزيارة) صديق» وصلةٍ رحم» (وغسّلٍ 
ميتء أو ما له عنه غنىّ» ولیس بقربة ك) شرط (عشاءِ وق ديك 
بعقده كالوقف» ولأنّه يصيئ كانه نذرَ الزمنَ الذي أقامّهُ فقطء ولتأكدٍ الحاجة إلى 
العشاءِ والمبيت» وامتناع النيابة فيها . 


و(لا) يصح (شرط خروج لتجارة أو لما شاءً» أو) شرطٌ (تكسب فيه)؛ 


)1غ( في «ح» : «ولم» . 
(١‏ في «ح» : «تبکیره) . 
)۳( فی ((ح) : «لاشتراط») بدل «لا شرط) . 


(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)١۳١۷‏ 





() كتاب الاعتكاف 
۸ 
rd‏ رو وله ¢ ع 0 

بصّنعة» ولا يَبُطل اعتكاف بها لأنه عاص فيه لا به ولأنه إنما يُنافى 
م 4 ا ر 4 ا 2 و 

حرمة المسحد وإن قال: مَتى مَرضت أو عرض لي عارض خرجت » 
5 7 مع ا ° 

جار كشرط إحرام» ويَتَجه: مثله خروج من صلاة نذرّها إن عرض 


أي : المسجدٍ (بصنعة)؛ لأنَّ ذلك يناي الاعتكافٌ صورة ومعنىّ» كشرط ترك 
الإقامة بالمسجدء وكالوقف لا يصح فيه شرطٌ ما ينافيه» (ولا يبطلٌ اعتكافكه 
إذا تكسّب (بها)؛ أي : صنعته في المسجد من غير اشتراط ذلك قبل اعتكافه؛ 
(لأَنَه عاص) بتكسبه (فيه)؛ أي : المسجدء (لا) عاص (يه)؛ أي : الاعتكاف» 
قياساً له على مسح المسافر وقصرهء (ولألّه)؛ أي : التكسّب بالصنعة (إنَّما ينافي 
حرمة المسجد) التكسب في الصناعاتِ نوع انتهاك؛ لأ المساجد إنما بيت 
لإقامة الصلواتٍ والذكر والتسبيح» ونحوه من أنواع العبادات» فإذا استعمّل 
ام فو عي ماق لانن ر افا علد رر ای ای 
لم يبطُلْ» ویون آثماً عاصياً فیه» وإن شرط”" ذلكَ» فهر عاص بهِء ولا اعتکاف 
لَه 

(وإِن قال : متی مرضث أو عرض لي عارضٌ خرجث, جار كشرط إحرام) 
فيستفيدٌ جوا التحلل إذا حدّثٌ عائقٌ عن المضيٌ . ۰ 

(ويتجة: مثله)؛ أي : مثلٌ شرط في نذر اعتكاف (خروجٌ من صلاة نذَّرّها) 
وشرط قبلَ إحرامه بها: (إن عرض) لي (عارض) من فواتٍ رفقةء أو تخليص 


ا 9 34 4 2 
معصوم من هلكة”". أو إطفاءِ حريق» خرجث. فله شرطة» (أو) شرَط خروجاً 


)غ0( فى «ق»: «اشترط» . 
(۲) فى «ق»: «مهلكة». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


من صَوْم إن جاع أو شتف "١‏ وفيها ابد ونا تعن نفير» وإطفاء حريقٍ» 
إنقاذ نحو غريت» ومرضٌ شديدٌء وخوف مِنْ فتنة على تفسه أو حُرْمَيهِ 
أو ماله ونحوه» TOT TET ITT ESET‏ 
(من صوم إِنْ جاع) جوعا مفرطأء فله شرطة استبقاءً لنفسه» (أو) شرط إِنْ (ضيف) 
بق ا موا اند مو ريخا 
ضررء فله شرطة دفعاً للضرر» وهو متجة”" . 

(وكما لا بدَ منه) في جواز الخروج (تعينْ نفير) احتيج إليه» (وإطفاء حريق 
وإنقاذ نحو غريق) كمّن تحت هدم» 1 شديدٌ) يتعدَّرُ معَهُ المقامٌء كالقيام 
المتتدارك؛ أو لا يمكنّة المقامٌ معه إلا بمشقةٍ شديدة» بأنْ يحتاج إلى خدمة 1 


فراش » (وخوفٌ من فتنةٍ على نفسه أو حرمته أو ماله ونحوه). جار له الخروج ؛ 


)١(‏ في «ح»: «أضيف». 

(5) أقولٌ: قول شيخنا: (من فواتِ رفقة . . .إلخ) تمثيلٌ» ومثله لو شرط لمرض ونحوهء 
وتقييده الجوع بكونه مفرطاً ظاهر الاتجاه» وإن لم يصل إلى هذه الحالة وتقييده إن ضيف 
بأن دعي إلى ضيافة محتملٌ لأن يكون مراداً» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: ضيف بالتخفيف 
والبناء للمفعول أي : نزل به ضيف» كما جرى عليه الشارح» ولا فرق في ذلك فالحكم 
واحد» وقوله: وعلم . . . إلخ فيه أن ظاهره أيضاًء علم أو لم يعلم» أو لم يكن هناك ضررء 
كما في الاعتكاف لو شرط لماله عنه غنى» أو لقربة لم تتعين» وعلى هذا الإطلاق جرى 
الشارح» وهو الظاهر المتبادر من الاتجاه فتأمله» ويرد على اتجاه المصنف في الخروج من 
الصلاة المنذورة بشرط ما قالوه عند الاشتراط على الإحرام» ولم يذكر مثله في الصلاة لقصر 
مدتها وتيسرها عادة» انتهى . فظاهره أنه ليس له الاشتراط في الصلاة» لما علَّلوا به إلا 
أن يكون نذر صلاة طويلة تقتضي ذلك وأما اتجاهه في الصوم فكالاعتكاف» لأن الاعتكاف 
يكون يوماً فأكثر» وجوزوا الاشتراط فيه» فكذا الصوم» ولم أرَ من صرّح به» وهو ظاهر 
لا يأباه كلامهم» ولعله مراد» وذكره الشارح» وأقره فتأمل» انتهی . 


(") كتاب الاعتكاف 
۴۸٩۹‏ 
اه 
وعدة وفاة. 


و سه 


وتتَحيّض تدبا بخباء في رَحْبَيِهِ 0 المَخوطة إن كاتث وأمْكنَ 

بلا ضرر» ولا ببيتها , وتقضبي يام نحو حَيْضِهاء وكحيض نفاسٌ 
a 8‏ و 

لا استحاضة› فتتلجم وتستمرٌ . 
لأنّه عذرٌ في ترك الواجب» فههنا أولى. 

وعَلِمَ منه أنه لا يخرجٌ لمرض خفيف» كصداع وحمّى خفيفة» ووجع 
رين لأنَّه خروجٌ لما له منه بد 

(و) كذا (عدة وفاة) إذا مات زوج معتكفةء فلها الخروج لتعتد في منزلهًا ؛ 
لوجوبه بأصل الشرع» وكونه حقّ الشف وحقّ آدميّ يفوت إذا ترك لا إلى بدلٍء 
بخلاف النذر. 

(وتتيكض تذنا) تسكن عاض (بخباءِ في رحبته)؛ ا المسجد (غير 
المحوطة إن كاتث) له رحبةٌ (وأمكن) تحيّضها فيها (بلا ضرر) فى ذلك على أحد؛ 
لخدي غاففة : كز المسكنات ذا فين آم ورن الشركة ارا مع الستحله 
وأن يضربنَ الأخبية في رحبة المسجدٍ حنَّى يطهُرن» رواه أبو حفص ٩‏ 

e e SO)‏ كاك رفوه اتويت وي لاه 
أُولَى في حقها إلى أن تطهر فتعود» وتتمم اعتكاقهاء ولا شيءَ عليها إلا القضاءً 
أيامَ حيضها . 

(وتقضي أيام نحو حيضها) كإخراجها وحبسهًا لحقٌّ واجب . 

(وكحيض) فيما تقدَمٌ (نفاسٌ)؛ لأنه في معناه (لا استحاضة)؛ لأنها لا تمنع 

E‏ و 9 7 عد عي 
الصلاة (فتتلجم وتستمرٌ)؛ لقول عائشة : «اعتكفت مع رسول الله بء امرأة من 


ا 


)غ0( أورده ابن مفلح في «الفروع» (7/ ۱۳۱ -۱۳۲) وعزاه لابن ب بطة وأبي حفص العكبري . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتتهى 
وجب في واج رُجوع برَوَالٍ عذرِه فان أَخَّرَ عن وقتِ إمكانه بلا عُذْرِ 
بطل ولا يَضدٌ تَطاولُ خروج معتاد» كلحاجةٍ وطهارة و وشراب 
وجمعة» SG a‏ 
فإن تطاول“ عرفاً في تطوع » خر بين رجبوع وعدمِهء وفي واجب 
يجب رجوعة لمعتكفهء NNT ETE PTET EET‏ 


أزواجه مستحاضة» فكاتّث ترى الحمرة والصفرة» وربما وضعّث الطست تحتهاء 
وهي تصلّي» رواه البخاري”") 

(ويجبٌ) على معتكف (في) اعتكاف (واجب) خرج م لعذر يبيحخه يبيحه (رجوع) 
إلى معتكفِه (بزوالٍ عذر)؛ لأن الحكم يدور مع عليه (فإِنْ آخَّر) رجوعة إلى 
معتكفه (عن وقتٍ إمكانه)؛ أي : إمكانٍ الرجوع ولو يسيراً (بلا عذرِ» بطْل) ما مضّى 
من اعتكافه؛ (ولا يضدٌ تطاول خروج معتادء ك) خروج (لحاجة) بول أو غائطء 
(وطهارة) معدت (وطفاء وراب و ع ف) لا ينقصٌ تطاوله مدة الاعتكاف» 
و(لا يقضي باد و لأ الخروج للمعتاد كالمستشتى لكونه معتاد 
ولا كفارة» ) ما لا يضرٌ (يسير خروج) لعذر (غير معتاد)» كنفير وشهادة واجبة» 
وخوف من فتنة» ومرض وقيء بخته» وغسل متنجس یحتاجه» وإطفاء حريق ونحوه» 
فلا يقضي الوقت الفائت بذلك؛ لأنّه يسيدٌء أشبة حاجة الإنسانء (لا تطاوله)؛ 
أي : الخروج لعذر غير معتادء (فإن تطاول) غيرُ المعتاد (عرفاً)» فان كان (في 
تطوع» خيسّرَ بين رجوع وعدمه)؛ لعدم وجوبه بالشروع (و) إن کان (في) اعتكاف 
وا NT‏ ب ا وعد غا 


(۱) في «ح» : «طال» . 
)۲( رواه البخاري (۳۰۳). 


(5) كتاب الاعتكاف 
طلس سل سح [1ؤوثم 


وله ثلا ثلاث أحوالٍ : ففي نذرٍ متتابع غير معن يُخرُ بين بناء وقضاء يكر 
كيّمين» وبين استئناف ولا كقَّارةَ وفي معيّن يَفْضِي ويكفرُ لقَوَاتٍ 
المحل»› وفي يام مُطْلْقةٍ كخمس تم بلا كفّارة» لكنّه لا با تر علي 


بَعْضٍ ذلك اليوم . 


\ 


\E 


ا نا نا 


(وله)؛ أي : الناذر (ثلاثة أحوالٍ) بالاستقراء : 

الال الأولق شار إلبها بقوله: (ففي نذر متتابع) كشهر (غير معين)» 
اعتكف بعضّه ثم خرج لعذر غير معتاد» وطالٌ خروججهء (يخيّدُ بينَ بناو» على 
ما مضى من اعتكافدء (وقضاء) ما فاته» فيبتدى اليوم الذي خرج فيه من ولي 
فیکون متتابعاً» (ويكمَّرُ ك) كفارة (يمين)؛ لأنَّ النذر حلفة» ولم يفعلهُ على 
وجهه. (وبين استئناف) الاعتكاف من وله (ولا كفارة) ؛ لوتيانه بالمنذور على 
وجههء فلم تلزمة كفارة» كما لو أتى به من غير أن يسبقَهُ الاعتكافٌ الذي خرج 
منه . 

أشي إلى الال الكانية بقؤله” (وفي) نذر (معين) كما لو ندر أن يعتكف 
شه رمضانَ في سنةٍ كذا مثلاً» (يقضبي) ما فاته منه زمنَ خروجهء (ويكمَرُ) كفارة 
یمین ؛ ا 

شير إلى الحال الثالثة بقوله : (وفي) نذر (أيام مطلقةٍ كخمس)» ولم يقل : 

متشابعة) 0 (تتمّم) ؛ أي يتمّم ما بقيّ عليه منها (بلا كفارة) ؛ لأنّه ا 
بالنذر على وجههء أشبه ما لو لم يخرُجٌ» (لكنه لا ييني على بعض ذلك اليوم) الذي 
ad‏ ربا عدرل 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فصل 
ون حرج لِمَا لا بد من ممّا مرّ فباع أو اشترّى» أو سال عن مريض 
۶ 1 س 586 رميو ه 5 ۶ كن 2 7 
أو غيره» ولم يعرّج أو يتقف لذلك» او دخل مسجدا يَتِمٌ اعتكافة به 
i‏ 8 و - 2 ۶ ا ا - 
آقرب لمحل حاجته من الأوّل» أو انهدم معتكفه فخرج لغيره» 


(وإنْ خرج) معتكفتٌ (لما)؛ أي : أمر (لا ببدّ) له (منه ما مرّء فباع أو اشترى) 
ولم يعرّج أو يقف لذلك» جار (أو سأل عن مريض أو) عن (غيره)؛ أي : المريض 
(ولم يعرّج)؛ قال في «القاموس»: عرّج تعريجاً: ميل وآقام» وحَبِسَ المطية على 
المنزل. (أو قف لذلكَ)» جارّ؛ لأنَّ النبيئ ية كان يفعلٌ ذلكَ» وعن عائشة : إني 
كت لأدغل الت والمريضٌ فيد فنا اسان عنه إلا واا ماز معدن حل . 

ولاه لم يغرك بنذلكَ شيعا من اللبث المستحقٌء فأشبه ما لو سلّم. أو رد 
السلام في مروره. 

(أو) خرج لما لا بد منه ثم (دخَلَ مسجداً يتم اعتكافه به أقرب لمحل حاجته 
من) المسجدٍ (الأول) الذي كان فيه جارّء (أو انهدّمٌ معتكفةُ فخرج ل) مسجدٍ 
(غيره» جارً)؛ لأنَّ المسجد الأول لم يتعيّنْ بصريح النذر» فأولّى أنْ لا يتعينَ 
بشروع الاعتكاف فيهء ولأله ويرك بلك نا بسنا أشبه ما لو أخرّجّة منه 


سلطان» فخرج إلى الآخرء وأتم اعتكافه فيه. 


() انظر: «القاموس المحيط» »)٠٠١١ /١(‏ (مادة: عرج). 
)۲( رواه البخاري (۲۰۲۹)» ومسلم (791/ ۷) واللفظ له. 





(5) كتاب الاعتكاف 


وإِنْ وَقَفَ أو کان أَبَعَدَ أو خَرَجَ له ابتداءً أو تلاصّقا" ومَشى في انتقاله 
خارجاً عَنهُما بلا عذر» أو أخرج لاستيفاءِ حقٌ عليه وآَمْكَنَهُ وفاؤه» أو 
كرد :ويل :انها د اذيك زرب زر زدزدز3ذ 01 1 ES‏ 
(وإن وقف) في طريقه» (أو كان) المسجدٌ الذي دَخَلَهُ (أبعد) من محل 
حاجته من الأولء بطَلَ» (أو خرّج له ابتداء) بلا عذرء بِطّلَء (أو تلاصقا)؛ أي : 
المسجدان» (ومشى في انتقاله) بيتهّما (خارجاً عنهُّما بلا عذر)» بطل اعتكافة؛ 
لتركه لبقا مستحقًاء فإنْ لم يمش خارجاً عنهما في انتقاله للثاني» لم بطل اعتكافة . 
(أو أخرج) معتكنفٌ (لاستيفاء حقّ علیه» وأمكنّهُ وفاؤة) بلا خروج من 
المسجدء فلم يفعَل» بطل اعتكافه؛ لأنَّ له بدا من أن لا يخوج . ْ 
(أو سكر) معتكفٌ. (ويتجة): حيث کان (آثما) بسكره. بطل اشتكافة:: ولو 
كان سکره ليلاً؛ لخروجه عن كونه من أهل المسجدء كالمرأة تحيضء لكن المرأة 
معذورة» وهذا غيرُ معذورء أمّا لو شرب جاهلاً أنه خمرٌء أو أكره على الشرب 


فسكر» لم يفِسَّدْ اعتكافه» كما لو نامء ويبني بعد إفاقتِه؛ لأنه غير آثم» وهو 


ت 7 


E » 045 5 3 01‏ 
(أو ارتد) معتكفٌ بطل اعتكافة؛ لعموم قوله تعالى : لين ارت لطن 
مك ولك من اختدِرِينَ €[الزمر : »]٠١‏ ولخروجه عن أهلية العبادق» فأشبة دته في 

)01 في «ح» : «وتلاصقا» بدل «أو تلاصقا» . 


(؟) أقول: اتجهّة الشارح أيضآء ولم أرَ من صرَّحّ به هكذاء لكنّه هو المراد بقولهم إِنْ كان 
عامداً ذاكراً مختاراً» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

2 EE 
ع سير 8 ةوه‎ 002 TT 1 كل‎ / 
أو خرج بلا عذر» ولو قل زمن خروجهء أو نواه وإن لم يَخرج›‎ 
5-1 5 > 0 05 2 2 ا 4 إن‎ 
بطل اعتكافه إن كان ذاكراً عامدا' مُختاراء أو مُكرهاً بحَقٌ» ولزم‎ 

و 5 7 5 “سير 
استئناف اعتكافب متتابع بشرط أو نيةٍ ولا كفارة» OR‏ 

(أو خرج) المعتكففُ (کله) لما له منه بد (بلا عذر ولو قلّ زَمَنُ خروجه). 
بطل اعتكافةٌ؛ لتركه اللبثَ بلا حاجة» أشبة ما لو طالَ» فن أخرجَ بعضّ جسده 
لم يبطلْ اعتكافة» نصًّا؛ لحديث عائشة: كان رسول الله يلك إذا اعتكف يدنِي 
رأسَهُ إلى فأرجله» متفقٌ عليه" . 

ع ع 2 ° 5 ا و ° 

(أو نواة»؛ آي : الخروج (وإن لم يخرّجء بطل اعتكافة إن كان) حينَ فعله 
شيئاً مما تقدّم (ذاكراً عامداً مختاراً» أو) کان (مكرهاً بحقٌّ) كمّنَ عليه دين يمكنةٌ 
الخروجٌ من ولم يفعَلٌ» فأخرج لاستيفائه من وقوله: (أو نوا» فيه نظرء وتأباةُ 
القواعدٌ» وليسّ له في صنيعهم مساعدٌ؛ لأنَّ الاعتكافّ لا يبطلٌ بنية الخروج من 
المسجدء بل بالخروج منهُ» كما إذا نوى مبطلاً للصلاة» وهو فيهاء فإنَّها لا تبطل 
حتى ينوي قطعها. 

(ولزم) مَن فعلَ شيئاً مما مر (استئنافٌ اعتكافف) على صفة ما بطَلّ (متتابع 
بشرط) ك: لله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة» أو شهراً (أو) متتابعاً ب (نية)» 
كأن نذَرَ عشرة أيام ونوامًا متتابعة» ثم شرع وبِطَلّ اعتكافة؛ لأنه أمكتةُ أن ياي 
بالمنذور على صفتهء فلزمَة كحال الابتداء (ولا كفارة) عليه؛ لأنّه أتى بما نذرةٌ 
)١(‏ في «ح»: «عامداً داكراً» بدل «ذاكراً عامداً) . 


)۲( رواه البخاري ›)(14۲0٥(‏ ومسلم (۹۷/ 05 


)۳( في «ق» : «له) . 





() كتاب الاعتكاف 
واستتناف معي فيد بتتائع أو ل٥‏ ا و وگ قضاء کل ا 
على ضفة اذانه فا تدكن» فلو تدر اعتكاف رمضان ففاتة لَرْمَهُ 
غيرّه بلا صَؤْم . 

0 لد ر 58 2 ت و 5 وسار 2 ٠‏ 5 

ويبطل اعتكاف بوّطءٍ ولو ناسيا ‏ ويتجه : أو مكرها ‏ في فرج . 

a 5‏ 5 عه ع 9 

(و) لزم (استئناف) نذرٍ (معين قي بتتابع) ك: لله" عليّ أن أعتكف شهر 
e‏ (أو لا)؛ أي : لم يُقيّد e‏ كما لو ندر أن يعتكف المحرّم 

(ويكفر) في الصورتين ؛ ٠ ms‏ (ويكون قضاءً كلّ) من التتابع 
بشرط أو نية» والمعين» ون (استئنافة) ؛ آي : كل واحد من الاعتكاف 
المقضي والمستأنف (على صفة أدائه فيما يمكن)» فإِنْ كان الأول مشروطاً فيه 
الصومٌ أو في أحدٍ المساجد الثلاثةء ونحو ذلكَء فإن المقضيّ أو المستأنف يكون 
كذلك؛ بخلاف ما لا يمك كما لو عن زمنا ومضى» وإليه الإشارة بقوله: (فلو 
نر اعتكاف رمضان ففاتَةُ» زمه شهرٌ غيره بلا صوم)؛ لأنَّ الفائت لا يمكنٌ تداركة» 
بخلاف ما لو شرع في اعتكافه؛ ثم أَقْسَدَه نه يلرم قضاؤهٌ من عام قابلٍ في ظاهر 
كلام أحمد؛ لأنَّ في هذا الزمن فضيلة لا توجّدٌ في غيره» فلا يجزىً القضاء في 
غيره كما لو نذرَ الاعتكاف في المسجدٍ الحرام» ثم أفسّدَه . 

3 21 ا‎ ٠ ٠ 0 7 

(ويبطل اعتكافٌ بوطء) معتكفب فيه (ولو) وط (ناسیاً)» نصا - (ويتجة: 
أو) وطىء (مُكرهاً)؛ إِذْ المكرهُ كالناسي» وأولَى» وهو متجة”" ‏ (في فرج)؛ لِمَا 
)01 في «ف» : «أولى» بدل «أو لا). 


(۲( في «ق» : «له) . 


(۳) أقول: لم أرَّمَّن صرح به» والشارح ذكره» وأقرّه» وهو قياس على الصوم» وهو ظاهرٌ - 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

0 
أو دونه وأَنْرَّلَء ففي نفل لا شيءَ عليو. وفي ندر فكما مرّء المُنفَحْ : 
فهو كما لَوَْمْسَدَه بالخروج» وظاهِرٌ كلامهئ: لا يَبِطْلُ بإنزالِ بنحو 
لَمْسٍ وتقبيل» وجار مباشرة بغير شهوة» ولا بطل بإغماءء E‏ 
رَوَى حربٌ عن ابن عباس: إذا جامَع المعتكف بِطَّلَّ اعتكافة؛ واستأنف 
الاعتكاف ولأنَّ الاعتكاف عيادة در بالوطءٍ عمداً» فكذلِكَ سهواً كالحج 
(أو دونه)؛ أى ي : الفرج» (وأنزل)؛ لقوله تعالى ولا نکش روه وأَسْرَ عَدكمُون فى 
امسج €[البقرة: ۱۸۷]» فإن لم ينز لم يفسّذء كاللمس لشهوة» (ف) إن وطوء 
معتكفٌ (في نفلٍ» لا شيءَ عليه)؛ لأنّها عبادة غيرُ واجبة بأصل الشرع» فلم يجب 
بإفسادها كفارة كالصوم في غير رمضان» ولأ وجوت الغفارة ا ا 
ولم يرد الشرع بإيجابها"» فتبقى على الأصل . 1 

(و) إن وطِىء (في نذرء فكما مَرّ) مفصلاً» قال (المنقحٌ: فهو كما لو أَفسَّدَه 
بالخروج)» وتقدّم آنفاًء (وظاهرٌ كلايهم)؛ أي : الأصحاب: (لا يبطّلُ) الاعتكافٌ 
ارال بحو لفن وتقبيل) اسا الاه آنه ينين اعا بولا ارد ليذ 
الإنزالي» بل لإفساد نذره. 

(وجارً) للمعتكف تقبيلٌ و(مباشرة) دون فرج (بغير شهوة) كغسل رأسه» 
وترجيلٍ شعره ؛ لحديث عائشة29 , 


(ولا يبطلٌ) الاعتكافٌ (بإغماء)؛ لعدم منافاته له كالنوم وأولى . 


= مراد لهم فتأمّل» انتهى. 
)١(‏ وروا ابن أبى شيبة فى «مصنفه) .)۹٦۸۰(‏ 
(۲( فى «ق» : «بإيجابه)» . 


() تقدم تخريجه /٤(‏ ۳۷۲). 


(5) كتاب الاعتكاف 


0 0_0 0 و ت %4 ع ع 
وين ٠:‏ وجنول» وأنه لا تقضي رَمَنَ إغمائه كنائم . ولا رْمَنَ جنونه 


سن لمعتکف د َر لس رفيع ثياب» واب ل فل ااي 
وعدم نوم إلاً عن غلبة”') متربعاً أو مستنداً وينّحة : وقوله إن شم : 
إنى مُعْتَكفٌ ا ل مرو ل و و 0 


(ويتجه : و) لا يطل ب (جنون)؛ لعدم اختياره . 
(و) يتجة (أته لا يقضبي) معتكفٌ أغيِيّ عليه أو جُنَّ (زمنَ إغمائه)؛ إذ هو 
(كنائم)ء والنائم لا قضاءً عليدء (ولا) يقضي (زمنّ جنونه) أيضاً (لعدم تكليفه) 


إذن» وهو مت ê‏ 


(فصلٌ) 
ld‏ ترك لبس رفيع ثيابه e‏ 0 


0 yT مستندا)»‎ 


(ويتجة: و) سن (قولّه إن شتم: إِنّي معتكفٌ) قياسا له على الصوم» 


(۱) في «ح» : «غلبته» . 
(۲) أقول: ذكره الشارح» واتجهّة» قلث: قولّه : وجنون هر قيامنٌ على الإحرام» وهو قياس 
ظاهن دقول: e aS‏ 


انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

ج 

وتشاغل بقرب كصلاة وذكر› واجتنات ما لا يعنيه کحدال ومراءٍ وكثرة 
7 - 1 ٍ 

کلام» وكره ذلك لمعتكف وغيره› Eola LS ED‏ 


(O 
وهو متجه‎ 


(و) سُنَّ له (تشاغلٌ ب) فعلٍ ال (قرب)؛ أي : كلّ ما يتقربُ به إلى الله تعالى 
(كصلاة وذكر) وتلاوة قرآنِ ونحو ذلك . 

(و) سّنَّ له (اجتنابٌ ما لا يَعنِيه) بفتح أوله؛ أي : يهمّه (كجدالٍ ومراءٍ وكثرة 
کلام)؛ لقوله كله : امن حسن إسلام المرء تركةٌ ما لا يعنيد». 

(وكره ذلك لمعتكفب وغيره)» رَوَى الخلالٌ عن عطاءء قال كانوا يكرهون 
فضول الكلام» وكانوا يعدُونَ فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقراف أو مر 
عورف ار نون عد مكو ارا في مک جنا لايك که 

وال ا الل السك الا اا وال ا وك 
هو الجدالٌ» فهما مترادفان» وفي الحديثِ: «ما أوتي قوم الجدَل إلا ضلوا»“ وفي 
رواية البيهقيٌ عن ابن عمرَء قال : قال رسو الله بل : «مَن طلب العلم ليباهي به 
العلماء» أو ليماري به السفهاء» أو ليصرف به وجوه الناس إليهء فهو في النار»”” . 


. أقولٌ: ذكره الشارح» وأقرّه» ولم أرَ من صرح به» وهو قيامنٌ ظاهرٌء انتهى‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (17915)» من حديث أبي هريرة 5ه . 

)۳( ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (70579) . 

(4) أورده العجلوني في «كشف الخفاء» 75151)» ونقل عن الحافظ العراقي قوله: (ولم أجد 
له أصلاً) . 


.)۱۷۷٣( رواه البيهقى فى «شعب الإيمان)»‎ )٥( 


(5) كتاب الاعتكاف 
۳4۹ 
و تم 86() يس عي 2 ا 2 د a‏ ر 
ولا بسن له ' إقراء قرانٍ وعلم ومناظرة فيو فإن فعل فلا بأس» بل 
ر 5 ر 7 5 3 ر ر 03 
هو أفضل من الاعتكاف لتعحدي نفعه» وكره أن يَتطيّبَ. ولا پاس 
me A‏ الم a‏ 
أن يتنظفَ» وأن تزوره نحو رَوْجَتِهِ وتتحدّث مع وتصلح نحو 


5 ر ا دغر 0 2 5 و 
شعره ما لم يلتلا“ ويتحدث مع من يأتيه لا كثيراء ويأمرَ بما يريد 


(ولا يُسٌ له)؛ أي : المعتكف (إقراءً قرآنِء و) تدريسل (علم» رفاظ 
فيه)؛ لأنَّه ية كان يعتكفٌ» فلم ينقَلْ عنة الاشتغال بغير العباداتِ المختصّة بو 
ولأنَّ الاعتكاف عبادة من شرطها المسجدٌء فلم يستحبٌ فيها ذلك كالطواف» (فإن 
فعل) الاعتكاف مع إقراءِ القرآنِ» وتدريس العلم» ومناظرة الفقهاء بلا مباهاقء (فلا 
بأس» بل هو أفضلٌ من الاعتكاف؛ لتعدّي نفعه) . 

(وكرة أن يتطيّب) المعتكفٌ؛ لأنَّ الاعتكاف عبادة تختصُ مكاناً فكان ترك 
الطيب فيها مشروعاً كالحجٌ» قال أحمدٌ: لا يعجبني أن يتطيّب” . 

(ولا بأس أنْ يتنظّف, و) لا (أنْ تزوره) في المسجد (نحوٌ زوجته) كأمته 
(وتتحدث معَه» وتصلِحَ نحو شعره ما لم يلتد) بشيءٍ منهاء (و) له أن (يتحدَّتَ 
مع من يأتبه لا كثيرا)؛ لأنَّ صفية زارته بي فتحدّث معها“» ورجلث عائشةٌ 
رأسّه©2 (و) لَه أن (يأمرَ بما يريد خفيفا) بحيث لا يشغله» لقول عل : «ثَيّما رجل 
اعتكف فلا يساب» ولا يرفث» ويأمر أهله بالحاجة - أي : E‏ 


)1غ( سقط من «ح» . 

0( فى «ف»: «يتلذ) . 

(۳) انظر : «المغنى» لابن قدامة (۳/ ۷۷). 

0( رواه البخاري 2)51١١1/(‏ ومسلم (۲۱۷۵)» من حديث صفية رضي الله عنها . 


)ه( رواه البخاري فد 56 من حديث عائشة رضي الله عنها . 





00 
و 


زفح م بالمسجدٍء ويَشهَدَ التكاح لنفسِه أ وغيْره وبُصلح ويتعود وهن 
ويُعرَّيَء ويؤدنَ ويُقيم به ويكرَة صَّمْتَهُ عَنِ الكلام إلى اليل ون 


عندهم)» رواه أحمد . 

(و) لا باس أن (يتزؤج بالمسجد» ويشهد النكاح لنة لنفسه وغيره) ؛ لأنّه طاعةٌ 
وحضوره قرب ومدثهُ لا تتطاولٌ» فهو كتشميت العاطس » ورد السلام. 

(و) له أن (يُصلِحَ) بين الناس (ويعوة) المريضّء ويُصلّي على الجنائزء 
(ويهنوء ويعرَّيّ. ويؤذن و ائ المسجد؛ لاله لا ينافيه . 

(ويكرَهُ صمئُهُ عن الكلام إلى الليل)» قالّه ابن عقيل» (وإن نذره)؛ أي : 
الت (ل يي اء لدت غ .قال فت من :رول اه أنه فال: 
«لا صمات يوم إلى اللیل»» رواه أبو داود" 

وعن ابن عباس قال : بينما النبيٌ يل يخطبُء إذا هو برجلٍ قائم» فسألَ عنه» 

فقالوا: أبو إسرائيل» اياي ولا يقعدَء ولا يستظلٌ» ولا يتكلم 

وأن يصوم فقال النبنٌ كله : 0 ظلّ ويتكلّم وليقعد» وليتمّ صومّه»» رواه 
البخارئيٌ وابن ماجه وأبو داو" 

ودحَلَ أبو بكر على امرأة من أحمس» يقال لها: زينث» فرآها لا تتكلّم 
فقالَ: مالها لا تتكلّة؟ فقالوا: حجّث مصمتةً» فقالَ لها: تكلَّمِيء فإِنَّ هذا 
لا يحل هذا من عمل الجاهلية» فتكلّمت» رواه البخاري9©) 


.)۷١ /۳( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.)۲۸۷۳( رواه أبو داود‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري (5757)» وابن ماجه »)75١175(‏ وأبو داود (۳۳۰۰). 


(5) رواه البخاري (7777) عن قيس بن ابي حازم . 





(5) كتاب الاعتكاف - 


قال الشيخان: ظاهر”'" الأخبار تخريمّه. وينّجه: إن ققد ريق ا 
و 2 ° خج 3 و زان و ی ۶ 
هو من شريعة الإسلامء وحديث: «مَن صمت نجا» محمول على 


الصَّمْتِ عمًا لا يَعنيه ومر في (قَصْل القراءة) تحريمٌ جَمْلٍ القرآنِ بَدَلا 


من الكلام» RS‏ بقل E‏ ادم عن ان E E E E‏ جل ا ا E O‏ يك" E E‏ للا بق شرع E‏ اي 
و(قالَ الشيخان) الموفق والمجدٌ: (ظاهرٌ الأخبار: تحريمُه)» وجرَم 
به في «الكافي)”" . 


(ويتجة) : تحريمٌ الصمتٍ (إن اعتقدَهُ قربةً)» وإلا قلاء قال في «الاختيارات» : 
والتحقيقٌ في الصمت أنه إن طالَ حٌى تضمنَ ترك الكلام الواجب» صار حراماً» 
كما قال الصديق: :وكذا د ال والكلامٌ المحرمٌ 
يجب الصمت عنه» وفضول الكلام ينبحي ي الصمت عنها» وهو متجة”". 

(وليسَ هو)؛ أي: الصمت (من شريعة الإسلام)؛ لحديث البخاريّء 
وتقدم» (و) لا يعارض (حديث) أبي بكر المتقدّم» ني (مَن صمت نجًا)7" ؛ 
لأن عدا (محمولٌ غل الت عا لا ية كما قال مال : لاحر ن ڪر 


4 


من لوهم إلَامَنْأمَرَبِصَدَفَوَاَوَ مَعَرُوفٍ أَوَ ص بيرت الئاس €[النساء: .]1١5‏ 


(ومرّ في فصل القراءة تحريمٌ جعل القرآنِ بدلاً من الكلام) مستوفىٌ» 


(۱) في «ف» : «وظاهر) . 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/⁄ .)۷١‏ 

(۳) انظر: «الكافي» لابن قدامة .)۳۷١ /1١(‏ 

(4) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)٤٦٤‏ 

(5) أقول: ذكره الشارح» وأقرّه» ولم أرَمَن صرّح به» وهو ظاهِرٌ لأنَّهِ اعتقد المنهي عنه قربة» 
وبه يجمع بِينَ قول من قال بالكراهة» ومّن قال بالحرمة فتأمّل» انتهى . 

(0) رواه الترمذي )50١١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو وا. 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 


ر و ¢ 5 2 ر 3 
ويَنبّغي لمَّنْ قصد المسجد أن ينوي | الاعتكاف مُدَة لبه فيه . 


ا نا نا 
و . 4 2 لوه م 4 
المساجد بناؤها بقرىّ واجب بحسب الحاجة. رذ لاه ال ل 


فراجعه» قال الشيخ تقينٌ الدين : إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له» أو ااا 
فحسنٌ» كقوله لمن دعاهٌ لذنب تاب منة: ایک e‏ 1ء 
وقوله عند ما أهمّه : ما ورول ا الله € [یوسف : DEA“‏ 

ا ل لامكما إن 
كان صائمآ» ذكره ابن الجوزيٌ في «المنهاج»"» ومعناهٌ في «الغنية» 2 . 

(فصلٌ) 
في أحكام المساجد 

(يناؤها) ؛ أي : المساجد (بقرىّ واجبٌ بحسب الحاجة)» قال المروذىٌ : 
معت أبا عبد الله يقول 4اد الى : الجسورٌ والقناطرء وأراة 
ذكرٌ المصانع والمساجدً» انتهى9) 

وبناء المساجدٍ فرض كفايةٍ» وفي الحثٌ على عمارة المساجدٍ ومراعاة 
مصالجها آثارٌ كثيرة» وأحاديثُ بعضها صحيحٌ» ويستِحَتٌ اتخاذ المساجدٍ في الدور 
وتنظيفها وتطييبُها؛ لما روت عائشةٌ قالّثْ: أمر رسول الله بل ببناءِ المساجدٍ في 


.)577 انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «منهاج القاصدين» لابن الجوزي (ص: .)٠١‏ 

(۳) انظر: «الغنية» للشيخ عبد القادر الجيلاني .)١55/7” 2708 /١(‏ 
(4) انظر: «الورع» للإمام أحمد (ص: .)١‏ 


(5) كتاب الاعتكاف 


وهي أَحَتُ البقاع إلى اث وعَكسّها الأسواقٌ» وس مُراعاة أَيْنبتهًا 
يي ل وتلويثٍ بطاهر» ما لم يُؤْذِ مُصَلَّينَ 


١١ 


0سا 


هر هم وير 
7 فِيَخْرْمُ» وَعَلَى مَنْ لوه تنظيفةٌ: a‏ نا E‏ اكوا لور ا ES‏ 
الدور» وا قط ا زواة خود , 


(وهي)؛ أي : المساجدٌ (أحبٌ البقاع إلى الله) تعالى» (وعكشها الأسواقٌ). 
وأبغض البقاع إلى الله الأسواق» ومن ا بني له اله بيتاً في الجنَّد» 
ا ا رو ا ا ول و نے مید قال 
بكيرد: حسبت ن نه قال : يبتغي به وجه اللو -» بتى الله له بيتاً في الجتةا» متفقٌ عليه" . 

(وسّنَّ مراعاة أبنيتها) بإصلاجها وترميمها؛ للأخبار. 

(و) سُنَّ (صونها عن كل قذر كمخاط) ووسخ. وقذاة عين» وقلامة أظفارء 
وقص شارب» وحلقٍ رأس» ونتف إبط . ۰ 

(و) س صونه أيضاً عن (تلويثِ بطاهر)؛ لحديثِ أنس قال: قال 
رسول الله كلل : ف غ ا خی ا الجر مو الس 
رواه أبو داوو 

وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: قال رسول الله بي : «مَن أخرج أذىّ من 
المسجدء بتى الله له بيتاً في الجتّةا؛ لأنَّ المساجد لم تبن لذلكَ . 


(ما لم يؤذ مصِلَّينَ» > فيحرّة) عليه ذلك» (وعلى م من لَه تنظيفة) ؛ ؛ أي 
)غ0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (ك/ ۷۹). 

. في «ق» : «بنى الله له»‎ (١ 

زفرف رواه البخاري (۹) ومسلم .(orT)‏ 

0( رواه أبو داود (5505). 


)2( رواه ابن ماجه .)V0۷(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وعن رائحة نحو بَصّلٍ ؛ فإن دحل آكلة أو ادا َر قوی 
أخرج. وتقدّمٌ تحريم رَخْرَفْتهِ بتَقَدِء وتكرَه بِنقْضٍ وصَبْغ وكتابة ونحوه 
مما يُلْهِي المُصَلَيَّ» وإِنْ كان مِنْ مال الوقف حرم وَوَجَبَ اله هات ؛ 


ولا بأس بتخصيصه وتبْييضٍ حيطانه» لوا شه ل ابو فاو سق E‏ 
المسجدٍ وجوباً. 


(و) يسن أيضاً أن يْصانَ (عن) ذي (رائحة) كريهة من (نحو بصل) كثوم وفجلٍ 
وكراث» وإن لم يكن فيه أحدٌ؛ لقوله ڳل : «إنَّ الملائكة تتأدّى مما يتأذّى منة الاس 
زوا اتن ا وال کم أكز معانو المجوسينء خلا يقري ما : 
وفي رواية : «فلا يقربنا في مساجينا»» رواه الترمذيٌ» وقال: حسن صح 

(فإن دخلة) ؛ أي : المسجدٌ (آكله) ؛ أ آكل ما له رائحة كريهةٌ» (أو) دخَله 
(مَن له صنانٌ أو بخرٌ قويّ» أخرج)؛ آي افحت إخراحة. 

(وتقدّم) في زكاة الأثمان (تحريمٌ زخرقيه)؛ أي : المسجدٍ (بنقدِ)» فليراجع 

(وتكرة) زخرفته عش ومع وكا ونحوه مما لهي المصليَ) عن صلاته 
غالبا (وإِن كان) فعَلَ ذلكَ (من مال الوقف› حزم) فع «(ووجب الفتمان) لحية 
الوقف؛ لاه لاامضلحة قف وإِنْ كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف» 
(ولا بأسَ بتجصيصه وتبييض حيطانه)ء قالَهُ في «الغنية)» وصكحة القاضي 
)١(‏ في «ز»: «دخله). 
(؟) رواه مسلم (075/ »)۷٤‏ وابن ماجه (71750)؛ من حديث جابر بن عبدالله 45 . 


(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ۷۷). 
)6( رواه الترمذي .)18١5(‏ 


(5) انظر: «الغنية» للشيخ عبد القادر الجيلاني /١(‏ ۸)ء وفيه: ولا بأس بتجصيصها وتطيينها . 





(5) كتاب الاعتكاف 
وله ب جمد وقالَ: هو مِنْ زينة الدّنيا ويْصَان عَنْ تعليق نحو مُضُحَفٍ 

بِقَبْلته وحَرُمٌَ فيه بیع وشراء» ولا يَصِحَانء 0700000 
سعد الدين الحارثي» (ولم يَرَه) الإمامٌ (أحمد» وقالَ: هو من زينةٍ الدنيا) . 

ال في «الش» : ويكره تجصيص المساجد وزخرفتها؛ لما روى عمرٌ بن 
الخطاب. قال : قال رسول الله ئي : اما ساءً عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدَهُم) 
رواه ابن ماجه» وعن ابن عباس قال : قال رسول اش كلك : «ما أضوت يا 
المساجد» رواه ١ E‏ 

فعليه : يحرم من مال الوقف» ويج الضمان» لا على الأولٍ. 

(ويصان) المسجدٌُ (عن تعليقٍ نحو مصحفب بقبلقه) دون وضعه بالأرض» 
قال أحمدٌ: يكره أن يُعلّقَ في القبلة شيءٌ يحول بينهُ وبينَ القبلة» ولم يكره أن يوضع 
في المسجدٍ المصحف ونحؤه. 

(وحرّمَ فيه)؛ أي : المسجدٍ (بيع وشراءً» ولا يصحانٍ)؛ أي: البيع والشراءء 
قل ذلك أو کٹ احتيج إليه أو لا؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّهِ قال: 
100000 لله ول عن البيع والابتياع» وعنْ تناشد الأشعار في المساجدِ» رواه 


أحمدٌ وأبو داود والنسائيٌ والترمذئ: وحسنه حسّنه ل 


)١(‏ هو مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد الحارثي» سعد الدين العراقي ثم المصري» ولد 
بمصر عام (؟10ه)» وسكن دمشق فولي بها مشيخة الحديث النورية» ثم عاد إلى مصرء 
فدرّس بجامع طولون» وولي القضاء إلى أن توفي سنة (١١لاه)»‏ من كتبه: «شرح المقنع 
لابن قدامة»» و«شرح سنن أبي داود» . 

(؟) رواه ابن ماجه .)۷٤١(‏ 

(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /١(‏ 475)» والحديث رواه أبو داود (/45). 

() رواه الإمام أحمد «المسند» (۲/ 22174 وأبو داود »22١1/4(‏ والنسائي »07١5(‏ والترمذي 
((. 





چ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
خلافاً 2 والإجارة كيب وس قول: لا أَرْبَحَ الله تجارتك»› وتقدّم 
اجر القشلِ مَنْمُ نحو كران من وزيم عشي يصع فيو ولا باس 
بيسير لير تكسّب ؛ كرقع تود وقَعودُ صانع ذ فيه لِيَنْظرَ مرا مَنْ يُكرِيْه . 

OTT TTT‏ :با هكة! إن هذا ميق 
الآخرة» فإِنْ أردت البيع فاخرُجْ إلى سوق الدنيا" . 

(خلافاً ل منهم صاحبٌ «الفصول» و«المستوعب» والشارح» فام 
قالوا: یکره ويصح و وفاقاً لمالكِ والشافعيٌ”” . 

وجوز أبو حنيفة البيع هنا للحاجة (والإجارة كبيع) ؛ لأنها نوع منة. 

(وسّنَّ قولٌ) من رأى إنساناً يبييعٌ أو يشتري في المسجدٍ: (لا أربح الله 
تجارتك) ردعاً له (وتقدّمَ آخرٌ الغسلٍ منع نحو سكران) كمجنون (منة)؛ أي : 
البح ضبان ل (وتحريمٌ تكسّبٍ بصنعةٍ فيه) كخياطة وغيرهاء لحاجةٍ وغيرهاء 
سواءٌ كان الصانِعٌ يراعي المسجد بكنسٍ ورش ونحوه. أو لم يكنء لأنّه بمنزلة 
التجارة بالبيع والشراء» ولا بطل بِهنّ الاعتكافٌ» كسائر المحرمات التي لا تخرجه 
عن أهلية العبادق» (ولا بأسَ ب) عمل (يسير) في المسجدٍ (لغيرٍ تكسب. كرقع ثوبو) 
وخصف نعله؛ لأنّهِ ليس منْ المعاش . ۰ ١‏ 

(وقعودٌ صانع فيه)؛ أي: المسجدء (لينظر من يكريه)”* بمنزلة وضع البضائع 
فيه ينتظرٌ من ب يشتريهاء وعلى وليٌ الأمر منعٌ من فعَلَ ذلك كسائر المحرماتٍ. 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ .)۷١‏ وروى الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 175) أنه بلغه 
أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه. . . فذكر نحوه. 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)١58 /9 218 /1١(‏ 

(*) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ .)۳۷١‏ 

(4) أقول: وظاهرٌ «الإقناع» أنه يحرُمٌ» انتهى . 








(5) كتاب الاعتكاف 
إن وَقَفَ خارج بابه فلا بأس. قال أحمدٌ: لا أرَى لرَجْلٍ مَخَلَ 
المسجد إلا أنْ يلرم َفْسَهُ الذكر والتسبي 2 فإ المساجد ِنَم ع 
لذلك وللصّلاة وفي 1 ابْنِ عقيل في حى من لم يَتأدّبوا بآداب 
العلم : وهل مَذِهِ إلا أفعالٌ الأجنادء ر دَوْلَتِهِم ولوق 
المساجد في بَطَالتِهِم؟! ويَجورٌ تعليمٌ كتابةٍ لصِبْيانٍ لا يتخصل مِنْهُمْ ضرر 


(وإن وقفّ) صانمٌ ونحوّه (خارج بابه) ينتظرٌ مّن يكريهء (فلا بأس)؛ لعدم 
لمجاو ١‏ 

(قال) الإمامُ (أحمد) في رواية حنبل : (لا أرَى لرجل)؛ أي: شخص («دخَلَ 
المسجد إلا أن يلزمَ نفس الذكر والتسبيح» فن المساجة إِنّم بنيّث لذلكَ وللصلاي» 
فإذا فرع من ذلك» خرج إلى معاشه؛ لقوله تعالى: # فَإِدَا فْضِيَتٍ الصَلَوةُ 
انش رورض وَأَبنَعوأمن فَضْ لَه #[الجمعة: .]٠١‏ 

(وني كلام ابن عقيل في حق من لم يتأذبوا بآداب العلم). ولم يعصمّهم 

من الظلم والبغي إلا العجرٌ عنّه : (وهل هذه إلذَ أفعالٌُ الأجنادء يصولون في 

دولتهم. ومون المساجدّ في بطالتهم). وتقدّم في صلاة الجماعة. 

(ويجورٌ تعليم كتابةٍ لصبيان) في المسجد بالأجرةء قالّه ف «الآداب 
الكبرى» بشرط أن (لا يحصل منهم ضررٌ فيه)؛ أي المسحنء كتلويقة 


(۱) سقطت من «ح» . 

(۲) فى «ف»: «وإن». 

۳( في د : «ما» بدل «في حق من» . 

©( في الح2: «(يصلون» . 

(5) انظر : «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ 2710/4 . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


o7 


وسن صَوْنَه عَنْ غير مُميگز بلا مَصلحة» وعَنْ لغط وخصومة وكثرة 
حَدِيثِ ورفع صوتٍ بمكرووء وعن اتتخاذه طريقاً بلا حاجة» وكوثة 
قرب ا وكرة رفع صوتٍ فيه - وفاقاً ‏ بغير عِلم ونحوه» خلافاً 
لمالكِ». ولو اخيّيج ا ويمكان عن مزامير الشَّيطانٍ مِنْ غناءِ 
وتصّفيقٍ » وضرب”) بدّفء وإنشاد شعر محرّم. وعَمّلٍ سماع. . . 
بحبر ونحوه7" . 

(وسُنّ صوثه)؛ أي : المسجدء (عن) صغير (غير مميز بلا مصلحة) 
ولا فائدة» (و) صوثه (عن لغط وخصومةء وكثرة حديث) لغوء (ورفع صوتٍ 
بمکروه» و) و (عن اتخاذه طريقاً بلا حاجة» وكونه): أي : الاتخاذ طريقاً 
(أقرب) إلى غرضه (حاجة)ء فلا كراهة إذن. 

(وکره رفع صوتٍ فيه)؛ ا المسجد» (وفاقاً) للأئمة الثلاثةء (بغیر علم) 
شرعييٌ ووسائله؛ إذ للوسائلٍ حكمٌ المقاصدٍ (ونحوه) كذكر مشروع» (خلافاً ل) 
الإمام (مالك) في كراهة رفع الصوت في المسجدٍ في العلم وغيره» وقالَ لما سل 
عنه : لا خير في ذلك7'), (ولو احتيج إليد)؛ أي: رفع اك 

(و) سن أن (يصان) المسجدٌ عن رفع الصبيانِ أصواتهم باللعب» و(عن مزامير 


الشيطانٍ من غناءِ وتصفيق› وضرب بدفيء وإنشاد د عر ه حرم » وعملٍ سماعء 


. في «ح» زيادة: «وهو مذهب أبى حنيفة»‎ )١( 
في «ح2: «وبضرب».‎ (0 
اترم الما زعا / و0‎ ©9 


0( انظر : «النوادر والزيادات» لابن أبى زيد )۱/ «(o۳1‏ و«البيان والتحصيل» لابن رشد 
(۲/ ۷). 





(5) كتاب الاعتكاف چ 
وإنشاد ضَالَّةٍ ونشدانهاء وس لسامعه و لا وَجَذتهاء وال رده ا 
عليك وعن ! إقامة حَدٌ وسل سيف › ويمع فيه اختلاط رجالٍ بنساءٍء وإيذاء 
مُصلَينَ وغيرهِم بقولٍ أو فِعْلٍ» ومناظرة7" بعلم لمغالبة ومنافرة : 
وإنشاد ضالة)؛ آي : تعريفهاء وفي بعض النسخ: (ونشدانها)؛ أي: طلبهاء (وسَنَّ 
لسامعه)؛ أي : سامع نشدانٍ الضالةء (قولٌ: لا وجدتهاء ولا ردَّهَا الله عليك)؛ 
لحديث أبي هريرة» قال : قال رسول الله ڳل : «مَن سمع رجلاً ينشدٌ ضالة في 
المسجدء فليقلٌ : لا ردّها الله عليك» إِنْ المساجد لم تبن لهذا» . 

(و) أن يصان (عنْ إقامة حدٌ). قاله في «الرعاية الكبرى»» (وسلّ سينف)» 
ونحوه من السلاح احتراماً له. 

(ويمنعٌ فيه)؛ أي: المسجدٍ (اختلاطً رجال بنساء) لِمّا يلرم عليه من المفاسدء 
(و) يمنع فيد (إيذاء مصلينَ وغيرهم بقولٍ أو فعلٍ)؛ لحديث : «ما أنصف القارئءٌ 
المصلی»۳» روف «ألا كلّكُم مناج ركه» 9 

7 قال ابن عقيل : لا بأس بالمناظرة 
في مسائلٍ الفقه والاجتهاد في المساجدٍ إذا كان القصدٌ طلب الحقٌ» فإِنْ كان 
مال واف دحل في حيز الملاحاة والجدالٍ فيما لا يعني» ولم يجز في 


. فى «ف»: «أو مناظرة» بدل «ومناظرة»‎ )١( 

00 رواه مسلم (74/554). 

(۳) أورده السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص : 017)» ثم قال: قال شيخنا يعني : الحافظ 
ابن حجر - : لا أعرفه» ولكن يغني عنه قوله ئل : «لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)» 
معئاه. 
والحديث الذي أشار إليه ابن حجر رواه الإمام مالك في «الموطأ» .)۸١ /١(‏ 

(5) رواه النسائي في «السنن الكبرى» .)۸٠۹۲(‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
س 

e e AR a ل‎ 

راح عب جاع a as hr Sm‏ 
وإدخال نخو بَعيرٍ فب ونومٌ به لمعتف ويره ومَبِيتُ ضَيْفٍ 
ومريض» ولول ENCE‏ 
المساجدء انتهى . 

(ويباح به)؛ أي: المسجدٍ (عقد نكاح)”" بل يستحبٌ كما ذكرَهٌ بعض 
الأصحاب» (وقضاء وحكمٌ ولعانّ) ؛ لخديب سهل بن سعد» وفيه: «قالَ: فتلاعنا 
في المسجدٍ وأنا شاهد»» متفقٌ عليه . 

(وإنشاد شعر مباح)؛ لحديث جابر بن سمرة» قال : شهدت رسول الله کل 
اک مزق فى ال راما هارن ال رشا من مر اجا 
رامل e‏ 1 

(و) بباح (إدخال نحو بعير فيه)؛ أي : المسج دٍ؛ لألّه ئة طافَ في حجة 
الوداع على بعير» يستلمُ الركنَ بمحجن» متفق عليه . 

(ونومٌ بو لمعتكفب وغيره)؛ لأنَّ النبيّ ل رأى رجلاً مضطجعاً في المسجدٍ 
على بطنه» فقال: إن هذه ضجعةٌ يبغضها الله)» رواه أبو داود“» حديث صحيح» 
فأنكرَ الضجعة» ولم يُنكرْ نومّه في المسجدٍ من حيثُ هو وكان أهلّ الصمَة ينامونَ 
(و) باح (مبيث ضيف ومريض و) تباحٌ (قيلولة) فيه لمجتاز» نص عليه 


. أقول: سيأتي في كتاب النكاح أنه مُسنٌ» انتهى‎ )١( 

00( زو النخازي )ولم 102/440 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)9١ /٠٥(‏ 

. ومسلم (۱۲۷۲/ 501)» من حديث ابن عباس وا‎ »)١19720( رواه البخاري‎ )٤( 


)2 رواه أبو داود )655٠0(‏ من حديث يعيش بن طخفة بن قيس عن أبيه ذه . 








)٩(‏ كتاب الاعتكاف 
۱۱ 


وكرة تطیینه وبناؤه بتجسي» SE‏ 
وازتفاق بوء وإخراج حَصَا وترابيه لتر lS‏ 21 
وقناديله في نحو عُرْس وتعزيةٍ. 

وحَرُمَ حَفْرُ بئر وغْرْسُ شجر پو REE SRA‏ 
في رواية غير واحدء وأما ما يستدامٌ من الوم كتوم المي فعَنْ أحمد المنع 
منه وإِنْ نام 7 المصلينَ» فلهم إقامتة؛ لكراهة الاستقبال. 

(وكره ت تطيينه وبناؤة هُ بنجس)!" من لبن أو غيره» وقياسّه تجصيصه بجصّ 
نجس » قاد في ا قلت : قلث: والتحريمٌ في الكل أظهر”” . 

(و) كر (اخوضص وفضولٌ) من کلام (وحديثٌ فيه بأمر دنياء وارتفاقٌ بهِ)؛ 
ای بالمسجد» (وإخراج حصاه ام 


ولا تسيل خض واد يلي وسائرٌ ما قف لمصالحه (في نحو عرس 
وتعزية) وغيرها؛ لأنّها لم توقفث لذلك» ويجبُ صرف الوقف للجهة التي عيتها 
الواقفٌ 


(وحرم حفر بثر) في المسجدء نضا (و) حرم (غرسٌُ شجر به)» ويقلع 
ما غرس فيه ولو بعد إيقافه» (و) حرم (جماع فيه) والتمسح بحائطه» والبول عليه 
قال أحمدٌ: أكره لمّن بالَ أن يمسحّ ذكره بجدار المسجدء قال ابن عقيل : والمرادٌ 
به الحظرُء (خلافاً ل) صاحب («الرعاية)) حيث جور الوطءَ فيه e‏ : 


.)١189 /١( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن منصور الكوسج‎ )١( 
. (؟) أقول: تقدم في باب المياه أنه يحرم» انتهى‎ 
.)458 /٠٥( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )۳( 


©( أقول : سيأتي ف في الحم أنه يحرم» انتهى . 





چ مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وجماع فيه خلافاً ل «الرعاية» وعليه خلافاً لابن تميم› ول عليه» 
وتقدّم قريباً غسل نجاسةٍ به أو بِهَوائَه رياح رلااق غير وَقْتِ 
صلاة صَوْناً له» وقَدْلُ قَمْلِ وبراغيْت بهء ولا يَحْرُمُ إلقاؤه فيه لطهارته, 
خلآفاً له» وكلامهٌ هنا في كثير مسائل غير محرّرء ل 

(و) حرم (جماعٌ عليه)؛ أي: فوقه (خلافاً لابن تميم) حيث قال بكراهة 
ا ا ۰ 

(و) حرم (بولٌ عليوء وتقدّم قريباً غسلٌ نجاس به أو بهوائه)ء فليراجع . 

وإِنْ بال خارج المسجدء وجسدّه فيه دون ذكره» كره له ذلك . 

(ويباح غلق أبوابه في غير وقتِ صلاةٍ صوناً له) عا يقذره . 

(و) يباحٌ (قتلٌ قملٍ وبراغيث بوء ولا يحرّمٌ إلقاؤهٌ فيه لطهارته» خلافاً له)؛ 
أي : لصاحب «الإقناع» حيث حرم إلقاءه فيه . 

(وكلامه)؛ 5 صاحب «الإقناع» (هنا)؛ آي : في هذا الفصل» (في كثير 
مسائل غير محرر)» كقوله : زيح فر انو مع ال فی ؛ أي : المسجد» 
مع أنه لا يمع إلا إذا كانت نجاسته تتعدّى» وقوله: ويس صونه عن إنشاد شعرٍ 
محرّم"» مع أنه يجبُ» وقوله: عن إقامة حد» يحتاج إلى الجواب عن قصّةٍ 
ماعز» حيث أقام انب يل عليه الحدّ في المسجد”*» وقوله: للإمام أن يأذن 


.)۳۳۲ /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(5) المرجع السايق (7/1:+0): 

OE 

9 الفرجع السابق+ الموضع له 

(4) أقول: جرى في «الإقناع» هنا على أنه يُسَنَ؛ تبعاً «للرعاية» وسيأتي له» و«للمنتهى» = 








(5) كتاب الاعتكاف 


فاك شیف مکو 01001011 


ا 1 5 ع 5 و 
في بناء مسجد في طريقٍ واسع» وعلیه» ما لم يضر بالناس"» مع أنه يُمنع من 


ذلك مطلقاً على الصحيح من المذهب . 

قال اخم حكم المساجدٍ التي بُنيث في الطريقٍ أن تهدَم”" . 

(وأكثره)؛ أي : كلامه هنا (ضعيفٌ مكرّر)؛ كقوله: ويُبِاحٌ فيه عقدٌ 
النكاح“» مع أنه قدَّمَ: ولا بأس أن يتزرّج في المسجد» ويشهد النكاح لنفسه 
00 وقوله : فلا يلوت حصره» مع أنه قدّم : وأن يأكل في المسجدٍء ويضع 
سفرة يسقط عليها ما يقع ؛ لثلا يلوت المسجد”"؛ وغيرها. 


وفي قول المصنف : (وأكثثه . . . إلى آخره)» نظرٌ؛ إذ بعضه ضعيفٌ مكرّر 


= أنه تحرُمٌ إقامةٌ الحدود في المساجدٍ وعبارة المصنف هناء ويُصان عن إقامة حدٌ؛ أي : 
وجوبآء ولم يُشرْ إلى خلاف «الإقناع» هناء ولم ينبئّة شارځه على ما يأتي» وقول شيخنا: 
ا رازه اسان وی رتر انه عند عرق ن 
عليه قصةٌ ماعز حيثُ رُجم في مصلَّى العيدِء وهو مسجد عندّناء فانظر الجواب» وقد 
يقالٌ: إن معنى قولهم : مصلَّى العيدٍ مسجدٌ: أن له حكم المسجد في الجملة» لا من كل 
وجدء أو يقالٌ: هذه خصوصيّةٌ للني كَل فليحرّرٌ» انتهى . 

)١(‏ فى «ز): «وأكثره». 

(0) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۱/ ۳۳۳). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)5٠ 54 /7١(‏ 
(5) انظر : «الإقناع» للحجاوي .)۳۳١ /١(‏ 

(5) المرجع السابق (۱/ ۳۲۸). 
a ATE‏ 
(۷ المرجع التسابق 0۴۲۸70 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ويُخْرَجَ من مُعبسرٌ لا قاصّ قال أحمد: يُعْجِبتي قاصّ » إذا كان صَدُوَقاً 
N‏ وقال : ما أَنفَعَهُم! ون کان عامةٌ حَدِيئِهِم كَذباً. 
وقال: بُعْجبني القصَّاصُ؛ لأنّهم يذكّرون الميزانَ وعَدَابَ القبر» وذكر 
ألفاظاً كثيرة . 
لا أكثرهء كما يظهر ذلك لمن تتبّعه . 

(ويُخرج منه)؛ أي : المسجد (معبسُرٌ) للرؤياء و(لا) يُخْرَجّ منه (قاصصٌ) 
يعظ الناس» (قالَ) الإمامُ (أحمدٌ: يعجبّني قاصنٌ إذا كانَ صَدُوقا) يذكٌد أخبار 
الأوائل على وجهها؛ لما يترنّبُ عليه منّ الاعتبار» (ما أحوج الاس إليه)» 
لا سيّما إذا كان وعظه عارياً عن شائبة الرياءء واستجلاب حطام الدنياء قاصداً 
بذلك نصح إخوانه» ل a‏ 
قامعا نفسّه عن ارتكاب القبائح › فحيتئزٍ يشا وعظّه عن نفس ز كيّق فيو في 
انقوس الجتجوحة الأب 

(وقال) الإمامُ أيضاً: (ما أنفعهم)؛ أي : القصّاصّ في الجملةء (وإن كان 
عامة)؛ أي: غالب (حديثهم كذبا)؛ لاشتماله على أخبار إسرائيلية وغيرهاء 
ولا يخلو عن مبالغاتِ غير واردة. 

(وقال) أيضاً : (يعجيني القصاص؛ لأنهم يذكدون الميزان وعذاب القبر)» 
وما يكون في البررّخ» (وذكر) الإمامٌ (ألفاظاً كثيرة) تدلٌ على الحثٌ على الوعظ» 
وها د قاد الع فيرو لاعن وفظوم من ارارق 


.)١75 انظر: «القصاص والمذكرين» لابن الجوزي (ص:‎ )١( 








(5) كتاب الاعتكاف 


وسُنَّ كنسّةُ يوم الخميس تَنْظيفه تطبه وضَّوْءٌ قناديله كلّ ليلق 
وكثْرة إيقادها زيادة على الحاجة ممنوعٌ» فَمَنْ زاد عليها كليل نصفٍ 
شعبانَ أو خم ن مال قف ضَمِنَ؛ لأنَّ ذلك بذعة» وإضاعة مالٍ؛ 
لخلوه عن منفعة 5 مَْفَعَة0'" الدّنيا والآخر رة ويؤدّي عادة لكثرة لغط”" ولهو 
وشغْل قلوب المُصَلَّينَ ea sas ea AAA‏ 

(وسّنَّ كنسه)؛ أي : المسجد (يوم الخميس)» وإخراج كناسته منةء 
(وتنظيفه) في يوم الخميس» (وتطييبه) في الجُمَع والأعياد . 

(و) سن (ضوءٌ قناديله كلّ ليلة) بحسب الحاجة فَقَط؛ٍ لحديثٍ ميمونة مولاة 
رسول الله له كك قالّثْ : يا رسول النو! أفتنا في بيت المقيس» فقالَ : «اتثّوه فصلّوا 
فيه وكانث البلا إذ ذاك حرب”” ‏ قال : فإ لم تاو وتصُوا فيه ابرا يزيت 
يسرج في قناديله»» رواه أحمد وأبو داود وابنُ ماج 

(وكثرة إيقادهًا زيادة على الحاجة ممنوعٌ)؛ لاله ا مال بلا مصلحةء 
(فمَنَ زَادَ عليها)؛ أي : الحاجة» (ك) ما لو زاد على المعتاد في (ليلةٍ نصنب شعبان› 
أو) ليلة (ختم) في أواخر رمضان عند ختم القرآنٍ في التراويح» أو الليلة المشتهرة 
بالرغائب أولَ جمعةٍ في رجب (من مالٍ وقنبٍ. ضمن؛ لأنَّ ذلكَ بدعةٌ وإضاعة 
مالٍ؛ لخلوه عن نفع الدنيا والآخرة» ويؤدّي عادة لكثرة لغط لغط ولهو وشغلٍ قلوب 
الفضلية. 

)١(‏ في «ز2: «نفع». 
(؟) في «ف»: «لغلط». 


(۳) في «جء ق»: «خرباً»» والمثبت موافق لما فى «سنن أبى داود) . 
0( رواه الإمام أحمد في ١١‏ لمسند)» (5/ 557)» وأبو داود (/551)» وابن ماجه .)١501(‏ 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


5 ور a.‏ ا 3 ر 
قال الحارثييٌ: وتوَهُمُ كوه قربة باطلٌ لا أَصْلَ له في الشرْع . ويُمْتَع 
خا 7 8 ۶ 5 2 
مار من استطراقٍ حلت الفقهاء والقرّاِء وحَرْمَ أن بُقيم منُ أحداً ويَجْلِسَ 
أو يُجلِسَ”" غير فيه إلا الصبيَّ» ومَنْ تلف مسجداً ضَمِبَهُ إجماعاً» 
م6 و > ه 


ره ير 


وتضمن بعص ع قا هد Sê‏ 6 هر لات تزتها يق لق ها EEE SR‏ عاك e‏ 
قال الحارثيٌ : وتوهمٌ كونه قربة باطلّ لا أصلّ له في الشرع)ء بل في كلام 
ابن الجوزيٌ ما يدل على أله من إدحالٍ بعض المجوس على أهل الإسلام» قال 
في «شرح الإقناع» : قلت : وقرية د اا ان لكنه وان صارَ 
بحسب العادة علامة على بقاءِ اليل . 
(ويُمنع مار من استطراق حلقٍ الفقهاء والقراءِ)؛ صيانة لحرمتهاء وقد روي 
عن النبييّ كل أنه قال : «لا جمَى إلا في ثلاثة : البئر» والفرس» وحلقة القوم» . 
فَأمًا الع فهو متعهى حرييها :“وما طول الفرش» فهر : اا دار فيه برسته 
إذا كان مربوطاء وأمّا حلقةٌ القوم» فهو : امكذار هوق النملوس لاور واف 
وهذا الخ إستادة جد ا قالّه في «شرح منظومة الآداب»© . 
(وحرّمَ أن يقيم منه)؛ أي : المسجدٍ (أحدا) ولو عبده أو ولده» (ويجلسَ) 
مكاته» (أو يُجلِسَ غيره فيه)؛ لِمَا سبَقَ (إلا الصبيّ)» فِيؤخَرُ عن المكانٍ الفاضل» 
وتقدّم . 


(ومَنْ أتلفَ مسجداً ضمتَه إجماعاً» ويَضمَنُ بغصب». قال في «الاداب 


)01( سقط من «ح» : «أو يجلس». 

(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي /٥(‏ 5 47). 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) (351754)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (57/ »)٠١١‏ من 
حديث بلال بن يحيى العبسي اه . 

(:) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ ۳۹۰). 





(5) كتاب الاعتكاف 


ويجورٌ أن يُهْدَمَ مسجد ويجَدَّدَ لمصلحة نضّاء وارتفاق بحريمه ما لم 
E‏ وس رو د (V4‏ + سروك اس و ار وو اروز و 
يضر بمصلين» ولا يُكره تسوك ' بهوء ومن سرح شعره ونخوه وجمعه 
فأَلقاهُ خارجَهُ وإِلاً كرة؛ E‏ 
ارو امعدة مركا او وو ا يسود ا 
كما نقولٌ في الحرٌ إذا استعمّلهُ كره””" . 

(ويجورٌ أن بهذم مسجد ويْجدَّه) بناؤه (لمصلحة) كضيقه بأهله. (نصًا)» 
وقال الإمامٌ أحمدٌ في مسجدٍ له حائطً قصيرٌ غيدُ حصين» وله منارةٌ: لا بأسَ أن 
تهدَمٌ وتجعلَ في الحائط» لثلاً يدخلّهُ الكلاث” . 

(و) يجوز (ارتفاقٌ بحريمه)؛ أ المسجد (ما لم يضر بمصلين). قالّه 
القاضي ؛ لأنَّ الح في حريمه لعامة المسلمين» ولا يعتبد فيه إن السلطانٍ ولا نائبه 
للحرج» ولا يجورٌ للسلطان أن يأذنَ في الارتفاق في المسجدٍ؛ لأنَّ المصلينَ أحقُ 
بذلك من غيرهم . 

(ولا يكره تسو به)» قال الشيخ تقئٌ الدين: ما علمث أحداً من العلماء 
کر الراك فی السجننء ولا تار ندل على أن انسلف كان سشاكون فی 
المسجد. 

(ومَنْ سرّحَ شعرّة» ونحوه) كما لو قصصّ أظفاره» (وجمعَة)؛ أي : الشعر 
ونحوّهء (فألقاه خارجّه)» فلا بأسَ» (وإلاً) يلقه خارجّه. بل تركَهُ فيه» (کره؟ 
)١(‏ في «ز»: «تسويك». 

(۲) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (7/ 995). 
(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة 071٠١ /٥(‏ . 
(5) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (۲۲/ .)5١ ١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
4۸ 
أن يُصَانْ عن القذَاة التي تَقَعُ في العَيْنِ . 
لألّه)؛ أي : المسجدء (يصان عن القذاة التي 7 تفع في العين)» قال في "شرج الإقناع» : 
قلت : قياس ما تقدّمٌ في قتلٍ القملة والبرغوث إذا دقنَهُ بالمسجدٍ لا كراهة ا 
* تتمة : لا بأس بالاجتماع في المسجدٍء والأكلٍ فيه» والاستلقاءِ فيه لمّن 
له سراويل) وإذا دخلهُ وقت السحر فلا يتقدّم إلى صدرهء قال حريز ر ب عثمان : 
كنا نسمّع أنَّ الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول" . 
ولا يجوز لكافر دخول حرم مكةء ولا المدينةء ولا مساجدٍ الحلٌّء ولو بإذن 
مسلمء جر دا للذمي ا والمستأمن» إذا استؤجر لعمارتها. 
ويكرَهُ السؤالٌ والتصدق عليه فيدء لا على غيرٍ سائلٍ» ولا على من سال له 
الخطيبُ. 
وروی البيهقيٌ عن علي بن محمدٍ بن بدرء قال: صلَّيتُ يوم الجمعةء فإذا 
أحمدٌ بن حنبل يقربُ منّي» فقام سائلٌ فسأل» فأعطاهٌ أحمذ قطعدً» فلمًا فرغوا 
من الصلاة قا رجلٌ إلى ذلك السائل» وقال: أعطني تلك القطعةء فأبى» فقالَ: 
أعطني وأعطيك درهماً» فلم يفعل» فما زالَ يزيده حٌى بلغ خمسينَ درهماء فقال : 
لا أفعل» فإني أرجُو من بركةٍ هذه القطعة ما ترجو أنت E‏ 
100 
)١(‏ انظر: «كشاف القناع» للبهوتي .)٤١١ /٥(‏ 
(۲) في النسخ الخطية: «جرير»» والصواب المثبت كما في «مسند الإمام أحمد) (5/ »)٠١6‏ 


و«المعجم الكبير» للطبرانى (ع#كحه"). 
(۳) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (5/ 421١5‏ وقال: رواه جعفر الفريابي . 


0) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ ١۳۸)ء‏ وعزاه للبيهقي في «المناقب» . 
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8 و 3 س 
الحج فرْض كفاية كل عام مو ااه مامد اخ ب اط ع م م 
«كتابٌ الحج) 

(الحَجٌ) : بفتح الحاء لا بكسرها في الأشهرء وعكسة شهرٌ ذي الحجّة. 

وا البح عن الم وال ا والطوع :لأ ا ا ا و 
الحاجة إليها؛ لتكررها کل یوم خمس مراتٍ» ثم الزكاة؛ لكونها قرينة لها في أكثر 
ا ر وغوه ثم الصومٌ؛ لتكرره كل سنة» لكنَّ البخاري 
دم رواية الحجّ على الصوم للتغليظاتٍ الواردة فيه» نحو: لو م نکر فن أله ی 
عن الْمَتلَمِينَ*[آل عمران : ۷ ونحو: : (فليمتٌ ِنْ شاء يهوديا او ا > ولعدم 
سقوطه بالبدل» تزريضسة ا نا مضع و ا بخلاف الصوم . 

ا الع و ا د 
عن «الرعاية)» ثم قال ور اف ظاهر قول الأصحاب» ا 


وكذاقال الشيخ خالد'" في شرح «جمع الجوامع »» وفيه نظ 


)00 رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5 / 775). من حديث أبي أمامة ذه . 

(۲) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (۳/ .)٠٠١‏ 

(۳) هو خالد بن عبدالله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري» زين الدين» من كبار 
علماء النحوء ولد بجرجا من الصعيد سنة (87ه)» ونشأ وعاش بالقاهرة» وتوفي عائداً 
من الحج قبل أن يدخلها سنة (١٠۹ه)»‏ من كتبه: «المقدمة الأزهرية في علم العربية»» 
و«موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب». انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (۳/ »)۱۷١‏ = 





7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 


وهو: قَصدٌ مكة وعرَفة لعَمَلٍ مخصوص في زمن مخصوص . وهو 

أحد أركانٍ الإسلام» رض سَنة ع عِند الأكثرء ولم يج م كَل بعد 

الهحرة ق سوّى حِجَّةٍ الوداع سَنَةَ عَشْرِ وكا قارناً نضًا . 

0 ES 
(وهو) لغة : لقصل إلى من تقش أو كر لقص ا‎ 

بيانه» (وهو أحدٌ أركانٍ الإسلام) ومبانيه المشار إليها بحديثِ : ١يُنِيَ‏ الإسلامٌ على 


4 


ل ل i‏ سنة عشر» وقيل: سنة 
ست وقيل : خمس» والأصلّ في فرضيته قوله تعالى : ولول لَ الاس حح ليت 
من أ سَتَطاع ليه سیا 1آل عمران : [4V‏ 

(ولَم يحجّ) انب (كِ بعد الهجرة سوى حجَّة الوداع)؛ سمَيّث بذلك؛ لاه 
لم يعُدْ إلى مكة بعدهاء ولا خلاف أنّها كادث (سنة عشر) من الهجرة» (وكانً) لا 
في حجة الوداع (قارناً نصًا)» قال أحمدٌ: لا أشلكٌ أنه كان ارا وال ات 
إليّ» انتهى0؟, 

واستدّلَ له بما رَوَى أنسٌ : سمعت النبي ية يلي بالحجّ والعمرة جميعاًء 


= و«الأعلام» للزركلي (۲/ ۲۹۷). 

)١(‏ في «ق»: «فإن»» وفي «ط): «فإنما». 

(۲) رواه البخاري (۸)» ومسلم »)١9/17(‏ من حديث ابن عمر ه4 . 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (75/ ۲۸۳). 





(۷) كتاب اليج 


0 5 8 27 و و 

والعمرة: زيارة البيتِ على وجو مخصوص . 

ويَحِبَانِ ولو عمرة مکی Ss‏ اسك كك للم الس ماي 
قل الكل حمر بوعخااى مسي اريف 

وقال عمرٌ: سمعث النبي بي بوادي العقيق يقولٌ: «أتاني الليلة آتِ من 
ربئي كبك فقال : صل في هذا الوادي المبارك» وز عفر ف با 

وفى رواية : غ و رواهما البخاري . 

واعتمر بي بعد الهجرة أربعاً» قال انسل : حج النبيٌ ية حجة واحدة» واعتمرَ 
أربع عمّر : واحدة في ذي القعدةء وعمرة الحديبية» وعمرة مع حجتّدء وعمرة 
الجعرانة إِذْ قسم غنيمة حنين» متفقٌ عليه . 

a)‏ ##التياوة )يقال اممو اذا ارق 

5 و 7 و 

وشرعا: (زيارة البيتِ على وجه مخصوص». يأتي بيانه . 

(ويجبان)؛ أي : الحج والعمرة (ولو عمرة مكيٌ) كغيره؛ لقوله تعالى : 
وات موا اسح والعمرة َه [البقرة : : 1١‏ ولحديث عائشة : يا رسول الله! هلّ على النساءِ 
من جهاد؟ قال : ١«نَعَمْ‏ عليهنَ جهادٌ لا قتال فيه : الح والعمرة»» رواه أحمدٌ 
وان ا ورواته ثقات 
الحجًء N a 0 N‏ 


.)186 /۱۲۴۳۲( ومسلم‎ »)۱٤۷۳( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)١551(‏ 

(*) رواه البخاري .)591١(‏ 

(5) رواه البخاري »)١58/(‏ ومسلم .)5١1//١7805”(‏ 

)2 رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 56 » وابن ماجه (۲۹۰۱). 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


في الِعْمْرِ مرّة واحدة ‏ إلا لعارض نذر وقضاءٍ ‏ بشروطٍ خمسة : 
إسلامٌ وعَقلٌ0", جوب وصِحَةٍ وإِجْزاءِء فلا بَحِبَانِ على كافر . 


وصححه التر هديق 


(في الممر مرة واحدة)؛ لحديث أبي هريرة: خطبتا رسول الله كل فقال : 
«يا بها النا منٌ! قد رض عليكم الحجٌ فحجُوا»» فقال رجلٌ : أكلّ عام يا رسول الما 
فسكت» حى قالها ثلاثآء فقا البيئ كلك : «لو قلت : نع لوجَبّث» ولمًا استطعتما» 
رواه أحمد» ومسلم والنسائ" . 

(إلا لعارض نذر وقضاءٍ). فيجبُ فوراً» نص عليه . 

فإن أخرَ الفريضة أو النذر أو القضاء ء بلا عذرء َنم ؛ لخبر ابن عباس يرقعُه» 
قال كان إلى اليذه وذ ا کر يسرع العا و 

وعوك لوكو رما بوكر قال la CES‏ 
لم يمنعْهُ مرض حابسنٌ» أو سلطا اد أ عات اکر فليمّت على أيّ حال 
يهودياً أو نصرانياً»» رواه سعيد في «سننه» . 

(بشروط خمسة) : 

أحدها: (إسلامٌ؛ و) الثاني: (عقلٌ). وهما شرطانٍ (ل) ل (وجوب 
و) ال (صحة و) ال (إجزاءء فلا يجبان)؛ أي: الحجٌ والعمرة (على كافرء 


)١(‏ في «ز»: «الأول والثاني: إسلام وعقل». 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (:/ »3٠١‏ وأبو داود (۱۸۱۰)» والنسائي (25571» وابن 
ماجه (5905)» والترمذي (975). 

(۳) رواه مسلم (۱۳۳۷/ 517)», والإمام أحمد في «المسند» (۲/ 608)» والنسائي (5519). 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 711). 


)2 ورواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» .)١555٠0(‏ 





(۷) كتاب اليج 


9 م م ظًُ 01 0 2 
ولو مرْتذاء ويعاقبٌ على حج وسائر فروع الإسلام كالتؤحيدٍ إجماعاء 

e‏ ر ل ع ممه وو وعم هس 
ولا على مجنون. ولا صح منه ولو عقده له ولیه ويُجزئ' من اسلم 
أو أفاق فأخْرَم وأذْرَكَ الوقت”" . 

و و 7 2 « 

الثالث والرابع : بلوغ» وكمال حرّيةٍ لغير صحة› ا 
ولو مرتدا)؛ لأنه ممنوع من دخولٍ الحرم» وهو مناف لىع و الكافرٌ (على 
حج)ء وكذا عمرة (وسائر فروع الإسلام) كالصلاة والزكاة» والصوم (كالتوحيد 

(ولا) يجبُ الحجّ (على مجنون) كالعمرة؛ لحديث: «رُفعَ القلمٌ عن 
ثلاث . . .7 . 

(ولا يصح منهُ ولو عقده له وليّه) كالصوم» وإِنّما صحّ من الصغير دون 
التمييز إذا عقدّه له وليّهِ ؛ للنصٌ . 

* تنبيه : لا تبطل استطاعةٌ بجنون» فيح عمّن جنّ بعد الاستطاعة» ولا بطل 
إحرامٌ بجنونٍ كالصوم» ولا بإغماء وموتٍ وسكر كالنوم. 

(ويجزى*) الحج (مَن)؛ أي : كافراً (أسلم)» وهو حر مكلف ثم أحرم 
بحج قبل دفع من عرفة أو بعدَهٌ إن عاد فوقفَ في وقتهء أو أحرَمٌ بعمرة» ثم طافٌ 

eR 5‏ 5 يه 7 f»‏ ر هع ع 4 

وسعى لهاء (أو أفاق) من جنونٍ وهو حر بالغ (فاحرّم) بحج أو عمرة» (وأدرك 
الوقوف)» وفعَل ما تقدّم. 

الشرط (الثالثُ والرابع : بلوغٌ» وكمالٌ حرية)» وهما شرطان (لغير صحة)» 
(۱) فى «ز»: «الوقوف». 


(۲) رواه أبو داود (/579)» والترمذي »)١577(‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ من حديث عائشة 


رضي الله عنها . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

K5‏ کے 
دلايسار على Cr‏ سائر i E‏ مُبَعَضاً”"' بمهاياق 
ولا بُزانهما عن حجَّةٍ الإسلام وعَمْرَتِه وبُجْرْئانٍ إن بلغ أو عتق مُخرماً 
أؤ لا وأخرمَ قبل دقع من عرَفة» أو بعده إن عاد فوّقفَ وأدركه» . 
بل لوجوب وإجزاءع» (فلا يحبان) ؛ أي : الحج ET‏ (على صغیر)؛ للخبرء 
ولأنّه غير مكلّفٍ» (و) لا على (قنَّ بسائر أنواعه) كخالص رق ومدبر ومكاتب 
زی ننه فيط (ولو) كان القن (مبعضاً بمهايأة)» ويصحان منهما؛ لحديث 
ابن عباس : أن امرأة رفحت إلى النبيّ يا صبيّاء فقالّث: يا رسول الله! ألهذا حجٌ؟ 
قال: «نعمء ولك أجرٌّاء رواه مسلة” . 

والقنُ من أهل العبادق فصحًا منه كالحرٌء (ولا يجزئانهما عن حجة الا سلام 
وعمرته)؛ لقولٍ ابن عباس : إِنَّ النبئ ية قال : «أَيّما صبيٌ حب ثم بلغ» u‏ 
أخرى»› وأيّما عبد حجّ» ثم عت فعليه حجةٌ أخرى»» رواه الشافعيٌ والبيهقيث”", 
قال بعض الحفاظ : لم يرفغه إلا يزيد بن زريع عن شعبة» و 

ES,‏ نكري الا اانا و عا كالصبيٌ 
يصلي» ثم يبلغ في الوقتِ» (ويجزئان)؛ أي: الح والعمرة الصبيّ والقنّ (إن 
بلغ) الصبئٌ محرما أو لاء (أو عتق) القن (محرماً أو لاء وأحرَم قبل دفع من عرفة 
أو بعده إِنْ عاد فوقفَ وأدركه)؛ أي : الوقوفء بأنْ وقف في وقته؛ لإتيانهما بالنسك 
حال الكمالٍ» فأجزأهمًا كما لو وجدّ قبل الإحرام» واستدلٌ أحمد بأن ابنَ عباس 


. في «ح»: «ومبعضاً)‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (5 7/17 4:94). 

(۳) روه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص : »035١7‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (5 / 0758 . 
() انظر: «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي (ص: .)۳۸١‏ 


۷) كتاب اح 
(۷) كتاب الحج 
AE‏ أو بل طوافي حُمرةء ما لم يكُنْ في حچ وسَعَى بعد 
ضوات i‏ فلا يُجِْنَُ على الأصح ولو أعاد السَعْي؛ لأنّه لا يُشرع 
مُجاوَرَّة عَدَدِهِ ولا تکرازه وخالف الوقوف إِذ لا قَدْرَ له محدوف ما لم 
يو حَجََهُ ثم يُحْرِمْ ويقف انيا" إن أمكتة SE O OE‏ ا E‏ 


قال: إذا عت العبدٌ بعرفة أجزأث عنهُ حجته» وإن أعتقٌ تق بجمع لم تجزی عنه 70 , 


(ويلزمة)؛ أي : القنّ إذا عتَق بعد الدفع من عرفة قبل فواتٍ وقته (العود) 
إلى عرفة إن أمكنّةٌ؛ لوجوب الح على الفورء (أو) بلح أو عتقّ محرماً بعمرة 
(قبلَ طوافٍ عمرة)» ثم طافَ وسعى لهاء فيجزئه عن عمرة الإسلام» كمّن أحرم 
د لأنّها حالٌ تصلحٌ لتعبين الإحرام کحال ابتداء ء الإحرام؛ 0 
يكن) الصغيرٌ والقنٌ (في حجّ وسعي بعد طواف قدوم)' “» وبلغ صغير» وعدّقَ قن 
قبل دفع من عرفة» (فلا يجزئه)-ما عن حجة الإسلام (على الأصحٌ. ولو أعاة) 
كل یا اس لأنه لا شرع مجاوزةٌ عدده)؛ أي وای رط 
رن 5 eg‏ إذا بلغ أو عتَقَ بعده» وأعاده في وقتهء 
يجزئه؛ (إذ) استداميُهُ مشروعةٌ» و(لا قِدْرَ له محدوذ)ء ولا تجزى العمرة مَن بلع 
أو عق في طوافها وإن أعاده وفاقاً» ومحلّ لؤوم غود صغور وقَنّ بلع وعتق بعد ب 
من عرفة: (ما لم ي يتم حجّه) نفلاًء (ثم يحرِم) للفرض» (ويقفف ثانياً إن أمكنَه)) 


)00 في «ح»: «ولزمه العود إن أمكنه» . 

(۲( سقط من «ح» . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «مسائله» (ص: .)١٠١‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۱٤۹۷١(‏ 
من قول الحسن وعطاء رحمهما الله . 

0( وفي «منار السبيل» لابن ضويان /١(‏ ۲۲۹): ما لم يكن أحرم مفرداً أو قارناً وسعى بعد 
طواف القدوم؛ لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره» بخلاف الوقوف» فاستدامته 


مشروعة» ولا قدر له محدد. 
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ويتّحه لا و شك إن ا حكنه شمر ولم بن ا 
ا وحم إحرامهما كصوم صغير بلغ بأثنائه» واختار 
جمع : ل كله د ضا و : لو حَجّ وفي ظَتّهِ أنّه 7 صب أو قن 


فبانَ بالغاً أو حرا أنه يُجَرئه . 


6 


6د 6د 
وقد تم له حينئذٍ حجتانٍ في عام إحداهما نفلٌء والأخرى فرض . 
(ويتجه : الصحة)؛ أي : صحةٌ حجٌ صغير وقنٌ صارا أهلاً (ولو بعد سعي إن 
فْسَّح) کل منهما (حجّه مر بأن أحرم مفرداً أو قارناً» (ولم يَسّْقْ هدياً أو يقفْ 


بعرفة» كما يأتي) في باب الإحرام» وهو متجة”". 


(وحكم إحرامهما) ؛ أي : الصغير والقنّ e‏ صائماً 

د وما بعدّه فرضٌ» فلا يعتدان إلا حرام ووقوف 
e‏ جمع). منهم صاحبٌ «الخلاف» و«الانتصار» والمخد:؛ إذا تعر 

حالما بالبلوغ والعتت» (ينقلِبُ كله فرضا) کزكاة معجلة» والخلاف إِنّما هو باعتبار 

الثواب» لا في الصحة والإجزاء؛ إذ حجّهما صحيحٌ مجزىةٌ. 
(وينجة : لو حجّ. وفى ظنه آنه صب أو قر فبان بالغاً حر أنه يجزئه) عن 

)0( في «ح» : «وأنه» بدل «وفي ظنه أنه» . 

(0) أقول: قول المصنف : ما لم يتم حجّه . . . إلخء هي من زياداته على أصليه» وصورتها: 
أن يقف بعرفة» ثم يفيض فيأتي منى بعد نصف ليلة النحر فيرمي الجمرة» ويأتي مكة 
فيطوفٌ ويسعى» ثم يحرم إحراماً جديداً فيأتي عرفة قبل طلوع فجر تلك الليلة فيقف. ثم 
يفيض ويفعل ما بقي فيتمٌ له حينئذ حجتان في عام واحد» فيعايا بها» وهذا مبني على قول 
ضعيف كما في «الإنصاف» وغيره» والمذهب لا يصح ذلك؛ لبقاء علق إحرامه بالأولى» 
والاتجاه صريحٌ في باب الإحرام كما قال» انتهى . 





(۷) كتاب اح 
ب الحج 1و2 


فصل 


ويَصِحَانٍ مِنْ صغير٬‏ وبُحْرِمٌُ ولي في مال عمَّنْ لم يمز ولو مُخْرِماً 


حجة الإسلام؛ إذ نية الفرضية ليست شرطاًء وهذا الاتجاهٌ تميل إليه النفسُ» لكن 
يأباه قولهم : إل العبرة في العبادات بما في ظنٌّ المكلّف» لا بما في نفس الأمر“. 


«فصل) 
(ويصحان)؛ أي: الحج والعمرة (من صغير) ذكر أو أنثى» ولو ولد لحظة؛ 
لحديث ابن عباس» وتقدّم» (ويحرمٌ وليّ في مال عمن لم يميز)؛ لتعذّر النية منه» 
ولك الال A ES SA eg‏ زول كان الول 
(مُخْرِماً» أو) كان الولئُ (لم يحج) عن نفسهء كما يَعْقَدٌ له النكاح ولو كان مع الوليٌ 


أربع نسوة» ولا يصح الإحرامٌ من غير الولي من الأقارب كالإخوة والأعمام» كما 
أنه لا يصح بيعهم له» ولا شراؤهمء وظاهرٌ رواية حنبل : يصح من الأمّ أيفا"» 


. أقول: قال الشارح: ولعل وجهه أن نية الفرضية ليست شرطاًء فليتأمل» انتهى‎ )١ 
قلت : والذي يظهر أن الاتجاه وجية» وإن لم أرَ من صرح به» لأنه لا يشترط للإجزاء‎ 
في حال الأداء العلم بالحرية أو البلوغ» فمتى وقف بعرفة» وهو بالغ حرٌ» وأتى ببقية‎ 
الأركانٍ كذلك مستوفياً لشروطها أجزأه ذلك؛ لأنه أدى نسكه في حال الكمال» كما لو‎ 
كان عالماً بذلك» ولا يضره اعتقاده أنه لا يجزئه عن الواجب بناء على ظنه أنه لیس من‎ 
املا اكد بيج الاين اع رعو فا جو وکا اين ای رحد لمن كدي ين‎ 
ذلك قولهم : وحكم إحرام القن والصغير كصوم صغير بلع بأثنائه» واختار جمع ينقلب‎ 
دوي رلا ره عرز قدا لك مالك لا‎ U A E 
. تقدّم» ولأنه قاعدة أغلبية تجري في مواضع» انتهى‎ 

(؟) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۳/ ۸۷). 
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ومَعْنى إِحْرامِه عنة: نيت" الإخرام له» ويَصِحٌ مِنْ مِنْ أجنبيٌ بإِذْنٍ وليّء 
كمميئّز أَخْرمَ عَنْ نفسه بإذنو ول فحليله يعد وبلا إِذنه لا ص 
ويتّجة احتمالٌ: الصحة لو أخْرم عَنْ نفسه وَمَوْلِيتهِ معاً TEY‏ 
اختاره جماعةٌ» وتقدّم أنه إذا لم يكن له ولي يقبض له الزكاةً والكفارة من يليه» 
فينبغي هنا كذلك ؛ لظاهر الخبر. 

(ومعنى إحرامه)؛ أي: الوليٌ (عنه)؛ أي : عمّن لم يمير (نيته الإحرامٌ 
)"1 ف الس ذلك رما 

(ويصح) إحرامٌ (من أجنبيّ) عمّن لم يمير (بإذنٍ وليّ كمميز أحرمٌ عن نفسو 
بإذنه)؛ أي : بإذنٍ الوليّ» لأنّهِ يصح وضوءّه فصمّ إحرامّه كالبالغ» ولأنَّ العباداتِ 
العذ توفي اتروع دعا جنة Ng O E‏ 
عنه ولله؛ لعدم الدليلء وحكمة حكمة في الضمان» ويُجِنبُ الطيب وجوباً. 

(وليس له)؛ أي : الول لاتخليله ب أذ حرم ادف اا 

(و) إحرامٌ المميز (بلا إذنه)؛ أي: وليه (لا يصحٌ)؛ لألّهِ يؤدّي إلى لزوم 
مالي» فلم ينعقذ بنفيه كابيع. ش 

(ويتجة) ب (احتمال) قوي : (الصحة لو أحرم) الول (عن نفسه. و) عن 
(مَولِيتّه) غير المميز (معا)» كما لو جِعَلَ لکل إحراماً على حديه» وهو متجة”" 


(۱) في «ح» : «نية) . 

(؟) أقول: يقول مثلاً: نويت الإحرام لهذا الصغير بالحج أو العمرة أو بهما أو جعلته محرماً 
بذلك أو أدخلته في نسك كذا فيصير الصغير إذن محرماً بما نواه الولي له» انتهى . 

(۳) أقول: لم أرّه لأحد» وأقرّه الشارح» وقرّى الاحتمال» وهو ظاهرٌ لا يأباه كلامُهم لما له 
من النظائرء وعليه فيقول: أدخلت نفسي» وهذا الصغيرُ في نسكِ كذاء ونحو ذلك» انتهى . 


ا ٤۳۱‏ 
ويَفْعَلٌ ولي صغير ومميئّز ما بُعْجزهماء وما لا فلا؛ كؤقوف ومَبِيتٍ» 
ولا يندأ وي في رمي إلا بنفسوء فان خالف وَقَحَ عَنْ تَفْسِهء كإخرام من 
لم يَحْحّ عنْ غيره» ل ا 

(ويفعل ولِيٌ) عن (صغير ومميز ما يعجزّهما) من أفعالٍ حي وعمرة» وروي 
عن ابن عمر في الرمي» وعن أبي بكر : أنه طافَ بابن الزبير في خرقة» رواهما 
الاثر م 

وعن جابر : حججنا مع النبيّ بيا ومعنا النساءٌ والصبيان» فلبينا عن الصبيان» 
ورمينا عنهم رواه أحمد وابن ماجه"" . 

وكاتث عائشة تجرّدُ الصبيان للإحرام© . 

(وما لا) يعجر الممير (فلا) يصح أن يفعلهُ الول عنهء وكلٌ ما أمكتهُما 
فعلهء (كوقوفي) بعرئة» (ومبيث) بمزدلفة وليالي منى» لزمهما فعله» ولیس معنى 
لزوم مباشرتهما له أنّهما يأئمان يتركد؛ لأنّهما غير مكلفين» بل ليس لغيرهما فعلّه 
عنهما؛ لعدّم احتياجهما إليه . 

(ولا يبدأ ولي في رمي) جمرات (إلا بنفسه)» كنيابة حم (فإن خالف)» 
ورمّىَ عن موليّه» (وقع عن نفسه) إِنْ کان محرما بفرضهء وإن کان حلالاًء لم 
عبد به؛ لاله لا يصح منه رمي لنفسه» فلا يصح عن غيره» (5) ما لا يصح (إحرامٌ 
ن لم بحجّ عن غبره)» ويأتي : 


.)۱٤۸۸۲ 2118 51( ورواهما ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )١( 
كذافى «ق» بزيادة: «الجمار».‎ )۲( 
.)۳۰۳۸( وابن ماجه‎ »)۳۱٤ /۳( رواه الإمام أحمد فى «المسند»‎ )۳ 


: أنهما كانا يجردان 





5 عن عائشة وابن عمر‎ )١5/887( رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه»‎ )٤( 
الصبيان في الحج» ويطوفان بهم بين الصفا والمروة.‎ 
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ولايد َد برَمْي حلالٍ» وينَّجهُ: لا صح رَمْيٌ مِنْ غير وليه" . وإ 
ك وإِلأَسُنَّ وضع حَصَاةٍ ة في 
م نوخد فترمى: ون وَضَمَها نائبٌ في بد صَغيرٍ ورتی بها فجعل 


مَك 00 058 ص9 00 
: اف بو ل راا اجرلا وتر نا طائف 


(ولا يعتدٌ برمي حلال) لا عن نفس ولا عن غيره. 

(ويتجة): أنه (لا يصح رميٌ) عن صغير (من غيرٍ وليه) في ماله» كالأب 
والوصيٌ والحاكم» كما لا يصح من غيره الإحرامٌ عنه» وتقدّمَ» وهو متجة”" . 

(وإن أمكنّ صغيرا)؛ أي : أطاق (مناولةٌ حصىّ لنائبهء ناوله) إيا (وإلا) 
بطق مناولة الحصّىء (سُنّ وضع حصاة في كفّهء ثم َد فترمى) عنهء (وَإِنْ 
وضعها نائبٌ في يدِ صغير» ورمّى بهاء فجعل يده كالآلةٍ» فحسَنٌ)؛ ليوجَدَ منه 
نوع عمل . 

(ويطافٌ به)؛ أي : الصغير؛ (لعجزه) عن طواف نفسه”" (راكباً أو محمولا) 


: 2 و 2 
(وتعتبر) لطواف صغير (نيةٌ طائفٍ به) ؛ لتعذّر النية منه إذا لم يكنْ مميزا 


)۱( في هامش «ح): «يعني : بلا إذن وليه . 

(۲) أقول: قال الشارح: أو من أذن له الول كبقية أفعال الحجّ» انتهى. وهو صريح في 
كلامهم حيث قالوا: ويفعل ولي صغير ومميز بنفسه أو بنائبه كما قرره الخلوتي وغيره 
ما يعجزهما من أفعال الحج» انتهى . 


۳( في «ق» : ابنفسه) . 





(۷) كتاب الحج 
وكونه ممَّنْ يَصِح أن يَعْقدَ لهُ الإحرام» لا كونة طاف عَنْ نفسه أو مُخرما 
فان نوی عَنْ نفسه وصَبيٌ فعَنْ صب . 

وكقارة حَجِّ وما زاد على نفقة حَضَرٍ في مال وليگهء إن نشا امقر 
به تمريناً عَلَى الطاعة» وإلاً فلا كَلِمَصْلحيه واسْتِيْطانه مَك وعَمْدٌ صغير 
ومجدونٍ حَطَأء لا يجب فيه إِلاً ما بُ في خَطّأ مُكلّبٍ أو سياه 
کل قي بخلاف نحو بس وتاه لكن لو فل وله ذلك... 
(وكونه)؛ أي : الطائف به (مكَنْ يصح أن يعقدَ له الإحرام) بأ يكونّ ولیه أو نائ 
لتتأتى نيه عنه» و(لا) يعتبد (كونه)؛ أي : الطائف به (طافّ عن نفسوء أو) كونه 
(محرماً)؛ لوجود الطواف من الصغير» (فإن توى) الطائفُ (عن نفسهء و) عن 
(الصبيّء ف) يقع (عن الصبيّ) كالكبير المعذور إذا طيف به محمولا. 

(وكنارا ع أي : الصغير في مالٍ ولي (وما زاد على نفقة حضر في مال 
وليه إن أنشأ) وليه (السفر به)؛ أي : الصغير (تمريناً) له (على الطاعة)؛ لأنَّه لا مضرّة 
لتركه» (وإلا) يكن الأمرُ كذلك» (فلا) يجبُ ذلك على الوليّ» بل من مال الصغير» 
(ك) ما لو سافر به (لمصلحته) من تجارة وخدمة» (و) ل (استيطانه مكة)» أو لإقامته 
بها لعلم» أو غيره مما يباحٌ له السفرُ به» في وققتٍ الحجٌ وغيره» ومع الإحرام 
وعدمه. 

(وعمدٌ صغير) خطأ (و) عمد (مجنون) لمحظور (خطأء لابج هالا 
ما يجبُ في خطأ مكلف أو نسيانه)؛ لعدم اعتبار قصدِوء (كحلق) شعره (وتقليم) 
ظفر» وقثْلٍ صِيدٍ ووطءء (بخلاف نحو لبس) مخيط» (وتطیپ)» فاته لا يجب 
في ذلك شيء» (لكن لو فعَل وليّه)؛ أي : الصغير أو المجنونٍ (به ذلك)؛ أي : 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

38 
لمصلحة أو حَلَقَ رأسَه فعَلَى وليه . وإِنْ وَجَبَ في كقارة مُطلقاً صّومُ 
صام ولي خلافاً ل «المُنتَهّى» في تفصيلِهد. ا و E‏ 
اللبسسنَ والتطيب» (لمصلحة) كأن غطى رأْسَّهُ لبرد أو حر أو طيبه لمرض» (أو 
حل رأسّه) لأذئ» (ف) كفارته (على وليّه) كحلت رأس محرم بغير إذنه. 

(وإن وجب في كفارة مطلقاً)؛ أي : سواءً كانت على الصبيّ أو الوليّ 
(صومٌء صام ولىّ)» قاله في «التنقيح». (خلافاً ل «المنتهى» في تفصيله) بقوله : 
وإن وجب في كفارة على وليّ صومٌ. صام عنه» فصدرٌ العبارة يقتضي أنَّ 
الكفارة | ستقرّث على الوليٌ المنشىء السفر به تمريناً على الطاعة وقوله: (عنه) 
يقتضي أنّها وجبّث على موليه ؛ لوجوبها عليه ابتداءً» كصومه عن نفسهء فظاهد 
عبارة «المنتهى» التناقضٌ. والجوابُ عن التناقض اللازم عليها أنَّ قولّه: (صامٌ 
00 ستقرّث على الصبيّ» بل لكونٍ الوجوب جاءً من جهته؛ 
لكون أصل الفعل عن" 

قال في «الفروع» و«الإنصاف»: حيث أوجبنًا الكفارة على الول بسبب 
الصبيٌ ودخلها 0 صام عنه؛ لوجوبها عليه ابتداءً» انتهى”" 


() انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (؟/ .)5١‏ 

(۲) أقول: ثم نقلَ شيخنا عبارة اشرح الإقناع» هناء ثم قال فقوله: إذ الصوم لا يصح ممن 
لم يميزء ومن مميز نفل فيه نظر كما علمت مما تقدم» ولا يلزم من عدم صحته من الصبي 
وجوبه على الولي . 
قلت : ليست مخالفة المصنف من جهة التناقض» بل من جهة التفصيل في ذلك» وقد أطال 
الشراح» وأربابُ الحواشي الكلام على ذلك» وذكر الخلاف» فارجع إليه» والمصنف تابع 
«الإقناع», ونظَن الشارح في كلامه تبعاً ل «شرح الإقناع»» انتهى . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٥(‏ ۲۲۲)» و«الإنصاف» للمرداوي (۳/ 0795 . 





(۷) كتاب اخ 
25 حح 


داك مف يدس هك م 0 م قر ا + نامسا 
إذ الصَّوْمْ لا يصح ممّن لم يميتّزء ومِنْ مميّز نفل» وَوَطوْهُ كبالغ ناسياًء 
يمضي في فاسدِه ويقضيه إذا بلغ ويتَّجةُ: وكذا مجنون» وتقضبي إذا 


٠. 


أفاق بعد ححة إسلا 


و 


* 6د 6 


أي : فصومٌ الوليّ عن نفسهء لا بالنيابة عن الصبيّ؛ إذ الصومٌ الواجبٌ بالشرع 
ادغ الفا كفا ران َ 

وعلى هذا: لو كاتثت الكفارة على الصبئٌ» ووجّب فيها صومٌ» لم يصم الول 
عنه» بل يبقى في ذمّئِه حتى يبلغ» فإن مات أطعم عنه» كقضاءِ رمضان على 
المذهب» قال في «شرح الإقناع» : وهذا مقتضى كلامه أيضاً في «المبدع» و«شرح 
المنتهى»» وهو او د ره عبارة «التنقيح» و«الإقناع» 
شرل "روزن اليتون 5 وضع ف و و ا کا 
تقدّم» ولا يلرّمُ من عدم صحته من الصبئٌّ وجوبه على الوليٌ . 

(ووطؤة)؛ أي : الصبيٌ ولو عمداً ك) وطء (بالغ ناسياً» يمضي في فاسدهء 
ويقضيه)؛ أي : الحج (إذا بلغ) كالبالغ» ولا بن و نضّاء لعدم 

(ويتجة: وكذا) وطءٌ (مجنون) كبالغ في أنه يفسدٌ حجُه» (ويقضي إذا أفاق) 
من جنوي بعد ححا إسلام)» إن لم يكن الى يها قبل تجتوتو» بولظية ذلك + تلاق 


في حال جنونه» فانه يوجبُ عليه الغسلَ؛ لوجود سببهء ولا يصح منه إلا بعد إفاقته ؛ 


(۱) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي 37/0 ). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فصل 
ويَصِحَانٍ من قن ويَلرّما مانو تروء ولا يحرم هو ولا زوجته'"' بتفلٍ 
بلا دن سیل وزوج» فن فَعَلا حُلَّلا والأفضلٌ ركهم ويكونان 
كمُحْصَرٍ) وينم من ن لم يَمْتَئِل » NS‏ ل 
لفقدٍ أهليته للغسلٍ في الحال» وهو متجة"" . 
(فصلٌ) 
(ويصحَانِ)؛ أي : الحج والعمرة (من قنّ) ذكر أو أنثى» صغير أو كبير على 
ما تقدّم في الصغير الحرٌ؛ لعدم المانع» (ويلزمانه)؛ أي : يلزمٌ الح والعمرة القنَّ 
البالغ (بنذره) لهما؛ لعموم حديثِ : در :أن يغلي الله لله فلیطغه ۰ (ولا) يجوز 
أن (يحرم هو)؛ أي : القن بنذر ولا نفلٍ» a‏ وام ول (ولا) أن تحرمٌ 
(زوجته بنفلٍ) حج أو عمرة (بلا إِذنِ سيدٍ وزوج)؛ لتفويتٍ حقهما بالإحرام» (فإن 
فعلا)؛ أي : قد القن والسرأة الإحراء ينل بلا إذن سيق وزوح (خللد)؛ آي: 
حللهما السيدٌ والزوج ؛ لتفويتِ حقهماء (والأفضلٌ تركهما) ا (ويكونان)؛ 
أي : القن والزوجة (كمحصر) على ما يأتي» (ويأثم مَن ن لم يمتثل) من قن وزوجة» 


)غ0( في «ف» : «ازوجة) . 

(۲) أقول ذكره الشارح» وأقرّه» ولم أرّه لأحدٍ هناء لكنه ظاهر» وهو الذي يقتضيه 
كلامُهم» وقياس الصغير» وسيأتي في محظورات الإحرام في قوله: الثامن: وطء يوجبُ 
الغسل»؛ ولو سهواً أو جهلاً أو مكرها أو نائمة» ويتجه: أو مجنون» فقال الشارح: قال 
الموفقٌ: وكذا الجاهل والمكره وغيره» فشمل الناسي والنائم والمجنون» انتهى» فتأمل» 
انتهى . 

(۳) رواه البخاري (7718)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(۷) كتاب اليج 


رو 5 e‏ 0 چ 4 1# 0 ,ر 4 
وله وَطء مخالفة اَمَو ورَّؤْجة ‏ ويتّجه احتمال: و مهما الفدذيّة _ 


و 


ر 5 5 3 م ا 90 
لا مع إِذْنٍء ويّصح رجوع فيه قبل إحرام ولو لم يَعلمَاء و 
(وله وطء مخالفة) من (أمةٍ وزوجة) أحرمّث بدون إذنه بنفل . 
(وينجة) ب (احتمالٍ) قوي : (وتلزمُهما)؛ أي : الأمة والزوجة»ء (الفدية) 


OD 00‏ 
عقوبة لهماء» وهو متجه . 


و(لا) يجوز لسيّدٍ تدوج دين (مع إذنه) لهما في جرا لوجوبه 
بالشروع» (ويصحٌ) بن سكن ودوج (رجوع فيه)؛ أي : او (قبل) شروع 
ب (إحرام) كواهب أَذنَ لمَؤؤهوب له في قَبْضٍ هبة» ثم رجع قبله» (ولو لم يَعلما) 
ار وهذا أحدٌ الوجهين » ذكره في «الكافي)”"»2 ومتى عَلِما بيُجوع» امتنع 
عليهما ا كما لو لم يأذَنْ» وإن لم يعلّما بالؤجوع في الإذنِء فالخلاف في 


لق في «ح» : «ويتجه : تلزمه الفدية»» وقوله: «ويتجه: احتمال وتلزمهما الفدية» سقط من 
«ف»» وهو مثبت من «ز)ء إلا أن فيها: «وتلزمها» بدل «وتلزمهما»» وقد أثبتنا ما هو موافق 
ل «ج» ق». 

(؟) أقول: قال الشارح: عقوبة لقدومهما على فعل ليس لهما فعله» ويؤيده ما في «الإنصاف» 
ويلزم حكم جنايته؛ أي : القن كحر معسرهء انتهى . 
قلت : سيأتي في محظورات الإحرام أن المرأة إن طاوعت» تجب عليها الفدية» وإلا فلاء 
ولا تجب على الواطىء» فاتجاه المصنف إن حملناه على المطاوعة فظاهرء وإن كان المراد 
به ولو مكرهة» فوجهه: أن الإكراه ليس عذراً لها في سقوط الفدية في هذه الصورة» لأنها 
يجوز لها التحلل» بل يجب؛ لأنها تأثم بتركه لحق الزوج أو السيد؛ لأن إحرامّها بغير 
إذن» وحيث تركت التحلل مع الإثم» فلا عذر لها بإسقاط الفدية» ولم أر من صرح بهء 
ولا من أشار إليه» وهو ليس في كل النسخ» فتأمل» انتهى . 

(9) انظر: «الكافي» لابن قدامة /١(‏ ۳۸۳). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
کک 
ولا بنذر آَدْنَ فيه لهُما أو لم يُؤْذَنْ فيه لها . 

وحَرْمٌ مَنعُها من حح فرض كَمَلَتْ شروطه» وس لَهَا استئذائه» 
فلو َم تَكُمُل وأَحْرَمَتْ بو بلا ذه لم يُحّلهاء فلو حرمت بواجبٍ فحَلفَ 
ولو بطلاق ثلاثِ“ لا تحجٌ”" العام لم يَجُْرْ أن تل ب 
عَزْلِ الوكيل قبل عِلْمِه بِعَْلٍ مُوكَلهِه والمذهبٌ أنه يَنْعَزِلُء والحكمٌ هنا كذلك» 
وعلم منه أنه لا يصح رجوعٌ في إِذنٍ بعد إحرام ؛ للزومه» و(لا) يجوز لسينّدٍ وزوج 
تحليل قن وزوجة أحرما (بتڈر َذْنَ فيه) زوج وسيدٌ (لهما)؛ أي : القن القع 
لأن الإذنَ في تذره إذن في فعلهء (أو لم يأذن فيه) ؛ أي : النذر (لها)؛ أي : الزوجةء 
فلا بها منه؛ لؤجوبه كالواجب بأصل الشرع . 

(وحرّم) على الزوج (منعُها من حح فرض كمَلّت شروطه) كبقية الواجباتٍ . 

(وسَنَ”" لها استئذانه)؛ نضّاء خُروجاً من الخلاف» وإن كان غائباًء كتبث 
إلیه» فإن أَذْنَ وإلا حَجَّتْ بِمَحْرّمء (فلو لم تكْمّْل) شروطه» فله منعُها منه9». (و) 
إن (أحرمّث به بلا إِذْنهِ لم) يمل أن (يُحذّلّها)؛ لوُجوب إتمامه بشروعها فيه 
(فلو أحرمّتُ بواجب) من حج أو عمرة بأصلٍ الشرع» (فحلف) زوجُهاء (ولو 
بطلاقٍ ثلاثِ لا تحجٌ العام لم يَجُرْ أن تحلّ) من إحرامها؛ للزُومِه على الصحيح 


)01( في «ح» : «ثلاثا) . 
زفق في «ح» : دلا تحجي»» وفي هامشها: انسخة: تحج؟2. 
(۳) فى «ق»: «ويسن». 


(5:) سقط من «ق». 





(۷) کتاب الح 
gg‏ 


: ر مس # مهمو 0 a‏ 7 6. ك 
وإن أفسّد قن حجه بوطءٍ مَضى وقضی › ويصح في رفد. ولیس لسينّْده 


ت 


ره 0 ور لس ل دم ا 1 7 
منعه إن شرع فيما أَفْسَدَهُ سابقا بإذنه» وإن عتق أو يلغ الحرٌ في حَجَةٍ 
e‏ ى 38 ا ا ا 2 2 

فاسدة فى حالٍ تجزئه عن حَجَةٍ الفؤض لو كانت صحيحة ممضى› 


عه لس 2 3 


ET 26 u7 of 0‏ 
وأجرأته ححة الإسلام عن ححة القضاء(, وفِنْ فى جنایته" كح 


٠ 


مُعْسرء وإِنْ تَحَلَّلَ بحصر أو حَلْلَهُ سيده 4 صش5آ' 

(وإن أفمة ف هري افيه فل الخال الأولٍء (مَضى) في فاسده 
(وقضا/هُ كحُرٌ. (ويصِحٌ) القضاءٌ من قن مكلف (في ِقَّه) كصوم وصلاة» فإن 
عتقَ» بداً بِحَجَّةٍ الإسلام» (وليسَ لسيّده منعه) من قضاءٍ (إن) كان (شرع 
فيما أفسدة) من حح أو عُمرة (سابقاً بإذْنِه)؛ أي: السيَدٍ؛ لأن إذنه فيه إذنّ في 
مُوجَبهء ومنه قضاءً ما أفسدَهٌ على الفَوْرِء فإن لم يكن بإذنه» فله منعُه منه» (وإن 
عتَق) القن في حَجَّةِ فاسدة» (أو بلع الخُرٌ في حَجَةٍ فاسدة)» وكانّ عتقه أو بلوغه 
(في حالٍ تجزئه عن حَجَة الفَرْضٍ لو كانتٍ) الحَجَّةُ الفاسدة (صجيحة)؛ بأن كان 
قبل الدّفع من عرفة أو بعدّه» وعاد ووقفء ولم يكن سعى بعد طواف القدوم» 
(مضى) فيها > وقضاها فَوراً (وأجزآتهُ حَجَةُ القضاء عن حَجّةٍ الإسلام وعنْ حَجَةٍ 
القضاء)؛ لأن القضاءً يحكي الأداءَ» وإنما أخرجث قول المْصتّف عن ظاهره؛ 
ِيُوافقَ صله وغيرهما. 

(وقِنَّ في جنايته) بفعل مَحظور في إحرامه» (كحُرٌ مُعسر) في الفذية بالصوم 
على ما يأتي» (وإن تحلّلَ) قن (بحَصْر) عدو له (أو حَلَّلهُ سيَدُه) ؛ لإحرامه بلا 


. في «ز»: «وأجزأته حجة القضاء عن حجة الإسلام وعن حجة القضاء»‎ )١( 


(۲( في (ح»2: «جناية» . 


لم يحلل َل صَوْمء ولا يُمْنَعٌ من وإِنْ مات ولم يَصَمْ فلسيدِهِ أن 
يُطْعِم عنةُ عَلَى ما١٠‏ م َيل صوم التطوّعء وإن أَفْسَدَ حَجَهُ صامّء وكذا 
إن تمع أو قَرَنَ. وم مُشتَرِي المُحْرِم كبائعه في تحليله وعدم وله الفخ 
إن لم يَعْلَمّء ولم يَمْلِكْ تحليله أو امسطاان مو انك وي أن فر فم أ 
إذنه» (لم يتحلّلْ قبل صوم)» كر أحْصِر وأعْسَرَء فيصو عشرة أيام بنية التحلّل» 
(ولا يُمنع) القن (منه)؛ أي: الصوم. نضّاء كقضاء رمضان» (وإن مات) 
لاسر عام (ولم يصمء فلسينّدِه أن يطعم عنه)» ذكره 
في «الفصول»» والعراة خيس کاو ران (على ما مرّ قبيل صوم التطوّع) 


فراجعه إن شئت . 


> ساو 


(وإن أفسد) قِنٌّ (حَجَّهُ صام) عن البدنة عشرة أيام كحُرٌ مُعْسِرِء (وكذا إن 
تمنّع) قِنٌّ (أو قرن)ء أو أفسدَ عمرته» صام عن الدَّم ثلاثة أيام في الح وسبعة 
إذا رجع؛ لما تقدَم. ٤‏ ا 

(ومُشتري) القن (المُخرم كبائعه في تحليله) إن کان أحرم بلا إذنِء (و) في 
(عدَمِه) إن كان أحرم بإذنِ؛ لقيام المُشتري مَقام بائعه. (وله)؛ أي : المُشتري 
(الفسحٌ إن لم يعلم) بإحرام القن (ولم يملِكْ تحليله)؛ لتعطل منافعه عليه زمنَ 
إحرامه» فإن ملك مُشتر تحليله» > فلا فسخ له؛ لأن إبقاءة ءه في الإحرام كإذنه فيه 


ابتداء» وكذا لا فسخ إن علم أنه مُحرمٌ. 


)1غ( سقط من اح . 


(۷) كتاب اخ 
م ٤١‏ 


E EEE‏ ولا يُحلّلانه وحَرم 
طاعتهما في معصيةٍ يعم a a‏ ولیس لَهُما مَنعْه 
من نحو سن راتبةٍ على الأصحٌّ» وَوقع خُلفٌ في المُباح؛ فقيل : يَْرَم 
طاعتّهما ولو كانا فاسقَيْنِء فلا يسافر إلا بإذْنهماء 11111 

(ولكُلٌ من أَبّويْ) حر (بالغ منعه)؛ أي : الولدٍ البالغ (من إحرام بنفل) حَيّ 
أو عمرق 9) مثيه من نفل (جها)؛ للأخبارء وما يفعله في الحضر من نفل نحو 
صلاة وصوم» فلا يُعتبرُ فيه إن وكذا السفرُ لواجب؛ كحجٌ» وعلم؛ لأنه فرضُ 
عَيْنِ كالصلاة» (ولا بُحلّلانه)؛ أي: البال إذا أحرمء (وحرْمٌ طاعتّهما)؛ أي : 
والديه (في معصية» كتركِ حج وسفر لعلم واجبين)؛ لحديثٍ: «لا طاعة لمَخْلوقٍ 
في معصية الخالق»'. 

(وليس لهما مَنْعّه من نحو سَنَةٍ راتبةٍ على الأصحٌ) قال أحمدٌ فيمن يتأخَّرُ 
عن الصف الأول لأجل أبيه: لا يُعْجِبّيء هو يَقَدِرٌ يبَرُ أباه في غير هذاء (ووقع 
خُلْففٌ) بِينَ الأصحاب في وجو ب طاعتهما (في المُباح) كالبيع والشراء والأكلٍ 
ا (فقيل: يلزمٌه طاعتهما) فيه (ولو كانا فاسقَيْنِ)» هذا ظاهه إطلاق الإمام 
أحمد» (ف) على هذا (لا يُسافر) لنحو تجارة (إلا بإذنهما» وقال الشيخ تق الدّين : 
هذا أي: وجوبٌ طاعتهما - فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فإن شق عليه ولم 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» 242١7١ /١1(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (۸۷۳)» 
من حديث عمران بن حصين ذه » ورواه ابن ماجه (2)75/8560 والإمام أحمد فى «المسند» 
(۱/ 36 من حديث ابن مسعود ذه » وجاء من حديث على وابن عمر وعبادة بن 


الصامت وأنس 45 . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


3 2 د هذا 5 ا )0غ( 5 8_- ما خافاد ا 1 و أنَا 
ويتجه: صحة هذا في سَفره ' وفي كل ما يَخْافانٍ عليه منه. و 
ر ر 2 7 8 ° 2 
ما يَفعّله حضرا كصلاة نافلةٍ ونحو ذلك ؛ فقال ابن مُفلح في «الآداب» : 
ود يدوه 16 f tef‏ ر وو ر ه سوير مر 3 
لا يعتيرٌ فيه إذنهماء ولا أظنّ أحدا يعتبره» ولا وجه له والعمّل على 
خلافهء انتهى . 


ولا بحلل غرم مَدِيناً: وليسَ لوليٌ سفيه مبذر مَنعَهُ من حجّ فرض 
و 


یضرٌه» وجبء وإلا فلاء انتهى"" . 
(وينَّجهُ: صِحَةٌ هذا) القول؛ أي : وُجوب طاعتهما في المُباح (في سفره» 
وفي كلّ ما يَخافانٍ عليه مِنه) كسباحَة في ماءِ کثير» ومُسابقةٍ على نحو خَيْلِ وهو 
انّجادٌ حسَنٌ”©: (وأما ما يفعله) الحو البالم (حضّراً؛ كصلاة النافلة» ونحو ذلك) 
من المُستحبّاتٍ الشرعية» (فقالَ ابن مُفلح في «الآداب»: لا يُعتبرُ فيه إذنهماء 
ولا أظن أحدا بعت ولا وجة له قطعاء (والعملٌ على خلافه» انتهى) ما قاله 
في «الآداب)29, وهو صحيحٌ بلا ارتیاب . 
(ولا يُحَلَلُ غريم مَدِيناً) أحرم بحجّ أو عمرة؛ لوجوبهما بالشّروع» (وليس 
لول سفيه مُبدِّ) بالغ (منعُه من حَجٌّ فرض) وعُمرته» (ولا تحليله) من إحرام 
)١(‏ في «ح»: «سفر). 
(۲) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 5515). 
(۳) أقول: ذكره الشارح» واستحسنه» ولم أر من صرح به» وهو ظاهر يقتضيه كلامُهم» فتأمل» 
انتهى . 
(5) انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)٤٦١ /١(‏ 


(۷) كتاب اح 
اع للح 9 


5ه ره 


عر بل 


۶ 


کی 
وتذفع نفقتة لثقةٍ يُنفِقَ عليه في الطَّريِقٍ» وبُحلّلُ بصوم إِنْ 
وزادث نفقتة على نفقة الإقامة ولم يَكتها. 
الخامس : الاستطاعةٌ لمُكَلّبٍ بو ولا تَبِطْلُ بجنونٍ ورد شمر رط 
لوجوب فقط› وهی .ملك راد يحتاججة وَوعائه. ان 
0 2 كي لشف لسار إن ره 4 
جد بالمنازلِ» وملك راحلةٍ بآلةٍ تصلح لمثله من نحو رَحْلٍ وقتب 


بأحدهما؛ لتعيّه عليه كالصّلاق (وتدفع نفقٌه لثقةٍ يُنفِقُ عليه في الطريق) نياب 
عن ولیو (وبُحلّلُ) سَفِيةٌ (بصوم) كح مُعسر (إن أحرمٌ بنفلٍ» وزادث نفقثه)؛ 
آی: افر (على نفقة الإقامة› ك يكتسبّها) السفية في سَفره» فإن كانت بقذر 
نفقةٍ الحضر» أو زادت» وكان يكتسب الزافدء لم يُحلّل؛ لأنه لا ضر عليه في 
الزائد في ماله . 

الشرط (الخامسنٌ) لوُجوب الحجٌ والعُمرة: (الاسْتطاعة)؛ للآية والأخبار 
(لمكلّف يه)4 أي : الح (ولاتبطلٌ)الاستطاعة (يخنوق) ولو مطبقا فس 
عن (و) كذا لا تبطلُ الاستطاعةٌ ب (ردَقٍ وتشترط) الاستطاعةٌ (لؤجوب) الحجّ 
والعمرة (فقط) دون إجزائهما. 

(وهي)؛ أي : الاستطاعةٌ: (مِلْكُ زادٍ يحتاجه) في سفره ذهاباً وإياباً؛ من 
مأكولٍ ومَشروب وكسوةء (و) ملك (وعائه)؛ لأنه لا بُدَّ مند» (ولا يلزمه حَمْله)؛ 
أي : الرّادء (إن وُجد) بثمّن مثله» أو زائدٍ سير (بالمَنازل) في طريقٍ الحاج؛ لحُصولٍ 
المَفَصُودء وملك راحلة) لركوبه (بآلٍكها؛ أي : الراحلة» بشراءٍ أو كراءِ (تصلح)؛ 
أي : الراحلة (لمثله؛ من نحو رل وقََبٍ وهَوْدّج)» جزم به في «الوجيز» . 


5 و 2-4 1 ER‏ 5 7 > ه 
وخادم إن خدِم مثله بمسافةٍ قصر لا ما دونهاء إلا لعاجز عن مشي 
ا ل ا ا 2 ١‏ 9 
ولا يَلرَمَهُ حَبُوا ولو أمكنهء أو ملك ما يَقدِرٌ به على تحصيل ذلك فاضلا 


وو عور 


0 9 3 ا ق‎ 0 ۰ o 
عمًا يَختاجه عرفا مِنْ كتب ومَسْكن وخادم» وما لا ب منه مِنْ نحو‎ 


ومن الاستطاعة تحصيلٌ (خادم إن خُدِمَ مثله)؛ إذ هو كالة الراحلة وأَوْلَى ؛ 
لحديث ابن عمر قال : جاءَ رجلٌ إلى الث بلا فقال: ما يُوجِبٌ الحجّ؟ قال : «الرَّادُ 
والرًّاحلة»» رواه الترمذيّ» وقال: العمل عليه عندَ أهلٍ الل . 

وعن أنس : أن النبىّ كل سبل عن السّبيل» فقال: «الرَّادُ والوّاحلةٌ»» رواه 
الدارقطني . 

(بمسافة قَضْرِ) عن مكّة و(لا) يُعتبنُ ملك راحلةٍ في (ما دونها)؛ أي : مسافة 
القَضْرِ عن مَك للقدرة على المَشّْي فيها غالبا ولأن مَسْقَتَها يسيرةٌ» ولا يُحْشَى 
فيها عَطبٌ لو انقطع بهاء بخلاف البعيدق (إلا لعاجز عن مَشي) كشيخ كبيرٍ» 
نتفي ا ا اا ولا لر ال AS‏ ا الزادٌ: 
فيُعتبرُ» قَرْبثْ المسافةٌ أو بَعْدَتْ مع الحاجة إليه . 

(أو ملك ما يقَدِرٌ به) من نقدٍ أو عَرْضٍ (على تحصيلٍ ذلك)؛ أي: الرَّاد 
والرّاحلة وآلتهماء فإن لم يَمْلِك ذلك» لم يلزمْة الح (فاضلاً عما يحتاجّه 


N 


A 


2 و و ا 
عرفاً من كتّبٍ)» فان استغنى بإحدى نسختين من كتاب» باع الأخرى» (و) من 
(مَسْكَن) لمثله» (و) من (خادم) لنفسهء (و) عن (ما لا بد منه من نحو لباس 
)١(‏ سقط من «(ف». 


.(A1۳( رواه الترمذي‎ (Y) 
.)۲۱١ ⁄/۲( رواه الدارقطنى فى «سننه»‎ )۳( 





(۷) كتاب اح 
51 ڪڪ 


1 . رن 5 0 2 5 ٥ه‏ و 
وغطاءٍء فإن أَمْكنَ بَيْعٌ فاضل عَنْ حاجّة”" وشراءً ما يَكفِيْهِ وتفضل 


ما يحج به لزْمَهُ» وعن قضاء دين الله" أو آدميّ ومؤنته ومؤنة”" عياله 
على الدوام» مِنْ عقار أو بضاعةٍ أو صتاعةٍ ونحوهاء ولا يَصِيرُ مُسْتَطيعاً 
يڏل ذلك له ولو مِنْ وَلَدِهٍ TS‏ ل 
وغِطَاءِ) ووطاءٍ وأوان. 

(فإن أمكنّ بیع فاضلٍ عن حاجته وشراءً ما يكفيه)؛ بأن كان المَسْكنّ واسعاء 
e 2 50 2‏ و 5 قرت ٣‏ و لود 
أو الخادم نفيساً فوق ما يصلح له» وأمكنّ بيعه وشراءً قذر الكفاية منه» (ويفضل 
ما يحُج به = لزمَه) ذلك؛ لأنه مُستطيع . 

(و) يُعتبرُ كون زاد وراحلة وآلتهماء أو ثمن ذلك فاضلاً (عن قضاءٍ دَيْنِ) 
حالٌ أو مُؤْجَّل (لله أوآدمئّ)؛ لأنَّ ذه مَشَغولةٌ به وهو مُحتاجٌ إلى براءتهاء (و) أن 
يكون فاضلاً عن (مؤنته ومؤنة عياله)؛ لحديث : «كفى بالمَرْء إِْماً أن يُضّع 
من يقوث»» (على الدوام)؛ أي : بأن يكون له إذا رجع ما يقومٌ بكفايته وكفاية 
عياله دائماً (من عقارء أو بضاعة) ينَّجرٌ فيهاء (أو صناعةٍ ونحوها)» كعَطاءِ من 
ديوان» وإلا لم يَلرْمْهُ؛ لتضرّره بإنفاق ما في يده إِذَنْ. 

(ولا يصيز) مَنْ لا يملك ذلك (مُستطيعاً ببَذْلِ) غيره (ذلك)؛ أي : NE‏ 
لحجّه وعمرته» (له» ولو) كان البَذْلٌ (من) والده أو (ولده)؛ للمتةء كيدل رقبة 


)۱( فى «ز): «حاجته) . 


(۲) فى «ز): «لله». 
™( سقط من «ح» . 
(5) رواه أبو داود »)١797(‏ وابن حبان في «صحيحه» (50 4257 والنسائي في «السنن الكبرى» 


(4۱۷۷)» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ها . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

3 
وينبغي إكثارٌ من زاد ونفقةٍ ليور مَحتاجاً ورَفيقاً» وسُنَّ أن لا بُشارك 
غيرة في زاد ونحوه» فان تكلّفَ الحح مَنْ لا يَلْرَمُهُ ولا ضررَ ولا مسألة 
لاستغنائه بصَنْعته؛ سن لهُ الحجٌ» وكرة لمَنْ حِرْقَتهُ المسألةٌ» قال أحمدٌ: 
لا أًحتُ له ذلك یتوكُل عَلَى أزواد الناس ly‏ 
لمُكَمّرء وكبَذُلٍ إنسانٍ نفسَهُ ليحُجّ عن نحو مريض لا يُرجى بُرْؤْهء ولیس له 
ما يَستنيبٌ به . 

(وينبغي إكثارٌ مِنْ زاد ونفقة) عند إمكانه؛ (ليؤثْرَ محتاجاً ورفيقاً)» وأن 
كل ةيما ديه لأنه أعظمٌ في أجره» قال تعالى : وما مقس من شیو فهو 
ملش €[سبا: م6 . 

(وسُنَّ أن لا يُشَارِكَ غير في راد ونحوه)؛ لأنه رُبّما أَفضَى إلى التّزاع» أو 
كل أكثرٌ من رفيقه» وقد لا يَرضى بوء واجتماع الرّفاقٍ كلّ يوم على طعام أحيهم 
على المُناوبة ليق في الورع من المُشاركة في الراد. ْ 

(فإن تكلّف الحجّ مَنْ لا يلزمُه) وحمّ؛ أجزأُ؛ لأنَّ خلقاً من الصحابة حَجُّوا 
ولا شيءَ لهم» ولم يُؤمر أحدّ منهم بالإعادق ولأنَّ الاستطاعة إنما شرعث للوضول؛ 
فإذا وصلَ وفعلَء أجزاً؛ كالمريضٍ» فمَنْ أمكنه فعلٌ ذلك (ولا ضرر) عليه 
(ولا مسألة) أحد؛ (لاستغنائه بصنعته» سّنَّ له الحجٌ) خروجاً من الخلاف . 

(وكره) الح (لمَنْ حِرَقتّه المَسألةء قال) الإمامٌ (أحمدُ) فيمَنْ يَدَخُلٌ البادية 
بلا زاد ولا راحلةٍ: (لا أحتُ له ذلكء يتوكلٌ على أَواد الناس”). 

قال في «شرح الإقناع» : قلث : فإن توكَّلٌ على الل وحَسّنَ ذلك منه» ولم 


.)45 ۹۲ »۹۰( رواه الخلال فى «الحث على التجارة والصناعة والعمل»‎ )١( 


(۷) كتاب الحج 


فإن ترك به واجباً حرم . ومِنَ الاستطاعة سَعَةٌ وقتِ وأَمْنْ طريق» ول 
َل يكون شهيداً» قال الشيخٌ: أعانَ على نفسهء يُمْكِنُ سلوكه ولو بحراً 
أو غير معتاد بلا خَفَارَة لا يَسيرة» NE OD‏ 
يَسْألٍ الناسَ» فلا كراهة . 

(فإن) كلّف نفسّه مَنْ لا يجب عليه و(تركَ به)؛ أي : الحجٌء (واجباً) من 
نحو صلاة» وأداء ذيْن:وسعي على مَنْ تلزمّه نفقته» (حَرُمَ) عليه ذلك . 

(ومن الاستطاعة سَعَةٌ وقتِ) ؛ بأن يُمكنّ الخروج والسيرُ فيه حسّب العادة؛ 
لتعذّرٍ الحجّ مح ضيتٍ وقته» فلو شرع وقت وجوبوء فمات في الطريق» فب عدم 
وجوبه؛ لعدم وجود الاستطاعة. 

(و) منها (أَمنُ طريق)؛ إذ الإلزامٌ بوه ضررٌء وهو مُنْفِ شرعاء (وإلا) 
يكن الطریق آنا وسلكَة» وعَطبء (فلا یکن شهیدا)؛ لقوله تعالى: #ولاتُليُوا 
يريك لالگ € [البقرة: ۱۹]» (قال الشيخ) تق تق الذّين : : لأنه (أعان على نفسه)(© 
بتفريطه بهاء (يُمكنُ سُلوكه)؛ أي : الطريتٍ على العادة» (ولو) كان الطريق 
زرا كل هة الاد ات يجوز رة اال لای اه ای 
كان الطريقٌ (غيرَ مُعتاد) ؛ لأن قضاراة أنه مش٠‏ وهو لا يمنع الوجوب كبُعْدٍ 
البلد. 


200 


ويُشترط في الطريق إمكان سُلوكه (بلا خفارة) بتثليث الخاء (لا يسيرة)» 


.)57” /5( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )١( 
.)556 /٤( (؟) انظر : «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ 
فى «ط): «مشقة».‎ )۳( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
37 2 
(Ate‏ و 3 I:‏ و 
قاله الموفق وغيره»› يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. ودليل 
لجاهل» وقائدٌ لأعمَى» ويَلرَّمُهما 1 1 1 00000111 
فإن كانت الكنار: م مه لها (قالهُ المُوفَقٌ وغيثه)7"؛ 
كابنٍ حامدء والمجِدٍء وجزم به في «الإفادات»» و«تجريد العناية)» وهو ظاهرٌ 
«الوجيزاء و«تذكرة ابن عَبْدُوس»» وصاحب «الإقناع», واه المد إذا آم الغد 
منّ المَبْذُولٍ له» قال في «الإنصاف»: ولعلّه مراد مَنْ أطلق» قال الشيخ تقيئٌ الدّين : 
الخفارة تجورٌ عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفرء ولا تجوز مع عدمهاء كما 
في أخذ السلطان من الرعايا"» وظاهر «المنتهى» : لا يلزمّه الحجّ مع الخفارة 
وإن كانت يسيرة؛ لأنها رشوة» فلم يلزمْ بذلها في العبادق وما قاله صاحبٌ «المنتهى» 
عليه أكثرُ الأصحاب؛ ولذلك لم يقتصر المصنفٌ على قوله : (لا يسيرة)ء بل ذكرها 
على سبیل التبرّي بقوله : (قاله المُوفقٌ وغيزه) . 
(يُوجِدُ فيه)؛ أي : الطريق (المَاءُ والعَلّفُ على المُعتاد)؛ بأن يجِدَهُ في 
المناهل التي يتّزلها؛ إذ لو كلف لحمل مائه وعلّف بهائمه فوق المُعتاد من ذلك» 
أدّى إلى مَشْقَةٍ عَظيمة» فإن وُجدَ على العَادة ولو بحمل من مَنْهّل إلى آخرء أو 
العلف من موضع إلى آخر لزمّةُ؛ لأنه مُعتادٌ. 
(و) منَ الاستطاعة (دلِيلٌ لجاهلٍ) طريقٌ مكة» (و) منها (قائدٌ لأغمى)؛ لأنَّ 
في إيجابه عليهما بلا دليل وقائدٍ ضرراً عَظِيماًء وهو مُنْتَفِ شَرْعآء (ويلزمُهما)؛ 


(۱) في الح : «قال» . 

(۲) انظر : «المغنى» لابن قدامة (۳/ .)١۱۷۷‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (۳/ /501). 

(؟) حيث قال: (بلا خفارة)» والنكرة في سياق النفي تعم» انظر : «حاشية المنتهى» لابن قائد 
.(A /1۲(‏ 





(۷) كتاب الحج 


۹ 
و عو اه 2 E‏ ° سر 
ار وي الاين قذرةٌ عليها. فإن تبرّعا لم يَلزم» وعنه : هذه 


من شرائط زوم الأداء والسّعي ‏ وعليه: فلو مات قبل ذلك وَجَبَ 


اكه 


0 


جر مثلهما)؛ أي : الدليلٍ والقائد؛ لتمام الواجب بهماء 
50 


۶ 


ى" الجاهل والأَعمى (أ 


(فيعتبر قدرة عليها)؛ أي : أجرة مثلهماء (فإن تبرّعا)؛ أي : الدليلٌ والقائد (لم 
يلزم) الجاهل والأغمى ذلك ؛ لما فيه من الْمَنك. 
(وعنه)؛ أي : الإمام''" أحمدَ : أنَّ (هذه) الشرائط اكور من سَّعَةِ الوقتِ» 


وأَمْنِ الطريق» ودليلٍ الجَاهلٍ . وقائد الأغمى (من شرائط زوم الأداء والمعّي) ؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلامٌ فر السبيل بالرّاد وَالكانئلة 477 ولآن إمكان الأداءِ ليس 
شرطاً في وُجوب العبادة؛ بدليلٍ ما لو زال المانع » ولم يبق من وقتٍ الصلاة 
ما يُمكنٌ الأداءٌ فيو» ولأنه يتعذَّرُ الأداءً دون القضاء؛ كالمَرضٍ المَرَجوٌ بُرْؤٌه؛ وعدم 
الراد والراحلةٍ يتعدّرُ معه الجميع» (وعليه)؛ أي: على القولٍ الثاني؛ من أنَّ هذه 
من شرائط لزوم الآداءء (فلو مات) مَنْ وجد الرَّادَ والواحلة (قبلَ ذلك)؛ أي 
قبل جود بقيّةَ الشرائط» (وجب الحج في ماله)؛ لموته بعد وُجوبه عليه. 

والفرق بينَ شرط الوُجوب وشرط الأداء : أنَّ ما كان شرطاً في الوؤجوب إذا 
مات قبل وُجوده» لم يجب الحج في ماله» وما كان شرطاً فى الأداءِ ووجوب 


0 


ه 7 م ن و 
السَّعْي إذا مات قبل وُجودهء فقد كمَّلت في حقه شرائط الوجوب» ووجب الحج 


)١(‏ في «ز): «فيعتبر. 

(۲) سقط من «ح» . 

(۳) في «ق»: «أي: عن الإمام» . 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ .)١75‏ 

)٥(‏ رواه الدارقطني في (سننه) »)7١7/17(‏ من حديث انس طب 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
[.و؛) ڪڪ 


ول اه 1 5 رو و و 

اختارة الأكثث ويأثم إن لم يَعْرْمْ على الفعْلٍ» كما نقول في طرُوءِ 
حَيْضٍ » الع على العادر تع a‏ م مام الأداء في عدم الإثمء 
نك كلت له السووط وت عليه السَّعىُ فورا إذا كان فى وقثٍ 


في ماله» قالة''' في «المَستوعب»» لو رن هو الصحيح من المذهب» 
قال ذ في «الإنصاف» والقول الثاني (اختارّة الأكثرٌ) من الأصحاب*“ 

ای عليه ف يأف إن لم نزم على الفعل)؛ أي : فعلٍ الح إذا اتسع الوقت» 
وأمتّتِ الطريقٌ» ووج الدليلٌ أو القائدء (كما نقولٌ في طروءِ حَيْضٍ) بعدَ دُخولٍ 
الوقتء فإنَّ الحائضي تأثمٌ إن لم تعزمْ على القضاءٍ إذا زالَء (فالعزمٌ على العبادة 
مع العَجُز) عنها (يقومٌ مَقَام الأداء في عدم الإنْم) حال العَجْرْ؛ لحديث: «إذا 
أمرتكم بأمرء توا منهُ ما استَطَعٌ؛ . 

(فَمَنْ كمَلّث له الشروط) الخمسة المُتقدّمة» (وجب عليه السّعىُ) للحجّ 
والعُمرة (فَؤْراً)» نصا (إذا كان في وقت المَسيرٍ). فیاًڈ ثم إن أخَرَهُ بلا عذر بناء على 
أن الأمرّ للفورء ولحديث ابن عباس مرفوعاً: «تَعجلوا إلى الح يعني : الفريضة - 


E 


ا E‏ اخ 


. في «ق»: «قال»‎ )١( 

(۲) انظر: «المستوعب» للسامري .)١١ /٤(‏ 
(۳) في «ج»: «قاله» . 

() انظر : «الإنصاف» للمرداوي (۳/ .)5٠08‏ 
)٥(‏ تقدم تخريجه (۲/ .)۱١١‏ 

0) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳١١ /١(‏ 


(۷) كتاب اخ 

ج ١‏ 
العا 3 1 ا ل و ا و WV.‏ 

والعاجز لبر أو مَرَضٍ لا بجی برؤه - ويتجه : ومنه شبق وجنون ٠‏ - 


ذه إن 
أو ثقل”") لا يَقَدِر معه لط لط ل EET‏ ا لل تا بط PEDE‏ 


وعن عبدٍ الرّحمن بن سَابط"" قال : قال رسول الله يلل : «مَنْ مات ولم يَحْجَّ 
حجّة الإسلام» لم يَمْنعْهُ مرضٌ حابسنٌ» أو سُلْطانٌ جائدء أو حاجةٌ ظاهرةٌ» فليَمْتْ 
على أي ع يَهُودِيًا أو نَصْرَانِيًا» رواه سعيدٌ في «سننه»“» ولأن الحجّ والغمرة 
فرضٌ العم أشبهًا الإيمان» وأما تأخيزه بيه وأصحابه؛ إا لأنَّ الله أطلعَهُ على 
أنه لا يموت حى يح فكان على يقين من الإدراك أو لخوفه على المدينة من 
اليهُود والمُنافقينَ» ومُراسلتهم للرُوم الذينَ كانوا جَمعوا له في قرية تبوك» وهو 
قريب العَهْدِ في غَزوهم» أو غير ذلك . 

(والعاجز) عن سعي لحج وعمرة (لكِبرٍ أو مَرّضٍ لا يُرْجَى ُرْؤُه) لنحو رَمَانة . 

(ويِنّجهُ: ومنه)؛ أي : المرض المَأيُوس من بُرئه» المُعْجز مَن ابتلي به عن 
فعل الح والعمرة: (شَبَقٌ) شديدٌ لا يستطيحٌ معه الصبر عن الجماع» (وجُنونٌ) 
مُطِْقٌ؛ لعدم أهلية صاحبه للنيّ» أو غير مُطِْقِ» ولم يكن معّه مَنْ يُداريو حال 
جنونه» ود 2 (أو) ل (ثقل) بحيث يصير (لا يَقَدِرٌ ممّه)؛ أي : الثقل 


0 
7 2 


. فى «ف»: «أو جنون»‎ )١( 


7 


)۲( فى «ف»: «ثقلة . 

(۳) في «ج» ق»: «بن سلمة»» والمثبت هو الصواب» انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة 
»)٠٤٤٥١(‏ و«كشاف القناع» للبهوتي (۲/ ۳۷۷)ء ومصادر تخريج الحديث . 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من «سنن سعيد بن منصور»» ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» 
«(T/0‏ والروياني في ((مسنده) 2)١755(‏ والدارمي في (اسننه) (۱۷۸۵)» من حديث 
أبي أمامة له . 


)2( أقول : ذكره الشارح» واتجهه. وقرن نخر ا مما قرره شيشا ولم أر من صرح به وهو = 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


ركوبا إلا بِمَشْقَةٍ شديدة» أو لكو نض الخلفة لا قدا كونا على راش 
إِلأَبِمَشقَةٍ غير محتملة. ا ا درا ابر ديق وسور 
عنه فوراًمِنْ بَلْدِِ أو موضع أَيْسَرَ فيا وأجزا عَمَنْ عُونِيَ» لا قبل إحرام 


وكوب علخ راخ لل بمشقةٍ شديدة» أو لكونه نضو الخلقة 
لا بقدرُ ثبوتاً على راحلة إلا بِمَشْقَّةٍ بمَشقةٍ غير محتملةء یاز ادريتيم تایا حرا ولو) 
كان النائبُ (امرأة» يحج ويعتمرٌ عنه)؛ لحديث ابن عباس : أن امرأة من حَدْحَم 
قالت : يا رسول الله! إل أبي أَدْركنْهِ فريضة الله في الح شيخاً كبيراً لا يَستطِيعٌ أن 
يستوي على الرًاحلة» أفأحج عنة؟ قال : «حجّي عنة)» متفق عليه . 


(فَوْراً من بليه)؛ أي : العاجز؛ لأنه وجب عليه كذلك» ويكفي أن ينوي 


3 


0 


E « 


النائبُ عن المُستنيبٍ وإن لم يسمه لفظأًء ون نسي اسمه ونسبه» نوی مَنْ دفع | 


إليه 


المال لِيحُجّ عنه» (أو) من (موضع ايسر فيه) ؛ ای قدَرَ فيه على الرّاد والراحلة» 
وإن کان غير بلده. 

(وأجزاً) فعلٌ نائب (عكَنْ عُوفي) من نحو مَرض أَبِيحَ لأَجْلِه الاستنابة؛ 
لقان يما أدبو فشر من عودقه كما لو لم یبر والمُعتب لجواز الاستنابة 
الا ار وسواءٌ عُوفي قبل فراغ نائبه من النسكِ أو بعده. و(لا) يُجزئ 
مُستنيباً إن عوفيَ (قبل إحرام نائبه)؛ لقدرته على المبْدَلٍ قبل الشروع في البدَلٍ» 


= ظاهر في الشبق؛ لأنه قياسُ ما في الصوم» وأما في الجنون» فصريح قولهم : لا تبطل 
EEE‏ فإن وجد من يداريه» ولم یخش 
الهلاك» ولا مشقة غير محتملة» لزمه وإلا أناب» والشبق إن كان لا يُرجى برؤه» فهو 
كمرض كذلك» وإن رجي برؤه» فلاء فتأمل» انتهى . 

(۱) رواه البخاري »)١1/56(‏ ومسلم (1716). 





(۷) كتاب الحح 

ا 

وينََجِهُ: ولا يَرْجع عَلَيْهِ بما أنفق قبل ن“ عوفي بَلْ بَعْدَهُ لعَزْلِهِ إذن. 
1 7 ه و 8 3 


2 
0 


ومَنْ يُرجى بُرْؤُه لا يستنيبُ» فإن فعل» لم يُجْزْه . 

(ويتّجة: ولا يرجع) المُسْتِنِيبُ (عليه)؛ أي : على نائبه (بما أنفق قبل أن 
عوفي) المُستنيبُ» (بل) يرجم عليه بما أنفقه من مال مُستنيبه (بعده)؛ أي : بعد 
أن شفِيَء وعادّث عافيتّه إليه؛ (لعزله) إياه (إذن)؛ أي : بمُجِوَد شفائه انعزلٌ ائه 
حُكمآء سواءٌ عَلِمَ أو لم يَعْلَمْ قياساً على الوكيل» وهو مسج . 

(ويسِقَطان)؛ أي: الح والعُمرة (عمّن مات ولم يَجِدْ نائبا)؛ لعدم استطاعته 


ا 5 ع و 5 5 0 
(ومَنْ لزمّه) حج أو عمرة بأصل الشرع» أو بإيجابه على نفسه» (فتوفي) 


درق سقط من «ح» . 

(۲) أقول: قال الشارح: وفي القلب من إطلاق هذه العبارة شيء» فليتأمل» انتهى» قلت : 
قال ابن عوض في حاشية «الدليل»: قال ابن نصر الله : لكن إذا لم يعلم النائب حتى أحرم» 
فهل يقع حجه عن نفسه» أو عن مستنيبه» وهل نفقته على مستنيبه» أو في ماله» وهل 
ثواب حجّه لنفسه أو لمن استنابه؟ لم أجد من تكلم على ذلك» ويتجه وقوعه عن مستنيبه» 
ولزوم نفقته أيضاء وثوابه له أيضاًء والله أعلم ؛ لأنه إن فات إجزاء ذلك عنه» لم يفت 
وقوعها عنه نفلاً» انتهى . 
قلت: واستظهره الشيخ عثمان» وقال: وعليه فيُعايا بهاء فيقال: شخصٌ صح نفل حجه 
قبل فرضهء انتهى . 
قلت : وتفصيل المصنف في هذا ظاهر؛ لأنه قبل أن عوفي كان وكيلاً» فله النفقة» وبعده 
لا؛ لعزله حكماً» وصرح بما قاله المصنف (م ص) في «شرح المفردات»» فقال: قلت : 
ويلزمه رد النفقة» انتهى» وقول ابن نصر الله أظهرء يُعَضضٌ عليه بالنواجذ» فتأمله» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و 9 ضع E‏ و ا م 
GSES‏ أحْرِجَ عَنْهُ من جميع 


ر ر 


5 و في وخا ويُجزى" عالت وعم‎ E 
بده لدُونٍ مَسافَةٍ قَصْرِ لا فوقهاء فلا جز ويَسْقَط بح أجنبييٌ‎ 


01 9 


قبله (ولو قبل ال کن) من فعله (بِحَبْسِ بحق» أو ظَلْمِء أو اعتداءٍ»؛ وكا ن قل 
استطاع مع سعَةٍ الوَقْتِء وخلّف مالا (أخرج عنه)؛ أي: الميتٍ (من جميع ماله 


م 


ا ور أي : ما يُفعلان به (من حيث وجبا)؛ أي : بلد المينّت» نضّاء لذن 


ع 


الا يكن فاا ولو لم يُوصٍ بذلك؛ الحتديتابن عباون : أن ١‏ 


0 


مرأ 
قالت: يا رسول الله! إن امي نَدَّرثْ أن تيء فلم حح حبّى مائّثء أفْأحُج عنها؟ 
قال نكن شت عنهاء أربت لو كان على كك د دير أكنتٍ قاضيئة؟ اقضوا الل 
فالله “أحقٌ بالوّفاءِ»» رواه البخارئ . 

(وبُجْزِى”) أن يُستنات عن مَعْضوب أو ميّتِ له وَطنانٍ (من أقرب وَطَنَيْهِ) ؛ 
لتخي المَُوب عنۀ لو دی بنفسه» (و) يُجزَىة أن يُستناب عنهُ (من خارج بلده لدُونٍ 
مسافة قَصْرِ)؛ لأنَّ ما دُوتها في حُكم الحاضر» و(لا) يجورٌ أن يُستناب عن مما 
(فوقها)؛ لما تقدّم؛ (فلا بُجُزئه) حح من اسنيب عنهٌ ممًا فوق المسافة؛ لعدم 
إتيانه بالواجب . 

(ويسقط) حع عن مت (بحجٌ أ جنب عنة مُطلقاً). سواءٌ أَدْنَ له الوارث 
أو لم اذَنْ؛ لأنه اة شبّهه بالدَئْن . 


دق في «ح» : «اعتداد» . 


)۲( رواه البخاري (:هل/ا١).‏ 


(۷) كتاب اخ 
ا 


0 
۶ 
حي 


وټزچع عَلى تركيه إن توم لا عَنْ حي بلا إِذْنِهِء ويَقع عَنْ تفه ولو 
تقلا فان جَعَلَ ثواية أله خضل 9 لكا م غر (التجنادر) ومن ضاق ماله 
أو لَرْمَهُ د ين أَخِدَ لح بحصّته وحُج بو مِنْ حيث بء ون مات أو نائبة 
بطريقه حُجّ عنهُ من حيثٌ مات فيما بقيّ مسافة وفعلاً وقولاً 1 

(ويرجع) الأجنبينٌ (على تركته)؛ أي : المَينّتِ بما أنفقَّ (إن نواة)؛ 


الرُجوع ؛ لقيامه عنة بواجب . 


û. 


و(لا) يسقط حجٌ (عن) مَعْضوب (حييٌ) ولو مَعْذوراً (بلا إذنه)؛ كدفع زكاة 
مال حيّ عنة بلا إذنه» بخلاف الدَيْنِ؛ لأنّه ليس بعبادة» (ويقع) حح مَنْ حجّ عن 
حي بلا إذنه (عن نفسه)؛ أي : الحاجٌّ» (ولو) كان الح (نفلاً) عن المَحْجُوجٍ عنةُ 
بلا إذنه» (فإن جَعل) الحاج (ثوابه)؛ أي : وات حجّهء (له)؛ أي الم 


2 


بلا إذنه» (حصل) له ذلك ؛ (لما مرّآخرّ الجنائز) من قولهم : (وكل قرب فعلث: 
وجعِلَ ثوابُها لحي أو ميت نفعَهُ ذلك). 

(ومّن) وجب عليه تشك ومات قبلّه» و(ضاق مالّه) عن أدائه من بلدهء 
اريت به من حيثٌ بلع (أو لزمَة دَيِنٌ) وعليه حي وضاق ماله عنهماء (أخذ) 
من ماله (لحججٌ بحِصَّته) كسائر الذيونِ» (وحُجٌ بِ)؛ أي : بما أُخدّ للحجٌ (من حيثُ 
بلغ)؛ لحديثِ: «إذا مرت بأمرء اوا نا استَطَعْتهم) 220 (وإن مات) مَنْ عليه 
حجٌّ بطریقه» (أو) مات (نائبُه بطريقه» حجّ عنه من حيثٌ مات) هو أو نائه؛ لأنَّ 
الاستنابة من حيثٌ وجب القضاءً» والمَنوبُ عنه لا يلزمُه العَوْدُ إلى وطنهء ثم العود 
للح منة» فَيُستَنابُ عنه (فيما بقي)» نضا (مَسافة وفِْلاً وقَوْلاً) ؛ لؤقوع ما فعله 


دق تقدم تخريجه (؟/ .)١١9‏ 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


ا ?ر | كام ك 
وإن صد فعل ما بقي» وإن وصى بنفل وأطلق جاز من ميقات بلدٍ 
مُوْ ص ما لم تمْنع قرينةٌ كبَذلٍ مالٍ كثير. 


ا نا نك 


0 


فصل 
3 ه بن © روهت ى 011 عثا 21 ع 
ولا يصح ممّن لم يحج أو يَعتمرٌ عن نفسه ولو القضاء حج أو 


قبل موقعه وإجزائه» (وإن صد) مَنْ وجب عليه حح أو نائبه بطريقه» (فعلّ ما بقيّ) 
مَسافةً وقولاً وفعلاً؛ لأنه أسقطً بعض الواجب . 

(وإن وصَّى) شخصٌ (ب) بسك (تقْلٍ» وأطلقَّ)» فلم يَقَلُ: من محَلّ كذاء 
(جاز) أن يفعلَ (من ميقاتٍ بليِ) مات فيه (مُوصٍ)» نضّاء (ما لم تمنع قرينةٌ» كبَذلٍ 
مالٍ كثير) يُمكنُ الح به من بلده» فيُستنابُ به منه لحجّ وجب» كما لو صرّح 
به» وإن لم يف ثلثه بحجّ من محل وصيّته. حجّ به من حيث بلغ» أو يان به في 
الحج» نضًا. 

(فصل) 

(ولا يصح ممّن لم يحُجّ أو يَعْتمِرْ عن نفسه) أن يحجّ أو يعتمر عن غيره» 
(ولو) كان حح حجَّةَ فاسدة» ووجب عليه (القضاء)» أو كان عليه نذرُ حح فلا 
يصح منه (حج أو عُمرة عن غيره) ؛ لحديث ابن عباس : أن النبيّ كل سمع رجلا 


أت 


ع م و 2 
يقول: لبيك عن شبرّمة» قال : «حجّجت عن نفسك؟» قال: لاء قال: «حج 


(۱) في «ح» : «بلده موصى» . 


(۷) كتاب اليج 


A 7 0 59‏ عو ا 5 و ع 
ولا نذره ونافلته. فإن فعل انصرف لحجة الإسلام وعمرته أو القضاء» 
2 5 ۰ 5 ر ل اه زاك ا 9 
والنائبٌ كمّنوب عنه» فلو أحرم بنذر مَنوبه وقع عن حجة الإسلام . 


- و ا 1 ۶ 
عن لك ثم حح عن شيورّمة)» احتج به أحمدٌ ين رواية صالح”", وإسناده 
ىه 


ولأنه حجّ عن غيره قبل حجّه”؟' عن نفسه» فلم يَجُرْءِ كما لو کان صَبيّاء 
(ولا) عن (تذره» و) لاعن (نافلقه)؛ أي: الغيرء حيًا كان المَحْجوجٌ عنه أو 


4 


وكذا لا يجورٌ أن يُحْرِمَ بنذر ولا نافلةٍ عن نة نفسه إذا كان عليه حج الإسلام 


ا 


أو شر ل 


لا dd; 5 eT e‏ «حجّ عن 
نفسك»؛ أي : استدِمُة عن نفسك» كقولك للمؤمن: آمِنْء ولأن نية التعيين ا 
فيصيرٌ كما لو أحرم مُطلقآء وحيئذٍ: فيردٌ النائبُ ما أخذه من غيره ليحجّ عنُ؛ لعدم 
إجزاء حجّهِ عنه» ووقوعه عن نفسه» (والنائبُ منوب عنه» فلو حرم بنذر را 
وقع عن حَجّة الإسلام)» وكذا لو کان عليه حجّ قضاءٍء وأحرمٌ بنذر أو نفلٍ» وقع 


)١(‏ قوله: «قال: لا. . . نفسك» سقط من «ق». 

(؟) في «ج» ط»: «وفي»» ولعل الصواب المثبت كما في «التعليقة الكبيرة» لإي يفن 
»23١7/1(‏ و«الفروع» لابن مفلح (۳/ .)١95‏ 

(۳) أورده الإمام أحمد في «مسائله» رواية صالح (۲/ ۱۳۹ .)١5١0-‏ ورواه أبو داود (١١۱۸)ء‏ 
وابن ماجه (۲۹۰۳)» وابن خزيمة في (صحيحه» اام 

(5) قوله: «به أحمد. . . قبل حجه) سقط من «ق». 


. رواه الدارقطني في «سننه» (۲/ 778) من حديث ابن عباس نڇ‎ )٥( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وصح أن يَحْجّ عَنْ عاجز أو ميت واحدٌ في فَرْضهء وآخَرُ في تذرهِ 
في عام» وآبّهما أَحْرمَ ولا فعَنْ حََةٍ الإسلام؛ ثم الأَخْرَى عن ندر 
ولو لم نوو وبتَفْلٍ من عليه ندرٌفَمَنْ تروء أَشْبَه حَجَة الإسلام: 
ويِصِحٌ أن حح عَنْ غيره ويتنفل به مَنْ عليه عمرة» وعَكْسُهُ» وأنْ يَجْعَلَ 
قار الحجّ عَنْ شخص والعمرة عَنْ آخَرَ TIYE‏ 


ا دون ا 


+ هع 


(ويصِحٌ أن يحُجّ عن عاجز أو مَيِنّتِ واحدٌ في فرضهء وآخرٌ في نذره في 
عام) واحل؛ لأن كاذ عياد: نشو : كما لو اختلفٌ نوعهماء (وأيّهما)؛ آی: 
انين (أحرم أولا)؛ أي : قبل الحَرِء (فعَنْ حَجةٍ الإسلام» ثم) الحَبة (الأخرى) 
التي تأخَّرَ إحرامٌ نائبها (عن تذره» ولو لم يَنوه)؛ أي: الثاني عن التذر؛ لأن 
الحجّ يقعٌ فيه عن التعيين ابتداءً؛ لانعقاده مُبهماء ثم يُعيِّنَء والعُمرة في ذلك 
كالحج . 

(و) إن أحرم (بنفلٍ مَنْ عليه نذرٌء ف) يقع إحرامُه (عن نذره» أشبه حجّة 
الإسلام)» وتقدّم. 

(ويصِحٌ أن بُح عن غيره» و) أن (يتنفَلَ بو)؛ أي : الح عن نفسه وغيره» 
(مَنْ) حجّ عن نفسه» ولک (غلبة عجر وعكسه)؛ ف يصح أن يعتمر عن غيره 
ويتنقّل بها عن نفسه مَنِ اعتمر عن نفسه» وعليه حجٌ؛ لأنّهما عبادتانٍ مُتغايرتانٍ» 
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ولا يصح أن ينوب مَنْ عليه نشك عن غيره في ذلك النْسّكِ . 
(و) يصح (أن يَجعلَ قارن) أحرم بحجّ وعمرة أو بهاء ثم به على ما يأتي» 
(الحجّ عن شخص) استنابّة فيه (والغمرة عن) شخص (آخر) استنابّةٌ فيها 


(۷) كتاب الح 
کا ۹ 


بإذنهماء وأن يَسْتنِيبَ قادرٌ وغيره في نفل حج وبَعْغضهء والنائبُ 


مَعْلوم ‏ ما زاد على نفقة المَغْروف» أو طريق قرب بلا ضرر» و 


ما فضل » OR EES a‏ رعو RT a EE o e e E E E E‏ عا فا أ 
(بإذنهما)؛ أي : الشّخصين؛ لأ القران سك مشروعٌ» فإن لم يأذناء وقع الحجٌ 
والعُمرةٌ عن النائب» ورَدٌ لهما ما أخدهُ منهُماء كمَنْ أَمرَ بح فاعتمر» أو عكسه» 
ذكرة القاضي وغيره. 

(و) يصح (أن يستنيب قادرٌ) على حجّ (وغيرُه)؛ أي : غيرُ القادر عليه» (في 
نفل حجٌ و) في (بعضه) كالصدقة» وا 

ویصح نشك نفل عن ميت » ويقع عنه» وكأنه مَهْلٍ إليه ثوابَةُ» (والنائبُ) 
في سك (أمِينٌ فيما أَعْطِيَه) من مال (ليحُجٌ منه)» أو يعتمر» فيركب. ونفِق منه 


% 


N 


0 


محل ذلك (حيثٌ لا عَقَدَ بجْعْلٍ مَعلوم)» أما لو عقدَ مع المُستنيب على جعْلٍ 
مَعْلوم» فلا ضمان عليه ؛ ا E‏ فلا بجر عليه فيد 
نحو درن زاد)؛ أي : أنفقة زائداً (على نفقة المَعروف» أو) ما زاد على نفقة 
(طريتي أقرب) من الطريق البعيدٍ إذا سلَكَهُ (بلا ضرر) في سُلوكِ أقرب؛ لأنه غيرُ 
مأذونٍ فيه نطقاً ولا عُرْفء (و) يجب عليه أن (يردً ما فضّلَ) من نفقته؛ لأنه لم مله 


بمّعروف» فإن زاد في الإنفاق على قَدْر الحاجة» (ف) إِنَّه (يَضْمَنْ) - (وينَّجةُ) : 


له المُستنِيبُ» وإنما أباح له النفقة منه» قال في «الإرشاد وغيره في : حُجٌ عنّي بهذاء 


(۱)( في «ح» : «العرف» . 


(۲) أقول: ذكره الشارح واتجهه. وهو صريحٌ في كلامهم في الججعالة والوصاياء انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و 


RET‏ نفقة ندقه وجوعة وخادمه إن خیم ْله ويَرْجع بما استدانة 


لعذر» وها انف ع نمسا تفه بب رُجوع» وما لزم نائباً منْ دم وغبره 
بمُخالفته فمنة حلّی دم تمع وقِرَانٍ لم يُؤدَنْ له فبهما E No‏ 


فما فضَلَ لك : ليسسَ له أن يشتري به تجارة قبل حه 

(وبْحسبٌ له)؛ أي : النائب (نفقةٌ رُجوعه) بعد أداء النْمُكِ بمكّة إلا أن 
يتخذها دارَ إقامة ولو ساعةً» فلا يحتست" له نفقةٌ المُجوع ؛ لسُقوطهاء فلم تَعُدٍ 
اتفاقاً. 1 

() ب او ن ر لبود رل( ان 
المَعروف . 

وإن مات» أو ضلَء أو صَدَّء أو مَرضَ» أو تلف بلا تفريط» أو أَعْوَرَ بعده» 
لم يضمن ويُصَّدَّقُء إلا أن يدع اا ا a‏ 

قال في «الفروع»: ويتوجّهُ له صرف نقد بآخرٌ لمصلحته» وشراءٌ ماءِ لطهارته» 
وتداوء وول حمّام*'. 

(ويرجع) نائبٌ (بما استداتةُ لعُذر) على مُستنيبه» (و) يرجع (بما أنفقَ 
عن)؛ آي : على (نفسه ب به رُجوع). وظاهره ووم يَستأَذْنْ حاكما؛ لقيامه عنهُ 
بواجب» (وما لزم نائباً د وغيره) كفعل مَحْظُورِ (ب) سبب (مخالفته» فمنة)؛ 
أي : النائب؛ لأنه بجنايته (حتَّى ت قراو لم ددن له هاا فإن أَذنَ له 


2 


)١(‏ فى «ف»: «وتحسب». 


(۲) انظر: «الإرشاد» لابن أبى موسى (ص: .)١799‏ 


۳( فى «ق» : «تحسب) . 


(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۱۸۸). 


(۷) كتاب اخ 
ب احج E0‏ 


ر ا 
82 


ونفقة حح قاس على نائب ؛ کقضائی ويرد ما أَحَذء و : تبن 
و ون أَخْرَمَ عن انين أو أحَدِهما لا بيه 

رقع عن فيد ون أذ ِن فين أجرة حجتين بع عنما في عام 
ات ا لع د لوا در ra‏ 


4 


و 


(ونفقةٌ حجٌ فس على نائب > كقضائه » ويَرْدُ ما آخذ)؛ لأن النسّكَ لم يقع 
عن مُستنيبه؟ لجنايته وتفريطه . 

(ويئّجحة : تبيّنْ وقوع) فعلٍ (الحجّ من أصله عن النائب)؟ ليتوجّة الوُجوع 
عل ا الخد وهو مجه . 

(وإن أحرم عن اثنين) استناباه في حَجّ أو عمرة» وقع عن نفسه؛ لأنه 
لا يمن وقوعه عنهماء ولمع اعذهها وا يه رُقوعه عنه منّ الآخر» (أو) أحرم 
عن (أحدهما لا بعينه)» وقع عن نفسه دونهماء أو أحرم عن نفسه وغيره» (وقع 
عن نفسه)؛ لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوهاء فمع نِه أَوْلَىء ويرد 
ا سين 

(ومَنْ أخد من اثنين أجرة حَجَتِيِن؛ ا د 
(أَدبَ)؛ لفعله مُحّماً نص عليه» (ومَنِ استناية اثنان اجام واحد (في 5 


فأحرم) به (عن أحدهما بِعَيْنهِ ولم ينسَّهُء صمّ. ولم يصح إحرامّه للآخر 


)١(‏ فى «ز): «فسد». 

(۲) فى «ف»: «ويتجه احتمال. . .) 

(۳) أقول: ذكر هذا في شرح وحاشية «الإقناع»» وأطال فيها في ذلك بما يفيدٌء فارجع إليهاء 
انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۲ 
بده وإِنْ نَسِيَهُ وتَعدّرَ عِلْمُهُ فان فَرَطَ أعاد الحجّ عنهماء وإِنْ قرط 
مُوصّى لبد غَرمَ ذلك» وإلاً من َك موصيو ولا تمر نوی ناو 
لفظآ» ولَوْ جَهِلَ اسْمَهُ أو نَسَبَهُ؛ لبّى عن ملم إل الال لبش بو عن 

ع ناب بتنيين وي جيل له التَِيبنُ» فإ أبَى عَيّنَ غيره» ويأني في . 
بعدّه)» نضّاء ولو طافّ للزيارة بعد نصفف ليلة النّحْرِ ورمى ؛ لأنَّ عُلَقَ الإحراه0 
من الت للك مدي وري العيمار انها باك ف از سرام على جر 

(وإن نَسيَةُ)؛ أي : نسي مَنْ أحرم عنهُ منهُماء (وتعدَّر) عليه (عِلْمُه فإن 
فرّط) النائبُ» (أعاد الحجّ عنهّما)؛ لأنه لا يكون لأحدهما؛ لعدم أَوْلويتهء بل 
يقح عن تيده لون فرط نخوصية إليه) ذلك بان ل ف للاي ف ومن 
إليه (ذلك)؛ أي : نفقة الحج عنهماء (وإلا) يكن ذلك بتفريط النائب» ولا المُوصّى 
إليه؛ بأن سمه للنائب وعيّنه ابتداءء لكنه نسيهء اميه زول ترك مُوصِبَيْه) 
المُستناب عنهما ؛ لعدم التفريط» (ولا تعتيث : تسميةٌ نائب) من استنابة به (لفظا)» نضّاء 
(فلو جَهِلَ) الائ (اسمه) ؛ أ المستنيب » (أو نسيه» لبَى عكن سلّم إليه المال 
ب عر ارا 

(ويتعيّنُ نائبٌ بتعيين وصيٌ جَعِلَ له التعيين)؛ لأنه قائمٌ مقام المُوصي» 
(فإن أبى) الوصئٌ التعيينَ» (عيّن غيره) كوارث أو حاکم» (ويأتي في) باب 


)١(‏ في هامش «ف»: «قال في «الإنصاف»: قيل : إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد؛ بأن 
يقف بعرفة ثم يطوف للى ب وده ب ارين ثم يدرك الوقوف بعرفة قبل 
طلوع الفجر ليلة النحر» . 

(6) في «ز»: «نائب»). 

(۳) أي: ما يتعلق به» وعبارة «(شرح منتهى الإرادات» للبهوتي /١(‏ 070): لبقاء توابع الإحرام 
الأول من رمي وغيره» فكأنه باق » ولا يدخل إحرام على إحرام . 


(۷) كتاب اح 
ا  __‏ لبح ص15 


Saf 2 f ofl OSO A,‏ ل 
* فرع : سن أن يَحج عن أبِوَيْه ميتين أو عاجزين» ويقدم أمّه لانها 
أحق بالبيرّء وواجب أبيه على تفلها. 


د د 6د 
فصل 
ش ور زه ر 0 6 س ەر 
وسر لوجوب سّعي على أنثى مَخرم» اوسا وان كدق e el RS‏ 


(المُوصّى له) بأت مِنْ هذا . 
* (فرع : سن أن يحجّ) جر (عن أبويه) إن كانا (ميئّتين» أو عاجزين)» 
زا بعضهم: إن لم يشجاء (ويِقدمٌ أكه؛ لأتها احق بالبسة».و) يقد (واجب ابه 
على نفلها)؛ لإبرائه ذمّته» نص عليهما. 
وعن زيدٍ بن أَرُّقم: رارح ارك وين دك بم وعنهماء 
7 ستبشرث أرواحُهما في الما وكيب عند الله برا رواه الدارقطنيئٌ» وفي إسناده 


| 


ا الط ا > وأبو سعد البقّالُ ضعيفان”" . 
(فصل) 


7-7 ره وڪ اع 0 506 2 5 
(وشرط لؤجوب سَعْي) لحج أو عمرة (على أنثى مَخُرم) شابة كانت أو 


)١(‏ هو محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي» أبو أمية الطرسوسيء بغدادي الأصل» مشهور بكنيته» 
قال ابن حجر : صدوق» صاحب حديث» يهم» من الحادية عشرة» مات سنة (۲۷۳ه). 
انظر : «المغني في الضعفاء» للذهبي (7/ 055)» و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: 555). 

() في «ج» ق»: «سعيداء والتصويب من «سنن الدارقطني» (۲/ 7509)» واسمه سعيد بن 
المرزبان» قال ابن حجر: ضعيف. انظر: «المغني في الضعفاء» للذهبي /١(‏ ١٠۲)ء‏ 
و«تقريب التهذيب» لابن حجر (ص: .)55١‏ 

)۳( رواه الدارقطني في «سننه» (۲/ 5509). 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ويُعْتبَرُ لها حيث بَلعَثْ سَبْعآً في كلّ سَفْرِء فلا(" يَحِلٌ يدُونِوء لا بأطراف 


عنصا 

قال : المَّحْرم من السَّبيزٍ العلم يكن لها مخز لم يلزمها الحج بغري بنفسها 
ولا بنائبها؛ لحديثِ ابن عباس مرفوعاً : الاتسافٌِامرأةً إلا مع ذي مَخرم؛ 
لا دحل عليها إلا ومتها مَخْرم؛ فقال رجلٌ ارول لاني أيه ماعن 


فى جَيْشُ كذا وكذاء وامرأتى ريد الحجّ فقال : «اخرج معها)» رواه أحمدٌ بإسناد 
)۲( 


وعن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يحل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة و ليلة ليسَ مها مَحْرمٌ)ء رواه البخاريٌ”"» ولمُسلم: اذو محرم منها» 2 
والحُنثى كالوّجل » فلا يُعتبرُ المَحْرمٌ في حقه» قاله ابر نصر الله . 

(ويُعتبرُ) المَحْرمٌ (لها)؛ أي : للأنتى (حيثُ بلغت سَبْعا) فأكثر (في كل سفر) 
حك كان أرقيو طويلة كاك اذ یر وا یی لها ان مورک إلى : 
0 و(لا) يُعتبرُ المَحْرَم لخُروجها (بأطراف البلدٍ مع أَمْنِ) عليها؛ لأنه لِيسَ 
بسفرء (وهو)؛ أي: المَحْرَمٌ المُعتبرُ لؤجوب النْسكِ وجواز السفر معَه : (زوج)» 
فج درواي لها لا لحصولِ المقصّودِ من صيانتها وحفظها به: مع إباحةٍ 
ا (أو سيد)؛ لأنه كالزوجء (لا سيّدة) ؛ لأنها لا تقوى على صيانة نفسها 


(۱) فى «(ف» : «ولا». 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۲۲۲). 
)۳( رواه البخاري (4؟١1).‏ 


(:) رواه مسلم (۸۲۷) (باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره) . 





(۷) كتاب الحج 


e‏ ويتحه: إلا إن سافرتٍ السيدة مع مَحْرَمٍ واختاجَّث 


. أو ذَكَرٌ مُسْلمٌ مكلّفٌ ولو عبداً تَحْرْمٌُ عليه أبداً ا 


قال في «الفروع»: وظاهرُ كلامهم؛ أي : الأصحاب : اعتبارٌ الحرم للكلّ؛ 
آي الأجرار وإمائهن وعتّقائهنً ؛ عُموم الأخبار» وعدم المَحرم لَهُنَّ كعدّمِه 
لحر الأصل» (خلافاً للشيخ) تقيّ الدَّين؛ فاه قالَ: وَإِمَاءُ المرأة: يُسافرْنَ 
كديا دنا ليده فلا يَفتقرْنَ إلى مَخْرم ؛ لأنهنّ لا مَحْرمَ له في العادة الغالبةء 


(MD ue 
انتھی.‎ 


1 


(وينّجهُ) : اعتبارٌ المَحُرم للمرأة مطلقا قا (إلا إن سافرتِ السيئدة مع مَحْرَم» 
واحتاجث إليها) ؛ ائ إلى أمَتهاء فلها أن تضّحبّها معّها من غير مَحْرم؛ اكتفاء 
بمَحرم سیدتهاء ولو حمل المُصِنْفتُ كلام د لكان أَوْلى من مخالفته 
له» وهو منج۳ (أو ذَكَرُ) مَحُرم علیها“» 1 المرأة وبنتها ليسَث مَخرماً لهاء 
والخسئ الجُذْكلٌ كذلك» (مُسلم). فأ ب ونحؤه كافرٌ ليس مَخرما لمُسلمة» 
نضّاء لأنه لا يُوْمَنُ عليها كالحضانة» وکالمجوسئ ؛ لاعتقاده جلّهاء مكلف 
ا لا يحصل به المقصودٌُ من الحفظ» (ولو) كان المَّحْرَمٌ (عبداً) 
لخصولٍ المقصود به (تحرمٌ عليه أبداً) كأب وأخ من نسب أو رضاع» أو ولد زوج» 


.»ف١ قوله: «خلافاً للشيخ» سقط من‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۱۷۸). 

(۳) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 556). 

0 ا مدع مده وح ظاسة يوخا عن علا اليد 
ولا يسم الناس غيرُه» وعليه العمل» انتهى . 

(4) قوله: «ولو حمل. . . محرم عليها» سقط من «ق». 

(7) في «ق»: «مسلم» وهو متجه» (أو ذكر) محرم عليها فأب». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

ككع 
لحُرْمَهاء بخالاف مُلاعِنَةٍ ع و آباءٍ وأبناء 
وأَمّههاتِ نساءِ» بخلافف وَطْءِ زناً أو هق ويتجه احتمالٌ: لو ترَّوّجَها 
بعد لا يعودٌُ مَخرماًء سوى نساءٍ الب کلف ونا ولوروا غلا 
أو أبيه (لحرمتهاء بخلاف مُلاعنة)» فليس المُلاعِنٌ مَحْرَماً لها؛ لأن تحريمّها عليه 
أبدا تغليظ عليه (بتسب) كأبوَة وينوَةٍ وأَخو رة ونحوهاء (أو سبب مُباح؛ كحلائلٍ 
آباءِ وا ات ا بخلاف وَطْءِ زنا أ و شبهة)20؛ لان المخرميدة وة 
فاعتّبر إباحة سببها كسائر المُخَصٍ . 

(ويتّجِهُ: احتمالٌ لو تزوّجَها)؛ أي : المَرْنيَ بها (بعدٌ)؛ أي: بعد زناه بهاء 
وبعظ أن تبك أزلة بعر BE O‏ وتانها ١‏ تقلطا عبر فال : 
وهذا الاتجاهُ لم يُسبَقْ إليه تَصْرِيحاًء ولا تلويحاًء بل متى تزوّجها بنکاح صحيح 
مورا وة ا ا ". (سوى نساء النبيّ کل 
هنَ اث المُؤمنين في التحريم دون المَخرمية 

(ونفقته)؛ أي : المَحرم زمنَ سفره معها لأداء نسكها (ولو) كان المَحْرمٌ 
(زوجها). فيجبٌ لها عليه بقذر نفقة الحضر» وما زاد ف (عليها)؛ أي : المّرأة؛ 


9 أقول قال الشارح ؛ واعتار ابن عقيل والشيبخ أن وط الشبهة يخر فهو محم لبيت 
مَوْطوءة بشبهة» بخلاف الزّناء انتهى . 

(۲) أقول: نظر الشارح أيضاً فيه» والنظر ظاهرء وكأنه قاسه على الملاعنة في أنه يُغلّظ عليه 
في ذلك؛ لما سبق منهما من الزنا كما غلظ عليهما في التلاعن» ولم أرَ من صرّح به 
ولا أشار إليه» لكن لهذا نظير» فقد نقل الفقهاء عن الإمام رواية أن من وطىء في إحرامه» 
فسد النسك» وعليهما القضاءء ولا يصير محرماً لزوجته التي وطئها في حجة القضاءء 


انتهى . 





(۷) كتاب اليج 
ترط" لها مَك زا وراجلة لهماء ولا يلزمة مع بذلها ذلك سَفر 
معهاء وتکون كَمَنْ لا مَحْرَمَ لهاء فإِنْ تزوّجَتْ مَنْ يح بها فلا بأس» 
ومَنْ أَبِسَتْ من استنايّث» اام ا ل 
أنَّهُ من سَبيلِهاء (فيشترطً لها)؛ أي: لؤُجوب النْسّكِ عليها ملك زاد وراحلةٍ) 
بآلتهما (لهُما)؛ أي : للمرأة ومَحْرَمِهاء وأن تكون الرًاحلة وآلتّها صالحَيْنِ لهُما على 
ما تقدّم» فإن لم تَمْلِك ذلك لهُماء لم يلرّمْها. 

(ولا يلزمُه)؛ أي ي: المَخْرم» (مع بَذْلِها ذلك)؛ أي : الزاد والراحلةً لث 
وما يحتاججهء (سفْرٌ معَها) للمَشقة؛ كحَجّه عن نحو كبيرة عاجزة» وأمرُه عليه 
اللكناطزرو داق ماسر ارود رواج و3 إيا مده النتطار أو أمرُ تخيبر؛ 
لعلمه من حاله أنه يُعجِيّه السفرٌ معّهاء (وتكون) إِنِ امتنع مَخْرمُها من سفر معَها 
(كمَنْ لا محرم لها)» فلا وجوب عليهاء (فإن) لم يكنْ لها زوج و(تزوَّجَت مَنْ) ؛ 
أي : زوجا (يحُج بهاء فلا بأس)» وليس العبدٌ مَخرماً لسيدته» نصا من حيثٌ 
كرج امالك له ا «سفْرٌ العَبْدِ مع السيّدة ضيْعة"» ولأنه غيرُ مأمون 
عليهاء ولا تحرمٌ عليه أبداً» ولو جار له النظرٌ إليها؛ لأنه للحَرَج والمَشقة. 

(ومَنْ أَِسَتْ منة)؛ أي: المَحرم» (استنايّث) مَنْ يفعلٌ السك عنها؛ ككبير 
عافن رو قي ان ارط انو تكو ريده المع عي كر اولاني 
الو ا الك علا وار بيذ مة الوحت ا 


)غ0( فى «ف»: «ويشترط) . 
(۲) أقول: قال الشارح: لكن لا يجب عليهاء انتهى . 
)۳( رواه البزار فى فم «(مسنده) (2)0997 والطبراني ف في «المعجم الأوسط» 56 من حديث 


70 ولفظ البزار: «سفر المرأة مع عبدها ضيعة)» وفى في «المعجم الأوسط»: 
OS‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


8 ھە 24م ٣و‏ عه مع 7 يك وان م 
إن حجت بدونه حرم واجزا. وإن مات بالطريقٍ بعيدا مضت في حجها 
7 ° م 2 ا 2 > + 3 2 
ولم تصِر مخصرة» وقريبا ترّجع › وإن كان زوجا فياتى فى (العدد) . 
قرع 4 تي ياوه أ لخدمة ونا الثوابث نح 
* فرع : يصح حج مغصوب وأجيرٍ خدمةٍ وتاجر» والثوابٌ بحسب 
8 نه ب او ° »+ رر 
الإخلاص» ومن أراد الحج فليبادر في خروج من مظالم eT‏ 


فرطت بالتأخير حتّى فقد؛ لنقلٍ إسحاق عن أحمد في المَرأة ليس لها مَحْرمٌ : 
هل تَدفمٌ إلى رجلٍ بحجخٌ عنها؟ فقال: إذا كاتث قد يست من المخرم» فأرى أن 


0 
اي 


َجَّرَ رجلا یح عنها"©: (وإن حَجّتِ) امرأةٌ (بدُونه)؛ أي: المخرمء (حَوُمٌ) سفوها 
بدُونه» (وأجزاً) حجُهاء کمَنْ حجٌ وترك حَمَا زمه من نحو دين لکن لا يتر خض . 

(وإن مات) مَحْرمٌ سافرث معَهُ (بالطريق) وكان (بعيدا) عن وطنها (مضث 
في حَجّها)؛ لأنها لا تستفيدٌ برُجوعها شيئاً؛ لأنه بغير مَحْرم» (ولم تصِرُ مُخْصّرة) ؛ 
إذ لا تستفيدٌ بالتحليل زوالٌ ما بها كالمريض (و) إن مات المَحْرمُ (قريبا)» فعليها 
أن (ترجع) ؛ لأنها في حكم الحاضرة . 

(وإن كان) المَخْرمٌ (رَوْجاًء فيأتي في العِدَد) أنه إن مات قبل أن تخر فإن 
كان دون مسافة قَصْرِء اعتدّثُ بمنزله» وبعدهاء تخیر بين مضي ورجوع . 

* (فرع: يصح حح مَغصوب وأجير خذمة) ا وذونهاء (وتاجر)» 
ولا إثم نضّاء قال في ال و«المتتتخب» : (والتواثُ بحسب الإخلاص)» 
قال احمة: .ولو لم يكن مك تتجارة» كان خض : 

(ومَنْ أرادَ الحجّ» فليبادز) فعلى كل خير مانعٌ» وليَجُتهذ (في الخُروج من) 
ال (مظالم) بردّها إلى أرْبابهاء وكذلك الودائع والعَواري لو ا من 


(۱) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لابن هانوء (۱/ ۱۷۸- ۱۷۹). 
(؟) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود (ص: .)١97‏ 


(۷) كتاب اخ 
ب اج 4 


قه ل ) یا E‏ ا 
وتحصيلٍ رفيتٍ حسَنِ سيّما عالم 3 قال أحمد: كل شيءٍ من الخير 
يُبادرٌ به ونل ركعتين ويَدَع و بذعا الاستخارة. ويصلى بمنزله 
1 0 00 و 0 ا ر 

ركعتين ويقول : «اللهم هذا ديْني ومالي وأهْلي'" وولدي وديعة عِندَك 
ر 9ے ت 3 ا و 0 
الله أنت الصَّاحِبُ في السّفر» والخليفة في الأهل والمال والولد»» 
١‏ م 4 e‏ و 
وقال الشيخ : يدعو قبل السّلام أفضل ويخرج a SSS‏ 

ا و N E‏ و ك 
له عليه ظلامة › ويَسْتمُهل من لا يستطيع الخروج من عهدته» (و) يجتهد في (تحصيلٍ 
فق حن الق وا ن عونا على تصيد واد که بهدية إذا شيل 
ويُذْكَره إذا نسي» (سيّما) إن تيسّرَ رفيقٌ (عالمٌ)» فلا يرغبُ عنه» فإنَّ بلوعٌ رشده 
فى استمساكه به . 

(قال) الإمام (أحمدٌ: كل شيءٍ من الخير ادر به)0 ومنه صخبة أهل 
العلم والصّلاح . 

(ويُصلي ركعتين ويَدْعو) بعدّهما (بدّعاءِ الاستخارة) قبل العَرْم على الفعل» 
ويستخيد: هل يحُج العام أو غيره؟ إن كان الح نفلاً» وأما الفرضٌ فواجبٌ فؤر 

0 و ر SORA‏ َه 5 7 
(ويُصلي في منزله ركعتين» ويقول) بعدّهما: (اللهم هذا ديني وأَهْلِي ومَالي ووَلدِي 
وَدِيعةٌ عندَكَ اللَّهُمَ أنت الصاحبُ في السفرء والخليفة في الأهل والمالٍ والولي)» 
قاله ابن الرَّاغونيٌ وغيره. 

(وقال الشيخ) تقيٌ الدّين : (يَدْعو قبل السّلام أفضل9), ويخرج 


. فى «ف)»: «عالماً)‎ )١( 


(۲) فى «ز»: «وأهلى ومالى». 
(۳) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى »)١75 /١(‏ وعزاه لجعفر بن محمد الصائغ عن 
الإمام أحمد رحمه الله . 


(5:) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 577). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


2 ا 2 1 ل و مسد عر كع سس 2 
مبکر يوم حميیس أو انين" ويقول إذا نزل منزلا او دخل بلدا 


2 


ص ص 


ما ورد . 

2 م .4 Ea 01 ٠ RT‏ 5 
مُبكرا يوم خميس)» قال ابن الزاغونيٌ وغيرُه: (أو) يوم (اثنين» ويقول إذا نزل 
5 ع - ع 4 1 0 4 ع 2 
مَنزلا) ما ورد» ومنة: «أعوذ بكلمات الله التامّاتِ من شرٌ ما خلق»"» (أو دخل 
بلدا ما ورد)ء ومنه : «اللَهُمّ رب هذه السّمواتِ السّبْع وما أَظللنَ» ورب الأرضية©) 

OT‏ ا 
وما أقللن» ورت الشياطين وما أضللن» ورت الرياح وما درین » أسالك خير هذه 
ر ا 5 0 3 - كه 5 ک 22 چ 

القرية وخير أهلهاء وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرٌ هذه القرية وشرٌ أهلهاء وشرٌ 
ما فيهًا) 2 . 


د ع 5 - 
ويقول أيضا إذا ركب ونحوه ما ورد. 


(۱) في «ح» : «مكبراً . 

(۲) في «ح): «واثنين». 

(۳) رواه مسلم (۲۷۰۸/ »)٥٤‏ من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها . 

©( في «ق» : «الأرضين السبع» . 

() رواه ابن حبان في «صحيحه) .»)707١9(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) »)0٦٥(‏ والنسائي 


فى «السئن الكبرى» (8/75)» من حديث صهيب فك . 





باب المواقيت 


مَوَاضِعٌ وأَزْمِنةٌ مُعيَّةٌ لعبادة مَخْصوصةء فَمِيْقاتُ أَهْلِ المدينة : 
ذو الخُليْعَةٍ عن المدينة سِنّةٌ أميالٍ» وعَنْ مَكَةَ عَشْرٌ مَراحِلَ. ومِضْرَ 
والشام والمغرب: الجُحْفَةٌء قربةٌ كبيرةٌ بقرب رابغ والجُحْمَةٌ 
ETE ea E EE‏ 

(باب المواقيت) 

المواقيت جمع ميقات» وهو لغة: الحَذَّء واصطلاحاً: (مواضع وأزمنة مُعيَنةٌ 
لعبادة مَخْصّوصة) من حيجّ وغيره» والكلامٌ هنا في الح والعُمرة. 

(فهيقاتٌ آهل المَدينة : ذو الخُليْقة) بضم الحاء وفتح اللام: أبعدُ المَواقيتِ 
من مكَة» بُعْدُه (عن المدينة ستةٌ أميال» وعن مكة: عشرٌ مراحل)» وتعرف الآنَ 
بأبيار عليّء (و) ميقاتٌ أهل (مصر والشام والمغرب: الجُحفة) بضم الجيم وسكون 
الحاء المهملة : (قريةٌ كبيرة) على طريق المدينة حَربةٌ (بقرب رابغ » والجُحْفةٌ دُوتها 
بيسير» عن مكّة ثلاث مراحلً)» ی و ان 
بالمقابر» كان اسمُها مَهْيَعَةَ فجَحَف السيل بأهلهاء فسّمّيت بذلك» وتلي ذا الحليفة 
في البُعْدِ» وبيتها وبينَ مكة ثلاث مراحل أو أربع» ومّنْ أحرم من رابغ فقد أحرم 


3 4 
قبل الميقات بيسير ٠‏ 


)غ0( في (ح): الرابع» . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


والثلاثة الباقيةٌ بین كل منها وبين مكةَ مرْحلتان» واليَمَنِ: يَلمْلَمُ ويقال: 
لملم جَبَلُء وتَجْدِ الحجاز ونَجْدٍ اليَمَنِ والطَّائفٍ: قَرْنُء جبلٌ أيضاًء 
والمَشْرِقٍ وخراسان والعراق : ذاث عِرْقِء قريةٌ حَربة قديمةٌ؛ وعِرْقٌ : 
جَبَلٌ مُشْرِفٌ على العقيقٍ . وكلها يكت بالنصٌ(2' لا باجتهاد عمّر. . 

(والثلاثة الباقية) منّ المواقيت (بِينَ كل منها وبين مكة مَرْحلتان)» فهي 
کا ا 

(و) ميقاث أهل (اليَمنِ) وهو كل ما كان على يمين الكعبة من بلاد الغؤرء 
والنسبة إليه: يمنيئٌ» على القياس» ويّمانيّء على غير قياس : (يَلَمْلَمْ ويقال: 
ألَمْلَمُ) لغ فيه : (جبلٌ) معروفء بیته وبينَ مكة مرحلتان» ثلاثون ميلاً. 

(و) ميقاثُ أهل (تَجْدٍ الحجازء و) أهل (تَجْدِ اليَمنِ و) أهل (الطائف : قَرْنْ) 
بفتح القاف وسكون الراء» ويقالٌ له: قَرْنْ المَنازلِء وَقَرْنْ التعالب : (جبلٌ أيضا) 
على يوم وليلةٍ من مكة. 

(و) مبيقاث أهل (المَشرق وخراسان والعراقٍ: ذاث عِرْقٍِ) منزلٌ معروفٌ» 
سمي بذلك لعِرْقٍِ فيه؛ أي: جبلٍ صغير» أو: أرض سَبِحَةِ تبث الطرْفاءء وهو 
(قريةٌ حَربةٌ قديمةٌ؛ وعِرْقٌ : جبلٌ مُشْرفٌ على العَقيق) . 

(و) هذه المواقيث (كلَّها ثبدّث بالنصٌ» لا باجتهاد عُمر) بن الحَطًاب ول ؛ 
لحديث ابن عباس : وَقَتَ رسولٌ الله ئة لأهل المَدِينةٍ ذا الحُليْقةِ ولأهل السام 
المجخفة» ولاهل تن [المازي] ولأ اليمن للم هن له ومن أنى علب 
من غير أَهِلِهنَ ممَّنْ يُرِيِدُ الحجّ والعُمرة» ومّنْ كان دون ذلك» کا 


)01 في «ح»: «بنصنٌ)» . 


(۷) كتاب اح 
اع للب يسح 159 


َه 2 


وهي لاهلها ولمَن مَرَّ عليها كشاميٌ مر بي الخلينة ومَدَنِيٌ سَلَكَ 
طريقّ الجُخفة لخر منهاء والأفضل إحرامٌ مِنْ أَوَّلٍ ميقا وھ 
طَرَفةُ الأئعة عن مک ك ا 
بقزبها وسمّي باسْمهاء فينبَغِي تَحَرّي آثار القرَى القديمة» ومَنْ مزل 
دونها9») فميقائة sak ak Sis‏ لاو و تلقو كه و ملي عا ال جا 
وكذلك اهل مكة يُهزُونَ منهاء متفقٌ عليه . 
وعن عائشة: أنَّ النبيي كلل و د قت لأهل العراق ذات عِرْقِء رواه أبو داود 
وا 5 جابر TEE‏ ا 
(وهي)؛ أي : هذه المَواقيث (لأهلها) المَذْكُورينَ (ولمَنْ مرّ عليها) من غير 
أهلها؛ (كشامي) ومِضْريٌ (مرَ بذي الحليفة) فيْحرمٌ منها؛ لأنها صارّث ميقاتة 
(ومدنيٌ سلكَ طريق الجُحفةء فيْحَرِمُ منها) وُجوباً؛ للحديثء (والأفضل) للمَارٌ 
(إحرامٌ من أوَّلِ ميقاتِ» وهو طرفه الأبعدُ عن مكة) احتياطاء وإن أحرم من 
الميقاتِ من الطّرَف الأقرب» جار؛ لإحرامه من الميقاتء (والعبرة في هذه 
المَواقيتٍ بالبقاع) التي عيّنها لنب بي و(لا) عبرة في (ما بني بقربهاء وسكي 
باسيهاء فينبغي) لمُريدِ الإحرام (تحرّي آثارَ القرى القديمة)؛ ليخرج من العْهّدة 
بيقين» (وَمْنّ منزله دوتها)؛ 5 هذه المَواقيتِ من مكة» كأهلٍ عفان ا(قميقاته 


(۱) قوله: «وهو» سقط من «ح» ف»» ومثبت من (ز) . 

(؟) في «ح»: «منزلها دونه) . 

(۳) رواه البخاري »)١557(‏ ومسلم (۱۱۸۱)» وما بين معكوفين منهما . 
() رواه أبو داود (۱۷۳۹)» والنسائي (5765). 

(5) رواه مسلم (۱۱۸۳/ ۱۸). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۷٤‏ 
ر م 4 و ر و e‏ 
منزله» ويتجه : بلده كلها منزله و ES‏ 
لمكة» وأبعد أَفْضلٌ. ويُحْرِمُ من بمكّة”" لحجّ منهاء و 
المسشحد» وفي «المبهج» : من تحت الميزاب وهو أفضلٌ» وجار وصح 
من خاي الحرم مد لدت ولعمرة م من الجلّء وتصح EEE‏ 


5 34 4 0 و 4 57 7 
(وينّجة): أنْ (بلده كلها منزله) فلهُ أن يحرم من أي مَحالها شاءَ» وهو 
A‏ 
مجه ٠‏ . 


1 


(ومَنْ له منزلانِ» جار أن بحرم من أقرب) هما (لمكة» و) إحرامه من (أبعد) 
عن مكة (أفضل)؛ لأنها أشق على النفس» (ويُحرم مَنْ) كان مُقيماً (بمكة لحج 
منها)؛ أي : مكةء (ونصّه) في رواية حرب: 1 المسجدء وفي «المُبّْهج)) 
و«الويضاح» : : يُحرم م (من تحت الميزاب)» ويُسمّى : الحطيم» (وهو أفضلٌ) من 
غيره» (وجارٌ وصح) أن يُحرِمّ مَنْ بمكة بِحَجّ من سائرٍ الحرَم» (ومن خارج الحّرم)؛ 
وهو الحلّ؛ كعرفة» (ولا دم عليه)؛ لعدم الدليل على وُجوبه. 

(و) يحرم مَنْ بمكة (لعُمرةٍ من الجِلّ)؛ لأنَّ النبيّ َل أمرَ عبد الرحمن بنَ 
أبي بكر أن يُعْوِرَ عائشة من التّنعيمٍ» متفقٌ عليه . 

ولآن أفعالَ العُمرة كلَّها في الحرم» فلم يكن بذ من الجلٌ؛ ليجمح في إحرامه 
بيتهماء بخلاف الحج؛ فل يخرج إلى عرفة» فيَحصّلٌ الجمع» (ويصخ) إحرائه 


(۱) فى «(ف» : «من مكة) . 

)۲( أقول: ذكره الشارح» واتجهه» وهو ظاهرٌ كلامهم» وصريح كلام الخرقي حيث قال: ولو 
كان مسكنه قرية » جاز الإحرامٌ من أيّ جوانبها شاء» والأؤلى الإحرامٌ من الأبعلِ» انتهى . 

(۳) رواه البخاري (۳۱۰)» ومسلم (۱۲۱۱/ »)۱١۳‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۷) كتاب اخ 
ج 

> ا 0 5 EE‏ وا واه 8 ور 7 
من مكة. وعليّه دم وتجزئه ولو لم يَخرج للجل» ومن أحرم من مكة 
قارناً فلا دم تغليباً للحَجٌ» ومَنْ لم يمرّ بميقاتء أخرمَ إذا عَلِمَ أنه حَاذى 
أقرها منة» وس أن يحتاط. فإنٍ اسْتَوَيَاء فمنْ أبعدهما عن مكةء 


ت 
0 


فان لم يحاذ ميقاتا آخْرَم عَنْ”2 مكة بمرحلتين . 
* 3 26 

(من مكةء وعليه)؛ أي: مَنْ أحرم لعُمرة من مكة (دَمٌ)؛ لتركه واجباًء كمّنْ جاوز 
ميقاتا بلا إحرام» (ونَجْزِئُه) عمرةٌ أحرم بها من مكة» (ولو لم يخرج للجِلٌ) قبل 
إتمامهاء ولو بعد الضّوافٍ عن عُمرة الإسلام؛ لأنَّ الإحرامٌ من الل ليس شرطا 
لصكتهاء وكالحيٌء (ومَنْ أحرمَ من مكة) أو الحرم (قارناء فلا دم عليه لأجل 
إحرامه بالعمرة من مكة؛ (تغليباً للحَج) على العمرة؛ لاندراجها فيه وسُقوط أفعالها. 

(ومَن لم يمرّ بميقاتِ) من المذكوراتِ» (أحرم) بِحَجّ أو عمرة وُجوباً (إذا 
علم أنه حادَّى أقربها)؛ أي : المواقيتٍ (منة)؛ لقولٍ عُمرَ: انظروا حَذُوَها منْ 
ا 

(وسُنً) له (أن يحتاط) ليخرج من عُهْدةِ الؤُجوب» فإن لم يعلَمْ حَذُوَ 
الميقات» أحرم من بُعْدِ؛ إذ الإحرامٌ قبل الميقاتِ جائز» وتأخيره عنهُ حرام (فإِنِ 
استوّيا)؛ أي : الميقاتانٍ في القَرْبٍء (ف) بحرم (من أبعدهما من مكة)؛ لأنه 
أحوطٌ (فإن لم بُحاذ ميقاتا) كالذي يجيءٌ من سواكنّ إلى جُدَةَ من غير أن يمر 
برابغ ولا يَلَمْلَم؛ لأنهما حينتذٍ أمامه» فيصل جد قبل مُحاذاتهماء (أحرم عن 
مكة ب) قَدْر (مَرْحلَتِينِ) فيُحرِمٌ في المثالٍ من جدَة؛ لأنها على مَرْحلتينٍ من مكة؛ 


دق في «ح» : «من) . 
(١‏ رواه البخاري .)۱٤٥۸(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


فصل 
ولا يحل لملكفٍ حر مسلم أراد مَكََةَ أو الحرم أو سكا تجاورٌ 
یقات بلا إحرام» إلا لقتال مباح» أو حَوْفِِء أو حاجة تدك كحطّاب 
و 2 ا بالحلٌء يد أو خارج الميقات EEE‏ 
لأنَهُ أل المَواقيتِ . 
(فصل) 
(ولآ شل لفات حر مُسلم أرادَ مكة) نضّاء (أو) أراد (الحرّمّء أو) أراد 
(نسكاًء تجاورٌ ميقاتٍ بلا إحرام)؛ لأنَّه عليه الصلاة والسّلامُ» وَقَتَ المَواقيت» 
ولم يُنْقَلْ عن ولا عن أحدٍ من اا ان تجاور ميقاتاً بلا إحرام (إلا) إن تجاورَةٌ 
(لقتالٍ مباح)؛ لدخوله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة» 2 رأسه ال 
ولغقكن عل ولاعن السزمن ا ا ر 
أو حاجة تتكرّر؛ كحَطَّابٍ) وناقلٍ ميرة وحَشّاش» فلَهُم الدخولٌ بلا إحرام؛ لما 
وهر ان جائ ينعن اک و مقرم و ا 
وأصحاب منافعهاء ا 
(ومكييٌ يترد لقريته بالجل)؛ دفعاً للمشّقَةِ والضيّر؛ لتكرّر. 
(وينّجهُ: أو) يكونُ لهُ وطن (خارج الميقاتِ) يكثر التردّد منهُ إلى مكذ 
فلا يجب عليه الإحرامٌ كلّما مرّ على الميقاتِ؛ لما فيه من الحَرج» كما لا قسن 
)0( رواه البخاري »)۱۷٤۹(‏ ومسلم (11201)» من حديث أنس ذه . 


(١‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح ل وا . ورواه الفاكهى فى «أخبار مكة») »)۸٩۲(‏ ومحمد 
ابن الحسن الشيبانى فى «الحجة على أهل المدينة» (۲/ /571). 





(۷) كتاب اليج 


ثم إِنْ زالَ عُذْرُ مَن حَلَّ لهُ التجاورٌ بلا إحرام أو أراد مك بعد تجاوزه 
فين مَوْضْعِهِء ولا دم عليهء ومَنْ أَحْرَمٌ لدخولٍ مكّة لا لدْسّكِ طافٌ 
وسَعَى وحَلقَ وحَلّ) وأبِيح للنبيّ كله وأصحابه دخولٌ مكة مُحِلَينَ 
ساعة» وهي مِن طَلوع الشَّمِسٍ إلى صَلاة العَضْرِء لا قَطْعْ شجر. . . . 

«نم إن زالَ عدر مَنْ حل له التجاورٌ بلا إحرام)» كرقيتٍ عتقَ» وصغيرٍ أو 
مجنون كلف فیُحرمٌ من موضعه؛ لأنه قد حصل ون الميقاتِ على وجه مُباح » 
فكان له أن يحرم منهُ كأهلٍ ذلك المّؤضعء وكذا كافرٌ تجاورٌ الميقات» ثم اسل 
حرم من موضه» (أو آرات) مَنْ تجاورٌ الييقات (مكة بعد تجاوزه» فين مَوْضعِه) 
يُحَرِمُء كما لو كان من أهلٍ ذلك المكان» (ولا دم عليه)؛ لأنه لم يُجاوز الميقات 
حال وجوب الإحرام» (ومَنْ أحرم لدُخولٍ مكّة) أو الحرم (لا لدْسْكِء طافَ وسعى 
وحلق وحل) من إحرامه» ويخ للنبيّ 4ي وأصحابه دخولٌ مكة مُحِلَّينَ ساعة) 
من نهار > (وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العَضْرِ) روا الإمام أحمد"» (لا قَطعْ 
شجر)؛ لأنَّ النبيّ بيا قامّ الغد من يوم فتح مكة» فحَمِدَ الله وأثنى علي فقالَ: 
«(إِنَّ مكة حرّمها الل ولم يُحَرّمْها الناسنْ» فلا يحل لامرى يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر 
أن يَسْفِكَ بها دما ولا عض بها شجرة» فإن أحدٌ ترخّص بقتال رسول الله اف 


و 


5 500 0 ¢ EN 
فقولوا: إِنَّ الله أَدْنَ لرسُولهء ولم يَأذَنْ لكُمْء وإنما أَحِلَتْ لي ساعة من النهارء‎ 


(1) أقول: ذكره الشارح» وقال: وهو ظاهرء انتهى» ولم أرَ من صرّح به» وقولهم: 
ولا يحل 4 . إلخ شامل لهذاء انتهى . 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١۷۹‏ 
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4 


و ړو 1 o 3+ > RE 1 5 ٤‏ #0 و : 
ومن جاور يريد نسكا جاهلا أو ناسياًء لزْمَه أن ن برج فبخرم منه إن لم 


ت 


يَخَفْ فوت حح أو غيره» ويلزمه مه ن أَخْرمَ مِنْ مَوْضعِهِ دم ولا سقط 


- 
: 8 دوع 


إن ن أَفْسَدَه أو رَجَع لميقاتِ› ويتّحه : أن لا دم بغير إحرام . 


وقد عادّث حرمتها كځرمَتهاء فليلغ الشاهد منكمٌ الغائب»'. 

(ومَنْ جاورَّة)؛ ا الميقات (پرید کا أو كان السك فرضهُ بأن لم 
يَحُجّ ولم يَعتمِرْء ولو كان (جاهلاً أو ناسيا) أو مُكرهاء (لزْمَهُ أن يرجع) إلى 
الميقاتِ (فيُحرم منة)؛ لأنه واجبٌ أمكنّة فعله كسائر الواجبات» (إن لم يَخَفْ 
قوت حَجّ أو) يِحَفْ فوت (غيره)» كخّوفه على نفسه» أو أهله» أو ماله» فإن 
خافء لم يزم رجوع» ويُحرِمٌ من موضعه. (ويلزمّه إن حرم من موضعه دمٌ)؛ 
لما روى ابن عباس مرفوعاً "لس كوك سكا فعليه دم" ولتركه الواجب» 
وسواءً كان لعُذْرِ أو غيره» (ولا سقط الدَمُ (إن أفسدة)؛ أي : اله با له 
كالصّحيح» (أو رجع لميقاتِ) بعد إحرامه» فلا يسقط عن الد نضا 

(وينّجهُ : أن لا دم) عليه لو رجع لميقاتٍ (بغير إحرام)» قال في «الإنصاف» : 
وهو صحيحٌ» وهو المَذْهبُ» ر ا وقطع به كثيرٌ منهم'" 


و (O)‏ 
وهو مجه . 


)غ0( رواه البخاري (5 22٠١‏ ومسلم »)۱۳٣٤(‏ من حديث أبي شريح العدوي ذه 
(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» )4١9/١(‏ موقوفاً» ورواه مرفوعا ابن حزم كما في 


(9) انظر : «الإنصاف» للمرداوي (۳/ .)٤۲۹‏ 


(6) أقول: : هو صريح في في «الإقناع» أيضاء انتهى . 


(۷) كتاب اخ 
ج ۹4 
e 7 ٠‏ 0« ظ مدع 5 

* فرع : كر إحرامٌ قبل ميْقاتِ» وبحج قبل أشهره» وينعقد . 

* (فرع : کر إحرامٌ) بک بِحَجّ أو عمرة أو بهما (قبل ميقاتِ) مكانيٌّ» ويعقلة 
وإنما كره؛ لما فيه من المَشْقَّةٍ كوصالٍ الوم ولعدم الأَمْن من المَخظور؛ لما 
روى سعيد عن الحسن : أن عمْران بن حَصَّيْنِ أحرم من مِصَرِهء فبلغ ذلك عمره 
فغضب»ء وقال: يتسامع الناسٌ أن رجلا من أصحاب رسول الله ية أحرم من 
مِصره» وقال: إِنَّ عبدالله بنَ عامر حرم من خُراسانَ» فلمًا قم على عُثمانَ لامَهُ 
فيما صنع» وكرهه له" ولحديث أبي يَعْلى المَؤْصليٌ عن أبي أيوب مرفوعاً: 
«يَسْتَمْتعٌ أحذكم بحل ما استطاع؛ فإنَّه لا يَدْري ما يَعْرضُ له في إحرامه" . 

(و) كره إحرامٌ (بحَجٌ قبل أَشْهّرِه) قال في «الشرح»: بغير خلاف علمناة9», 
(وينعقد) إحرا م الحجّ بِحَجّ في غير أشهره؛ ترام سوك عن الْأَهِلَدَ 0 
هى ميت لاس وَالْحَجٌ ر €[البقرة: SÎ‏ وكلّها مواقیت للناس» فكذا ال 
وكالميقات المكانيٌ» و : #الحَحٌ اهر € [البقرة : [14V‏ آي امعط فا 


كحديث : «الحج عرفةٌ) 9 . 


(1) لم نقف عليه في المطبوع من «سنن سعيد بن منصور»» ورواه ابن حزم في «المحلى» 
.)V¥ /۷(‏ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۲۹۹۳) عن الحسن: أن ابن عامر أحرم من خراسان» 
فعاب ذلك عليه عثمان بن عفان وغيره» وكره. 

۳) لم نقف عليه في المطبوع من «مسنده»» ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ »)١‏ 
وقال: هذا إسناد ضعيف . 

(4) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۲/ ۲۲۳). 

(5) رواه أبو داود »)١459(‏ والترمذي (2)884» والنسائي (7017)» من حديث عبد الرحمن 


ابن يَعْمّر ذه . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وهي0": شوالٌء وذو القَعْدَةِ وعَشرٌ من ذي الحِجَّةٍء ويومٌ النحر منهاء 
وهو يومٌ الحج الأكبرء وميْقاث العُمْرة جميع العام. ويأني . 

(وهي)؛ أي : أشهرٌ الح : (شَوَّالٌء وذو القعْدة» وعشرٌ من ذي الحجَة)» 
وكانت أشهرٌ الحجّ كذلك؛ لأنها الأمَدٌ الذي يصِلّ فيه الحاج من أقصى البلادء 
(ويومٌ النحر منهاء وهو يوم الحجّ الأكبر)؛ لحديث ابن عُمرَ مرفوعاً: «يومٌ التحر 
يوم م الحج الأكبر»» رواه البخاريٌ”" . 

وقال تعالى : الح أَشْهِرمعلُوم: ملت ممن ر ضيه رك للج 4[البقرة : T14‏ 
في أكثرهنٌَ» وإنما فات الحج بفجر يوم التحر؛ لفواتٍ الوؤقوف» لا ل وقتٍ 
ق لفرت ا فى اد 
خاصّة» لبق الليالي » فقول :سنا عشرا, 

(وميقاث العُمرة) الزمانيئٌ (جميع العام)؛ لعدم المُخَصّصٍ لها بوقتٍ دون 
آخرء (ويأتي) لذلك مزيدٌ إيضاح . 

ولا يكره الإحرامٌ بها يوم النَحْرِِ ولا يوم عرفد» ولا أيام التشريق؛ كالطّوافٍ؛ 
إذ الأصل عدمٌ الكراهة» ولا دليلَ عليها. 


(۱) فى «(ف»: «(وهو) . 
)۲( رواه البخاري .)١5606(‏ 








باب الإحرام 


و 0 


نيةٌ النْسكِ؛ أي : الدخولٍ فيه فلا يقد يدُوتيهاء و [خراماً 

ا . وسُنّ لمُريدِه غْسْلٌ AE‏ 
(باب الإحرام) 

قال ابن فارس : هو نية الدخول في التحريم» كأنَهُ ثُحرَمٌ على نفسه الطيب 
والتكاح وأشياءً من اللباس» EEL‏ إذا دخل في الشتاء» وأرْبع : إذا 
دخل في الرّبيع ٠‏ 

وشَرْعاً: (نيةٌ السك أي : الذُخول فيد)ء لا نيةٌ أن سج أو يعتمرَء (فلا 
ينعقد) السك (بدُونها)؛ أي : النية؛ لحديث : «إنَّما الأغمال بالتبات» . 

(وسُمّيَ) الدّخولُ في السك (إحراماً؛ لتځریم) المُخْرم بإحرامه على نفسه 
ل ا 

(وسَنّ لمريده)؛ أي : الوحسرام م (غْسْلٌ)؛ للخبر» ولو حائضاً أو سا 
لأمره کي أسماءً بنت عمَيْس» 00 أن س روا مسل وأمر عائشة 
أن تسل لإهلالٍ الحجٌ» وهي حَائْضٌ» متفقٌ عليه“ . 


4 


.)٠١۷ انظر: «المطلع» للبعلي (ص:‎ )١( 

0( رواه البخاري 2)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر بن الخطاب ذه . 
۳( رواه مسلم (۱۲۰۹)» من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(5) رواه البخاري (۳۱۳)» ومسلم (۱۲۱۳)ء من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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f‏ م 2 7 و ا و 
أو تيمم لعدم» ولا بضر حَدَنه بين سْلٍ وإخرام» وينّحه ولو جما 
0 .0 


وحيض » وأنَّ الطفل يُعَسّلَهُ وليه . َف بأَخْذٍ شَعَرٍ وظفر وقَطع رائحةٍ 


وإن رَجُتا الطهر قبل فواث الميقاتء أَخرتَاهُ حبّى تطهراء (أو تيمم لعدم) ماىء 
أو عجز عن استعماله لنحو مرض ؛ و كم يدوأ مآ يسما €[المائدة: 1]» 
(ولا يضر حدنُه بين علي وإحرام) كفل الجُمْعةٍ. 

(وينّجة : ولو) كان حدنّه (بجماع) بين عسل وإحرامء فلا يض ذلك في 
إحرايه؛ إذ الطهارة من الحدَثٍ ليست شرطا لصكة الإحرام؛ (و) لا يض حدثُ 
را يرون سيقن ينه ا و كاز الوه وار لذ كرو ی 
ليس من جهتهاء (و) يجه : (أنَّ الطفل ب ُغسّله وليّه) إذا أراد إدخالّة في السك 
وهو مسج . 

(و) سن له (تنظفٌ بأخذٍ شعَر) من حَلْقٍ عانة» وقَصّ شارب» وف إبط» 
(و) تقليم (ظَفر و رائحةٍ كريهة)؛ لقول إبراهيم: كانوا يَستحِبُونَ ذلك» ثم 
E‏ 
ولان الإحرام ا فس فيه ذلك كالجُمَّعة» 


ثيابهم› رواه ey‏ 


لن 


E 


)۱( أقول : ذكره الشارح» وأقرّه ولم أرّ من صرح بهء وهو داخل في عموم قولهم : ولا يضرٌ 
حدثه بين غسل وإحرام؛ لأن ما ذكره حدثٌ» وأما قوله: (وأن الطفل . . . إلخ): فلم أر 
من صرح به » ولعله مرادٌ؛ إذ لا يأباه كلامُهم» بل يقتضيه » فتأمل» انتهى . 

0) أقول: قوله: (وتنظف . . . إلى آخره)؛ أي : في غير عشر ذي الحجّة لمُريدِ التضحية» 
انتهى . 

E 0 62>»2١7١10“ (۳ 





(۷) كتاب اخ 
1 0 2ه o‏ 2 3 9 ا ی 
وتطيّبٌ بنحو مسك وعؤد وماءِ وَرْد وخضاب لها بحناءء وكره بعده 


() ۰ 0 و ارقو وك ال ا 
كطيب في ثوبه قبله» وله استدامته ما لم يَنزعه» فان لبسّه أو نقل 
طِيْبَ يَدَنهِ لموضع آخْرَ فدّی» لا إن سال ا ENE‏ 


٠ »“ 


(و) سن له (نطيّبُ”" بنحو مسك وود وماء وَرِ)؛ لقولٍ عائشة: كنث أطي 
رسول الله ل لإحرامه قبل أن بحرم رواه البخاريٌ”" . 

وقالت: كأتي أنظرُ إلى وَبيِص المِسْكِ في مَفارق رسُول الله بلا وهو مُحْرِمٌ 
متفق عليه“ . 

(و) سُنّ (خضابٌ لها)؛ أي : للمرأة إذا أرادتِ الإحرام (بجتاءِ)؛ لحديثِ 
ابن عمر: من السّنَّةِ أن تذلْكَ المَرأة يدَيْها في حِنَاء“» ولأنه من الرينةء أشبة 
الطيب» (وكرة) لها أن تتسخَضّب (بعده)؛ آي : الإحرام"» (كتطيّب) مرید الإحرام 
(في ثوبه قبله)؛ أي : الإحرام» (وله) اا قب اراد (استدامته) ؛ أي 
اة ا (ها ا فإن E RAT‏ لأ الإحرام 
يمنع الطّيب» ولْبْسَ المُطيّبٍ دون الاستدامة» (فإن لَبِسَهُ) بعد نرّعه» وأثرُ الطيب 
باق لم يَغْسِلْهُ حتى يذهبء فَدَى؛ لاستعماله الطّيب» (أو نقلَ طيب بدنِه) من 
موضعه (لموضع آخرء فدی)» أو تعد مسّه بيدِه» فَعَلِقَ الطب بهاء أو نكَاهُ عن 
موضعه» ترك لويم راردا قدی؛ لأنه ابتداءً للتطيب (لا إن سالَ) الطيبُ 


1١ 


A 


. في «ز»: «كتطيب»‎ )١( 

(؟) أقول: لعله لغير صائم» وغير مُحِدَّةِ على زوج» انتهى . 
(*) رواه البخاري .)١5704(‏ 

(5) رواه البخاري (574)» ومسلم (۱۱۹۰). 

.)۲۷۲ /5( رواه الدارقطني في «سننه»‎ )٥( 


(5) أقول: قوله: (وخضاب . . .إلخ)؛ أي: إذا كانت غير مُحِدَّة» انتهى . 
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ی 


بعرَقٍ أو شمسٍ وس لَبْسُ إزار ورداء بين نظيفين ونعْليْنِ بعد تجرد 
ذكر عَنْ مَخيطء وإحرامُه عَقبَ صلاة فرض”" أو رَكْعَتَيْن نفلا . . 
فنضمّدٌ جبامّنا بالمِسْكِ عند الإحرام» فإذا عَرِقَتْ إحداناء سال على وجههاء فيراةٌ 
النبئٌ بي فلا ينهاناء Es‏ 

(وَسَن) لمُريده (لبسٌ إزار ورداءِ أبيضَيْنٍ نظيفيْن) جَدِيدَيْنِ أو خَلِيقَيِنِ 
(وتغلین)؛ لحديث: «ولْيْحْرِمْ أحدّكم في إزار el‏ 

ال ان المد ى ول 

وفي «تبصرة الحلواني»: إخراج كتفه الأيمّن من الرّداء أَوْلَىء والتعلان: 
التاكومة) و يجوز كه لسن سرو رة ونكونها إن رج الان ويكون له ذلك 
(بعدَ تجرد ذكر عن مَخيط) كقميص» وسراويلَ» وف ؛ لأنه له تجرد لإهلاله» 
رواه الترمذئ . 

(و) يسن (إحرامه عَقَبَ صلاة فرض أو ركعتين تفلاً)» نصًّا؛ لأنه يك أَمَلَ 
في ذُبْر صلاة» روا النسائي”" . 


)١(‏ في «ح»: «فرضاً». 

(؟) رواه أبو داود (۱۸۳۰). 

(۳) أقول: قوله: (ونعلين)؛ أي: حيث لم يكونا ساترين لجميع الأصابع» بل لا بد أن يظهر 
منهما شيءٌ من الأصابع» انتهى . 

0©( ذو الأماء عسي EASA‏ من حديث ابن عمر 4 . 

(5) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (۳/ .)۱۸٤‏ 

0) رواه الترمذي (۸۳۰)» من حديث زيد بن ثابت 5 . 


)۷( رواه النسائى 562 من حديث ابن عباس و . 


(۷) كتاب اخ 
yg 25‏ 


لا وَقْتَ نهي » و وان يُعيسنَ نكا ويَلفظ بوه وأن 
يشرط فيقولً : الهم إني أريد السك اللاي ي فيه لي وتَقبلهُ مني ء 
وان حبسي حابس فمَجلي حيثُ حَبَْتي ؛ وكيف اث شتَرَط جار كقوله : 
إن رل وإلاً فلا حرج علىّ» EET‏ دو تمه أ قرا توه 

و(لا) يركع ركعتي التَّلِ (وقت نهي)؛ لتحريم النفلٍ إِذَنْء (ولا) يركعُهما 
(عادم ماءٍ وتراب)؛ ق الا قبل لله“صلاة بغير و قال في «الفروع» : 
ويتوجّة أن يستقبل القبْلة عند إحرامه» صم عن ابن عمر”" . 1 

(و) سن له (أن پى توعان كارا اباس رد اي وقرانء 
(ويَلفِظ به)؛ أي : بما عيّنه؛ للأخبارء (وأن به يَشتر ط)؛ لأن الا: تراط س 
وكوتّه بالقول شرط لصكته على الصحيح من المذهب؛ لحديثِ ضباعة بنتِ الزبير 
حن قالت له: إِني أريدٌ الح َي جع فقال: «حْجّي واشترطي» وثولي : 
الهم ملي يث بشي متفق تى عليه" زاد النسائيٌ: «فإِنَ لك على ربك 
ما اس ستثنيت)9) ., 

(فيقول : اللَّهُم إن أريد السك الفلاني» فَيَسُرْه لي» وتقبله منّي): ولم 
كر مثله في الصلاةٍ ؛ لقصر مُدّتها (وإن حبسي حابس فمَجلي حيثُ حَبَسْيتي)) 
أو: فلي أن أجل (وكيف اذ شترط» جارً)» فلو اشترطً بما يؤدّي معنى الاشتراط ؛ 
(كقوله) : الهم إن ارد النسُكَ الفلانيّ (إن يسر لي» وإلا فلا حرج علىً)» جار؛ 


)١(‏ رواه مسلم (۲۲۲)» من حديث ابن عمر وَيها. 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٥(‏ ۸) والحديث رواه البخاري .)١51/8(‏ 
(۳) رواه البخاري »)٤۸۰۱(‏ ومسلم (۱۲۰۷)» من حديث ابن عباس 4 . 
(5) رواه النسائي (1775؟). 
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عه و - 


ويَسْتَفِيدٌ به آنه مَتى حبس بمرض أو غيره حَلَّ مجان وإِنْ لم يَلْفِظ 
بشَرْطِء أو شَرَط آن يَحِلَّ مَتَى شاءَ أو إِنْ أَفْسَدَهُ لم تقضيه, لم يصع 
وشرط تتجيرٌ إخرام؛ فلا يَنَمَقَدُ مُعلَقاً ک : اا 
مځرم» ويتّحة r‏ لقصو وأنَّهُ لا يَنَعَقدٌ متلاعباً. وينعقد 
فاسداً حال جماع» ويَلرَمٌ المضيٌ في فاسدِوء ول 10000 
لأنه في معنى ما تقدَّمٌ في الخَبِر» (ويستفيدٌ به)؛ أي : باشتراطه» (أنه متى حبس 
بِمَرَضٍ) أو عاقَةُ عدوٌ (أو غيرُه) كذهاب نفقته» (حَلَّ مَجًاناً)» نضا 
قال في «المُستوعب» وغيره: إلا أن يكون معة هَذْىٌء فيلزمه نحذه2" . 
(وإن لم يَلفِظ بشرطه أو شرط أن يل متى شاءَء أو إن أفسده لم يقضهء 
لم يصِعٌ) شرطه؛ لأنه لا عُذْرَ لهُ فيه» (وشرط تنجيرٌ إحرام» فلا ينعقدٌ) الإحرامٌ 
(مُعلّقاً: ك) قوله : (إن أحرم زيدٌّء أو قَدِمَ) زيدٌء (فأنا عر لعدم جَرْمِه بذلكَ . 
(وينّجهُ: و) لو علق إحرامّه على المَشيئة؛ كقوله : أنا مُحْرمٌ إن شاءً الل أو : 
(بمَشيئة الله) وتوفيقه وتيسيره» فحكمّه (كصّؤْم) على ما مرّ من أنه ينعقدٌ إن قصدّ 
بالمشيئة التبِرّكء أو لم يقصِدْ شيئاء (و) ينّجهُ : (أنه لا ينعقدٌ) إحرامّه إن كان مُتردّداً 
في العَرْم والقضْدٍ؛ لأنه يصِيرٌ (متلاعبا)؛ لعدم جزمه بهاء وهو مُنَّجهُ م , 
(وينعقد) إحرامٌه (فاسداً حال جماع)؛ لأنه لا تله ولا 2000 


وقع في أثنائه» وإنما يفسدٌ (ويلزمٌ المُضِيُ في فاسده) ويتقضيه كما يأتي» (ويبطل) 


.)°۸⁄/5( انظر : «المستوعب» للسامري‎ )١( 
(؟) أقول: ذكره الشارح واتجهه» وهو ظاهر؛ لأن الحجّ أحدٌ العبادات» وقد صرّحوا بنظير ذلك‎ 
. فى غيره» فهو كذلك» والنية شرط فى كل عبادة» فحكمها واحد» انتهى‎ 


(۷) كتاب اخ 
جي AV‏ 


بردَقٍ» لا بجنونٍ وإغماءِ وسکر ومَوْتِء ولا يَنعقذ مَعْ جود أَحَدِمًا. 
* 26 
فصل 
مُرِيدٌ ! حرام بينَ تمع وَهُوَ أفضل» E‏ 
إحرامه» ويخرج منه (برِدَةِ)؛ لقوله تعالى : لین اشرت لحبَطنَّ عك #[الزمر: ]۰ 
و(لا) يَبطل» ولا يخرج منه (بجُنونٍ وإغماءٍ وسُكرٍ ومّوْتٍ)؛ لخبر المحرم الذي 
فنك راجف ٠‏ (ولا يتمقة) الإحراء (مع وجرد ايعاد أي الأغماء: أو 
الجُنون» أو السُكر؛ لعدم أَهْليتِه للمّة . 
(فصل) 
(وي: بُخّرُ مريدٌ إحرام بينَ) ثلاث له أشياء: 
(تمثّع » وهوّأفضل) نضّاء قال : ا ال إسحاق 
ابن إبراهيم: كان اختيار أبي غبدالل الدخول بعمرة"» وفي «الصحيحين»: أن 
ال لق آم اضحابه لكا طافوا وسعوا أن يشعلوها عة إلا مئ ساق هديا 
وثبت على إحرامه؛ لسَْقه الهَّدْيّء وتأسّفَ بقوله: «لو إستقبلث من أمري 
ما استذبرث» ما سُفَْتُ الهَدْيَء ولأَخْللْتُ معكم»”"» ولا ينقلٌ أصحابّه إلا إلى 
الأفضل » ولا يتأسّفُ إلا عليه لا يقال: أمرهم بالقشخ» ليس لفضل ال عو اننا 
هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج» 55 E‏ 
كذلك» لم يخصّ به مَنْ لم ب سق الهّدْيَ ؛ لأنّهم سواءٌ في الاعتقاد. ثم لو كان 


4 


+ 3 


A 


و 


1 


)غ0( رواه البخاري 1°( ومسلم c(1‏ من حديث ابن عباس ا . 


(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 2777 . 
(۳) رواه البخاري (1۸۰۳)» ومسلم »)١715(‏ من حديث جابر بن عبدالله ا . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


fo ٠ 0-8 كمومه سس .ا + عي ور‎ A he 

فا : أن يحرم بعمرة في أشهر الحج»› ثم به في عامه من أين 
شاءً بعد فراغه منها. والإفراد: أن يُحْرِمَ بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. 

9 ف 0 ا ذه 2 8 1 
والقران: أن يُحْرِمَ بهما معأ أو بها ةاعرو امن فر جهو ا 2 ب "اتيف لوف ا 0 ETE‏ 
كذلك» لم يتأسَّفْ هو؛ لأنه يَعتقدٌ جوارً العُمرة في أشهر الحج وجعل العلّة فيه 
سَوْقَ الهّذي» ولما في التمة من الْسْرِ وا لسّهولةٍ مع كمال أفعالٍ النسكيّن . 

(فإفراد)؛ لأنَّ فيه كمال أفعال النسكيّن . 

(فقرانٍ)» واختلفَ في حَبّتِه عليه الصلاة والسلام» لكن قال أحمدٌ: 
لا أشلكٌ أنه كان قارناء والمُبْعةٌ أحث إل , 

(فالتمثع : أن يُحْرِم بعُمرة في أشهر الحَجً)» نصّ علي ورُوي معنا بإسناد 
جيدٍ عن جابر”"» ولأنه لو لم يُحرِمْ بها في أشهر الحجّ لم يجمع بينَ النسكين 
فيه » ولم يكن متمتعاً ویفرع منهاء قاله فى «الس رع" : (ثم) يحرم (به)؛ 
أي : الحجّ (في عامه من أينَ شاء)؛ أي : مكة أو قربها أو بعيداً منهاء (بعدَ فراغه 
منها)؛ أي : العمرة» فلو كان أحرم بها قبل أشهر الحج» لم يكن متمتعاً ولو أتمّ 
أفعالها في أشهره» وإن أدخل الحجّ على العمرةء صار قارناً. 

(والإفراد: أن يُحرِم) ابتداء (بحج» ثم) بحرم (بعمرة بعد فراغه منة)؛ أي : 
الحجء فإذا فرغ منة» اعتمرَ عمرة الإسلام. 

ا - 5 8 و جاع 

(والقران: أن بحرم بهما)؛ آي : بالحج والعمرة (معاء أو) يُحرمَ (بها)؛ 

(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5؟5/ ۲۸۳). 


)۲( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /١٠١(‏ 6 . 
(۳) انظر : «المستوعب» (5/ 07). 


(۷) كتاب اخ 
ج ۸۹ 


0 


لم ذجلة ايها قبل شروع في طوانهاء يصح ممَّنْ مَعَهُ هَدْيٌ ولو بَعْدَ 
سَّعيهاء ويَصِيرٌ قارناً ولو بغير أَشهُرٍ الحجّ» وتنْدَرِجٌ أفعال عمرة قارِنٍ 


ای العُمرة ابتداءً (ثم بُدخله) ؛ أي : الحم (عليهًا)؛ أي : العمرقء ويصحٌ ؛ لما 
في «(الصحيحيق»: أن ابن غم فعلة» وقال: هكا صنع رسول الله لو . 
ويكون إدخالٌ الحجٌ عليها (قبل شروع في طُواِها)؛ أي : العمرقء فلا يصحٌ 
يعد الشرواغ اقيق لم الا كذ مع كما لز ادعلا علها ب سا وسواء كان 
في أشهّر الحج أو لا (ويصِحٌ) إدخالٌ حح على عمرة (ممّن معَهُ هدي ولو بعد 
سَعْبيها)؛ بل يلزمٌه كما يأتي ؛ لأنه ضط إليه» لقوله تعالى : وک خأ وسر 
سی يَف حل © [البقرة: ]0 (ويصيرُ قارنا) على المذهب» جزم به في «المبدع»» 
و«الشرح»» و«شرح المنتهى» هناء وهو مقتضى كلامه في «الإنصاف)27, وقال في 
«الفروع»» و«شرح المنتهى» في موضع آخر: لا يصير قارناً إن" (ولو) کان إدخالٌ 
الحجّ على العُمرة (بغير شه الحجّ)؛ لصكّة الإحرام به قبلهاء كما تقدم . 
(وتندرج أفعال عمرة قارنٍ و بع فيتكفيه طوافٌ وسَعْىٌ لهُماء قال في 
«الإقناع» و(شرحه» Thy‏ تيب العمرة» ويصير ير الترتيبُ للحج› > كما يتأ 
الحَااق إلى يوم النّحرِ قرطو بل طواف ادم لايك شمرئه؛ آي : إذا وطوء 
رظ لا يفسد الححّ؛ ؛ مثل إن وَطوء بعد التحثّل الأول وكانَ لم يدخُلْ مكّة قبل 


(۱) رواه البخاري (1559)؛ ومسلم (۱۲۳۰/ 187). 

(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۳/ »)١77‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۳/ ۲۳۹)» 
و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي .)٥۳١ /١(‏ و«الإنصاف» للمرداوي (۳/ )٤۳۸‏ . 

(©) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۲۳۹)» و«شرح منتهى الإرادات» /١(‏ 0177) . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ومَنْ أَخْرَمَ , به ثم أَدْخَلَها عليه لم يصحّ م إحرامة بها . 

ویجبٌ على متمنّع وقارِنٍ دم نسّكِ لا جُبْانِء فاط أن ل 
ين حاضيري المسجي الكرام. وهُم أهل الحرم ومَنْ منهُ دون مسافةٍ 
قَصْرِء فلو اا نتوطة أئقة اليف افر جك اجات قار وق لكف Ê‏ القن الف اهن نك و كه أنه جره اع يها TAT‏ 
لك أ حضلهاء ول يلف لقدويه؛ قن لا شد حه وذ لم يفسة كه 
لم تفسد عمرته؛ لقول عائشة : وأمًا الذينَ جَمَعُوا الحجّ والغمرة» انما ظافوا اا 
ادا فى حل 

(ومَنْ أحرم به)؛ أي : الحَجّ (ثمَّ أدخلها)؛ أي : العُمرة (عليه» لم يصح 
إحرامّه بها)؛ أي : العمرة؛ لأنّه لم برذ به أن ولم يَستفِد به فائدة» بخلاف 
ھا و فلا يصيئ قارناً. 

(ويجبُ على م: مُتمتّع) دم إجماعاً؛ لقوله تعالى : نتم بام لما 
أسْيَيْسَرَعِنَألحَدَيْ €[البقرة: 157]» (و) يجبُ على (قارن دمٌ)؛ لأنّهِ ترفه أن 
السّفِرَينِ كا مُتمنّع» وهو دم (نسّكِء لا) دم (جُبْرانِ)؛ إذ لا نقصّ في التمة د 
به (بشرط أن لا یکر أي : المُتمتّعُ والقارن (من حاضري المسجدٍ الحرام)؛ 
لقوله تعالی : ذلك لمن لم یکن آهل :کاضری امسج الام © [البقرة: 197]» (وهم)؛ 
أي : حاضرو المسجدٍ الحرام : (أهل الحرّم» ومَنْ) هو (منهُ دون مسافة قصْر)؛ 
لأنَّ حاضر الشيءِ مَنْ حَلَّ فيه أو قرب منة» أو جاورة؛ مزع ا 
فإن کان له منزلانِ قَرِيبٌ وبعيد» فلا دم» (فلو استوطن أذ فقىٌ) ليسَ من آهل 
)00 في «ح»: «بشرط إلا أن يكونا) . 


(۲) انظ : «كشاف القا ) لل ت (۲/ .)٤۲‏ والحديث رواه البخارى 2»)١581(‏ و 
“4 ي ي 
(۱۲۱۱). 





(۷) كتاب اخ 
ب احج ۹۱ 


مَكة أو ما قارتها فحاضرٌه أو كان بعض أهلِه بمكة وَالآخَرُ عنها فوق 
مسافة قَصْرء ولو أَحْرَمَ مِنَ الأبعدٍ أو كاتث إقامتّهُ به أكثر 0 
کک المسجد الحرام» ومن لها ولو ناوياً لإقامة 0 ا 


4 


مک سْتَوْطنَ بلدا بعيداً مُتَمتّعآً أو قارناًء لرمَهُ دمّ. 


N 


ا وم رحد سد حرو SL‏ 
أشهر الحجّ ع دوس ل م سو ال E‏ 
الحرم (مكةء أو ما قارتهاء فحَاضر) لا دم عليه؛ لدُخوله في العُموم» (أو كان 
بعص أهله بک أو تيهاء (و) الجعضن (الآحة عَنها)؛ لي مک بمتزله (فوق 
مسافةٍ قَضْرِ)» فلا دم عليه 

(ولو أحرمً من) 0 (الأبعدِء أو كاتث إقامته)ء أو إقامةٌ ماله (به)؛ أي 
البعيد» الام م؛ (لأنّ بعضّ أهله من حاضري المسجدٍ الحرام)» 
فلم يُوجِدٍ الشرط . 

(ومن دخلها)؛ آي : E‏ غير أهلها متمثعاً أو قارناً (ولو ناوياً لإقامة) 
بهاء فعليه دم (أو) كان الداخلٌ (مكياً ا بلدا بعيدا) مسافة قصر فأكثر عن 
الحرم. ثم عاد إليها (متمتعاً أو قارناًء لزمّهُ دمٌ) ولو نوى الإقامة بها؛ لأنه حال 
E‏ فنا 

(وشَرِطً في) وجوب (دم مُتمتّع وحده)؛ أي : دون القارن» زيادة عمًا تقدّمَ 
(ستةٌ شروط) : ا 


-ه 
06 


أحذها: (أن يحرم بالعغمرة في أشهر الحجّ). والاعتبارٌ بالشهر الذي حرم 


. فى «ف)»: «وهو ناوياً الإقامة»‎ )١( 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


من أَحْرَمٌ برمضان وفعلَ العُمرة بشوالي ل دم عليه وأن يحجّ في عامه. 


وأن لا يسافرَ بيتهما مسافة قصر» فإن سافر فَأَحْرمٌ بح فلا دم. ون 
بحل منها قبل إحرامه بهء وإِلا E EE‏ 


بها فيهء لا بالذي حَلَّ منها فيهء (فمَنْ أحرمَ برمضان» وفعل العُمرة بشوّالِ)» فلا 
رن ا و(لا دم عليه): لأنَّ الإحرامٌ نك يُعتِبرُ للعُمرة لا مِنْ أعمالهاء 
فاعتبر في أشهّر الحجّ كالطواف . 

(و) الثاني : (أن يحُجّ من عامه)» فلو اعتمرَ تمر في أشهر الحج» وحج من عام 
آخر» فليس بمتمتّع ع ؛ لالآية؛ لأنها تق - تقتضي المُوالاة بينهما ا 


ن 


أنّ مَنِ اعتمرٌ في غير أشهر الحج» عا وسار ا 2 > فهذا أؤْلى؛ 
لأنّه أكثد تباعداً. 


(و) اثالث : (أن لا يسافر بينَهُما)؛ أي : العُمرة والحَج (مسافة قَصْرِء فإن 


سافر) بيتهُما المسافة» (فأحرم بِحَجّ» فلا دم) نضا ؛ لما روي عن عمر: إذا اعتمر 
ر 


في أشهر الحجّ ثم أقام فهو متمتّع ) فإن خرج ورجع» فليس بمتمتع وعنِ 


اھ حي تفي قا ولأنه إذا رجع إلى الميقاتِ أو ما دونه » لزمَة الإحرامٌ منة» فإن 
كان بعيدا» فقذ أنشأ سَفراً بعيداً لحَجَّه فلم يترفة بترك أحدٍ السّفرين» فلم يلزمة 


دم. 

(و) الرابع : (أن يحل منها)؛ أي: الحُمرةء (قبلَ إحرامه به)؛ أي: الحَجّ 
(وإلا) بحل من العُمرة قبل إحرامه بالحَج ؛ بِأَنْ أدخلّهُ عليها كما فعلّ لنب كلاف 
(۱) فى «(ف» : «فلا) . 


(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٠١٠١١(‏ 
(۳) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» ١71١77(‏ - ط عوامة) . 





(۷) كتاب اليج 


0 


صارّ قارناً بشرطه وأن يُحْرِمٌ بها من ميقاتٍ أو مسافة قصر فأكثرٌ من 
مكةء وإٍلاً زمه دم لمجاورّة ميقاتِ» وكلام «الإقناع» هنا غير محرر. 
وأن ينوي التمثّم في ابتدائهًا أو أثنائهاء فلا تكفي نيه عمرة فقطء . 
(صار قارناً)» فيلزمّه دمٌ القرَانِ (بشرطه)» وهو أن لا يُدْخَلَ الحجّ على العمرة بعد 
سَعْيها؛ لكونه ساق الهّدْيَّء فإن كان كذلك فهو مُتمنّعٌء هذا مُقتضى كلامه في 
«شرح المنتهى»» وفي «الإنصاف»: يصيرُ قارنا"» وتبعه في «الإقناع»"» وهو 
الح 

(و) الخامسنٌ: (أن يحرم بها)؛ أي : العَمْرةء (مِنْ ميقاتِ) بلده» (أو مسافة 
قَصْرٍ فأكثر من مكّة)ء فإن أحرم بها مِنْ دُونهاء فلا دم عليه؛ لأنه في حُكمٍ حاضري 
المَسْجدٍ الحرام» (وإلا) بان جاور الميقات بلا إحرام في حال يجب فيها الإحرام 
(لزْمَه دمٌ؛ لمُجاوزة ميقاتِ) ممن هو من آهل ات بلا إحرام» (وكلامٌ «الإقناع» 
هنا غير مُحرَر) كما هو ظاهرٌ لمَنْ تأمّلهُ. ۰ 

(و) السادمنٌ : (أن ينوي التمتّع في ابتدائها)؛ أي : العُمرة» (أو) في (أثنائها) ؛ 
لظاهر الآية» وحُصولٍ الترفُوء هذا قول القاضي» وهو الصحيحٌ؛ إذ لا يُقالُ: 
مُتمتّمٌ لمُحرم قبل فراغه» إلا إذا كان عازماً على ذلك» ناويا له خلافاً للمُوفق۵) 
(فلا تكفي ني العُمرة فقَط)» بل لا بُدَ من مُلاحظة الحج. 


.)07١ /١( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 
.)٤٤١ /۳( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 
.)٥٦۲ /۱( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۳( 


0) انظر: «الكافى» لان قدامة /١(‏ ۳۹۷). 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولا يتر قوع النسكين عَنْ واحدء فلو اعْتمَرَ لنفسه وحج عن غيره» 


أو عكسة اكز الله عن الود a ٠]‏ ويتحة : : وإلآً 


فعليهما نِصْفَيْن إِنْ : تمع بإذنهماء وكَذَا صومٌ» واحتمل : يَصوم نائبٌ 
الثلاثةء وهما”" السّبعةٌ أو العشرةت از 277111 


TET‏ اررارر شعي الح والكهرة 
(عن) شخص (واحدٍء فلو اعتمر لنفسه. وحجّ عن غيره)؛ فعليه دم» (أو عكسّه) 
بأنِ اعتمر عن غيره» وح لنفسه» فعليه دمّء (أو فعل ذلك عن اثنين) ؛ بن اعتمرَ 
عن واحدٍء وحجّ عن عن آخر (بلا إِذنِ) منهماء ٠‏ (فعليه د تممّع) من ماله لظاهر الآبة 
إن لم يرجع إلى الميقاتِ فيُحرم منة؛ رين ا الف 

(وينّجهُ: وإلاً) يُحرمْ متمتعاً من عندٍ نفسه. (فعليهما) الدمُ (نصفَيْنِ إن تملع 
بإذنهما)؛ لأنه فعلَ ما أَدْنا له فيه وإن أَدْنَ أحدّهما وحده» فعليه النصففث» والباقي 
على النائب» ذكرهٌ في «الشرح»» وينَّجهُ أيضاً: (وكذا صوْمٌ) وجب على نائب 
أحرم مُتمتّعاً: فإن كان مأذُونَا له في التمتّع فعلى مُستنیبه» وإن كان بلا إذن فعليه. 

هذا إن كان نائباً عن واحدٍء وإن کان نائباً عن اثنين» فأحرم مُتمبّعاً بلا إذنهماء 
فعليه أن يصوم العشرة أَيّام (و) إن كان بإذنهما (احتمل) أنه (يصومٌ نائبٌ الثلاثة» 
وهما)؛ أي: الآذنان (السّبعة). ويُجْبِرُ الكَسْوء فيصومٌ كل واحدٍ أربعة أيام ؛ لأ 
اليوم لا يتبَضَ في الصيام» (أو) احتّملّ أن يصومًَا (العشرة)» کا وا مهما 
)١(‏ في «ح»: «لثلاثة وهم). 
(۲) في «ق»: اسبب». 


(۳) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۳/ 1857). 





(۷) كتاب اليج 


0 5 5 له 2 
ولا هذه الشروط فى كونه متمتعاء EEE‏ جو ل رق لاا EEE‏ 
خمسة أَيّام ؛ لوجوب ذلك بسببهماء وهو مجه . 
, 8 11 12 مع a‏ كم eA A‏ 
(ولا) تعتبر (هذه الشروط) جميعها (فى كونه) يُسمّى (متمتعا) ؛ فإن المتعة 


)١(‏ أقول: في نسخة الشارح : (قال: ويتجه وكذا صوم) من غير زيادة» (واحتمل . . .إلخ)» 
ثم قال الشارح: فقال المصنف - ومن خطه نقلت -: الظاهر أنه يلزم الوكيل صيامٌ الثلاثة 
أيام» ويلزم الموكلين صيامٌ السبعة» كل واحد أربعة أيام؛ لأن الوم لا يتبعّض» انتهى . 
قلت : قول المصنف : (ويتجه وكذا صوم) هو قياٌ على الدم» يشير به إلى ما يأتي في 
الفدية؛ من أن المتمتع أو القارن إذا عَدِم الهَدْيَ أو ثمته» عدل إلى الصوم» لكن يرد على 
ما هنا من أَنَّ الصوم على المُستنيب إذا كان بإذنه ما تقدّم وجوب صوم الثلاثة في الحج» 
وفي تأخيرها عن ذلك دمٌ؛ فلهذا أشار إليه بصيغة التردّد بعد الجزم كما استظهره على ما في 
«شرح الشارح»» فقال: واحتمل أن يصوم نائبٌ الثلاثة» وهما السبعة» ويغتفر في ذلك 
النيابة ؛ بناء على أن ذلك من توابع الحج؛ قياس على ركعتي الطواف» وسيأتي نظيرٌ له 
في (باب الوكالة)» وموافقة الخَلْوتتي له في ذلك» وقال: بل العشرة» وبناء على ما قدمه 
في الصغير إذا وجب عليه صومٌ؛ صام الول ؛ يعني : وصوم الولي من توابع الحج فتدخله 
النيابة كما تقدم ذلك» وأشار إليه (م ص) في «حاشية المنتهى»؛ بناء على عموم عبارة 
«الإقناع» في ذلك» وقول المصنف: (أو العشرة)؛ أي: يصومُها النائبُ» هذا مراده فيما 
يظهرء كما جزم به الكَلَوَتينٌ» ويحتمل أن يكون المرادُ المستنيب» ويغتفر تأخيئ الثلاثة 
عن أيام الحج؛ لأن من وجبت عليه حاضرء فلا إِثم» ولا دم للعذرء لكن الأول أولى؛ 
لما قدمناه» وفي هذه الصورة إذا وجد النائبُ الِهَدْيَء ولا ثمنّ معه يلزمّه الاقتراض؟؛ لأنه 
يقومٌ بواجب عن المُستنيب؛ لأن الدمّ يجبُ نحرّه في الحرم لمساكينه» وإذن المُستنيبٍ 
في ذلك يتضمَنٌ الإذنَ في الاقتراض» كما يقترضُ للنفقة» ولا يعدل إلى الصيام» فإن عَدِمٌ 
مُقرضآء عدل إلى الصيام» ويجري فيه ما ذكرناء بخلاف ما إذا لم يكن نائبآء فلا يلزمُه 
الاقتراضُ كما يأتي في الفِذية» فتأمل» والذي يظهرُ كلامٌ الخَلُوتي؛ من أن الصوم على 
النائب؛ قياساً على ركعتي الطواف» ولأنه وجب عليه ابتداء» لكن بسبب المُستنيب» فهو 
كما لو وجب عليه كفارة بسب الصغير» وفي حَلَّ شيخنا ما لا يخفى» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۹٦‏ 
Sis‏ ويأني وقث ذَبْحهِ. ولا يَسْقَط دم 
تشع وقِرَانٍ بفساد نشكهما أو قَوَاتَهِ؛ وإذا قضى القارن قارناً لَرْمَهُ 3 
دمَان : ا ودم لثانٍ. وإ قَضّى مُفرِدا لم رنه شي 
وجَرّم جَمْعٌ : يَلزْمُة دم لقرانه الأول . فإذا فرع حرم بعمرة مِنْ أبعدٍ 


نصح من المَكيَ وغيره» مح أنه لا دم على المَكَي؛ (ويلزمٌ الدَم)؛ أي: دم التمّم 
والقران» (بطلوع فجر يوم النَخرِ) ؛ ع تعالى : می تمه باينا نيرون 
ادي [البقرة: 193]؟ أي : فليُهْدء وحمله على أفغاله أؤلى من تكله غلى إتخرامه ؛ 
كقوله: «الحج عرفةا» وايوم م التخر يوم الحج الأكبر»”", (ويأتي وقثٌ دَبيْحَه) في 
(باب الهدي والأضاحي) . 

(ولا يسقط دم تع وقرانٍ بقَسادٍ نشكهما)؛ لأن ما وجب الإتيان به في 
الصحيح وجب في الفاسدٍء كالطواف وغیره» (أو)؛ أي “ولا سقط دثهها ب (فواية)؛ 
أي : الحجء » كما لو فسد» (وإذا قضى القارن قارناًء لزمَه دمان: دمٌ لقرانه الأَوَّلٍء 
ودم مل( قرانٍ (ثانِ» وإن قضى) القارن (مُفْرِدا لم يلزمه شي ي2) لقرانه الأول ولآنه 
اتی متك أفضل من سکف (وجزمٌ جمع) بأنه (يلزمُه دم لقرانه الأَوَلِ) ؛ لأ 
القضاءً كالأداءء وهذا مَرْجِوحٌ» والمذهبُ: لادم لواحدٍ منهّما . 

(فإذا فرع) مَنْ قضى مُفْرِداً منَ الحيجّء (أحرم بعُمرة مِنْ أبعدٍ ميقاتيه) اللّذيْن 
أحرم في أحدهما بالقران» وفي الآخر بالج كم فس حجّه ثم قضاة» يحرم 
من أبعدٍ الميقاتيّن » (وإلا) يُحرِمْ بالعُمرة من أبعدٍ الميقاتيّن» (ف) يلزمّه (دمٌ)؛ لتركه 


)١(‏ فى «ف»: «أول». 
(۲) تقدم تخريجهما /٤(‏ 4/ا4. .)58٠‏ 





(۷) كتاب اليج 


وإِنْ قَضَى متمتّعاً أَحْرَمَ بو مِنَّ الأَبْعَدِ إذا فَرَعّ منها . وسَنَّ لمفرد وقارنٍ 


4 


عل 2 
َس نيّتهما بح 11 1 1 1 00711 
واجباًء (وإن قضى) القارن (متمتعاًء أحرم بو)؛ أي : الحجّ (منّ الأبعي) مى الميقاتيّن 
(إذا فرع منها)؛ أي : العُمرة؛ لأنه إن كان الأبعدٌ الأول فالقّضاءً يَحْكيه؛ لأنَّ 
الحُوُماتِ قصّاصٌ» وإن كان الثاني » فقد وجب عليه الإحرام م بحُلوله فيه؛ لؤٌجوب 
القضباء ء على القؤرء وام علو في واخز مهما ما الأول : فلأته انتقلَ إلى صفة 
أعلى» ولا للقضاء؛ لأنه لا ترفة فيه بترك الگفر؛ إذ يلزمّه بعد فراغ العمرة أن يحرم 
بالحَجٌ من أبعد الميقاتيْن اللَّذَيْنِ أحرم من أحدهما قارناء ومن الآخَرٍ بالعُمرة. 

(وسنٌّ لمُفرد SS‏ 1 >) نضّاء لأنه عليه الصلاة والسلام 
أمو يدانه الديّق انرا الفح ككر E‏ 
كان معه هَذَئّء متفق عليه . 

وقال سلمة بن شبيب” لأحمد : كل شيءٍ منك حَسَنٌ جَمِيلٌ» إلا حل 
وا فقال ما هيّ؟ قال: تقول بفْسْخ الحَجٌ» > قال : كنت أرى أن لك عقا 
غندي ثمانية عش حلي احا جياداء كلها في قنخ الح أتركُها لقوللكَ؟!. 

وقد روى فسخ الحم إلى العمرة: ابن عمرَء وابن عباس » وجابرٌء وعائشة 
وأحاديثهم ممق عليهًا“› ورواة غيرُهم من وجوه و 


. من حديث جابر لف‎ »)۱۲۱١( ومسلم‎ »)١95/( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) سلمة بن شبيب النيسابوري» أبو عبد الرحمن» ذكره أبو بكر الخلال فقال: رفيع القدرء 
حدث عنه شيوخنا الأجلة» وكان عنده عن عبد الرزاق والشيوخ الكبار» وكان سلمة قريباً 
من مهنا وإسحاق بن منصور» توفي بمكة على الأرجح سنة (۷٤۲ه).‏ انظر: «طبقات 
الحنابلة» لابن أبي يعلى ,»)١74 /١(‏ و«الأعلام» للزركلي (7/ .)١17‏ 

(۳) انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى »)١59- ١7/8 /١(‏ و«المغني» لابن قدامة (۳/ .)۲٠١‏ 

() حديث ابن عمر: رواه البخاري »)١7١7(‏ ومسلم (۱۲۲۷)» وحديث ابن عباس: رواه = 





7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0. 


ويتويانِ بإحرامهما ذلك عمرة مفردة فإذا حَلاً أخر ما به ليصيرا متمتعين تَمَتُعيْن ) 
ولو طافا وَسَّعَيَا فيقصّرانٍ وقد حَلاً» ما لم يَسّوقا هي أو يَقفًا بعرفة» . . 


وفي «الانتصار» و«عيون المسائل» : لو ادّعى مدع وجوت الفشخ, ا 
مع أنه قول ابن عباس وجماعة» واختارة ابن حم وجوابه : أنه عليه الصلاة 
E NE E,‏ 
«مَنْ شاء مک ا فاا CE‏ المُخالف بقوله تعالى : 
لاوا اع #[محمد : ۰)۳۳ ورد باد الفَسْحَ تقل إلى غيره» لاإعادين ا 
ولو سُلَّم فهو مَحْمولٌ على غير مسألتناء قالَهُ القاضي . 

(ويَنْويانِ)؛ أي : المُفرِدُ والقارن (بإحرامهما ذلك) الذي هو إفرادٌ أو قران 
(عمرة مُفرَدة)؛ فمَنْ كان منهُما قد طافَ وسّعىء قصّرّء وحَلّ من إحرامه» وإن 
اللي ار ل (فإذا حَلاً) من العمرة 
(أحرما به)؛ أي : الحج؛ (ليصيرا مُتمّعينِ)» ويْتِمَانٍ أفعال الحججٌ. (ولو طافا 
وسَعياء فيُقصّرانِ وقَدْحَلاً ما لم يَسَو قا هَذِياً)ء فإن سَاقافٌ لم يصح الفَسْخ ؛ 
للخبر» نقلَ أبو طالب : اهدي يَمنشُه من التحلّلٍ من جميع الأشياء» وفي العَشْرِ 
وغيره' “ (أو يقفا بعرفة)» فلا يفسخانٍ؛ فإنَّ مَنْ وق بها أتى بمْعْظم الحجّ» 


وأمنّ من فؤته» بخلاف غيره. 


= البخاري »)2٠١75(‏ ومسلم .)١755(‏ وحديث جابر: رواه البخاري »)١595(‏ ومسلم 
»)١1١1(‏ وحديث عائشة: رواه البخاري »)١587 ۰۱٤۸٥(‏ ومسلم (۱۲۱۳). 

(۱) رواه ابن حزم في «المحلى» (۷⁄ .)١٠١١‏ 

(۲) انظر: «المحلی» لابن حزم (۷/ .)۱١۸- ٠١۷‏ 

(۳) رواه مسلم /۱۲٤۰(‏ ۱۹۹)» من حديث ابن عباس چ4 . 


(5:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ 514 5). 





(۷) كتاب اخ 
ا 4 


فلو سخا في الحالتيْنٍ فلغْوٌّ وإِنْ ساقَهُ متمتّعٌ لم يَكَنْ لَه أن يَحِلَ» 
فيُحْرِمُ بحج إذا طاف وسَعَى لعُمرتَه قبل تحليلٍ بحلقي» فإذا ذَبَحَهُ يوم 
النحر حَلَّ منهما معاء ويثَّجهُ: أنه في هذه قارن Er.‏ 

(فلو فَسّخا في الحالتين)؛ أي : فيمًا إذا ساقا هَذياًء أو وَقفا بعرفة» (فلغو) 
لا وها انان على شكيها الذى ارما 

(وإن ساقة)؛ أي : الذي (مُتمنّعٌ)؛ بان أتى به معَهُ من الجلّء (لم يَكنْ له 
أن يَجِلَ) من عُمرته» (فيْحرِمٌ بحَجّ إذا طاف وسَعى لعُمرته قبل تخليلٍ بِحَلْقٍ)؛ 
لحديث ابن عمر: تمنَّمْ الناسُ مع النبيّ كَل بالعُمرة إلى الحَمّء فقالَ: ١مَنْ‏ كان 
معَهُ هَدْيٌ» فإنَّهُ لا يحل منْ شيءٍ حرم عليه حنّى يقضيّ حَجَّه200: (فإذا ذبحة 
يوم البَحْرِه حَلّ منهُما)؛ أي : من الحَجّ والعُمرة (معا) نضا لأنَّ التمنّعٌ أحدٌ 
نوعي الجمع بِينَ الحجٌ والعُمرة» كالقرانٍ» ولا يصيرٌ قارناً؛ لاضطراره لإدخالٍ 
حج على عمرته . 

(وينَّجهُ: أَنَّه) ؛ أي : سائق الذي (في هذه) الحالة (قارنٌ) لا مُتميّع» على 
ما جزم به في «الإنصاف»» وتبعه في «الإقناع»”"»2 وتقدّمَ أن مَنْ لم يَحلَّ من العمرة 
قبل إحرامه بالحَجٌ» بل أدخلهُ عليهاء صارَ قارناًء ومُقتضى صنيع شارح «المُنتهى» 
في الشرط الخامس يأبى ذلك" . ` 


(۱) رواه البخاري :»)١1707(‏ ومسلم (۱۲۲۷). 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (7/ ۳۸٤)ء‏ و«الإقناع» للحجاوي .)٥٦١ /١(‏ 

(۳) أقول: قول شيخنا: (في الشرط الخامس . . .إلخ) سبق قلم» إنما خالف في آخر الفصل» 
وأجاب عن ذلك الشيخ عثمان» فارجع إليه» انتهى . 

() انظر: «شرح منتهى الإرادات» .)017"١ /١(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
- 
والمعتِرٌ غيرٌ المتمتّع جل يكل حالٍ في آشهرِ الحج أو غيرها ولو كان مَعَهُ 
هَذَيٌّ والككة e‏ طواف لخر كد r‏ 


0 0 


الحج أخرمَت به وصارَث قارنة ولم تقض طواف القدوم . ول 


قان وَقف قبل طَوَافٍ وسَعْي دم قران وتَسْقطُ العمرةء كذا فى «المنتهى) . 
ا نا ف 


(والمُعتَمرُ غير المُتمنّع يَحِلُ بك حالي) إذا فرع من عُمرته (في أشهُرٍ الح 
أو غيرهاء ولق کان مع هذى)؛ لأن النبي با اع عتمر ثلاث عمّرِ سوى عمرته التي 
مع حَجّتهء بعضهنٌ في ذي القَعْدقِ فکانَ يج . 

(والمُتَمتّعة إن حاضت) أو نْمْسَتْ (قبلَ طواف العُمرة» فحَشِيَتْ) فوات 
الح (أو) حَشِيَ (غيرها فوات الحج» أَحْرَمَتْ به) وُجوباء كغيرها مكَنْ حشي 
فته لؤجوبه عاك الور فهذا طريقه» (وصارَث قارنة)؛ لحديثٍ مُسلم 0 
عائشة كانت متمتعةً» فحاضث. فقال لها لنب كله : «أهلي بالج »› (ولم تقض 
طواف القدوم)» ات كتحيّة مسجد» (ويجبٌ على قارِنٍ وقف) بعرفة 
زمنة (قبل طواف وسَعّْي) أو بعده هم قرَانِ) إن لم يكن ِن حاضري المَسجدٍ 
را لوال كما تقدَّمء (وتسقط العُمرة) عن القارن» فتندرج 
أفعالها في | حَجّ (كذا) مقتضى صنيعه (في «المنتهى»”) أنه إن كان أحرم بالعمرةء 
e e‏ ؛ لسَؤقه الهذيّء فعليه دم التمتع > ولیس 
بقارن الخد E‏ وتقدّمتٍ الإشار يي 


)001 رواه البخاري »)١7417‏ ومسلم »)١751(‏ من حديث أنس ذه . 

(0) رواه مسلم (۱۲۱۳). 

(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ .)٩١‏ 

(4) أقول: قول المصنف: (فوقف قبل طواف وسعي) تبع فيه «المنتهى»» وهو لا مفهوم = 





۷) كتاب الج 


فصل 

ومَنْ أَخْرمَ وَأَطلقَء بان َم عن نسُكاًء صح وفاقاً وصَرَفَهُ لما 
شاء بنيّتِهء وما عمل قبل فلغ وبما أو: بمثل ما ا َم فلان» 
وعم انعفد بهلي فإنْ تب إطلاقة فللئّاني 00 

(فصل) 

(ومَنْ أحرمٌ وأطلقَ؛ بأن لم يُعيسَنْ نسُكاء صحّ) إحرامُه» (وفاقاً)» نص 
عليه؛ كإحرامه بمثل ما أحرم فلان» (وصرَقَة)؛ أي : الإحرام (لما شاء) من 
الأنساك (بنيّتِه) لا بلفظه؛ لأنَّ له أن يبتدئة الإحرام بأيتّها شاءَ فكانَ له صرف 
المُطلقٍ إلى ذلك» (وما عَمِلَ) مَنْ أحرم مُطلقاً (قبل) صرفه» (فلغو) لا يُعتدٌ به؛ 
لعدم التعيين. 

(و) إن أحرم (بما) أحرم فلانٌ» (أو) أحرم (بمثل ما أحرم) به (فلانٌَ» وعَلِم) 
ما أحرم به فان قبل إحرامه أو بعده» (انعقد) إحرامٌه (بمثله)؛ لحديثٍ جابر: أنَّ 
عليًا قرم من اليمن» فقال له الي كل : «بم أَمَْلْتَ؟) فقالَ : بما آهل به الب لل 
ل ا 


(فإن ت تين إطلاقه) ؛ أي ارام فلان؛ بأن كان أحرم وأطلق› (فللتاني) 


= له كما قاله الشيخ عثمان والشارح» ولهذا تبرأ المصنف بقوله: (كذا . . .إلخ)» 
انتهى . 

)01( في «ح»: «أو بما بمثل». 

(۲) في «ق»: «كإحرامه بما أحرم فلان». 

(۳) حديث جابر: رواه البخاري (4045)» ومسلم ,»)١717(‏ وحديث أبي موسى: رواه 
البخاري »)۱٤۸٤(‏ ومسلم .)١57١(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


صَرْفةٌ لما شا لا لِمَا يَصْرِفَهُ أو صَرَفَهُ فلانٌ» وان جل إحراته سن 
نا ولق شك ھل ا َم الأول؟ فكما لو لم بُخر يحرم . ٠‏ فيتعقد 
طلقا فتضرفة لماشاء: ويتجة: لو مك الخال تند فكو ا 


بك ونت واه 1 ا E‏ 


ی 


الذي أحرم بمثله (صرفه)؛ أي : الإحرام (لما شاء) من الأنساك» و(لا) يتعيّنُ 
صَرْفُهِ (لما يَصْرِفْه) إليه الأول (أو)؛ أي: ولا إلى ما كان (صرفَّة) إليه (فلان) 
بعد إحرامه مُطلقاًء ويعمل الثاني بقولٍ الأوَّلِء لا بما وقع في نفسه» (وإن جَهِلَ) 
مَنْ أحرم بما أحرم فان صفة (إحرامه)؛ أي: فلان» (سُنّ) للثاني (صرفه عُمرة)؛ 
لصكَة َسْخ الإفراد والقران إليهاء (ولو شَكَّ) الذي أحرم بما أحرم فلان أو بمثله» 
(هَلْ أحرم الأول فكمًا لو لم يُحرِم) الأوَلَ؛ لأنَّ الأصل عدم (فينعقد) إحرامه 
(مُطلقاًء فيصرفه لما شاء) مى الأنساك . 

(وينّجهُ: لو تبيّنَ) للثاني (الحال)؛ أي : حال الأول من إطلاق أو تعب 
جهله بحاله» (ف) حُكمّه (كمَنْ أحرم بدْمّكِ ونسیه)» على ما يأتي قَرِيباً. 

(و) ينَّجهُ : (أنه لو أحرم كإحرام اثنين » وأتفق تشكيهاً)؛ أي : الاثنين» (فهو 
كواحدٍ منهُما)؛ إذ لا فرق بيتَهُماء (وإلا) يتَّفِقْ نُسَكُهمَاء فمَنْ أحرم بإحرامهماء 
أو بمثل إحرامهماء (ف) هو (قارن)؛ لأنَّ القرانَ صِفةٌ حجّه كه وهو مج . 


تعيين (بعد) 


. أقول: قال الشارح عن الاتجاه الأول: وفيه تأمل» انتهى‎ )١( 
ووجهّه أن قولهم : ينعقد مطلقاً» فيصرفه لما شاءء يقتضي عدم لزوم ما قاله المصنف فيما‎ 
= يظهر» ولعل هذا الاقتضاء غيرٌ مراد» وإنما المراد ما بحثه المصنف» ولم أر من صرح‎ 





(۷) كتاب اخ 
) كتاب احج o۰۳‏ 


ولو كان إحرامٌ الأول فاسدا انْعَقَدَ الثاني بمثله صحيحاًء ويَصِحٌ: 
َخْرَمْتُ يوماًء أو: بنصفبٍ نَسّكِء ونحؤٌهماء فلا يتبعّض كطلاقٍ» 
: إن أَخْرمَ زيدٌ فاا 7 

ومّن أَحْرَمٌ بح بِحَجَتيْنِ أو عُمْرئيْنِ انْعَقَدَ بإحداهُما ولَعَتِ الخرى» . 

(ولو كان 0 الأول قاسدا)؛ بان وَطءَ فيهء (انعقد) إحرامٌ (الثاني بمثله) 
من الأَنْساكِ (صجيحا)ء ويأتي به على الوجه المَشْرُوع . 

(ويصحٌ) وينعقدٌ إحرامٌ قائل : (أحرمث يوماًء أو): أحرمث (بنصفبٍ نْسكِ» 
ونَحُوُهما)» كأحرمث نصف يوم» أو بثلثِ نَسّكِء (فلا يتبمّض)؛ لأنه إذا أحرم 
TA‏ طون )ام ابانسنك طلة: 
فتطلقٌ طلقة كاملة؛ إذ الطلاق لا يتبكّض . 

و(لا) يصح إحرامٌ قائل : (إن أحرم زيدٌ) ‏ مثلاً ‏ (فأنا را 
بتعليقه إحرامّه» وكذا: إن کان زیڈ مُخرماًء فق أَحرَسْتُ» فلم يكن مُحرما؛ لعدّم 
جَرْمِهء وهذا مُكرّرٌ مع قوله في الباب السابق : (وشرطً تنجيزُ إحرام» فلا ينعقاةٌ 
ا 0 فنا مُحِرِمٌ). 

(ومَنْ أحرم بع حجار اس جا N O‏ 
بإحداهماء ونع ار :35 اكد ع و ت و 


= به» وهو على قول صاحب «الكافي» صريحٌ؛ لأنه يقول بذلك» سواء تبيّن أو لاء وأما 
الاتجاءٌ الثاني : فلم أر من صرح به أيضاًء وقال عنه الشارح: وهو في غاية الاتجاه والحُسْنء 
انتهى . 
قلت هق E ES E A a a‏ كير ميان 
وهو ظاهر لا يأباه کلامُهم» بل يقتضيه» فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
- 
وبنسُكِ ونسية قبل طواف صَرَقَهُ لعُمرة تَدْباً» ويَجورٌ لغيرهاء فإلى قِرَ 
أو إفراد يصح حجاً فقط ؛ لاحتمال إدخالها عليه ولا دم وإلى تم 
sS‏ » وبعدَ طواف - ولا هدي 
مَعَهُ - يتعيّن إليها؛ لامتناع إدخاله عَلَيّها إذا TTT‏ 
منهّماء كتفريق الصَّفْقَة ولا ينعقدٌ بهِمًا معا" كبقيّة أفعالهماء وكنذرهما في عام 
وصحيدة تون تاق كلاف نام لان ريه باب لام ول ارك 
(و) مَنْ أحرم (بشسّكِ) تمتّع» أو إفراد أو قرانِ» أو أحرم بتذر (ونسية)؛ 
أي : ما أحرمٌ به» ا طواف» صَرَقَهُ عُمْرة تذباً)؛ لأنها القن ء 
(ويجورٌ) صرف إحرامه (لغيرها)؛ أي : العُمرة؛ لعدّم تحفتي ف ني المانع » (ف) إن صرقة 
(إلى قِرَانِء أو) إلى (إفراد» يصح حًا فَقط؛ لاحتمال) أن يكون المَنسنٌ حَبا 
مُفْرَدا فلا يصح (إدخالّها)؛ أي : العُمرة» (عليه)» فلا تسقط بالشَّكَّء (ولا دم)؛ 
الأندا لي ا متمم ولا قَارِنِء مره إلى نت تون امبرو فيصحٌ 


ET o 


و 


وفشخُهما صحيحٌ ؛ لما تقد و(يلزمُه دم مُتَعةٍ بشروطه) ؛ لللآية» ويُجزئه تمه تمثتعه 
عن الحجّ والعمرة لصحّتهما بكلّ حال. 

(و) إن نسي ما أحرم بد« أو نذَرَهُ (بعد طواف» ولا هدي معة)؛ لي 
(يتعيّنُ) صَرْفه (إليها)؛ أي : العُمرة؛ (لامتناع إدخاله)؛ أي : الحجّ (عليها إذا)؛ 


)01( فى «ف»: «بشروط) . 


(۲) سقط م «ق»2. 


(۷) كتاب اخ 
5 ب پڪ 


ويِنَّجهُ: لزومٌ إعادة طَوَافِ . فى ولق ثم يُخرمُ بيع مع بقاء وق 
وقوف وَيُتِمّهء ويتجة : ولا دم للحَلقٍ إن تن أنه كان احا خلافاً 
لهما؛ لأ الحجّ ف فسخ بالصَّرْفِ asi‏ سوط عاق اد حاف ESS‏ كه 
أي : بعد طوافها لمَنْ لا هَذَيَ معة. 

(وينَّحةُ : لرُومٌ) ناس ما أحرم به بعدّهء ل وام لعدم 
اهدي (إعادة طَّوافٍ)؛ لعدم صَرْفِهِ الطواف الأول إلى نشك مُعيّنَء فلم يُعتدَّ به ؛ 
لآنه طافَ لا في حجّ ولا و قاله في «المُغني»» وهو 2 

(فيَسْعَى) التاسي (ويَحْلِقٌ) أو يُقصّرُء (ثمَ بُحرِمُ بحجّ مع بقاءِ وَفْتِ وُقوف) 
بعرفة» (وْتِمُّه)؛ أي : الحم ويسقط عنه فرضه؛ لتأديته إِيَاهُ. 

(وينَّحِهُ: ولا دم للحَلْقٍ إن تبيّنَ أنه كانَ حَاجًا) بإفراد أو قران (خلافاً لهّما)» 
أ ل «الإقناع», و«المنتهى)7 ؛ حيثُ أَوْجَبا عليه الدَّمْ؛ لحلقه قبل مَحَنٌه!)؛ 
(لأنَّ الحجّ) قد (فْسحٌ بالصَّدْف) إلى العُمرة» كذا قال. 

وعبارة «الإقناع» : وإن کان شکه بعد الطّوافي» صرَفة إلى العُمِرق yT‏ 
حَجًا ولا قراناً؛ لاحتمالٍ أن يكون المَنسيْ عمرة؛ لأنه لا يجوز إدخالٌ الحجّ على 
الحُمْرة بعد الطواف لمَنْ لا هَذْيَ معَهُ» فيَسْعَى ويَخْلق» ثم يُحرِمُ بالحجّ مع بقاء 


.)۱١۸ /۳( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أقول: قال الشارح : وهو متجه؛ لعدم جزمه بالنسك الذي وقع الطواف له» انتهى . 
قلت : وهو ظاهرء انتهى . 

)۳( في «ق»: «ل «المنتهى» و«الإقناع»» . 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي /١(‏ 2.2015 و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ .)٩۳‏ 





: مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
|۰ 
ون ا 1 لخدي 9ع اميه ل 5ع په ك 
مع مخالفته بصرفه لحج أو قرَانٍ ‏ وجهل الحال ‏ يتحلل بفعل حج. 
0 9و مده و 5 7 2004 05 

ولم يُجزئه عن حج ولا عمرة؛ للشك› ولا دم ولا قضاء. عه 
3 و و م 7 7 .0 ا 

وَقته» ويُتِمّه» ويسقط عنة فرضه» ويلزمّه دمٌ بكلّ حالٍ؛ لأنه إن كان المنسئٌ حَجا 

أو قراناً» فقد حلق فيه في غير أوانه» وفيه دمّء وإن كان مُعتَمِراًء فقد تحلّل» ثم 
(Vg 2 2‏ 

چ٠‏ وعليه دم المتعة 5 


وقال في «المُنتهى2 : فإن حلق مع بقاءِ وقتِ الوؤقوف. يحرم بج ويْتمّه» 
وعليه للحَلْقٍ دم إن تبيّنَ أنه كان حاجًا” . 

وما قالاة”" جزم اوی والشارح» و«المُبدع»» وصاحب «الفروع»» 
وغیرٌ ه٩‏ . 

(ومع مُخالفته) ما سبق» (بِصَرْفِه) نسکه مع نسيانه بعد طواف» ولا هدي 
معّه (لحَيجٌ أو قِرَانِء وجَّهِلَ الحالة» يتحلَلٌ بفعلٍ حَجٌ) كما يأتي» (ولم يُجْرْنْه) 
فعله ذلك (عن حح ولا عُمرة؛ للشَّكٌ) في سببهماء (ولا دم) عليه (ولا قضاء)؛ 


.)054 /١( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


(؟) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (۲/ 97). 
(۳) فى «ق»: «وما قاله». 


(5) أقول: قال الشارح: وهو متجهء فتأمل» انتهى» ثم نقل عبارة (م ص) في «شرح المنتهى»» 
وهي قوله: قلت : لكن إن فسخ نية الحج إلى العمرة قبل حلقه؛ فلا دم عليه» انتهى» وتبعه 
الخَلْوتي والشيخ عثمان» ففي ذلك موافقة لما قاله المصنف» وهو ظاهر» وعدم تسليم 
شيخنا له غير ظاهر» انتهى . 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ 2»)١78‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۳/ »)۲٠۳‏ 
و«المبدع» لابن مفلح (۳/ 22١7١‏ و«الفروع» لابن مفلح /١(‏ 0787-3787 . 





(۷) كتاب الحح 
ا 0۹۷ 


د 


وما عليه من واجب ففي دمي يلزمُةُ فعله» ويتجه احتمال لزوم قضا 
حج لو وط“ بعد حَلْقٍ . 

ومن مَعَه هدي صرف لحجٌ وأَجْرَأَةٌ حجُهُ فطل ويأني حُكمٌُ أحدٍ 
طوَافيْن بحَدَثِ وجهل » ARE EAS‏ 
لأنَّ الأصل براءهء (وما) كان (عليه من واجب ف) هو باق (في ذمته يلزمُه فعله)؛ 
لعدّم ما يُسقطه . 

(وينّجةُ) ب (احتمال) قَوِيٌٍ : (لزومُ قَضَاءِ حح لو وط بعد حَلْقٍ) فَقَطْ؛ 
اي وي إذ عباراتهم طَافِحةٌ في أنَّ مَنْ حلقّ وطافٌ» ثم واقع 


3 مت , 


أهله قبل الرّمْي» فِحَجّه صَحِيحٌ» وعليه دم وهو مُنَّجِهُ 

(ومَنْ) کان (معَهُ هَدْيٌ) وطافء 000 (صرفة لحَج) وُجوباً» 
(وأجزأةٌ حَجُه) عن حَجَةَ الإسلام (ققط)؛ لصكَتِه بكُنٌّ حالٍ» ولا يجورٌ له التحدّلٌ 
قبل تمام نسّكه كما تقدّم» واا نات دُخولٍ مكّة) (حكم) مَنْ طافَ (أحدَ 
طواقَيْن بِحَدَثِ وجَهل) مُستوفىّ. 


)0( أقول : قال الشارح : وفيه مُصادمة لظاهر إطلاق أصليه» فتأمل» انتهى . 

قلت : الذي يظهر لا مصادمة؛ لأنهما لم يتعرّضا لما بحثه المصنف» والذي يظهر منه أن 
ر و على إعرامة» روما ا و جد حيث 
لم يصرف نسكه إلى العمرة» فعليه لو وطىء بعد حلق لزمه قضاء حج 1 لله عر E‏ 
فوطؤه مفسدٌ للنسك؛ لكونه قبل التحلل الأول» ولا يقال: حصل له تحلل مما هو فيه؛ 
لأنه طاف وحلق؛ لأنه قد قلنا: إن الطواف السابق لغوٌ حيث لم يصرف النسك إلى العمرة» 
وهو باق على إحرامه حتى يتحلل بفعل حج» وطواف الحج لم يفعله؛ لكونه لم يدخل وقته» 
ولا وقت الحلق» ولم أر من صرح به» وهو فيما يظهر وجية» لأنه موافق لما يؤخذ من 
كلامهم» وللقواعد» وفي حَلَّ شيخنا قصورٌ وخفاء عن المراد» فتأمل ذلك» وتدبر» انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
مه 
ومن آهل لعامَينِ بأن قال: لبَيّك العام والعام القابل» حج من عامه 
واعَتَمَرَ من قابل» وينَّجِهُ احتمالٌ: ذلك نَدْبٌ. 


(ومَنْ آهل لعامَيْنٍ؛ بِأَنْ قالَ: لبَيْكَ العام والعام القابلء حجّ من عامه. 
واعتّمرَ من) عام (قابلٍ)» قال عطاءٌء حكاهٌ عنه أحمد» ولم يخالفه» ومُقتضاه: 
ل 

(وينَّجِهُ) ب (احتمال) قوي : أنَّ فعلَ (ذلك)؛ أي : كونه يحُج من عامه 
ويعتمرٌ من قابلٍ» (نَدْبٌ)؛ إذ لا مانع منة» وعليه: لو حجّ واعتمر في عام واحدٍ 
اا د و ارقي ج مينر ا ا ي الام ا 
على فرض بقائه حي مُستطیعاًء وإلا فتبقى ذمتّه مشغولة إلى أن قى عنه ؛ وإنما 
لم يُصِرّحُوا بالوؤجوب ولا النَّدْب؛ لعَدَم جَزْمِهم بء فصار للاحتمالٍ مَجالٌ©. 


و 


(فصلٌ) 
5 ر 2 7 ا و جا ع اع o‏ ي 

(وسُنَ) لمَنْ أحرم سواء عيّنَ نسكاً أو أطلقَ (عَقَبَ إحرامه تلبية)؛ لقولٍ 

جابر : فأهلَ رسول الله يا بالتوحيدٍ : «لبَيِكَ اللَّهُمَ لبك لبيك لا شريك لك لبيك 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ .)۲٤۹‏ 

(0) أقول: قرب الاحتمال الشارح» وهو مغاير لظاهر إطلاقهم؛ لأنه يؤدي الوجوب» فهو 
يحذو به حَذْوَ النذر» ولهذا تردّد المصنفُ في ذلك بقوله: (احتمال)ء ولم أر من تكلم 
على ذلك انتهى . 





(۷) كتاب الحج 


عي 2 7 5 اا )١(‏ . وا كوي | 002 
حنّى عَنْ أخرس ومریضٍ» كتَلَبِيتِه کل : «لبَيّك اللهم لبيك لبيك 


لا شر ريك لك لبيك إِنَّ الحمدَ والتعمة لَكَ والمُلكَء لا شريك لَك 
واختيْر كَسْردْ همزة (إِنّ): SRO‏ كا 
e‏ (حتّی 
عَنْ أخْرس ومَريض)» زاد بعضهم OL‏ زاد بعضهم : 
(ونائ)» وأن تکون (كتلبيه 4)؛ لقوله تعالى : 9لک كم 5 ارا ار 
حَسَيَةٌ 4[الأحزاتب: : »]7١‏ وهي : : بيك اللَّهُمَ لبيك لبيك لا مَرِيكَ لك تيك ! 
الحَمْدَ والنّمْمةَ لكَ والمُلكَء لا شَرِيكَ لَكَ)؛ للخبرء وتقدّمَ . 
قال الطّحاويٌ والقرطيث©: أ جمع العلماء على هذه التَلبِية9) وهي اة 
ف أَلَتَ بالمكان: إذا لَرْمَهُء فكأنه 0 أنا مُقِيِمٌ على طاعتك» وكرّره؛ لأنه أراد 


0 


حك 


إقامة بعد إقامة» ولم برذ حقيقة التنية» وإنما هو التكثرد كحتَانيكَ والكنان الوّحمة . 
وقيل : مَعْنى التّلبية: إجابةٌ دعُوة إبراهيم حينّ نادى بالحَجّ وقيل : مُحَمّدء 
والأشهئٌ أنه الله تعالى . 
(واختير كسرٌ همزة إن)» نصّا؛ لإفادة العموم» قال ثعلبٌ: مَنْ كسرء فقد 
عَمَ؛ يعني : حَمِدَ الله على كلّ حال» ومَنْ فتحّ فقذ حص ؛ أي : لييكَ؛ لان الحمد 
ا 


. في «ف»: «كتلبية رسول الله بي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)١595(‏ ومسلم .)١518(‏ 

(۳) هو ابن عبد البرٌ. 

(:) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (۲/ ١١٠)ء‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر (5/ .)٤٤‏ 
(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۲/ ۱۷۳). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

ي النهى ۾ 
ولا بأسَ بزيادة» فقد زاد ابن عمر: «لبَبِْكَ لبيك وَسَعْدَيْكء والخير 
r‏ ت 2 ر ص + رر 29 سو ٠‏ 4 
بيدَبْك» والرّغباء إليك والعَمَل»» وسن ذكرُ نسكه فيهاء وَبَدْء قارنٍ بذكر 


2 


0 ا ار ةا م ور 00 
عمْرة ك: لبَيْكَ عمرة وحَجاً. ودعاء بعدها بما أَحَسَّ»ء ويَسْألَ الجنة 


وستعيذ مِنَ النار» وصلاةٌ على التب له 2000 
ولم تَكْرَه نصّاء (فقد زاد ابن عمر: لبيك ليك وسَعْدَئِكَء والحَيْر بِيَدَئِكَء والرَغْباءُ 
إليك والعَمَلُ)؛ متفقٌ عليه" . 

وزاد عمر: ليك ذا النَّعْمَاِ والقضل» لبيك ليك مَرْغوباً ومَرْهُوبا إلَيْكَ 
تيك روا الأَثرة9 . 

وروي أنَّ أنسا کان يزيدٌ: لبيك حَمَا حَفَاء تَعيّداً ورا" . 

(وسنَ ذكرُ سه فيهًا)؛ أي : اليبق (و) س (بَدءُ قَارنٍ بذكرٍ عَمْرة)؛ 
(ك) قوله: (لبَّيكَ عَمْرة وحَجًا)؛ لحديث أنس المُتّفْقٍ عليه“ . 

(و) سن (دُعاءٌ بعدّها بما أحبٌء ويسأل) الله(الجنة» ويستعيذ) به (من النار)؛ 
لحديث الدَارََطنيٌ عن خُزيمة بن ثابتِ : أن رسول الله اة كان إذا فرع من تلبيته» 
سألَ مغفرته ورضوانَة» واستعادً به من التّار» (و) سن (صلاة على التب ل) 


٠. - 3 7 ٠. - 3 01 5 0‏ 0 
بعدَ التلبية؛ لأنه موضع شرع فيه ذكرٌ اللو فشرع فيه ذكرٌُ رسوله» كأذان. 


. والزيادة المذكورة رواها مسلم فقط‎ »2١١185( ومسلم‎ »)١51/4( رواه البخاري‎ )١( 
.)11751/5( (؟) ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 

(۳) رواه البزار موقوفاً ٤(‏ 1۸۰)» ومرفوعاً (58057). 

(5) رواه البخاري :)١578(‏ ومسلم .)١50١(‏ 

(5) رواه الدارقطني في «سننه» (۲/ ۲۳۸). 





(۷) كتاب الحج 


وإكثارٌ تلبية» وتتأكّدُ إذا علا نشزاً أو هَبَط وادياً» وان كوي أو 
قبل لیل أو نها أو القت رفاقٌ» أو سمح ملبتباًء أو أتى محظورا أناسياً» 
ارك او دل ال راع الك وجَهرُ ذَكرٍ بها A‏ 

(و) سُنَّ ([كثارٌ تلبية)؛ لخبر سَّهُْلٍ بن سََعْدٍ ys‏ 
اا اا ل البقم NR‏ اق 
رواه الترمذيٌ بإسناد جید» وان ماجّة0" . 

(وتتأكدٌ) التلبيةً (إذا علا نشزا) بالتحريك؛ أي : مَكاناً مرتفعاًء (أو هبط وَادياً» 
لضن كه أو أقبلَ ليل أو نهارٌ. أو التقث رفاقٌ» أو سمع مُلبياً: أو اتی 
مَحْظُوراً تسيا أو ركب) انه (أو نزلَ) عنهاء (أو رأى الكعبة)؛ لحديثِ جابر : 
كان النيئ بي لبي في حَببِه إذا لقي راكباء أو علا أَكَمَدَ أو هبط وادياًء وفي أَدْبار 
الصَّلَوَاتِ المكُتوبة» وفي آخر اليل" وقال إبراهيم انحن : كانوا يَستَحِبُونَ التلبية 
ُْرَ الصّلاة المكتوبة» وإذا هبط وَادِياً» وإذا علا نَشَرْا وإذا لقي راكبآء وإذا استوّث 


00 
(و) سن (جَهْرُ ذكر بها)؛ لقولٍ أنس: سَمِعْتّهم يَصْرْحُونَ بها صراخاًء» رواه 
البخارى ا 


.)۲۹۲۱( رواه الترمذي (۸۲۸)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أورده الشيرازي في «المهذب» »)۲٠١ /١(‏ وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ :)٠١١‏ 
لم أره في شيء من كتب السئن ولا المسانيد» ولم يعزه النووي في «شرحه»» وبيض له 
المنذري في كلامه على أحاديث «المهذب». وذكره الشيخ تقي الدين في «الإمام» ولم يعزه 
لأحد» رواه عبدالله بن ناجية في «فوائده» بإسناد غریب لا يث E‏ انتهى » وتمامه فيه . 

222 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (1717/48). 

(5) رواه البخاري .)١517/9(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


22 
0 


في غير مساج الل ومْصاروء وطواف قدوم وسعي يعدم وتشر 
بالعربية لقادر وإلاً لفيي O ET‏ 


وخبر السّائبٍ بن خَلَد : «أتانني جبريل» فأمرتي ن آمْرَ أَصْحَابِي أن 
َرْفَعُوا أصواتهم بالإِمْلالٍ والتَّلبِيةِ؛» أسانيده جيئّدة» روا الخمسة» وصِكَحَةُ 
التومدى”. 

(في غير مَساجِدٍ الحلّ وأَمْصّارِه)؛ بخلاف البّراري وعَرفاتٍ والحرم ومَكة» 
قال أحمدٌ: إذا أحرمً في مصره» لا يُعْجبّي أن يُلبئَيَ حتى يبر ؛ لقولٍ ابن عباس 
لمَنْ E‏ : إنَّ هذا لَمَجَنُونٌء إِنّما التلبيةٌ إذا برؤت ْ 

(و) في غير (طوافٍ قَدُوم وسَعي بعدَة)؛ لئلا يُخَلطَ على الطائفينَ 
وال ۰ ۰ 

(وتشرع) تلبيةٌ (بالعربية لقادر) عليها؛ كأذانِء (وإلا) يَقَدِرْ عليها بالعربية» 
(ف) يُلبسي (بلّته)؛ لأنَّ القَضْدَ المَْنى» (ولا يسن تَكْرارُ تلبية في حال واحدة) 
نضّاء قاله في «المُستوعب» وغيره”) 

سأل الأثرمٌ ماق ا مَةُيُلبُونَ دُبْرَ الصَّلاةِ ثلاثا؟ فتبسّمء وقال: 


. في هامش «ف»: «إذ المروي التلبية مطلقاً من غير تقييد» وذلك يحصل بمرة)‎ )١( 

؟) رواه أبو داود »)١18١5(‏ والترمذي (۸۲۹)» والنسائي (71/017)», وابن ماجه (۲۹۲۲)» 
والإمام أحمد في «المسند» /٤(‏ 05). 

(*) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: .)١797‏ 

)2( رواه ابن الجعد في «(مسنده» (۲۲۷۱). 

(5) في «ج» ق»: «السامعين»» والتصويب من «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي /١(‏ 01377) . 

(5) انظر: «المستوعب» للسامري (5/ 77) . 


(۷) كتاب اخ 
) كتاب احج اه 


واختار بعضٌ : تَكْرارُها ثلاثا بر الصلاة حَسَرٌ”2. وكرة لأنثى جه 
بأكثر ما تمع رفيقتهاء ولطائفب بالبيت» ولا بأس بتلبية حلا . 

(واختارَ بعض) منّ الأصحاب کالمُوفتی والشارح» قالا: (تَكَرَارُها ثلاثا در 
الصّلاة حَسَنٌ), فان الله وتر بجحت الوتر9؟ . 

(وكرة لأنَْى جَهْرٌ) بَلبية (بأكثر ما تَسْمِعٌ رفيقتها) مخافة الفشنة بهاء لكن يُعتبد 
أن سمح نفسّها الَلببة وفاقًء قال في «شرح الإقناع»: قلت : وحُنتى مُشْكلٌ كأشى 2 
(و) كرة (لطَائفٍ بالبيت) جَهْرٌ بها؛ لئلاً يشل الطّائفينَ عن طوافهم وأذكارهم 
المَشروعةٍ لهم . 

(ولا باس بتلبية حَلالٍ) كسائر الأذكار. 


. في لح» ف»: «حسنا»» والمثبت من (ز»‎ )١( 

)۲( في الح2: «حلالاً) . 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ 177). 

(5) انظر : «المغني» لابن قدامة (۳/ »)٠١١۲‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (7/ .)٠٠١‏ 
(4) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (5/ .)١١8‏ 








باب محظورات الإحرام 


(1). | وہ ه fon‏ لاك وك اه 
هي"': ما حَرْمٌ على مُخرم» وهي ينع : أحدها: إزالة شعرِ مِن 


1 کرو عر ا » ونزولِ شعر 


ر 
2 


جبيه عليهماء > ييل ولا فدية» كإزالته مع غيره بقطع عضو أو جل . . 
(باب محظورات الإحرام) 

أي : الممنوع فلن في الإحرام شرع و(هيّ : ما حَرُمَ على مُخرم) فعله 
بسب الإحرام» (وهي تسع): 

(أَحَدّها: إزالةُ شَعَرٍ من جميع بده ولو مِنْ أف بلا عَذْرِ) بِحَلْقٍ أو غيره؛ 
لقوله تعالى : ولا فوا ر وس کی لادی جد [البقرة : ۹ نص على حلت 
الوؤأس» وعدي ا شعر البدَنِ؛ أنه في معناةٌ؛ إذ حَلقه يُؤْنُ بالرًفاهية› 
وهر باق اوا كرو ا ا وقِيس على الحَلْقٍ النتف والقلع ؛ 
لأنَّهِما في معنا وتم عير بد فق الل لاه الخالك»فإن يحض له أذ 4 شرو 
شعر بِعَيْنيوه ونرْولٍ شعَرٍ حَاجِبَيْهِ عليهماء فی ولا فذية؛ كإزالته)؛ أي: الشعر 
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(مع غيره بقطع عُضُو أو جِلَدِ) عليهمًا شعَرُ ٠»‏ فلا فدية بذلك؛ ا ر 


درق سقط من ١ح»‏ ف» ومثبت من «ز). 
زفق في «ح» : «(بعينه) . 
(۳) سقط من «(ق). 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المد 
- ب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وإن حَصَلَ أذى بغيرٍ شمَرٍ كمَرّض وحَرٌ وقَمْلٍ و وفرع أزاله 
وفَدَى . الثاني : إزالة ظَفرِ يَدِ أو رجْلٍ بلا عْذْرٍ إن کسر ظَفْرةُ أو وفع 
به مرضن فأزالة» أو مع غيره كمع إِصْبَعِهِ فلا فدية» وتجبُ فيما عَلِم 


امد 00 3 ما 0 
ازاله)؛ أي: الشَّعر (وقَدَى)؛ لقوله تعالی : م ینھگ ریسا َي اذى مداو 
يِذِيَدُيِنْصِيَا ٍَوْصَدَفَةِ وق #[البقرة: »]۱۹٩‏ ولما روى كعبْ بن عجْرة قال : کان بي 
أذى من رأسي» فَحُمِلْتُ إلى رسول الله بي والقمْل يتنائرٌ على وَجْهِيء فقالَ: 
«ما كنت أ E‏ نينا ا تنجد شاة؟» قلثُ: لا" فنزلت مير 


خْ 


مَنْصِيَا م أَوْصَدَكَةِ #» قال: «هو صومٌ ثلاثةٍ أيام» أو إطعامٌ ستة مساكينَ نصفَ ب 
طعاما لكل مِسْكِين مُتفقٌ ق ١‏ 
(التاني : إزالة ظفر يد أو) فر (رِجْلٍ) أَضْلِيةٍ أو رَائدة؛ لأنه يَحْصّلّ به 
الَفاهيةٌ» فأشبة إزالة الشعَر (بلا عُذْرِ فإن) عُذِرَ؛ِ بأن (كسر ظفرة أو وقع به 
رضن فَأاَة)» لم يَْرْمْ» (أو) زالَ الف (مح غيره ك) ما لو زالَ (ممَ إصْبعِهء فلا 
فذية)؛ للآية والحَبّر. 
(وتجبٌ) الفذيةٌ (فيما)؛ أي : شعَر (عَلِم أنه بان بمُشْطء أو) بان (بتَخْلِيلٍِ)» 


اا ا 

(۲) في هامش «ف»: «أي : انفصل». 

(۳) في «ج» ق»: «بلى»» والتصويب من الصحيحين . 
(5) رواه البخاري (۱۷۲۰)» ومسلم (۱۲۰۱/ 86). 





(۷) كتاب الح 
حت عه 


ولو ناسياء وهي في كل فرد أو بَعْضه من دونٍ ثلاثِ من شعر أو 


E 5 3 e‏ ر 
ظفر : إطعام مِسكين › وفي”" ثلاث الفدية› وتستحبٌ مع شك»› ومن 


NE 


2-0 


طَيّب حيًا أو حل رأسَهُ أو قَلَّم ظفْرَهُ بإِذْنِو أو سَكْتَ ولم يَنْهَهُ . 
وإن کان مَيتاً فسَقطء فلا شيءَ عليه. 

(وهي)؛ أي : الفذية (في كلّ فرد)؛ أي : شغرة" واحدق اروا 
(أو بَمْضبه)؛ أي : ارد (مِنْ دُونِ ثلاثِ من شعر أو ظفر)» كشَعرتين» أو ظَفريْنِ» 
أو بَعْضيهماء أو أحدهما وبعضٍ آخر (إطعامٌ مِسْكين) عن كل شعرة أو بعضها“» 
وعن كل ظفْر أو بَعْضه؛ لأنه أقل ما وجب فذية شرعا: 

(وفي ثلاثِ) شعَراتِ أو آظفار (الفذية)» وهي: شاةء أو: صيامٌ ثلاثة أيام» 
أو إطعامٌ سئَّةِ مَساكينَ» كما يأتي في الفدية . ۰ 

(وتَسْتّحتُ) الفذية (مع شكٌ): هل بانَ الشعَرُ بِمُشْطء أو تَخْليلٍِء أو كان 
میتتا؟ وكذا لو خَلَّلَ لخيته وشكٌ : هلْ سقط شيءٌ» احتياطاً. 

(ومَنْ طَيّبَ حَيًا) بإذنه» (أو حلق رأسَه) بإذنه» (أو قلَّم ظَفْرَه پإذنه)» فعلى 
المُطيّبٍء والمَحلوقٍ رأسُه» والحُقلّم ظَفوُه بإذنه الفذية؛ لتفريطه» (أو سكت) 
مفعولٌ به ذلك» (ولم يَنْهَهُ)؛ أي : ولم ينه الفاعلَ» فعليه الفذية. 
)غ0( في «ف»: «(ومن». 
0) في «ف»: «أو في» . 
(۳) فى «ق»: «لشعرة). 


7 


(4) قوله: «عن كل شعرة أو بعضها» سقط من «ق» . 


ج مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ولو مِنْ مُخْرِم أو بيده كرْهآء فَعَليْه الفذية ومُکرھا' بیدِ غيره أو نائماً 
فل" فاعلي» ولا فدية بلق ُځر e‏ 
بنحو سدر» وحَكُ َه برفقي بلا قَطع شَعَر 

(ولو) وقع ذلك (مِنْ مُخرم) مرم ينا عل ر ا 
(أو) حلق رأس نفسه أو قلّم ظفرَ نفسه (بيده كَرْهاًء فعليه)؛ أي ا 
007 ظفرُه» لا مَنْ تطيّب مُكرهاً (الفدية) ؛ لأنَّ الله تعالى أوجب الفذية بِحَلْقٍ 
لأس مع علو أن لد 5 الشعر أمانةٌ عندَهُ» كوّديعة» فإذا سكت» 
0 فقَلْ فوط في فيضمنه) ولاه إتلافٌ» وهو يَسْتَوي فيه من باشر 

IE 

(و) إن کان مَحْلُوقَ رأسهِ (مُكْرَها) وحُلِقَتْ رَأْسُه (بيد غيره» أو) كان (نائما) 
وخُلِقَتْ رأسه» (ف) الفِذْيةٌ (على فاعل) نصصّ عليه ؛ ؛ لأنه أزال ما مع من إزاليه؛ كححلقي 
مُخرم رأس نفسه» (ولا دة بلق مُحرم) شعر حَلالٍ (أو تطبيبه)؛ أي أي : المُخْرم 
(حَلالاً) بلا مُباشر رة طيب» وكذا لو قلّم ظفْرَ حَلال» أو ألبسّة مَخيطاً؛ لإباحته 
للحَلالٍ. 

و رع ال 

بدڼه) ورأسه (برفقٍ) نضا (بلا قطع شعَر). فعلّ ذلك عُمه" وابئه©©» وأَرْخص 
فيه عل وجابر”* 2 م أنه تعريض لقطعه . 


)01 في «ف»: «ومکروها» . 

)۲( في «(ف» : «على) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠٤۹١٥١(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٤۹١ ٤(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٥(‏ 15). 
(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)٠٤۹١١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» /٥(‏ 14). 


(۷) كتاب اليج 

* فرع: حَكمٌ رأس وبدنٍ في إزالة شعر وطِيْبٍ ولبسٍ واحد 
فلو حَلقَ ا أو ثلاث شعَراتٍ منهماء أو تطيّبَ أو 
لبس فيهماء ففديةٌ واحدة. 

الثالث : تعمد تغطية رأس» ومن الأدْنانء فمتى غطَّاءُ ولو بقرطاس 
به دواءً أو لا أو بطيْنٍ أو ور أن حِنَّاءٍ أو عَصّبَهُ ولو يِسَيْر”'"', 

* (فَرْع: كم رأس وبدَنِ في إزالة شعَرٍ وطيب ولس واجِدٌ)؛ لأنه جنس 
علق يكرت اتوم قرفل دلق DE O E E‏ 
حلقَّ (ثلاث شعراتٍ منهما)؛ أي : رأسه وبدنه» (أو تطيّب) في رأسه وبدنه» (أو 
بس فيهمًا ففِذْيةٌ واجدة)؛ لأنَّ الحَلَقَ إتلافٌ» فهو آكَدُ مِنْ ذلك ومع ذلك ففيهِ 
فديةٌ واحدة» فهنا أَوْلى. 

(الثالث: تعمد تغطية رأس) لكر | إجماعا» (ومنة الأَذنان)؛ لنهيه عليه الصَّلاةٌ 
اللا الحرم عن لس العمائم والبرايي» وقوه في المُخرم الذي وَقَصَنْهُ ناقئه : 
ولا مروا راس فإنه ا يُبّعث يوم القيامة ة ملبتياا» متفقٌ E‏ 

(فمتی عَطَاهُ)؛ أي و الراسرع بلاصق معتاد؛ كبُرنْسٍ وعِمَامةٍ أو غيره 
(ولو بقرْطاس به دَواءٌء أو لا) دواءً بء (أو) غطَّاهُ (بطين» أو نورق أو جتاءِء 
أوعصَئة ولو تی باد ع حَوْمَ وقدَى؛ Ee‏ «إخرامٌ الوَّجْلٍِ في 
E AS N O)‏ 


(۱) في (ح): «(بيسير) . 

(۲) الأول: رواه البخاري »)١574(‏ ومسلم (۱۱۷۷)» من حديث ابن عمر 4ء والثاني : 
رواه البخاري »)١1١١7(‏ ومسلم »)١1١١7(‏ من حديث ابن عباس ويها. 

(۳) رواه الدارقطني في «سئنه») (۲/ 207595 والبيهقي في «السنن الكبرى» (0/ /ا5)» موقوفاً 
من حديث ابن عمر يا 


: مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
٠‏ 65 


أو استظل بمَحْمل ونحوه» أو بنحو ثوب» راکباً“ أو لا ر 


# 


وقدى. لا ِن حَمَلَ على رأسه شيئاً أو نَصَبَهُ حيالهُ» أو استظل بخيمة 
أو شجرة أو بيتٍ» أو غطى وَحِهَه 1 ع اتوت الت ال ام ماد ري 


القاضي وغيره”" . 
(أو) سترهُ بغير لاصق؛ بأنِ (استظلٌ بمَحْمِلٍ ونحوه) كمحفة» (أو) استظلٌ 
ر و كخوض أو را اوا و (راكباً أو لا = حَرْمَ بلا 


عُذْرٍ وقدى) لزوماً ؛ لاه قَصَدَهُ بما يقصدٌ به الترفة» 


غالبا أشبه ما لو سترهُ بشيء يُلاقيه» بخلاف نحو خَيّْمَةٍ 

ولا يحرم و(لا) يدي مُحْرِمٌ (إن حمل على رأسه شيئاً) كطبق ومكئّل » 
(أو نصبَهُ جيالة) ؛ آي لضن نكا بإزافة ومقابلتة واستظلٌ پو؛ لأنَّ اسْتدامتة©» 
غير مقصودق أشبة الاستظلال بحائط'* 2 (أو استظل ب بِخَيْمَةٍ أو شجرة)» ولو بطرْج 

شن غلا ينظ به به تحتهاء (أو بِبَيْتِ)؛ لحديث جابر في حك اوداع : ومر 
رقن حك NG NE AE‏ 
A RT‏ 

(أو غَطى) مُحْرمٌ ذَكَدٌ (وجهة) بلا مَخيط › فلا إثم ولا فذية ؛ لأنه لم يتعلّق 


)۱( في «ح» : «راکب» . 

(۲) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: »)١174‏ وفيه: سمعت أحمد سئل عن 
المحرم يشد في رأسه سيراً؟ قال: لاء قيل: من صداع؟ قال: إن فعل يفتدي . 

)۳( في «ق» : ا(ويحرم». 

0( في «ق» : «الاستدامة» . 

. كذافى «ق) بزيادة: «تحتها)‎ )٥( 

»( قوله: «رواه مسلم» سقط من «ق»» والحديث رواه مسلم (۱۲۱۸). 





(۷) كتاب اخ 
ب الح 

أو وضع بيده على را أو ل له يبدل ومح وتجوه زوف ددر 

غبار أو شَعَثِ . الرابع : تعمد لبس المخيط مطلقاً ولو عِمَامة أو ماين 

يُعْمَلانٍ لليديْن كالبرَاقء أو خَمَيْنِ» إلا و 

۶ و و 

ESE ARRAS ا‎ 


به سنه التقصير من الرَّجَلٍ » فلم يتعلّق به سنه امير كباقي بدَنوء (أو وضع يده 
على رأسه أو لبّدةُ بعسَلٍ أو صّمْغ" ونحوه؛ خوف نحو غبار أو شَعَثٍ)» فلا فلا 
شيءَ عليه ؛ ؛ لحديث ابن عمر: وات رسول الك لله كَل بهل مُلْبتّدا متفقٌ عليه . 

(الرابع: تعمد لَبْسٍ) ذكر (المَخيط مُطلقا) قل أو كث في بده أو بعضيه مما 
عمل على قَذْرِه (ولو) كان الملبوس (عمامة مة أو قفَارَن) تثنية فز فاح وهُا 
(يُعملانٍ لليَدَيْنِ ک) ما يُمْمَلُ لأجل (البرَاقِِ أو) كان المَخِيطً لضي أبن 
منةُ (إلا أن لا يجة) المُحرم (إزاراء فيلبسٌ سَراوِيل» أو) لا يج (تَعْلِينِء 6 
نحو مين كران "): وَسَرْمُورَةا)؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً: سل ما يلبسنُ المُحْرِم؟ 
ال و ا ار وا ایا و و وا 
وَرْمنٌ ولا رعفران» ولا الحُمَيّن» إلا أن لا جد نعْليْن فَليقطعْهُما حنَّى يكونا أسفلٌ 
من الكَْييناء متفقٌ عليه". ‏ 1 


)۱( في «ق» : الوصمغ) . 

SS 2)١555( رواه البخاري‎ (۲) 

۳( خرقةٌ تعمل كالخفٌ محشوة قطناًء تلبس : تحته للبرد» قال السبكي : ولم أره في كتب اللغة» 
ولعله فارسي . انظر: «القاموس الفقهي» لسعدي أبو جيب (ص: .)١91‏ 

0( كلم ا مركبة من : (سَرْ) بمعنى : : فوق» ومن (مُورَه) بمعنى الخف؛ والمعنى 
الكلّي : نوع من الأحذية يُلبس فوق الخفٌ» أو الخفثٌ الواسع يلبس فوق الخفٌ. انظر : 
«المعجم العربي لأسماء الملابس» للدكتور رجب عبد الجواد إبراهيم (ص: ۲۳۳) . 

0( رواه البخاري 2)١55(‏ ومسلم (۱۱۷۷/ 0 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


(وحَرُمَ قَطعُهما)؛ أي: الحُمَين؛ لحديث ابن عباس : سمعث النبي كه 
طن ات يتن او ليه علوة ES N‏ 
سلب حار الجر لمرو ع رواه الأثباث» وليسَ فيه : رم 
ولم يذكزها إلا شعْبة» وتابعة ابن عيينةً عن عمرو» e‏ مثله» 
وليسَ فيه : (يخطب بعرفات)"» ولم كر في الحييثين قح لين قال علي : 
ا ولأن قطمهما لا يُخْرجُهما عن حالة الحَظر؛ إذ لسن المقطوع 

كلس الصّحيح مع القدرق وفيه إتلاف ماليّة الح وأجيب عن حديث ابن عم 
دة لقع اي يهاء فإن صست› فهي بالمّدينة؛ لرواية أحمد عنه: 

سمعث النبيّ ب يقول على هذا المنبرء فذکره» وخبرٌ ابن عباس بعرفات» فلو 
كان القطع واجباًء ينه للجمع العظيم الذي لم يضر أكنزهم ذلك بالمَديتة؛ وقول 
المُخالفٍ: المُطلقٌ يَقضي على المُقَيّد حل E‏ 
حديثٌ ابنٍ عمر فيه زيادة لفظ؛ بأنَّ خبرَ ابن عباس وجابر فيهما زيادة حم هو 
جوا الي بلا مء وهو أَوْلَى من وى النسخ» وبهذا يُجَابُ عن قولٍ 
ا لتقل ا ر أي : قوله بعدّم القطع ؛ فإنه لا يُخَالِفٌ 


.)۱۱۷۸( ومسلم‎ »)۱۷٤٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۱۷۹( رواه مسلم‎ (1) 

(۳) في «ق»: «رسول الله ي2 . 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ .)١١‏ 
(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۲/ .)١95‏ 





(۷) كتاب اخ 
جح oY‏ 


حى جد إزاراً ونعْليْن» ولا فديةء وعَنْهُ: يَقْطَمْهما حتّى يكوا أسفل 
الكَعْبَيْنِ وجَوَّرَهُ جمعٌ عَمَلاً بالحديثِ الصّحيح» ويتجة: صكَتْهُ إِنْ لم 
و 


0 و 
0002 0 فيب 6 
عص شمنه ف 16ص أ 8 “مرب ل ا قاف تماقا o‏ مق وان م كر روش و1 حول BEE‏ بام لوال ول RL‏ من ادر شرف نم 
0 
و 
0 


شه قلح وفيه شيء» فاه قد يُالِفُ لمُعارضٍ راجح» كما هو عادة المُتبرين 
في العلم» الذين أَيّدهُم الله بمَعُونته في جَمْعهم بين الأخبار. 

(حنَّى يَجدَ إِرَاراً أو تلن ولا فذية)؛ لظاهر الكَبرِ كن نوق 
كلّ نصفِ على ساق» فكَسَراوِيل» وإن وجد تَعْلاً لا يمكنه لُبْسْهاء فَلبِسَ الف 
قدى» نضّاء قال في «الإنصاف» : هذا المَذهث” . 

(وعنة)؛ أي : الإمام أحمدء (يقطعُهما)؛ أي : الحُمّين ونحوّهما (حنّى 
يكونا أسفل) منّ (الكَعْبينء وجَوَّزه) - أي : القطع (جَمْع)» من منهُم أبو الطاب 
والقاضي وابنُ عقيل (عَملاً بالْحَدِيثِ الصّحيح) ؛ أ حديث ابن عم وتقدَّم» 
وخروجاً من الخلاف» ا بالاحتياط» وَالأَوَّلُ المذهت: 

2 0 1 ده 598 ع ٠‏ 2 ماس 4 

(ويَنّجِهُ: صِكَتَه)؛ أي : القولٍ بقطع الحُفين (إن لم تنقصن قيمثه)؛ أي : 

المقطوع بالقطع؛ إذ العلَةٌ فيه إفساذه بالإتلاف» وحيث لم تنقصنْ قيمثّه» فلا ضر 


5 2 2 ار 
فيه » ولا إتلاف» وهو مجه لولا قوّة المُعارض” . 


. في «ق»: «إزاراً ونعلين»‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5557/79). 

(۳) أقول: اتجهه الشارح» وهو يقتضي التعليل بأنَّ في القطع إتلافاً للمالية» فأوجبت الحرمة» 
فإذا لم يكن في ذلك إتلافٌ» فلا ترد العلة» لكن تعليلهم أيضاً بقولهم : بأن قطعهما 
اا ق 
فهو يرد على المصنف» فانظر الجواب عنه» ولم أر من صرح بالبحث» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
GB‏ - : 
5 لامي 1 0 ا 0 دوم 6 > O‏ 

إن لبس مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل» حرم وفدی» وتباح 
5 و 5 5 5 00 چ 0-4 رە 3 
نعل ولو كانت بعقبٍ وقيدٍ ‏ وهو السَّيرٌ المعترض على الزمام ‏ ولا يَعقد 
جع ا 1 فح خف وال شد ب ا امت فز 2 

عليه رداء أو منطقة أو غيرهماء ولا تجعل لذلك زرا أو عروة» 
و2 ۶ 0 ؟ و 03 00 ١‏ 

ولا يله" بشوكة أو إبرة أو خيط› ولا يَغْرِرً”" أطرافه في إزاره» فإن 


و 


0 


قَمَلَ قَدَىء إلا إزارَة ومنطقة وهميانا" فيهما نفقةٌ مَعَ حاجة لِعَقَدٍ. 

٠‏ (وإن لبس مقطوعا) من حف ونحوه (دُون الكعْبينِ م جود َمْلِء حر 

كلبسٍ الصَّحيحٍ؛ لأن قَطْعّه كذلك لا يُخْرِجُه عن كونه مَخِيطاء (وفدى) للبْسه 
كذلك: (وباح) للشخرم اتن ؛ لمَفْهوم ما سبقَّء وهي الحذَاءً وهي مُونَةٌ 
وتطلقٌ على التَاسُومَة 

(ولو كانت) 5 (بعَقِبٍ وقَيْدِء وهو: السَيْرُ المُعترض على الرّمَام) 
للعُْمُوماتِء (ولا يَعْقدٌ) المُحرِمُ (عليه رداءً» أو)؛ أي : ولا (منطقة أو 55507 
لقولٍ ابن عُمرَ: ولا يعمد عليه شنا" لأنه يترقُ بذلك» أشبة اللباسَ» (ولا تجعل 
لذلك)؛ أي : المنطقة والرّداءِ ونحوهما (زرًا وعروة» وى ار 
أو خَيْط ولا يَغرِرة"» أطراقة في إِزَارِه فإن فعلّ) من غير حاجّة انم و(قَدَى)؛ 
لأنه كمّخيط» (إلا إزاره)» فَلَهُ عَقَدُه"2 لحاجة سر العَوْرَةِ (و) إلا (مِنطّقةَ وهِمياناً 
فّقةٌ مح حاجةٍ لعَقلِ)» رهن أن يتت الها او الونطفة إلا بالغقو» لفول 


0 
24 


. في «ف»: «أو عروة أو يخله)‎ )١( 

(0) في «ف»: «أو خيط أو يغرز» . 

)۳( في اح » ف»: «وهميان»» والمثبت من «ز»). 
(5) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: .)١١9‏ 
(5) في «ق»: «أو خيط أو أي: ولا يغرز). 

(5) كذا في «ق» بزيادة : «لذلك) . 


(۷) كتاب الحج 2 
ويَتقلّدٌ بسيف لحاجة» وحَرُمَ بدونهاء وحمل '' سلاج ب ويخملٌ 
جرابة وقرْبةَ الماء في عنقه لا صَّذْرِه ولهُ شد وَسَطِهِ بنحو منديلٍ وحَبْلٍ 


ا و عليك نفقتَكٌ"» ولدُعاءِ الحاجة إلى عَقَدِه» فجارَّ كمَقَدٍ الإزّار فإن 
ثبت إذخال السَيُورِ بَعْضها في بَعْضٍ» لم يَجُرْ عَقَدُه ؛ لعدّم الحاجة» وكما لولم 
(ويتقلدُ) المُحرمٌ (بسيفٍ لحاجة)؛ لما روى البَراءُ بن عازب قال : لا صالحَ 
رسولٌ الله يكل أَْلَّ الحدَيْبية» صالّحهم أن لا يَدْخُلّها بِجُلئَانِ السّلاح؛ القراب بما 
فيه" » وهذا ظاهرٌ في إباحته عند الحاجة؛ لأنهم لم يكونوا امون هل مك 
ينقضوا العهد» (وَحَرُم) التقلد سيك (بدونها)؛ ا الحاجة؛ لقول ابن عمر: 
ا السّلاحَ ف في الحرم . 

(و) لا جور (حَمْلُ سلاح بِمَكَة) نقل الأثرم: لا يتقلّدُ بمكّة إلا لخوف© 
ولما روی مُسلِمٌ عن جابر مرفوعا: لا حل أن يحمل السّلاحَ بمگة» زیخ 
مُحْرِمٌ (جرابه وربة المَاءِ في عُنْقه)ء قال أحمدٌ: أرجو لا بأس» و(لا) يُدْخِلُ حَبلَها 
في (صَدْرِه) نص عليهء (وله)؛ أي: المُخرم (شَدٌ وَسَطِهِ بنحو مِنديلٍ وحَبْلٍ إذا 


)غ0( في «ح24): «ويحرم حمل» . 

(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» »)١555/(‏ والبيهقى فى «السنن الكبرى» /٥(‏ 59) . 
(۳) رواه البخاري »)7500١(‏ ومسلم (۱۷۸۳/ 97). 

(6) فى «ق»: «بإباحته)» . 

(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» )١5781(‏ . 

(5) انظر : «مسائل الإمام أحمد» رواية صالح /١(‏ 487). 

)۷( رواه مسلم (1505). 





ا 
ب ب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
لم يَعْقَدَة2©"9. وأن يَنَرْرَ ويَلتجفَ بقَميصٍ ويڙتدي بوء وبرداءِ مُوَضّلٍ 
بلا ق وإ رح على كَيَ فَدَى» ولو لم فيل يته في 
ر .م 5 EY‏ عر اع اهس 7 - 
كمه وإن غطى خنتى مُشكل وَجْهَهُ ورأسّه أو وَجْهَهُ ولس مَخيطاً 


لم يَعْقَدْةُ)؛ قال أحمدٌ في مُخْرم حزم عِمَامِنَهُ على وَسَطِه : لا يَعْقدّهاء ويذخل 
بعضّها في بعض”". قال طاومنٌ: فعلهُ ابن عمر”2 (و) له (أن تَر ويَلتجف)؛ 
أي : يتغطى (بقميصٍ و أى ايجعلة مان اا لأا لين با 
مصنوع لمثله» (و) لة أن يرتديّ (برداءِ مُوَصّلٍ بلا عَقَلٍ)؛ لأ الرّداَ لا يُعتبرُ 
كونه صجیحاً» (وإن طرح) مُحْرِمٌ (على كفيْهِ قباءَ» فَدَىء ولو لم يُدْخْلٌ يده في 
كُمَيْه)؛ لنهيه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ عن لَبْسه للمُخرمء رواه ابن المنذر» ورواة 
النجادُ عن على ولاه عادة لبه كالقميص . 

(وإن عَطَى خُنئى مُشْكلٌ وجهّه ورأسَة) فدى لتغطية رأسه إن كان ذكراً» أو 
وجه إن كان أنثى» (أو) عَطَّى نی مُشْكِلٌ (وَجْهَه ولِسَ مَخیطاء فدى) لاس 
المَخيط إن كان ذَكَرآ أو لتَغْطية الوَجْه إن كان أنثى» ولا يَفْدِي خُنى مُشْكِلٌ (إن 


)١(‏ فى «ف»: (يعقد). 

)۲( في (ح2: «یتردی» . 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: .)١74‏ 

0©( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)٠١٤۳۷(‏ 

)٥(‏ ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» (0/ »)٠١‏ والدارقطني )۲/ «(TTY‏ وابن خزيمة في 
(صحيحه) »)۲٥۹۸(‏ من حديث ابن عمر ا 


(7) ورواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٠١۸۷١(‏ 





(۷) كتاب اخ 
ف o۷‏ 


هآو غطّى رأَسَّهُ أو غطّى وَجْهَهُ وجب جَْسَدَهُ بلا نض ومن خافٌ 
جَرْداً أو اسْتَحَى من عَيْبٍ يُطْلعٌ عليه لبس وفَدَّى. الخامس : تعمد 


الطيب مسا وشكًا واستعمالاء فمتى طيِّبَ مُحْرِمٌ نوه أو بدنه» أو اسْتَعْمَل 


۶ 


o2 1‏ 75 2 5 5 ° 5 5 5 5 
في أكل أو شرب أو ادهانٍ أو اكتحالٍ أو اسْتِعاطٍ أو احتِقانٍ طَيْباً. . . . 
لبِسَهُ)20؛ أي: المخيطء ولم عط وَجْهَه (أو عَطَّى رأسَّة”" أو غطى وَجْهّهِ وجَسَّدَه 
و 5 ك 0 .2 5 2 ت 
بلا لْس) مُخيط للشك»› (ومَن خاف) بتر الل (بَرْدا) لبسَ وفدى» كما لو 
: 1 ع > م ع ار > 28 م ع 39 
اضطرَ إلى أكل صَيْدِء (أو استحى من عَيْبِ)» كقروح ببدنه أو غيرها (يطلع عليه) 
أحد» (لبسَ وفدى)» نصّ عليه. 
(الخام سن : 2 الطيب) إجماعاً (مسًا وشمًا وَاستِعْمّالاً)؛ لحديث : 
110 م مه ° 1 01 و ع ا و 
«ولا ثوباً مسّهُ ورس ولا رَعفران»"› وأمره يَعْلى بنَ أمية بعْسْلٍ الطيب» وقوله في 
١‏ مه 00 8 
المُحرم الذي وَقصَّنْهُ ناقته : «لا تحنطوةٌ»» مُتفقٌ عليهما» ولمُسلم : «لا تمشوهُ 
| ال 
(فمتی طيّبَ مُحرِمٌ ثوبه أو بدنه) أو شيا منهُماء حَرُمَ وفدى (أو استعمل) 
يه 300 03 0 ’ء۶ 03 5 ع 4 
مُحرمٌ (في أكل . أو شرب» أو ادهانِ» أو اكتحالٍ» أو اسْتعاط› أو احتقانٍ طيبا 


(۱) في «ق2: «ويفدي خنثى مشكل إن لبسه) . 

) قوله: «أو غطى رأسه» سقط من «ق». 

۳) رواه البخاري »)۱۳٤١(‏ ومسلم (۱۱۷۷/ ۲) من حديث ابن عمر وا . 

() الأول: رواه البخاري »)١5577(‏ ومسلم »)8/١١١8(‏ من حديث يعلى بن أمية ذه 
لكن المأمور بغسل الطيب ليس يعلى بن أمية» وإنما هو رجل آخرء والثاني: رواه البخاري 
(۱۲۰۲)» ومسلم ۰)۹٤ /١١١7(‏ من حديث ابن عباس 4 . 


)2 رواه مسلم ,)414/1١05(‏ من حديث ابن عباس ها . 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


يَظهَرُ طَعْمُهُ أو رِيْحُه ارده هت اروك ار كائوز ار 
4 ا أو ما يُبِتهُ آدميٌّ لطيْب 


بتخذ منه کورد وبتس وم مور ولينؤفر '' وياسَمِينَ وبانٍ وزنبق» وشمّه 
ب وسّحيق نحو مسك › حرم وفدی» لا إن 


4 
5-5 
ت 
و 
شمه 


بظور طبه اوا في رو ی تعر ر 
يب أو) قصد شم (نلكء أو) شم (كافوره أو عَثْبرِ أو رَعْفَرانِء أو وَرْسِ) 
نبت أصفرٌ كالسّمْسم باليمن» تُتخل منه الحخرةٌ ةلوجه حرم وفدتى» ولو جلسَ 
عند عَطَّارٍ أو في موضع ليش الطَيب» ا (تخو و عرو وتوا كدير 


و 


ولو حال تجمير الكَعْبة» حَوْمَ وقدّى» (أو) قصد شم (ما ينبت آدميٌ لطيب» سذ 
منة) الطيبُ؛ (كورد وبَنَفْسّج) بفتح الموحدة والنون والسين» مُعوَبٌ (وكمَنثور). 
وهو: الخِيريٌ (ولينُوفرٍويَاسَعِينَ وبَانِء ورَنبِقِ) بوزنٍ جَعْفْرِء يقال : إنه الياسَمِينُ» 
والمّعروفٌ أنه غيرُه» لكنّه قريب منه في طَبْعهء (وشمَّه)؛ حَرُمَ وفدى» (أو مَسنَّ 
ما يَعْلَقُ بو)؛ أي : المَمْسُوسء (کمَاءِ وَرْدِ وسّحِيِقٍ نحو مِسْكِ» حرم وقدَى) نصًا؛ 
لأنه شيءَ حرم ا فوجب به الفِذية كاللباس» و(لا) | إِثم ولا فذية (إن 
شم) مُحْرِمٌ شيا من ذلك (بلا قَضيٍِ)ء كمَنْ دخل سُوقاء أو الكعبة للتبِدُك» 
ومشتري الطيب لنحو تجارة» ولم يمسّةء وله تقليبه ب ولو ظهر ريحه 


)غ0( في «ح» ف»: «والينوفر»)» والمث ت من (ز). 
(۲) كذا في هامش «ف» بزيادة: «قاله الجوهري» وفي «القاموس»: نبات كالسمسم ليس إلا 
باليمن» يزرع فيبقى عشرين سنة نافعاً للكلف طلاء وللبهق شراباً» . 


)۳( في «ق» : ايشم . 


(۷) کتاب الح 
لش ی 


أو مسن ما لا علق كقط نحو مِسْكِء أو شم ولو قصّداً فواكة أو 


ع 5 76 ر 700 0 ا 76 8 
عودا او نبات صحراء كخزامى وشیح وئيصوم ور جس وإذخر. 
2 2 و 


ت 7 ٤‏ وه 500 
وما" يُنبِتهُ آدميٌ لا بقصد طِيْبٍ كجناءِ وعصفر وقرنفل ودَارَصِيْنيٌ 


ونحوهاء أو لقَصدِه ولا سَحَذ منُ كرَبْحانٍ فارسيٌ ‏ وهو البق -. . . 
لِعْسْر التحرّز منة. 

(أو مَسّ) مُحرِمٌ من طیب (ما لا يعْلق) بوء (كقطع تخو مِسْكِ) وعَْبرٍ وكافور؛ 
لاله غير مُستعمل للطَّيبٍء (أو شم مُحْرمٌ (ولو قَصْداً قواكة) من نحو تمَاح ونج ؛ 
لأنها لِيسَتْ طيبآء (أو) شم ولو قَصْداً (عودا)؛ لأنه لا يُتطيّبُ به بالشَّمٌ وإنما يُقِصَدُ 
بَخُورُهء (أو) شم ولو قضْداً (نبات صَخْراءَ كخُزامَى وشح وقَيْصُوم نوجس 
وإِذخِرِ)؛ لأنه لیس بطيب» ولا يتّحذٌ منه طيبٌ» ولا يُسمّى مُتطيتباً عادةٌ (أو) 
شم (ما به آدمنٌ لا بقَضْدٍ طيب؛ كجِنَاءٍ وعُصْفْرِ) بضمٌ أوله» (وقَرتفْلِ). 
وبقال: قَرَتفُولٌء ثمرة شجرة بسْفَالةٍ الهند أفضلٌ الأقاويه“ الحارّة وأزْكاهاء 
(ودارصينيٌ) » ومن أنواعه القرْفة (ونحوها) کالرَرْتب» أو شم مان ادم 
(لقَضْيه)؛ أي: الطّيب» (ولا يُنّخَدْ منة) طِيبُ؛ (كرَبْحانٍ فارسيئ» وهو الحبق) 


ا 


يشبة النْمّامَ : نبات طيبُ الرائحة» والرَيْحان عند العرب : الاس ولا شيءَ في شكّه» 


(۱) في «ح»: «لقطع» . 


(۲) فى «ف)»: (شمه». 


)۳( في «ز): «أو ما». 

(©) قال الجوهري : الأفواه: ما يُعالّجُ به الَطَيبُ» كما أنَّ التوابل ما تعالَجٌ به الأطعمة» يقال : 
فوه وأفواه» ثم أفاويه» وقال الفيومي : الطيب» ويقال لما يُعالَج به الصّعام من التّوابل: 
أفواه الطَيب . انظر : «الصحاح» و«المصباح المنير» (مادة: فوه). 





. مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
OY 9٠‏ 


ت 
كاد ع rT‏ 


وكام و نهر ا كأمٌ غيْلان ومَرْرجوش” "© أو ادَّهَنَ 
بغيرٍ مُطيسّبٍ کربت وشيْرج » ولو في رأسه وبَدَنوه أو شم بلا قَضْدٍ؛ 
كجالس عند عطّارٍ لحاجة” وحامله ومقلبة بلا صسقء وداخلٍ سوق 
وكعْبقء ويأتي إذا اسْتَْمَله نحوٌ ناس وذَكَرَ. السادس: قتل صيدٍ بر 


(وكتمام وبَرَم) بفتح الباء والراء» (وهو: ثمر المضاء“ كأ غَيْلانَ)» نوجس 
(ومزدقوش)» NY‏ > نافع لحر البَوْلٍ والمخصٍ ا العقرب» (أو ادّهنَ) 
مُحرِمٌ (ب) دهن (غیر مُطيّب كزيتٍ وشيْرج)» نضّاء (ولو في رأسه وبدنه)» فلا 
إثم ولا فدية فيد» (أو شم) طيباً (بلا ا كجالسٍ عند عَطَارٍ لحاجة) لا لشّمّ 
الطَِّبِء فلا شيءَ عليهء (و) لا على (حَاملِه)؛ أي : الطَّيبِء (ومُقلّبِهِ بلا من 
و) لا على (داخل سوت وكَعبَة) ليتبرَكَ بها؛ لأنه لا يُمِكِنُ الاحترازٌ من 

(ويأتي) في (باب الفدية) (إذا استغمله)؛ أي : الطّيب» (نحوٌ تآس وذكر)» 
فیلزمه إزالته بِمَهُمًا أمكنّ من الماء وغيره منَ المائعاتِ ؛ لان القَصْدَ الإزالة. 

(السّادس: قتل صَّيْدٍ بَرٌ) إجماعاً؛ لقوله تعالى : اليد وام 
خم [الماندة: : 40[ وكذلك يَحرمٌ أذاهُ وتنفیرٌه ؛ لقوله ية في مَك لا ت ۷(۶( 


)١(‏ في هامش «ح): «نبثٌ طيتّبٌ مَدِرّ» مخرجٌ الجنينَ الميت والدود» قاله في «القاموس»2». 

(۲) في «ز»: «ومردقوش»» وانظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: مردقش» مرزجش). 

زفرفق في «ح» : «لحاجته» . 

(4:) فى «ف»: «ومقبله»). 

)٥(‏ في «ج» ق»: «العضاة»» والعضاه كشفاه. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: عضه)» 
و«سبل الهدى والرشاد» للصالحى (5/ .)5٠5‏ 

»( هو دهن السمسم» انظر : «تاج العروس» للزبيدي (مادة : شرج). 

(۷) فى «ق»: «لا ينفرد). 


(۷) كتاب الحج 


واصطياده» وهو الوحشي المأكولٌ؛ أل عولد منه وق غيره» والاعتبارٌ 
بأَضصْلِهِه فَحَمَامٌ وبط ‏ وهو الإوَدٌ وَحْشٌَّ وِنْ تأمّلَء وعَكْسُّهِ نحو 


جاموس توش : فإذا تلف مَحْرِم صيدا أو 


ت 
0 


تلف بيده بمباشرة 


ت »لاما ٠‏ 


تعضه» أو 


أو سبب» ولو بحناية دابَةٍ متصراف فيهاء أو أشارَ أو دل 


رر 


و يره nn‏ ا ا ا اا اا ا ا 0 00 
صَيْدُها"”"2. (واصطياذه)؛ أي : صَيْد البَرّ وإن لم يقتلهُ أو يجرخة؛ لقوله تعالى : 


ران رار وموم ے وء رقه 7 3 
وحم لیک صي ابر ماد مشر حزما #[المائدة : ٩‏ (وهو)؛ آي : صید الك (الو حش 


المأكولُ» أو المُتولّدُ منةُ)؛ أي : الوَحْشيّ المَأكولٍ (ومِن غيره) كمُتوثَدٍ بين وشي 
وأَمْليٌ أو مَأكولٍ وحشيّ وغیره» کسمع» تغليباً للتّحرِيم» (والاعتبار) في كونه 
وَحْشِيا أو اهيا (بأضْلِهء فحَمَامٌ وط - وهو الإوَدٌ وَحْثِيّ وإن تأمّلَ) اعتبارً 
ِالأَصْلٍ» (وعكسّه نحو جَامُوس) كإبلٍ (توحّشْنَ)» فلا حرم أكله. ولا جزاءً فيو 
لاحن ووه ساك ل لا شيء فيها؛ لأنَّ الأَصُْلّ فيها الإنسية . 

(فإذا أتلف مُحْرمٌ صَيْداَ أو) أتلف (بعضةء أو أتلفَ بيده بمُباشرة أو 
سّبب» ولو) كان السببُ (بجناية دابة) مُخْرم (مُتصرّفف فيها»» بأن يكون رابا أو 
سَائِقاً أو قائِداَ» ES‏ لا ما نقحت بِرجْلِها تمحاً لا وَطْئآ 
كما يُعلَمُ من العَضْبٍء وإن انفلَتْء لم يضمَنْ ما أتلفنة» (أو أشار) مُحْرِمٌء (أو 
دل مُرِيِدَ صيدهء ولم ير الصَّائدٌ قبل دلالة المُحرم» ولا ضمان على دال 
(۱) في «ز): (صيله) . 
(۲) رواه البخاري (۲۳۰۳)» ومسلم »)٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة 5ك . 
() السَمْع: وَلَدُ الذئب من الضبّم . انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: سمع). 
(6) فى «ق): «داله». 





مطالب اولي النهئ في شرح غاية المنتهى 
- وينَّجِهُ: أو ضَحَكَ وقصَّدَها ‏ أو أعانةٌ ولو بمناولةٍ أو إعارة آلة صَّيْدٍ 
لصَّيّْدِء حَرُمَ وعليه”" الجزاء. ا e‏ 
ولا مُشيرٍ بعد أَنْ رآهُمَنْ يُرِيدُ صيدَةٌ؛ لأنه لم يكن سبباً في تلفه . 

(وينَجِهُ: أو ضَحِكَ) مُحْرِمٌ (وقصدها)؛ أي: دلالة مُريدِ الصَّدِ؛ تنزيلاً 
للضحك منزلة الإشارة» وهو منج ولا تعارصه ماني تالاتا وغيره من أنه 
إذا حصل من المُخرم عند رُويةٍ الصَّيْدٍ مه مك انا رات > نتن له 
الحَلالُ؛ فلا تحريم ولا ضَمانَ”©؛ إذ حُصولٌ ذلك مته اتفاقا من غير فص دلالة: 
فلا یکون مُفئطا” . 

(أو أعانة)؛ أي : أعان المُحْرِمُ مَنْ يريد صَيْداَ (ولو) كانت إعانته (بمُناولةٍ 
أو إعارة آلةِ صَيْدِ)؛ كرح وسكَينٍ (لصيدٍ)ء سواءٌ كان مع الصَّائدٍ ما يقتله به أو 
لا = (حَرم وعليه الجزاء)؛ لأنه وسيل إلى الحرم وللوسائلٍ حك المقاصد ؛ 
لحديث أبي قتادة» لما صاد الجمارَ الوَخشي وأصحابه مُحْرِمُونَ؛ قال النبيئّ كَل : 
«هَلُ أشار إليه أحدٌ منم أو أمرهُ بشيءٍ؟» قالُوا: لا 

وفيه : أَنَصّروا جماراً وَحُشِياًء فلم يَأددُوني» وأحبُوا ا لو أبصرته» فالتفث 
فأبصرته» ثم ركبث» ونسيث الوط والرْمْحَء فقلث لهم : ناولوني السَوْط وَالدْمْحَ» 
قالوا: لا واللهء لا نعينك عليه . 

وفيه : إذ بصرث بأصحابي يتراءؤن شيئاً» فنظرٽ» فإذا حمارٌ وخشي . 
)١(‏ سقط لفظ «عليه» من «ح» . 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي .)۳٠١ /١(‏ 


(۳) أقول: لم أر من صرح به» وذكره الشارح» واتجهه» ثم ذكر ما في «الإقناع» و(شرحهاء 
وأنهما أطلقاء وما أجاب به شيخنا حسرٌ» انتهى . 





(۷) كتاب اخ 
ج or‏ 


f 4 2‏ ل K7‏ عه o f‏ 9 
Sea,‏ خاو شرم عن كو ركد 
ويَخْرُم» خلافا له Rs‏ وت انج E‏ احرف e SAD SOA‏ 


لان شل فشر م فبَيُنهُماء لا إِنْ دل“ على طِيْبٍ ولباس» أو ناوَلَهُ 


وفيه : فيينما أنا مع أصحابي» فضّحِكٌ بعضهم إلى بعض ؛ إذ نظرتُ» فإذا 
بحمار وَحْشْيّ» فحَملْتُ عليه فَاستَعَنتُهِم» فبا أن يُعيُوني» متفق عليه . 

(إلاأَنْ يَفْتله)؛ أي : الصّيْدَ (مُحْرِمٌ)؛ ويكون الدال ونحؤٌه مُحرمآء (ف) جزاؤه 
(بيتهُما)؛ أي : القاتلٍ والدال» ونحوه؛ لاشتراكهما ذ في الحريم» فكذا في الجزاءء 
و(لا) حامة ة (إن دل مخرم م حَلالاً (على طيبٍ ولباس)؛ لعدم ضمانهما بالسّہب» 
ولأنه لا يتعلّقُ بهما حكمٌ يختصيٌ بالدالٌ عليهماء بخلاف الدّلالةٍ على الصَّيْدِ؛ 
فاته يتعلّقُ بها حكمٌ مُختصيٌّ بالدال» وهو: تحريمٌ الأكلٍ منة» ووجوبٌ الجزاءِ 
إذا كان من دلّه الحرم حَلالاًء (أو)؛ أي : ولا حُرمة ولا جزاءً إن (ناوله)؛ أي : 
ناول المُحْرِمُ حَلالاً (ونحوه)؛ أي : نحو المُناولَة» بأن أعارهُ (الآلة) المُعدّةَ للصَّيْدٍ 
(لا ل) أجل (صَيْدِ فصاة) الحَلالٌ (بها)؛ لعدم قضّده بالمُناولّة ونحوها ذلك» 
(أو)؛ أي : ولا حُرمة» ولا جزاءً إن (دلَ حلالٌ مُخرِماً على صَيْدِ) بغير الحَرم؛ 
لأن صي الحَلالٍ حلالٌ» فدَلالته أَوْلَى . 

(وبنّجِهُ: ويَخرم) أن يدّلَ حلالٌ مُخرماً على صَيْر"» (خلافاً لة)؛ أي : 
لصاحب «الإقناع»» كذا قال» ولعلّ هذا وقع سَهُواً من المُصنّف؛ إذ عبارة «الإقناع» 


)01( في «ح» : «أدل» . 

0( رواه البخاري (۱۷۲۷)» ومسلم .)١١95(‏ 

(۳) في هامش «ج»: «ولعل وجهه: أن قتل المحرم للصيد حرام» ودلالة الحلال له إعانة على 
محرم » فالإعانة على المحرم محرمة» . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


رو وه و ر ° 


E e‏ إل بحرم فيشت ركان ا 
نحو حَلاَلٍ» ثم قتله ١‏ مُحرم» فعليه جزاؤه مجروحاًء وَعكينة تارش 


كعبارته"» وكلامٌ الأصحاب موافقٌ ل «الإقناع» في إباحة دلالة الحَلالٍ مُخرماً 
عل الد > (ويضمنه مُحرمٌ وحدة)؛ أي : دُونَ الحَلال الدالٌ ونحوه؛ (كشريكِ 
سَبْع)؛ أي E‏ ود في الول فالجزاء على 
المُحرم وحدّه؛ لأنه اجتمع مُوجبٌ ومُسْقطٌ» فغلب الإيجابٌ» كما لو قتلّ صَيْداً 
بعضه في الحرم (إلا) أن يكون الصيدٌ (بحرم» فيشتركانِ)؛ أي: الحَلالٌ والمُحرِمُ 
في الجَزاءِ كالمُحرمَيْنِ ؛ لتحريم صيدٍ الحرم على الحَلالٍ والمحرم . 

(ولو جرحَة)؛ أي : الصَّيْدَ («نحوٌ حَلالِ)؛ كُسبّع, (ثم قتلة مُحرِمٌء فعَليه 
جَرْاؤٌه مَجْروحاً) اعتباراً بحال جنايته عليه؛ لأنه ويك اماق (وعكش)ة بأن 
جرحَةُ مُحرمٌ ثم قتلهُ حلالٌ؛ (ف) على المُخرم (أَرْشٌ جَرْحِه) فقط؛ لأنه لم يُوجَدْ 
مير امور اين Eh‏ أو جرَحَهٌ أحدّهما بعد الآخرء 
ومات منهماء فالجزاء كله على المُخرم؛ تغليباً للؤجوب» وإن جرحة مُخْرمٌ» ثم 
قتلة مُحْرِمٌء فعلى الأول أَرْشُ جَرْحهء وعلى الثاني تتمّةُ الجزاءِ . 


)1غ( في «ح»: «وحلال لكن لو . 

(۲) انظر : «الإقناع» للحجاوي )٥۷۸ /١(‏ . 

زهرة أقول : قال الشارح : فتأمل» ولم يناقش» ولم أر من صرح ببحث المصنف». وهو ظاهر» 
لأنه إعانة على مُحرّمء وله نظائدُ في كلامهم» وموافقٌ للقواعدِ» لكن صريحٌ كلامهم هنا 
ا ا وا ا وجل سر ) ا کن عل الا 


انتهى . 


(۷) كتاب اخ 
) كتاب احج oo‏ 


وكام عو ارم در موسي ومُخرِماً ثم حَلَّ قبلها لم 
يَضْمَنْء ولو دَلَّ حَلآلٌ حَلالاً على صَّيْدٍ حَرَم فبينهُماء ولو دل مُخْرٍ 
مُخرِماً أو حَلآلُ حلا بحرم > ثم دل الآخَرْآخَر”" إلى عشرة مثلاً» 
قتَلَهُ عاشرّ فعلى الكلّء وإِنْ صب نحو شَبَكةٍ ثم حرم أو أخرمَ 
ثم حَفْرَ بئراً بحقٌ» لم يَضْمَنْ إلا إن تحيّل Ee‏ 

(ولو رَماة)؛ أي : الصَّيْدَ شخصٌ حال كونه (حَلالاً» ثم أَحْرمَ قبل إصابة) 
لصّيْدِء (ضَمِئَهُ)؛ لأنه وقت الجنايّةٍ کان مُخْرِمآء (و) لو رماه (مُخْرِماًء ثم حَلَّ 
قبلها)؛ أي : الإصابةء (لم يَضْمَنِ) اعتباراً بوقتٍ الجناية . 

(ولو دَلَ حلالٌ حَلالاَ على م صَيْدٍ حرم ف) جزاؤه (بیتهما)» نص عليه. 

(ولو دَلَّ مُحْرِمٌ مُحْرِماء أو) دَلَّ (حَلالٌ حَلالاً) على صَيْدٍ (بحرم» ثم دل 
الآخنآخر) ثم كذلك (إلى عشرة مثلاً» فقتلهُ عاش ف) الجَزاءٌ هلق الكلٌ)؛ 
لاشتراكهم في الإِنْمٍ والتسبّبٍء (وإن نصب) حلالٌ (تَحْوَ شبكة) كقح (ثمّ أحرم 
أو أحرمّ» ثم حفر بئراً بحقّ)؛ كما لو حفرها في داره» أو في طريقٍ واسع للمُسلمين» 
اراق نوا رانم يقية )عاش قد امن لل 12د e E‏ 
البثْرٍ؛ لعدّم تعدّيهِ (إلا إن تحيّلَ) على الصَّدٍ في الإحرام بصب نحو الشّبكةٍ قبل 
اا ا ی لدف دري ی 
الشبكة يوم الجُمُعةء وأخذهم يوم الأحدٍ ما سقط فيهاء فعُوقبوا على ذلك» وشَرْعٌ 
من قبن رع ناما لم ير في شرعنا ما ده . 

وإن لم يكن حفر البِثْر بحن كحَفْرها بطريقٍ ضيتق» ضَّمِنَ كالآدميّ إذا 


)١(‏ سقط من «(ف». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


وحَرْمَ أله مِنْ ذلكَ كله وكذا ما دُبِمَ أو صِيْدَ لأجلد. ويِلْرَمْهُ أله 
كله الجزاء» وببَعْضه قِسْطْهُ لحماًء وما حَوْمَ عَلَيْهِ لدلالةٍ أو إعانة حَلالٍ 
أو صِبّدَ له لا يَحْرُمٌ على مُخرم غيره؛ كحَلآلٍ» لا ب مواق وق وج لل لز قطان 

(وحَوْمَ أكله)؛ أي : المُخرم (من ذلك كُلّه)؛ أي : ما صادة أو دل أو أعانَ 
فذن تت ان لكوم ANE CR E‏ 
صِيدَ لأجله) نصّا؛ لحديث (الصّحيحين) : أن المح ين جثامة اهلق لن كل 
جِمَاراً وَحْشْيّاء فرَدَهُ عليهء فلمًا رأى ما في وَجْهِهء قال: «إنَا لم رده عليكَ إلا 
أ حرم وكذا ما أذ من بَيْضٍ الصّيْدٍ أو له لأجله . 

(ويلزمه)؛ أي : المُخْرِمَ» (بأَكلِه)؛ أي : ما صِيدَ أو بح لأجله (كلَِّ الجرَامُ) ؛ 
أي : جزاؤه كاملاً؛ لأنه إتلافٌ مع منه بسبب الإحرام» فوجب عليه به الجزاءٌ؛ 
كقَيْلٍ الصَّيْد بخلاف قَثْلٍ المُخرم ما 100 لقتلهء لا لأكلهء 
نص عليه؛ لأنه مَضمون بالجَراءء فلم يتكرّرء كإتلافه بغير أكله» وكصيدٍ الحرم 
إذا قتلّهُ حَلالٌء وأكلة. َ 

(و) يلزمُه (ب) أكلٍ (بَمْضبِه)؛ أي : بعض ما صِيدَ لأجله. (قِسْطَه)؛ أي : 
مثله (لخما). كضمان أَضْلِه لو أكله كله (وما حَرُمَ عليه)؛ أي : المُخْرم؛ (لدلالة) 
عليوء (أو إعانة حَلالِ) عليه» (أو صِيدَ) أو ذُبحَ (له)؛ أي : المُخرمء (لا يَخْرمُ 
على مُخْرم غیره» ك) ما لا يحرم على (خَلالٍ)؛ لما روى مالك والشّافعيُ عن 
عثمان : اه أي يلخ مره فقال لأصحابه : علو فقالوا: ألا تأكلٌ؟ فقال : ا 


دق رواه البخاري لح 56 ومسلم (9 211 من حديث ابن عباس ا . 


(۷) كتاب اخ 
ج ov‏ 


-ه 


0 ء۶ ع5 اس 0 01 7< i‏ ص م 7 37 أ | 
وإن قتله أو أَمْسَّكة مُحْرمٌ أو حَلال بالحرم فذَحَه ولو بَعَدَ جله أو 
إخراجه”" من الحرم ضمئةُ وكان ما لغير حاجة أكلِهِ ميتةً على جميع 
الناس» ولحاجة كله ميت نجساً في حقّ غيره لا في حقٌ نفْسِه. 


وإِنْ كَسَرَ مُخْرِمٌ بَْضَ صَّيْدٍ حَلَّ لمحل 0 
5-0 (وإن قتلة)؛ أي : الصَّيْدَ مُحْرِمٌ (أو أمسكة 
مُحرِمٌ أو حَلالٌ بالحَرم, فذبحَةٌ) الحلال أو المُحَرِمٌ لوج حاب واه 
(إخراجه) ؛ أي : الصَّيْدِ (من الحرم» ضمتة)؛ لما يأتي» (وكان ما) صيد أو ذب 
اميد تجوت ی ا کی ا جلي ار لجا على الال وخر 
ذلك (ميْنة) يحرم أكله (على جميمع الناس)؛ لأنه سد يلزه ضَمائه؛ فلم يُبَخْ 
حك (و) ما صِيدَ أو ذُبحَ من ذلك (لحاجة أَكُلِه) بأن اضطْرَ لأكله» كان (مَيْنةَ 
تجساً في حقٌ غيره)7"؛ أي: غير المُحتاج لأكله» و(لا) يكون ميتةً نجساً (في 

حَقّ نفسه)؛ لقوله تعالى ولا تُلفُوا يريك لالگ [البقرة: 148]. 

(وإن کسر مُحرِمٌ بَيْضَ صَيْدِ). e‏ لأنه جزء منةء أشبة سات 

أجزائه» و(حَل) أكله («لمُحِل)؛ لأنه لا يحرمٌ عليه أكل الصيد» 5221 


. في «ف»: «أخرجه»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 0704» والإمام الشافعي في «مسنده» (ص: 7577). 

(۳) أقول: قول المصنف: (ميتة نجساً في حق غيره) هذا نظر فيه في "شرح الإقناع»» وهو 
ظاهر» وأجاب الشيخ عثمان: بأن قولهم : (وهو ميتة) معناه كميتة في التحريم» لا في 
النجاسة؛ بقرينة قولهم : (فلا يباح . . . إلخ)» فيكون طاهراً في حقّ الجميع ؛ لأنه مُذكى 
مباح في حق المضطر» لا في حق غیره» لأن تحريمّه لحرمته» لا لنجاسته» انتهى» وهو 
ظاهر» انتهى . 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


o 


م وكذا حَلَبُ لبن صَيْدِ وإِنْ نْقَلَ بيضَ صيدِ فَفْسَدَء أو أتلف 


ر 
¢ 2 


ل نَّ لقشره قيمة» أو حَلَبَ 
صیدا"؛ ضَمِئهُ بقيمته مکانهء 0 
و(لا) يحل ل (مُحرم) أكله ؛ لما تقدّم . 

(وكذا) حه (حَلْبٍ) مُحرم (لبِنَ صَّيْدِ)ء فيحرمٌ عليه أكله ؛ لأنه كجُزئه» 
(وإن نقل) مُحرمٌ (بيض صَيْدِ) سَلِيماً» (ففسد) بنقله» ولو كان باضَ على فراشه» 
أو متاعه» ونقله برفق» ضَمِنَهُ بقيمته مکانه ؛ لتلفه بسببه (أو أتلفَ) محرمٌ بيضّ 
صَيْدٍ (غيرَ مَذِرِء و) غير (ما به فَرْغٌ مَِنَتْ)» ضمِئهُ بقيمتِه مكانه؛ لإتلافه إياه» 
فإن كان البيض مَذِرَا أو فيه“ فرح مَينّتٌّء فلا ضمان فيه؛ لأنه لا قيمة له (إلا) 
6 و قد مام مقت بلا لت مل ES‏ 
ما فيه» e‏ دنه الوه ان رفول 
ما صادةٌ بالكَرّم» ولو بعد إخراجه إلى الجلًء (ضمتة)؛ أي : الحليب» (بقيمته) 
صا (مكاته)؛ أي : الإتلاف» أما البيضٌ: فلقولٍ ابن عباس : في بيض التعام 
(Vy 3‏ 


مته 


o» .%‏ ت 0 2 9 ه ع A‏ 
ولأنه لا مثل له» فوجبّت فيه القيمة. وحديث ابن ماجه» عن أبي هريرة 


)۱( في «ح): (فيه) . 
(۲) سقط من «(ف». 
۳( في (ح): «(صيدا . 
)2( فى «ق): «وفيه»). 
(0) فى «ق»: «وأما». 


(7) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (8795)» وفيه: (ثمنه) بدل (قيمته) . 


(۷) كتاب الحج 


ولا يَمْلِكُ مُحْرِمُ صيداً ابتداءً بغير إِرْثِء وينّجة : حتی ما ہیں مكاتب 
عر واحتمل : وزوجة بان قبل دخول» Sea SA aa a‏ 
ا «في بض العام تمن » المراة: قيمع :وآما اللبن : فلاته لا مل له من 
بهيمة الأنعام» فکان فيه قیمته بُفعلٌ بها كجزاء صيد؛ لأنه لا مثلّ له . 


: 9 دس E a‏ ر 3 4 
وإن کسر بيضه» فخرج منها فرخ» وعاشء فلا شيء فيه؛ لأنه لم تلف 


(ولا يملكُ مُحرِمٌ صَيْداً ابتداء»؛ أي : ملكا مُتجدّداً (بغير إِرْثِ)» فلا يملكه 
بشراءٍ ولا هب ونخوهماء ولو بوكيله» أو بصب أَحْبولَة قبل إحرامه فوقع فيها وهو 
مُحرِمٌ؛ لخبر الصَّعْبٍ بن جَنّامة السّابِقِ» O‏ بويع كاك لد ده 
لتحريمه عليه كالكَمْرِء ويَملِكّه بِالإِرْثِ؛ لأنه أقوى من غيره» ولا فِعْلَ منهُ فيه؛ 
بدلِيلٍ أنه يدخل في مُلكِ الصبيّ والمَجُنون» ويملك به الكافرٌ العبد المُسلم» فجرى 
مجرى الاستدامة . 

(وينّجة) : عدمٌ دخولٍ صَيْدٍ في مُلْكِ المُخرم ابتداءً (حتّی ما)؛ ای ا 
وُجَدَ (بِيَدٍ مُكاتب) حينّ (عَجَرْ) عن أداء ما عليه من مالٍ كتابة» وعاد رَقيقاًء فلا 
يدخلٌ ما بيده من الصيد في مُلْكِ سيكده» (واحثّملَ: و) حٌى ما بيد (رَوْجةِ) من 
صيدٍ قبِضَُْ مَهْر ثم (بادّتْ قبل دُخولٍ)» فتنصّف صَدَاقها بسبب ذلك» فلا يدخلٌ 
نصففُ صيدٍ في ملك مُبينها المُحرم» كذا قال» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ ما بيد المُكاتب لم 
يدخل في ملکه ابتداء بل دخل تبعاًء فهو في الإِرْثِ أشبة؛ إذ لا صنع له فيه» 
)۱( في (لح» ف»: «يبذل»» والمثبت من «ز). 


)۲( رواه ابن ماجه (TAD‏ . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
[44 سلس سس ڪڪ 


فلا يسرد مَبِيعاً بخيارٍ أو عیب ولمشتر رذ ولال ملك تكن محرم | إذاء 
ويتجه احتمالٌ : ولكلٌّ حَلالِ تمل OE ST‏ ارو اجام “م GPS‏ تراه 
وكذلك لو أَضْدقَ زوجتّهُ صَيْداه وهو حَلالٌ ثم بات منة قبل دُخولء وهو مُحْرمٌ. 
عاد نصفه إليه قَهْراً كما يأتي في الفَصّل الخامس من (كتاب الصَّدَاق)» فإتهم 
قالوا هناك : له إمساكه؛ أي : بيده الشكمية: 

إذا تقوّر هذاء (فلا يَسْترِدٌ) مُحْرمٌ صَيْداً (مَبِيعا) منه زمنَ جله (بخیار) مَجْلسِ 
أو شاطء (أو)؛ أي : ولا يسترِدٌه ب (عَيْبٍ)) ولا إقالَةٍ ولا غيرهاء (ولمُشتر رَدّه) ؛ 
أي : الصَّيْدء علو راع تحور قيار لؤجود البب المُقتضبي للردٌء 
(ولا يَدْخْلٌ) في (مُلكِ مُخرم إذأً)؛ أي : في حال إحرامه؛ عدم يته للتمّكِ» 
وتملكه”" إذا حلٌّ» كعصير تخمّر» ثم انقلب خلا . 

2 00 ا مو 0-0 

(ويتجه) ب (احتمال) قويّ : (ولكل حلالٍ تملكه) بعد رده على المخرم؛ 

إذ لیس له إمساكه حيئذ» رضية رحد ا رك صار في کم المُباح» فمَنْ 


أمسكة > کان أحقّ پهء E‏ لعوده 
إلى مُلكه بمُجرد إحلاله» وهو متجه م مخ 


)١(‏ قوله: «ويتجه. . . تملكه») سقط من «ف). 

(۲) أقول: قال الشارح: وفيه نظرٌ وبُعْدء ثم نقل عبارة البهوتي في «شرح المنتهى»» قلت : 
وتبع البهوتيّ الخَلوتيٌ والشيخ عثمان» وقال الخَلوتيٌ: ولعل الحصر هنا بالنظر لقوله 
ابتداء» انتهى . 
ومسألة المكاتب إذا عجز يدخل فى ملك السيد قهراًء فهو كبقية ما معه» كالإرث» كما قال 
شیخنا» ولم أر من صرح بذلك» ولكنه يقتضيه كلامهم» فتأمله» انتهى . 

)۳( فى «ق»: «ويملك». 


(:) أقول: ذكره الشارح وآقره» وهو ظاهرٌ؛ لأنه يقتضيه كلامُهم» ولم أر مَنْ صرح = 





(۷) كتاب اليج 


فمَنْ قبَضَهُ بنحو هبةٍ أو رَهْنِ أو شراءِ لَرْمَهُ رده وعليه إن تلف قبل ر د 
اى ا و وفي رهن الجزاء فقطء كما لو أَرْسَلَُ 
ما لم يتعدٌ. . ومن مَنْ أَحْرَمٌ وبهلکهِ صيدٌ؛ لم يرل مِلْكَهُ ولا يد يده الحكميةء 


ككونة!" فى علدو أو اليه ويك اسه غير مكافه ول سه ها 


م و رو 4 
ومن غصبه لزمه رذه» nnnnnn‏ هد قد فد فد هد فد .د قافا فد .ا .د .اماه 


(فمَنْ قبضة)؛ أي : الصَّيْدَ وهو مُحْرمٌ (بتخو هبةٍ أو رَهْنِ أو شرَاءء لزمَهُ 
ردّه) إلى من أقبضّهُ إياه؛ لفساد العَقَدِء (وعليه)؛ أي : قابض الصَّيدٍ (إن تلف قبل 
رد الجَاءً) لمساكين الحرم (مع قيمته) لمالكه (في هبة وشراء)؛ لؤجود مُقتضِي 
الضَّمائيّنَء (و) أما (في الرَّهْنِ)؛ فليسَ عليه إلا (الجَراءً, فقط) لمّساكين الحرم ؛ 
لما سبق» ولا يضمنه لمالكه؛ لأنَّ صحيح الرَهْن لا ضمان فيوء ففاسده كذلك» 
(كما لو أرسلة)؛ أي : الوَهْنَ» فتَلِفء فليس عليه إلا الجَزاء» (ما لم يتعدً) مُرْتهنٌ 
عليه» فيتلف الرَهْنْ» فيضمنُ قيمته مع جزائه أيضاً. 

(ومَنْ أحرم وبمُلكه صَيْدُ؛ لم برل ملكه) عنه؛ لقوّة الاْتدام (ولا) تزولُ 
عنه (يدّه الحكميّة) التي لا بُشاهدهاء (ككونه)؛ أي: الصيدٍ (في بليه أو بيقهء 
أو) في (يدٍ نائبه بغیر مَکاِه» ولا تمه أ الصَّيْدَ (معها)؛ أ مع يذه 
الحكميةء إذا تلف ؛ لأنه لا يلزمّه إزالتهاء ولم يُوجَدْ منه سببٌ في تلفه» وله التصّفٌ 
فيو بلحو بيع وهب . 


(ومَنْ غْصَّبَهُ)؛ أي : الصَّيْدَ مِنْ يد مرم > ا ؛ (لزمَه رَدَّه) إليها؛ 


5 به» فتأمل؛ انتهى . 


(۱) في «ح» : «لكونه) . 
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لتشم تت 
ومن أَدْخَلَهُ الحرم أو أَحْرَمَ وهو بيده المشاهَدَة كفي قبضته أو رحله أو 
خيمه َم إزالتها بإرسالو, واختار جمع ا 
إن لف قبل التمكن من إرساله لم يضْمَنْء ولا ضمان عَلَى مره 


ار 


يَدِهِ فهر وملك باق فيردُه آذه إذا حل وله مت E‏ 
لاستدامتها عليه . 

(ومَنْ أدخلة)؛ أي: الصَْدَ من مُخرم أو حَلالٍ (الحرم) المَكّيَّ؛ لزمَة إرساله» 
(أو أحرم) رب صَيْدٍ (وهوّ بيده المُشاهَدةء كفي قَبْضَتِه أو رَخله)» أو قفصه» 
(أو حَيْمَتِه؛ لزمّه إزالتها)؛ أي : اليد المُشامّدة عنهُ (بإرساله) في موضع يمتنع فيه؛ 
لئلا يكون مُمْسكاً له» وهو مُحرمٌ عليه كحالة الابتداء . ْ 

(واختار جمعٌ) من الأصحاب: (أو) يُزِيلٌ يدَهُ المُشاهَّدةَ عن الد (بوضعه 
تحت يد وكيله) الحَلال» وهو اختيارٌ حسنٌ» لكو اودعت لانت (فإن تلفَ) 
الصيدٌ في يده (قبلَ التمكُن)؛ أي : تمكُن المُخرم رمن [زساله) بان قر ليدعت 
فلم يذهب حى تَلِف» (لم يَضْمَنْ) ؛ لأنه غير م مفرّط ولا معد إن مكف 
إرساله» ولم يفعل؛ ضمتة بِالجَرَاءِ (و) إن أرسلةُ غيرُه» ف (لا ضمان على مُرسله 
من يده قَهْراً)؛ لرّوالٍ حُرْمةٍ يده المُشْاهَدَق ولأنّه من الأمر بِالمَعْرُوفٍ» و 
أي : الحرم وبي صد (باقي) عليوسواءٌ أرسلة» أو استمرٌ تحت تحت يده إلى أن حل 
کعدم 57 (فيرده)؛ أي : الصَّيدَ (آخذه) لمَالكه (إذا حَلَّ) من إحرامهء 
(ويَضْمنه)؛ أي : الصَّيْدَ (مُتعَدٌ) عليه بقيمته لمالكه ؛ لبقاء مُلكه عليه» وزوال اليد 
لا يزيل المُلكَء كالعَصبٍ والعارية. 


(۱) في «ح» : «منفر) . 


(۷) كتاب اخ 
) كتاب ای 0 


e 4‏ 7 ني ام ل ا / ت 5 4 0 شاه 
ومّن قتل صيدا صائلا دقعا عن نفسه. أو بتخليصه من نحو سبع أو شبك 


ا 


ليُطلقةء أو فطع منهُ عضوا ماكلا فمات» لم يَحِلَّ ولم يَضمَنة» ولو 
أَحَذه لیداويه و دة فان فوط ضمنَ. 
لاتا ثيرَ لحَرّم وإِحُرام في تحريم إذ سي كخيل وتاج و 
(ومَنْ قتل) وهو مُحْرِمٌ (صّيْداً صَّائلاً) عليه (دقعاً عن نفسه). أو غيره» لم 
يحل ولم يضمَنه ؛ لأنه التحقّ بالمُؤْذِياتِ طَبْعاً؛ كالكلْبٍ العَقور» وكالآدميّ الصّائل» 
وسواءٌ حش معَهُ تلفاً أو ضرراً بجرجه» أو إتلافٌ ماله أو بعض حيّواذاته أو أهله ء 
eS‏ ة 1 ليُطلِقَة)» لم حل ولم يَضْمَنْه ؛ 
(أو قطع) مُحْرِمٌ (منه)؛ أي : الصَّيْدٍ (عضوا متاكلاًء فمات» لم يَحِلَّ ولم 
يضمَنه)؛ لأنه لمُداواة الحيّوان» أشبة مُداواة الوَلِيّ مخجوره» وليس بمُتعمّدٍ 
له فلم تتناوّله الأنةء (ولو أخذه) ؛ آي : الصَّيْدَ الت مخرم م (ليُداويهة 
فوديعة) عندة. (فإن فوَط) فى حفظه» أو تعدّى؛ (ضمن)» وإلافلا؛ لآنه 


و 


میں 
(ولا تأثيرَ لحَرّم وإحرام في تحريم) حَيّوانٍ (إنسيّ ؛ كخَيْلٍ » ودجاج)» وبهيمة 
أنعام ؛ لأنه ليسَ بِصَّيْدِء وقد كان عليه الصلاة والسّلامٌ يذبحٌ البدْنَ في إحرامه في 


الحرم تقرباً إلى الله تعالى» وقال: «أَفضَّلٌ الحَجّ: الع والنَّخ200؛ أي : إسالةٌ 


(۱) رواه ابن حبان في «صحيحه) (۳٤۳۹)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» »)۲٠١ /١(‏ وغيرهم . 
(؟) في «ق»: «أفضل الحج العج ‏ رفع الصوت بالتلبية - والثج» . 


(۳) رواه الترمذي ۰)۸۵ وابن ماجه (۲۸۹7)» من حديث ابن عمر وا. 


GB‏ مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ا ر كذئب وثعلب ب ورَحَمٍ ويُومء وكالفواسقٍ 
الحَمْسِ : جِدَأة وغراب وفأرة وعَفْربٍ وكلبٍ عقور» وتسل ا ا 
وحَرّماًء وقَثْلٌ كل مُؤْذ طَبْعاً غير آد مييّ كأسَّدٍ وفَهدٍ وما في معنا 
وبازي وصّقرٍ وشاهين وعقاب» وحَشراتِ مُؤْذِيةِ؛ كرِْورٍ وبَقّ وبعوض 


4 


أن 0 
وبراعيت »© ® soso‏ ا ا ا 1 ا ا اا ا 00 
۰ فيد 


الدّماءِ بالتحر والذَّبْح . 

(و) لا تأثير لَحَرَم وإخرام في (مُحرّم اكل غَيْرٍ مُولَدِ) بين مَأكولٍ وغيره 
كسمع » فيحرمٌ قله في الإحرام وف الحرم تغليباً للحظر» ويَفدِي . 

وأشارَ لمخم الأكلٍ بقوله: (كذئب وتَعْلبٍ ورخم وبُوم» وكالفوَاسقٍ 
الكَمْس)ء وهُنّ: (حِدَأةٌ وغرابٌ وقأرةٌ وعَفْرَبٌ وكَلْبٌ عَقَورٌ)؛ لحديث عائشة 
قالت: أمر رسول الله كل بقل حمس فواسق في الحَرّم: الحِدَأة» والغراب» 
والفأرة» والعقرب» والكَلْبٍ العقورء متفقٌ عليه(" . 1 

(ويَسَوٌ قتلها)؛ أي : المذكورات (جِلًا وحَرّماً)؛ للخبر» والمُراد: في 
ال وبا قن '(العبيد) + أن الكل لتر يكت فل رى مع أرضا (قل 
کل مُؤْذ طَبْعاً) وإن لم يُوجَدْ منه اذى (غير آدميٌ › كأَسَّدٍ وفهد) وذئب» (وما في 
مَعْنَاٌ) مما فيه أَدىّ للنّاس في أنفسهم وأَنُوالهم» (وبازي”" وصَّفْرٍ وشاهين وعقاب» 
وحَشَراتٍ مُؤْذِيةِ» كزنبور وبَقٌّ وبُوض وبَراغيث) وطبُوع» قاله في «المستوعب»”", 
(۱) رواه البخاري 2)571١15(‏ ومسلم (۱۱۹۸). 


(۲) فى «ق»: «وباز». 
(۳) انظر: «المستوعب» للسامري (5/ .)١١١‏ 





(۷) كتاب اخ 
اا o40‏ 


4 


TT‏ : وَرَحْمٍ ووم ودِيْدانٍء وا و ا ا 
قل ما لا مذ مَضْرَةَ فيهء قالو ا“ : كمل ونل وَهُدْهدٍ وصردٍ وضفا فادع 


وكلاب . 
وسئل الشيخ : هَل يجورٌ إحراق بيوت الدَّمْلٍ بالنار؟ فقال: يُذْفَعْ 
ضِرَرُهُ بغير النّحْرِقٍ ا ا ا ا 0 


5ه 


(وفي «الإقناع» : ورَحَمٍ وبُوم وديدَان”". وفيه شيءَ)» فإ جزم في «المُجرّدا 
وغيره بكراهة قنْله» ونقل أبو داود بر فلا لأنه لا يُؤْذي بطبعه“» و 
قوله : (فنَه يحرم مُطلقا)؛ أي: في الإحرام والحَرّم*» (قَثْلُ) كَل (ما)؛ أي 
حيّوانٍ (لا مَضْرَّة فيه فَالُوا)؛ أي: فقهاؤًنا: (كتَمْل وتخلء وهُدْهْدٍ وصردء 
وضفادع» وكلاب)» ولا جزاءً في ذلك؛ لأنَّ الله تعالى إِنَّما أوجب الجّزاءً في 
الصَّيْدِء وليسَ شيء من ذلك بصيدٍ. 

(وسُئِلَ الشيخ) تق الدّين : (هل يجورٌ إحراق بوت النّملٍ بالنار؟ فقال : 
يُذْفع ضَرَرُه بغير النَحريقٍ) إن اندفم» وإلا؛ جار بلا كراهة» ذكره الناظة”" . 


200 في «(ف» : «ولو» بدل «قالوا» . 

(؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۱/ 087). 

(۳) في «ح»: «وديوان ولا فيه» بدل : «وديدان وفيه» . 

(4) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: »)١76‏ وفيه: سمعت أحمد سئل عن 
المحرم يقتل الزنبور؟ قال: نعم» يقتل كل شيء يؤذيه. 

(5) أقول: مراد المصنف وغيرهما: وفي المسألة خلاف» فارجع إلى «شرح الإقناع» وغيره» 
انتهى . 

(1) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۳۲/ ۲۷۳). 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ولا بأس بتزع قراو عن دای ويَحْرُمٌ بإحرام لا بحرم تنل قملٍ وبا 
ولو بزئبق» أو رمه ولا جزاء فيه» ا 


على مُفترش بطريقء ولو بيض صَيْدٍ أتلفَ لحاجة مَشيء ويُباح 
لا" بالحرم صید اقم نسح سمشو fe Ree ig‏ 


(ولا بأس بتع قراد عن داپته) روي عن ابن عُمَر» وابن عباس“ كسائر 
اوي ۰ ۰ 

(ويّحرمٌ) على مُحرم» لا على حَلالٍء و قال في «المبدع» : 
بغير خلاف”؛ لأنه إنما < حرم في المُخْرم؛ ؛ لما فيه من الرّفاهيَة» فأبيح للحلالٍ 

في الحرم كغيروء (ب) سیب (إحرام لا با مبب (حَرمٍ قل قل وضغبانه) من رات 

أو بده أو تَوْبِهء (ولو بزثبق» و) يحرم (رميه)؛ لما فيه من الترقه بإزالته» شه 
قطع الشعّرء (ولا جزاءً فيه)؛ أي : القمْلٍ؛ لأنه لا قيمة له ولأنه ليس بِصَّيْدِء 
ولا يحرم قتلّ براغيث» وذلم وبَقّ» وتّخوها من الحشرات المُؤذية . 

وی جر انلها کر ا بقِيمَيه) في مكانه ؛ لأنه مُتْلَْ غير مِثْليَ (ولو 
بمَشي) مُخرم (على) جراد (مُفتَرشٍ بطريقي)» و ر ا لاه ا 
لمقعة تسةه "أشي ة هالو اضط إلبد (ولو) كان (ييضلٌ يد أتلفت) + أي + اة 
مُحرِمٌء (لحَاجة مَشي) عليه؛ فیضمنه (ويُباح) لمُحرم وغيره» (لا بالحَرّم» صید 


(۱) في «(ف» : «لا بتحريم) . 
(۲) سقط من «(ف». 


(۳) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٠١۲۷١(‏ 
(5) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)٠١۲۷۲(‏ 
(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۳/ .)٠١١‏ 


(۷) كتاب اح 
اا o۷‏ 


ما يعيش في الماء كسَّمَكِ0": ولو عاش في بر ابش افا 


20+ 


وسَرَطانٍ. 

ولمُحْرِم اتاج لفل مُحظور فطل وكذا لو اصَطْرَ كَمَنْ بحر 
إلى نح صيدٍ له أكله ويَقْدِي» وهو ميتةٌ لغيره» يد 
حيًا ويأتي . 


ما عيش في الماء؛ كسسَمَكِء ولو عاش في بر أيضاء كسُلَحْمَاةٍ وسَرَطَانٍ)؛ لقوله 
تعالى : یل لصي اماه کاک رلاد 95]» وأما البح 
بالحَرم ؛ فبحرمٌ صيدّه؛ لأن النَّحرِيمَ فيه للمكانٍ» فلا فرق فيه بينَ صيدٍ البرّ والبَخرء 
وطيرٌ الما بَرَيٌ؛ لأنه يَبِيض ويُفْرحٌ في البَرّ فيحرمٌ على مُخرم صيدّه» وفيه 
ال 
(ولمُحرم احتاج لفعلٍ مَحظور) غير مسد (فعله) ويَفْدِي؛ لقوله تعالى : 
yy‏ 5 الأية» وحديث كعب بن 
22+ ولق بالحَلق باقي المَحظوراتِ 
ومن بيده شيءٌ لا يحب أن يطّلِمَ عليه» لبس وقَدَى» نضّاء (وكذا لو اضطُرٌ 
كمَنْ بحرم إلى ذَبْح صيّد؛ فلهُ) ؛ ای الط ده و(أكلف ويفدِي. وهو مَيْنةٌ 
لغيره)؛ u‏ ك فى اترتا لا في النَّجاسةَ» فلا باح إلا لمَنْ بباح له أكل 


08 51 ر ا > 34 5 ع 
(وتقدم هى)؛ اي : الميتة (على صید حيًا) ؛ لآنه لا جزاء فيهاء (ویاتی) 
(۱) سقط من «ح» . 


(۲( في «ح» : «أيضاً فى برا . 
)۳( رواه البخاري (5 »)۳۹۰١‏ ومسلم (۱۲۰۱). 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
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السابع : عقدٌ التكاح» ولا يصح إلا في حق النبئّ يل إن سلْمْنا 


نكاحه ميمونة مُخرماً EOE ET TOOT‏ 
فى (كتاب الأطعمة). 


(السّابع : عقد النكاح)» فيحرمٌ» (ولا يصِحٌ) من مُخرم؛ لحديث مُسلمء 


عن عثمان مرفوعاً: «لا ينك المُخْرمُ ولا بنك ولمالكِ والشافعيٌّ : أن رجلاً 
٠. 3 0 e‏ ت 5 عي 
تزوّج امرأة وهو مُحْرِمٌء فرد عمرُ نكاحة”" . 
043 5 2 ر سم داس یم جه ا 7 1 7 
ولان الإحرام يمنع الوّطء ودواعيّه. في اا الود (إلا في حق 
س كارن ٠ 1 0 ٠‏ 5 5 ار عير 011 0 1 
النبئت كلةِ) . فلا يكون مَحَُظورا (إن سلمنا نكاحه مَيْمونة مُخرماً). فقد روى ابن 
. که لاله م ي م سه 2 2 
عباس : أنه يو تزوّج مَيّمونة» وهو مُحْرِمٌ متفق عليه" . 
o f ce o (DK 2‏ > كلك -. > 
لکن روى مسلمٌ عن يزيد بن الأصم”“» عن مَيْمونة : أن النبي يه تزوّجها 
ر ك 2 5 2 4 سے 
وهو حلال» قال : وكانت خالتی › وخالة ابن اش ي ولابی داود: وتزوجنی 


ونحنٌ حَلالان بِسَرفَ20, ولأحمد والترمذيٌ» وحسّنه» عن أبي رافع : أن النبى كلل 
ٍِ 


(۱) رواه مسلم .)١509(‏ 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 22744 والإمام الشافعي في «مسنده» (ص: .)٠٠٤‏ 

(۳) رواه البخاري »)١1/40(‏ ومسلم .)١51١(‏ 

(4) هو يزيد بن الأصمء واسمه: عمرو بن عبيد بن معاوية البگائي» أبو عوف» كوفي» نزل 
الرقة» وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين» قال ابن حجر: يقال: له رؤية» ولا يثبت» وهو 
ثقة» من الثالثة» مات سنة (7١١ه).‏ انظر: «تهذيب الكمال» للمزي (۳۲/ 87)» و«تقريب 
التهذيب» لابن حجر (ص: 019). 


.)١51١( رواه مسلم‎ )٥( 


و4 رواه أبو داود (A)‏ . 





(۷) كتاب اليج 


ىو" ماه 1 e‏ 0 بسع 0000 
ولا فدية فيه. فلا يتزوّج ولو بوكيل حلالٍ» ولا يزوج بولايةٍ أو 


تزوّج مَيُمونة حَلالاً وبتى بها حَلالاً» وكنث الرّسول بينهما» وقال ابن المُسكب : 
إِنَّ ابنَ عباس وَهِلَء وقال أيضاً: أَوْهَمَء رواهما الشّافعي"؛ أي: ذهب وَهْمُه إلى 
للك وال فق ا لار عن اة امات نكا رة تفلن 
فيتعارضٌ ذلك» وما سبق لا مُعارضَ له» ثم رواية الجلّ أَوْلى ؛ لأنّها أكثثء وفيها 
صاحبٌ القصّةء والسّفِيدُ فيهاء ولا مَطْعَنَ فيهاء ويوافقها ما سبقّ» وفيها زيادة مع 
صغر ابن عاض إدد» ويمكنٌ الجمع بأنه ظهرٌ تزويجُها وهو مُحْرِمٌ. 

(ولا فذية فيه)؛ لأنه عَقَدٌّ فاسدٌ؛ للإحرام» كشراءِ الصيدٍء وسواءٌ كان الإحرامٌ 
صّحِيحاً أو فاسداً؛ (فلا يتزوّج) المُحْرِمٌء (ولو) كان تزوٌجُه (بوكيلٍ حَلالٍ) قبل 
له التکاح (ولا يزوّجٌ) المُحرمٌ غيره (بولاية» أو)؛ أي: ولا (بوكالة)؛ لحديثِ 
ابن عمر: «لا يَنْكحُ الحرم ولا يكح ولا يَخْطِبْ على تفسه» ولا على غيره» 


.)۸٤١( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ۳۹۲)ء والترمذي‎ )١( 

(؟) رواهما الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)٠٠٤ 018٠‏ ومعنى (وَهِلَ): غلط» ووّهم 
وأَؤهم بمعنى غلط أيضاًء انظر: «لسان العرب» لابن منظور (117/ 155) (مادة: وهم). 

(۳) هو إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت» من أهل طرسوس»› 
ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان من كبار أصحاب أبي عبدالله» وكان أحمد يعظّمه ويرفع 
قدره» وعنده عن أبي عبدالله أربعة أجزاء مسائل. انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 
»)4٤ /١(‏ والمقصد الأرشد» لابن مفلح /١(‏ ١؟57).‏ 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۲۸۳). 

)٥(‏ في «ج» ق» ط): «ابن عباس»» والمثبت هو الصواب. 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وسر و ره 7 َه م 5 ا ر 7 د 
وتعْمَبررُ حالة عَقَدٍ لا توكيلٍ» فلو وکل مُحْرِمٌ حَلآلا صح عَقَدَهُ بعد حل 
موكلة؛ ولو وكَلَهُ حَلاَلاً فأَحْرَمَ فَعَقَدَهُ حالة إحرامه لم يصحًء ولا ينعزلٌ 
ر 7 ل سي 

وكيله بإحرامه"» فإذا حَلَّ ععقَدَهُ» ولو قال زوج لزوجته : عقدَ قبل 


رواه الشافعئٌ» ورفعه الدارقطني"» (وتعتبد حال عَقدٍ لا) حال (توكيل» فلو وكّلَ 
مُحرِمٌ حَلالاًء صَحّ عَفَدَُه)؛ أي: الوكيلٍ (بعد حل مُوکله)» وكذا لو وکل مُخْرمٌ 
مُخرماًء فعَقَدَ النكاح بعد جلّهِماء (ولو وَكَلّه)؛ أي: الحَلالَ في العَقْدِء (حَلالاً 
حالٌ من الضمير المُستتر في : (وكل)ء (فأحرم) مُوكلُء (فعقده) الوكيلٌ (حالَ 
إحرامه)؛ أي : المُوكّلِء (لم يصِعٌ) العقد للخبرء (ولا ينعزلٌ وكيله)؛ أي : الحلالٍ 
في العقدِ (بإحرامه)؛ أي : الموكل» (فإذا حَلَّ عقدَه) وكيلّه؛ لزوالٍ المانع . 

(ولو) وقح العقدُ ثم اختلف الزوجانء ف (قالَ زوج لزوجيه: عُقَدَ قبل 
إحرامي)» وقالتٍ الزوجةٌ: بعدّه» (قبل) قول الزوج» لدعواءُ صحة العقلِء ثم 
إن طلّقَ قبل الدخولٍ وكان أقْبَضَها نصفف المهرء لا رجوع له به" وإن لم يكن 
أقبضهاء فلا طلب لها به؛ لتضدّن دعواها أنها لا تستجقه» لفساد العقدِء (وكذا 
إن عكس)» فقالث: عقدَ قبل إحرامك» وقالَ: بعدّه؛ فقي دا اياك 
فسكَه» فقَبلَ إقراره . 


فلك ورف تظلينها اطا لاال ذه (لكن يلوق نعف المهر) 


)١(‏ في «ح»: «بإحرام». 
(۲) رواه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص: »)٠٠١٤‏ والدارقطني في «سننه» (۳/⁄ .)۲١١‏ 


(۳) فى «ق)»: «لا رجوع لديه) . 





(۷) كتاب الحج 


تبْعيضاً للخكم» ويصح مع جَهْلهِما وقوعة. و: : تزْوجْث7" وقد حَللتِء 


e‏ وقد انْقَضْتْ عِدَّتَكء 


فقالت : بل مُحْرِمة صِدّقَء و: تزوّجت 
فقالت”": بل فيهاء صَّدَّقَتْ. ومتى أَحْرم الإمامُ أو نائبه امَْنََتْ مباشرته 
لهه لا نواه بالولاية العامة EASELS e‏ 
في الثانية (تبعيضاً للحكم)؛ لأن إقراره عليها غيرٌ مقبولٍ في إسقاط حقها؛ لأنه 
خلافٌ الظاهر . 

(ويصحٌ) النكاح (مع جهلهما)؛ أي : الزوجين (وقوعَة). بأن جهلا: هل 
وقع حال إحرام أحدهما أو إحلالهما؟ لأن الظاهر من عقود المسلمين الصحة 
(و) إن قال الزوج : (تزوجيُكِ وقذ حَلَْتِء فقالّث: بِلْ) وأنا (محرمةٌ؛ صُدّقَ) 
الزوج ؛ لما تقدّم. 

(و) لو قالَ: (تزوجتّكِ وقدٍ انقضّث عِدَّتكِء فقالّت: بل) تزوجتني (فيها)؛ 
أي : العدة» ولم تمَكَنْه من نفسهاء (صَدَّقت)؛ لأنها موْتَمَنةٌ على نفسهاء (ومتى 

حرم الإمام) الأعظمٌ (أو نائبه» امتنعث مباشرته)؛ أي : المحرم منهما (له)؛ أي : 

للنكاح» للخبر*» > فلا يعقدُ لنفسه ولا بولاية عامق» و(لا) تمنع مباشرة (نوَابيه) 
للنكاح بإحرامه (بالولاية العامة)» فلهم إذا كانوا مُحِلَينَ تزويجٌ مَّن لا وليّ لها؛ 
لأن المنع منه فيه حرج . 


)غ0( فى «ز»: «وتزوجتك». 

(۲( فى «ز»): «وتزوجتك»). 

(۳) فى «ف»: «قالت». 

() لعله يريد حديث عثمان طه عن النبي بي قال : «لا ينكح المحرم ولا يُنكح» ولا يخطب»ء 
كما رواه مسلم في «(صحیحه» .)١5٠09(‏ 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ا 
007 41 ؟ الشاءك ”يع ماك o‏ دج ١‏ 
ویتحه . يمتح على نوَابِه بالولاية الخاصة؛ كنائبه في تزويج نحو 
وه ° و ۴ عم 8 9 و و 
ع وتكره خطبة مُخْرم كخطبة عَقَدِهِ وحضوره» وكذا شهادتة فيه 
5 ا و 
- ويتجة: لحلالٍ ‏ وإلا فالشهادة في عقَدٍ فاسدٍ حرام E‏ 
(وينَّجهُ: فيمتنع) عقدٌ النكاح (على نوابه بولابته الخاصّةء كنائبه في تزويج 
نحو بنته) ممن له عليها الولاية» فليسَ للنائب عقدّه بعد إحرامه حتى يجلَّ» وأما 
تزويج نوابه لنحو بناتهم وأخواتهم إذا كانوا حلالاء فصحيح ؛ لانه لا نيابة لهم 
عنه فيه » وو 
7 ع ع و اع 2 
(وتكره خطبة مُحرم) بكسر الخاءِ؛ أي : أن يخطب امرأة» أو يخطبت حلال 
متخرهة؛ لحديث عثمان» وتقدَّم» )5ن الولخظة عقده)؛ ا النكاح 
3 و 1 و 5 
- وتأتي - لدخولها في عموم : «ولا يخطبٌ»»؛ (و) كما بكر له (حضوره) عقد 
٠. 7 0%‏ 0 7 3 1 ا و £ 8 و 
ا (وكذا شهادته فيه) ؛ اي: ا ا لا يخطبٌ» 
قال : معناه: لا يشهدٌ النكاح . 
(وينََحُ): كراهة» شهادة المحرم (ل) عقدٍ نكاح (حلالٍ)؛ وهذا الاتجاهٌ 
لا طائلَ تحنّه ؛ لأن غير الحلالٍ لا يُعقَدُ له» ومعاطاة العقود الفاسدة حرامٌ . 
(وإلاآ) يُحملْ على شهادة المُحرم على نكاح بِينَ حلالين» بأن حمل على 
شهادته على نكاح بین محرمین»› (ف) العقد فاس و(الشهادة في عقَدٍ فاسل حرامٌ)؛ 


)غ0( في «ح»: «ويتجه: وعليه فيمتنع؟ . 

(0) قوله: «بالولاية العامة. . . نحو بنته» جاء في النسخة «ح) بعد قوله: (وحضوره». 
(۳) أقول: صرّح به البهوتئُ في شرحَي «الإقناع» و«المنتهى»» وغيره» انتهى . 

0) في «ج»2: «حبل2. 

(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)٤٤۳ /٥(‏ 





لط هت وه 
7 ره م ا E‏ ۶ 
وتباح رَجْعَتَهُ وشراء أَمَةٍ لوَّطءٍء واختياره إن أَسْلم على أكثرٌ من أربع . 


3 ‫ِ PE 
- الثامن : وطءٌ يوجب الغسْل - ويتجة احتمالا: فلا يَفسّدٌ بلا إنزالٍ‎ 


ويأتي في النكاح» (وتباح رجعتّه)؛ أي : المحرم لمطلَّقتِهِ الرجعية» لأنها إمساڭء 
ولأنّ الرجعية مباحةٌ قبل الرجعة» فلا إحلالَ» وكالتكفير للمظاهر» (و) بباح (شراءُ 
أمةٍ لوطءٍ)؛ لأن الشراءً واقعٌ على عينهاء وهي ترادُ للوطء وغيره» ولذلكَ ص 
شراءٌ نحو المجوسيّة» بخلاف عمَدٍ النكاح» فإنه على منفعة البْضع خاصة» ولذلك 
لم يصع نكاح نحو مجوسية. 

(و) يصح (اختياره)؛ أي : المحرم (إن أسلم على أكثر من أربع) نسوة لبعضهنٌ 
في حال إحرامه؛ لأنه إمساكڭ ا لا ابتداء نكاح» كالر جعة ل 


(الثامنٌ: وطءٌ يوجبُ الغسل)؛ لقوله تعالى : ممن و فهر للح و 
رَقَتَ [البقرة: ۱۹۷] . 


ول دو ددص 


24 ىر 5 7 کے 4 و اد وه‎ 1 E 
قال اب عباس : هو الجماغ”". لقوله”": يلڪم ليام رمتل‎ 
. 1 : ساك ©[البقرة‎ 
(وينّجةُ) ب (احتمال) قويّ : (فلا يفسّدٌ) إحرامٌ من أُولَجَ (بلا إنزالِ) إذا كان‎ 
إيلاجُه (بحائل) صَفِيقء بحيث لا يُحسنٌ بالحرارة» أما إذا أولج بلا حائل» أو بحائل‎ 
2 2 ق‎ 2 : 2 2 
. غير صفيق» فإنه يفسد إحرامّه؛ لأنه وطءٌ يوجث الغسل» وهو مجه‎ 
.)577 /۲( )غ2 رواه الطبري في «تفسیره»‎ 
0 في «ق» ط): «حد الجماع إلى قوله.‎ (۲( 
. )٤٤۳ /۲( انظر: «كشاف القناع» للبهوتي‎ )۳( 
أقولٌ: وفي نسخة الشارح: وينّجهُ احتمالٌ قويٌ» فإن أولج بلا حائلٍ» يَفْسِدٌ جه لات‎ ):( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


في 00 أو در لآدميّ أو غيره؛ ولو سَهُواً أو جَهْلاً أو مُکرهاً أو 


ت 


- ويتّحة ١‏ احتمالٌ2”7 : أو محنونة EE‏ 


٣ 


والوطء الموجبُ للغسلٍ هو: تغييبُ حشفةٍ أصلِيةٍ (في فرج) أصليّ» (أو 
دبر لآدميّ وغیره» ولو) كان الوطءٌ (سهواً أو جهلاً؛ أو) كان الواطيئءٌ (مُكرهاً). 
إذ الوطءٌ لا يتأتّى مع الإكراهء (أو) كانت الموطوءة (نائمة)ء أو ميتةء نقله 
الات 

(ويتّجة) ب (احتمال) قوي : (أو) كانت الموطوءة (مجنونة)» لا فرق بيتها 
وبين غيرهاء وهو مجه . 

(وهو)؛ أي E‏ أوّلَ) حكاهُ ابن المنذر 
إجماعا» (ولو بعد وقوفب) نصاً؛ لأن بعضّ الصحابة قضُوا بفساد الحجٌ» ولم 


١‏ مم 


= إنزالٍ لأنه وطءٌ يوجبْ الغسل» انتهى . 

قلث: صرّح الخَلوتييُ على ما به في نسخةٍ شيخناء وجزم به الشيخ عثمان» انتهى . 

(۱) في «ح24: «ويتجه احتمال بلا حائل في فرج» . 

)۲( سقط من «ح» . 

(۳) قوله: «وهو متجه» سقط من «ق». 
أقولٌ: في نسخة الشارح: ويتجه احتمالٌ: أو مجنونٌ؛ أي : بالتذكير» ونقلَ قول الموققي 
رکا وار اين "فال ی ا ورا وار ا 
قلت : عمومٌ قول الموفَتٍ وغيره يشمّلٌ الاتجاه على كلا النسختين» وتقدّم نظيره في أول 
كتاب الحج» انتهى . 


(5) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: .)٤۸‏ 


(۷) كتاب اليج 
چ س( 
وعليهما المضيئيٌ في فاسدوء وحْكَمُهُ كصحيح فيما يُفْعَلُ وبحتب 


> 


ويقضي فوراً وُجوباً 1779 21110 
يستفصلواء وفيت اهن وف جرف ت فقذ تم حجة200, أي : قاربه» وام فواته» 
ولا فرق بينَ عامد وناس» وچاهل وعالم» وم ره وغیره؟ لما تقدّمَء (وعليهما)؛ 
أي : الواطىء N‏ (المُضِئٌ في فاسيه)؛ أي : النسكِ» ولا يخرّج منه 
بالوطءِ» رُويَ عن عمر وعليٌ وأبي هريرة وابن عباس 

(وحكمه)؛ أي : الإحرام الذي فسد بالجماعء (كدا حك اإحراء ا 
فيما يفعلٌ ویجتنب")؛ لقوله تعالى: #وآد يا ع َا [البقر: : e147‏ 
وروي مرفوعاً: أنه يي أمرَ المجامع بذلك“»› لأنه معنىّ يجب به القضاءء فلا 
يخرج به *» منه كالفواتِ» فيفعلٌ بعد الإفساد» كما يفعلٌ قبله من وقوف وغيره» 
ويجتنبُ ما يجتنه”" قبله من وطءٍ وغيره» ويفدي لمحظور فعله بعده. 

(ويقضبي) من فس نسكه بالوطءٍ كبيراً كان أو صغيراًء نصاًء واطئاً 
أو موطوءاء فرضا كان الذي أفسدَة» أو نفلاً» (فوراً وجوبا)؛ لقولٍ ابن عمر: 
فإذا أدركت قابلاً» حح وأّمْدِء وعن ابن عباس مثله» رواه الدارقطنيع©, 


دلق رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ »)١١١‏ من حديث عروة بن مضرس 5ه . 
)( روى ذلك عنهم البيهقي في «السنن الكبرى» (0/ /151). 

(9) فى «ق»: «ویتجنب». 

(:) رواه أبو داود في «المراسيل» )١50(‏ عن يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم» شك الراوي. 
)0( سقط من «ق» . 

)5( في «ق» : «ويتجنب ما يتجنيبه) . 


(۷) رواه الدارقطنى فى «سننه» (7/ .)٥۰‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
| - 
إن کان مكلفاً إلا فبَعدَ حَحَّةَ ا ويَحْرُمُ من حيث أَخْرَمَ 
في فاسدٍ إِنْ كان قبلَ ميقاتء وإلاً فمنة» فَمَنْ ندر حجًا من ذُوَيْرةٍ أَهْلِه 


22 


لك رجام محرت اكد اانا م قَضَى الواجب أوَّلاً لا القضاءً 


والأثرمٌ» وزاد: ول إذا حَلُواء فإذا كان العام المقبلٌ» فاحجج أنت وامرأتكَ» 
وأَمْدِيا هديا فإن لم تجداء فصوما ثلاثة أيام ذ في الحجّ» وسبعة إذا رجعتما”" . 

(إنكان) المفسد شكة (مكلنا)؛ لأنه لا عذرَ له فى التأخيرء (وإلاً) يكن 
مكلّفاء بل كلف بعد انقضاءٍ الحَجَّةِ الفاسدة» (ف) يقضي (بعدَ حجَّةٍ الإسلام 
فورا)؛ لزوال عذره. 

(ويُحرم) من أفسد نسكه في القضاء (من حيث أحرمٌ في) نسكِ (فاسدٍ إن 
كان) أحرم به (قبل ميقات) ؛ لأن القضاء ء يحكي الأداءء ولان دخولّه في النسك 
سببٌ لوجوبه» فيتعلّقُ بموضع الإيجاب» کالنذر» (وإلاً) يكن أحرمٌ بما فسدّ قبل 
ميقات » بل أحرمٌ منه» أو دونه إلى 0 (ف) إنه يحرم (منه)؛ أي : ی : الميقات ؛ 
لأنه لا يجوز مجاوزّته بلا إحرام» (فمن نذرَ حجًًا من دُويرة أهله؛ لزمّه إحرامٌ 
هديا لا من اقات موا كانت فل أو دونه 

(ومن أفسد القضاء) فوطي فيه قبلَ التحلّل الأولٍء (قضى الواجب) الذي 
عليه (أولاً)» و(لا) يقضي”" (القضاء)» كقضاء صلاة أو صوم أفسده» ولأن الواجبت 
لآ اد ا على دا كاة عليه و ا ا الواجي ققط (خوف 


.)585 /7( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 


زفق في «ج» : «يقضى) . 


(۷) كتاب الع 
) كاب اشع /اهعه 


تَسَلسُلء ونفقةٌ قضاءٍ مُطاوعةٍ عَلِيْهاء ومُكَرَهَةٍ على مُكروء ولا فدية» 
8 و 0 5 

وسَنَّ تفرّقهما في قضاءِ من مَوْضع وَطءِء فلا يركب مَعها في م مخمل 

ولا فسٰطاط”' بيتِ من شعر ولا خيمةٍ خيمةٍ إلى أن يحلا O BR O‏ 


تسلشل)؛ إذ لو أوجَبّنا عليه قضاءً القضاءء لوقع فاسداً؛ لتقديمه على الواجب» 
فيلرَمُه إعادته» وهلم جرّاء فيفضي إلى ا وهو باطل . 

(ونفقةٌ قضاء) نسكِ (مطاوعَةٍ) على وطءٍ (عليها)؛ لقولٍ ابن عمر: وأهديا 
هديا" أضاف الفعل إليهماء وقول ابن عباس : : أهد ناقة» ولتهد ناق » ولإفسادها 
نسكها بمطاوعتهاء أشبّهتٍ الرجل . 

(و) نفقةٌ» قضاءِ نسكِ نحو (مُكرهَةٍ على مُكْرِهِ)» ولو طلَّقَها؛ لإفساده 
کا کا سك زفاش» ا ت وک ا ا ا 

(ولا فدية) على مُكرهَةٍ على الوطء؛ لقوله ية : «وما استكرهُوا عليه . 

(وسنّ تفرقهما)» أي : واطىئء وموطوءة (في قضاءِ من موضع وطءء فلا 
يركبُ معها في مَخْمِلٍ, ولا) ينل معها في (فسطاط)؛ أي: (بيتِ من شعرء 
ولا) في ( خيمةٍ إلا أن يجلاً) من إحرام القضاء؛ لما روى ابن وهب عن سعيدٍ 
ل فسأل النبي بي فقال : «أتمًا 
حجّكماء ثم ارجعاء وعليكما ‏ حَجََةٌ أخرى من قابل» حتى إذا كنتما في المكانٍ 


)1( في (ح): «ولا ينزل معها فى فسطاط) . 


(۲) تقدم تخريجه (5/ 000). 


9) رواه البيهقي في «السنن الكبرى») (4/ .)۱٦۹۸‏ 


هق رواه ابن حبان في (صحيحه» (۷۲۱۹)» من حديث ابن عباس ا . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

مهمه 
ويكون قريباً منها يُراِي أحوالّها؛ لأنه مَحْرَمٌ» وبَعْدَ تلل أول لا يَفْسُدُ 
نسك» بل إحرامٌ. وعليه شاةء والمُضِيٌ للجلَّ فَيْحْرِمٌ ليطوف للإفاضة 
مُخرماً إحراماً صحيحاً» ويَسْعَى إِنْ لم يَكَنْ سَعَى وحَلٌ» TTT‏ 
وأهديا”"» وروى الأثرمٌ عن ابن عمر وابن عباس معنا . 

ا کک Oa‏ 

(و) الوطء «بعد تحّلٍ أوَلَ لا يَفْسُدُ سيد فيلك كه (بل) يفسد به (إحرامٌ) ؛ 
ص ابن امن في وجل أصاب أهلّه قبل أن يفيض يوم النحر: ينحرانٍ جزوراً 

بيتهماء وليسَ عليه حَجّ من قابل» رساك EST OED‏ 
د 

(وعليه)؛ أي: الواطىء بعد تحلّلٍ أل (شاء)» لفساد إحرايه؛ (و) عليه (المضيٌ 
للجل» فيحرمٌ ممن )۲ ؛ ليجمع في إحرامه بينَ الحلّ والحرم؛ (ليطوفَ للإفاضة 
محرماً إحراماً صحيحا)؛ لأن الحجّ لا يتِمٌ إلا به» (ويسعى إن لم يكن سَعَى) قبل 
ذلك» (ويجلٌ)؛ لأن الذي ب بقيَ عليه بقية أفعالٍ الحجّ» وليس هذا عمرة حقيقةء 
والإحرامٌ إنما وجب؛ ليأتي بما بقيّ من الحج. 


. كذافي «ج» ق»» وفي «بيان الوهم والإيهام» : «أصبتما فيه ما أصبتما»‎ )١( 
.)١97 /۲( انظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان‎ )۲( 

(۳) ورواه الدارقطنى فى («سننه» (۳/ .)٥۰‏ 

. في «ق»: «لأنها محرمة»‎ )٤( 

)0( رواه الإمام مالك فى «الموطأ» )7/1 «(TA‏ بنحوه . 

0( سقط من «ق) . 


(۷) كتاب اليج 
والقارن كمُفرد» فإِنْ طافَ للإفاضة ولم يرم ثم وَطِى» ففي «المغني» 
و«الشرح ( : لا يَلرَمُهُ إحرامٌ من الجلٌ» ولا دم عليه؛ اوجود اركان الح 


قال في «الفروع» : وظاهرٌ كلام جماعةٍ كما سبق» لاله بعد التحألٍ الأول 


محرمٌ ؛ لبقاء ريم الوطء المنافي وجو“ EA SS SEA‏ 


هذا ظاهرٌ كلام جماعة» منهم : الخرقيٌ» تقول اچ وين وافقه من اه 
أنه يعتمرء يحتمل أنهم أرادوا هذا واو غ لأن هذه أفعالهاء وصكّحة 
فى «المغنى») و«الشرح)”", ویحتمل أنهم أرادوا عمرة E‏ فيلزمه سعىٌ وتقصيثت 
وعلى هذا نصوصٌ أحمد» وجزم به القاضي» وابنْ عقيل» وابنُ الجوزيٌ ؛ لما سبق 
عن ابن عباس» ولأنه إحرامٌ مستأنفٌ» فكان فيه طوافٌ وسعىٌ وتقصيرٌء كالعمرة 
المفردة. وهي تجري مجری الحج٬‏ بدليلٍ القران بينهما» قاله في «المبدع»”" . 

(والقارن كمُفرد)؛ لآن الترتيت تيب للحج لا للعمرةء بدليلٍ تأخير الحلّقٍ إلى 
يوم النحرء (فإن طافَ للإفاضة)؛ أي : ول (ولم يَوْم) جمرة العقبة» (ثم 
وطىء » ففي «المغني» و«الشرح»: لا يلزمه إحرامٌ من الحلٌء ولا دم عليه؛ لوجود 
أركان الحج» وقالَ فى «الفروع» : وظاهرٌ كلام جماعةٍ كما )7 يعني : 
أنه يلزمُه الإحرامٌ من الحلّء ولو كان قد طافَ؛ لوجود الوطءٍ قبل ما يم به 
التحلل» و(لأنه بعد التحللٍ الأوَّلِ محرمٌ؛ لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوه 


)١(‏ في «ف»: «(وجودا. 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ 555)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۳/ )7371١‏ . 
(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (۳/ .)١15-156‏ 

(6) انظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ 7555)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۳/ .)۲١‏ 
)٠(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (0/ .)56١‏ 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 
E‏ ر 7 
م 51 و ٠‏ )”7 ع 8 م ا 
صحة الإحرام . وعمرة كحج. فيفسدها قبل تمام سعي لا يَعده وقبّل 
ره ره 75 ۴ e‏ 2 
حَلق» وعليْهِ لإفساده('' شاة» ولا فدية على مكرهة. 


ت 


التاسع : المباشرة دون الفرج لشهوة”" ولا تفس النْسّكَء . . . 
صكّة الإحرام)؛ فيفسدٌ إحرامُه بالوطء بعد جمرة العقبة» قال في «المبدع»: 
والمرادُ فسادٌ ما بقيّ منه» لا ما مضىء إذ لو فس كلّهء لوقع الوقوفٌ في غير 
ا 

(وعمرةٌ) وى فيها (كحج) فيما سبق تفصيله (فيفسدُها) وط (قبلَ تمام 
سعي لا بعده)؛ أي السعي » (وقبل حلق)؛ لأنه بعد تحللٍ أُوَّلَء (وعليه) بوطئه 
في عمرة (لإفسادها شاة)؛ لنقص حرمة إحرامها عن الحج؛ لنقص أركانهاء 
ودخولها فيه» إذا جامَعَْة» سواءٌ وطِة قبل تمام السعي» أو بعده قبل الحلق» 
(ولا فدية على مُكرَّمَةٍ) في وطءٍ في حج أو عمرة؛ لعموم: «وما استكرهوا 
عليه ومثلها النائمةٌ» ولا يلزمٌ الواطئة أن يفدِيّ عنهما. 

(التاسع : المباشرة) من الرجل للمرأة فيما (دونَ الفرج لشهوة) بوطء؛ للذَّةٍ 
واستدعاء الشهوة المنافي للإحرام» (ولا تفسد) المباشرة (النسك) ولو أنزلَ؛ 
لأنه لا نص فيه ولا إجماعء ولا يصح قياسّه على الوطءٍ في الفرج؛ لأن نوعه 
)١(‏ في «ف»: «لإفساده». 

(۲) سقط من «ح» . 
(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)۱١١⁄۳(‏ 


.)٥۵۷ /٤( تقدم تخريجه‎ )5( 


.)06٠ /١( أي : عن المكرهة والنائمة» انظر : «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )٥( 





(۷) كتاب اليج 


وكذا قبلة ولمس ونظرٌ لشهوة. 


2 ل 
والمرأة إحرامُها في وَجُههاء فَتَحْرُمٌ تغطيته بنحو يُرْقَع ونقاب» 


يوجبُ الحدّء (وكذا قبلةٌ ولمسنٌء ونظرٌ لشهوة)؛ لأنه وسيلةٌ إلى الوطءٍ المحرّم» 
فكان حراماً. 
۰ فى 
(«فصلٌ) 
0 - م 
(والمرأة إحرامُها في وجههاء حرم تغطيته بنخو برقع وا لحديث 
ابن عمرّ: «لا تتنقّبٍ المرأةٌ» ولا تلبس المَمَارّينِ»» رواه البخاری“. 
وقال ابن عمر: إحرامٌ المرأة في وجههاء وإحرامٌ الرجلٍ في رأسه. رواه 
الدارقطننٌ بإسناد جيد" . 
(وتِسْدُلٌ)؛ أي : تضم الثوب فوق رأسهاء وتزخيه على وجهها؛ (لحاجة) 
إلى ستر وجههاء (كمرور رجال) أجانب (بها)؛ لحديث عائشة : «كان الرُكبان 
يمرُونَ بناء ونحنُ محرماتِ مع رسول الله كَل فإذا حادّوناء سدلّث إحدانا جلبابَها 
على وجههاء فإذا جاورُوناء كشّفناه؛ رواه أبو داود والأثرة© 
)غ0( رواه البخاري .)۱۷٤١(‏ 


(؟) رواه الدارقطنی فى (سئنه» (۲/ .)۲۹٤‏ 


(۳) رواه أبو داود (۱۸۳۳)» وفيه: «حاذوا بنا» بدل: «حاذونا». 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
زلواضات وَحهها: ولا يمكثها تغطيةٌ جميع رأسها إل بجزء يِن وجو 
ولا كشف جميع وجه إلا بجزءِ من رأس فسَيْرُ رأس كله أَوْلَى ؛ لكونه 

عورة» ولا يختصٌ سَنره بإحرام . 

ويَْرُمٌ عليها ما يَحْرُمُ على رَجْلٍ غير لباس وَخُمَيْنِ وتظليلٍ 
بمَخولٍ» ویباح لها خَلْخَالٌ ونحؤه من خُليٌ» 000 

قال أحمدٌ: إنما لها أن تسدُّلَ على وجهها من فوق» ولي لها أن ترفع الثوبَ 
e‏ 

(ولو أصاب) مسدولٌ (وجههاء ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا بجزءٍ 
تق وها ولاكشفُ جميع وجهها إلا بجزء من رأسهاء فضت ره كله أولى ؛ 
لكونه)؛ أي : الرأس (عورة) في الصلاة وخارجّهاء (ولا يختصّ سترّة بإحرام)» 
وكشت الوه بخلافه. 

(ويحرْمٌ عليها)؛ أي : المحرمة (ما يحرم على رجل) محرم من إزالة شعر 
وظفر وطيب» وقتلٍ صيدٍء وغيره مما تقدّمَ» لأن الخطاب يشمل الذكورَ والإناتٌ» 
(غيرٌ لباس و) غير (خفين» و) غير (تظليلٍ بمَحمِلٍ)؛ لحاجتها إليه» لا قو 
إلا" وجههاء (ويباح لها)؛ أي : المحرمة (خلخالٌ» ونحوه من حَلِيٌ): »> كسوار 
شئ وقرط ؛ ا ان أنه سمع رسولٌ الوك نهى النساءً في إحراوونٌ 
عن الققّازينء والتّقاب» وما مسل الوَرْسنْ والزعفران من الثياب» وليلبَسْنَ بعد 
ذلك ما أحبَبْنَ من ألوان الثياب من معصفر أو حر أو حلي . 


00 


.)١6 5 /7( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
. فى «ق» : «إلى»‎ (١ 
.)۱۸۲۷( رواه أبو داود‎ )۳( 


(۷) كتاب اخ 
ج o‏ 


وله خاتم ون شَدَّث يَدَيْها بخرقةٍ دت كلبْسها قفار لا إِنْ لمَنْها 
بلا شد وكرة لهما اكتحالٌ بإِثمدٍ ونحوه لزينةٍ لا لغيرهاء as‏ 

(وله)؛ آي : ال َبْنُ (خاتم) من فضة أو عقيتي ونحوهما؛ لما روى 
الدارقطنيٌ عن ابن عباس : لا باس بالهمْيانِ» والخاتم للمُحرم»”". 

ل 
و(كلبسها قفازا)؛ لحديث ني أبن عمر: «لا تت تتنقب المرأة الحرام» ولا تلبس القمَارّين, 
رواه البخاريٌ”" . 

وكذلكَ يحرمٌ على الرجل لبسّهُما كالمرأة وأَوْلَىء والقفازانِ : كل ما يُعمَلُ 
لليدين إلى الكُوعَينِ» يُدخِلَهُما فيه» يسترهُما من الحَرٌ كالجورب للرّجْلَينِ 
ولا يلزم من جواز تغطيةٍ يديها بكمّها - لمشقَةٍ التحوّز ‏ جوازه بالقفازين؛ بدليلٍ 
جواز تغطية الرّجْلٍ قَدَمّه بإزاره لا بِحُفٌ» وإنما جار تغطية قدَميها بكلّ شيء؛ 
لأنّهما عورةٌ في الصلاةء (لا إن لمَنّها)؛ أي : يدهاء (بلا شَّدَ)؛ لأن المُحَوَمَ اللَبْسُ 
لا التغطيةٌ» كيد الرجل . 

(وكرة لهيما)؛ أي : الرجلٍ والمرأة (اكتحالٌ بإثْمِدٍِء ونحوه) من كلّ كحلٍ 
ا eS‏ اكتجلي بأيّ كُخْلٍ 
شئتِ» غير الإثمب» أو الأسود“ و(لا) يُكرَهُ اكتحالهما بذلكَ (لغيرها)؛ أي 


)۱( في «ح» : «(إ. 
(؟) رواه الدارقطنى فى (سئنه» (۲/ ۲۳۳). 
(۳) تقدم تخريجه .)01١ /٤(‏ 


(5:) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (6/ .)١۳‏ 


مطالب أولي النهى إل شرح غاية لمنتهى 
GB‏ - - 
ا 53 ل 7 ك 
ولهما لبس مُعَصفرٍ وكخليّ وقطع رائحةٍ كريهةٍ بغير طيب» واتجارٌ 
وعمل صنعة ما لم ب 0 واجب فيَحْرْم» أو مستحَبٌ - وجه : 


الزينة» كوجّع عين لحاجة. 

(ولهما)؛ أي: لرجلٍ وامرأة مُحرمين» (لبسُ معصفر)؛ أي: مصبوغ بعُطْفْرِ؛ 
لأنه ليس بطيب» ولا باس باستعماله وشَّمّه (و) لهما لبس (كُخْلِيٌ)؛ وکل مصبوغ 
بقواؤاس أر سراق لانظاام الجاع 0 زلامانوره القرع بيه ركان 
د 

(و) لهما (قطمٌ رائحةٍ كريهة بغير طيب)؛ لما تقدّمَ > بل هذا مطلوبٌ. 

(و) لهما (اتجارٌ وعملٌ صنعةٍ ما لم يشَعَلاً) ؛ آي : الاتجارٌ وعملّ الصنعة» 
(عن واجسبء فيحرّمٌ)؛ لقول ابن عباس : CE IEE‏ وذو المَجاز 
أسواقاً في الجاهلية» فتألَةُ ٿمُوا أن ينّجِرُوا في المواسم» فتزلث: #الِنَىَ يڪم 
جاح نعو وا فصا من ريم #[البقرة : 14] في موا سم الحج» رواه 
البخار . 

ER aS 

(ويتّجة: فيُكرَة) تعاطيهما إذا لم يحَج إليهماء كمايُفهمٌ من عبارة 
«المنتهى) 27090 , 


.)۱۹٤١( رواه البخاري‎ )١( 
.)١١5 ⁄/۲( انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )۲( 
- أقولٌ: قال الخلوتينٌ والشيخ عثمانٌ: ما لم يشعّلا عن واجب؛ أي: فيحثماء أو عن‎ (۳) 





(۷) كتاب الع 
اکا “0 


3 
مه م 


وأن كل مباح أشغل عَنْ واجب حرامٌ ‏ ولهما نظرٌ في مرآة لحاجة» 
7 و 5 2-4 

كإزالة شعر بعَيْن» وكرة لزينة» ويجبُ اجتنابٌ رَفثِ» وهو الجماع 

ودواعيه» وفسوقٍ وهو السّبابٌ» وجدالٍ وهو المراء فيما لا يَعْنيء . . . 


7 4 ر O‏ ام ا 
(و) يتجة: (أن كل) فعل (مباح أشغل عن) فعل (وا- جب) ضاق وقته 
(حرامٌ)» وهذا مما لا يستّريبُ به عاقلٌ”" . 
(ولهما نظرٌ في مرآة لحاجةٍ. كإزالة شعر بعين) دفعاً لضرره . 
4« مه هه ٠‏ ا 5 100 7 و 
(وكره) نظرّهما في مراة (لزينة)» ولا يصلح المحرمٌ شعثاًء ولا ينفض عنه 
غبارا؛ لحديث أبي هريرة» وعبدالله بن عمرو مرفوعا: «إن الله تعالى يُباهي الملائكة 
۶ م و ¢ ل م 3 
بأهل عرفة : انظروا إلى عبادي» أتونى شعثاً غبْرا»» رواه أحمد”" . 
(ويجبٌُ اجتنابٌ رفثِ» وهو: الجماع ودواعيه)ء من تقبيل ولمس لشهوة» 
7 
(وفسوق». وهو: السّباتٌ)» وقيل : المعاصى» (وجدال» وهو: المراء فيما 
۶ و 
لا يَعني)؛ أي : يَهُُ؛ لحديثِ : «من حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيها» حديثٌ 
خی وواه المد : 
= مستحتٌء آي : فيُكرهاء إن لم نقَلْ بتوقفها على ورود نهي خاص» وإلا كان خلافٌ 
الأولى» وهو الصحيحء انتهى . 
)١(‏ فى هامش «ف»: «بغير إنزال وإمذاء» بتكرار أو تقبيل أو لمس أو مباشرة» . 
(5) أقولُ: قال الشارحٌ: وما فرق به المصنفئُ في غاية الحُسن» خلافاً لظاهر ما أطلقَهُ الام 
وكان ينبغي أن يقول : خلافاً لهما فيما أطلقاة» انتهى. قلت : وهذا الاتجاه الثاني مصرَح 
به في باب المسابقة» انتهى . 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ »)۲۲٤‏ من حديث عبدالله بن عمرو وا وقد وقع في 
«جء ق» ط»: «عبدالله بن عمر»» ورواه أيضاً (۲/ 705) من حديث أبي هريرة طن . 


(4) رواه الترمذي (۲۳۱۷)» من حديث أبي هريرة 5ك . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ال ابره این هر أن تارم ساك بحت تفط وق قل 
وكال ابن ا هو اب ری ا ی يمه ون 
كلامهما إلا فيما ينفَعٌ» واشتغالٌ بتلبية وذكر وقرآنٍ وأمر بمعروف ونهي 
عن مُنْكَرٍ» وتعليم جاهل» ونحوه. 

(وقالَ ابن عباس : هو أن تماريَ صاحبَكَ حتى تغضيبة)””: قال الموقّق: 
المُحرِمُ ممنوعٌ من ذلك كلّه9. 

(وتسنٌ قله كلامهما)ء أي : المُحرم» والمُحرمة (إلا فيما ينفع)؛ لحديثِ 
أبي هريرة مرفوعاً: فخ اا بو با الي الجر« فال خر أو ليصمَت»› 
مو ا 

(و) يسن للمحرم (إشغاله بتلبيةٍ وذكر و) قراءة (قرآنِء وأمر بمعروف, 
وله عن نكر «اوتعلي اهل وتخو من المطلويات» 


TOG 


(۱) فى (ف»): «(وهو) . 


(۲( فى «ز): «تغخضبه) . 
(۳) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)١۷ /٥(‏ 
(6) انظر : «المغنى» لابن قدامة (۳/ .)٠١١‏ 


0( رواه البخاري c(1)‏ ومسلم .(V€/۷(‏ 








الموضوع الصفحة 


* باب زكاة السائمة و3 


فصل في زكاة البقر 0 000 ا E‏ 
فصل في زكاة الغنم E a SAREE‏ 


فصل الخلطة فى ماشية لها تأثير فى الزكاة إيجاباً وإسقاطاً 1٤‏ 


فلب ر ا فرق أ خلظة مال لاجد ر ائه بعلن ديعا اة فصر ١‏ 


* باب زكاة الخارج من الأرض والنحل AEE e‏ 
فصل يجب فيما يشرب بلا كلفة العشر E CE SN‏ 
فصل الزكاة على مستعير ومستاجر ا 
فصل في العسل العشر ا E‏ 
فصل في المعدن ربع العشر 00 Es OMIT‏ 
فصل في الركاز الخمس 0 0 0 0 E O‏ 
* باب زكاة الأثمان م 


فصل يخرج عن جيد صحيح ورديء من نوعه ومن كل نوع بحصته م E‏ 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


الموضوع الصفحة 
فصل لا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال مباح أو إعارة EEE‏ 
* باب زكاة العروض VEN SRA‏ 


فصل وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى آثره فهو عرض تجارة يقوم عند حوله .... ١68‏ 


* باب زكاة الفطر A ae‏ ل ا 
فصل الواجب فيها صاع بُرٌ 00101 ME‏ 
* باب إخراج الزكاة [[[1ذز[ز[ز[1ز[زذز1ز1[ز[ز1[ز1ز1[ز1 1 1 1[1[ز1[1[ز[1ز1[ذز[ [ز[ [ [ ا AE‏ 
فصل يشترط لإخراجها نيّةَ من مكلف 8 دز زدزد0012 I n‏ 


فصل الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده a O O‏ 
فصل يجوز تعجيل زكاة لحولين فقط لغير وليّ محجور عليه إذا كمل النصاب .0 "١‏ 


* باب أهل الزكاة a‏ ا O‏ لك 


بعد حاجته رد الكل قو مم ممم م لومم ممم م ممم مم م لل م لمم ممع ل FV‏ 
فصل لا تجزی* زكاة لكافر غير موف E a a‏ 
فصل من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ا ا O‏ 
فصل صدقة التطوع تسن بفاضل عن كفاية دائمة TON eet‏ 
ره( 
ا 
دنا ربب ادير 


فصل يقبل في هلال رمضان خاصة خبر مكلف عدل ۲۷٦‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
فصل يجب الصوم على كل مسلم عاقل بالغ قادر anes‏ ا 
شرط لصحة صوم 3777 1 AON E O‏ 
* باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة E eee‏ 
فصل فيما يوجب الكفارة ENO O NA ALA‏ 
٭ باب ما يكره ويسن بصوم وحكم القضاء E GG Eo‏ 
فصل سن للصائم كثرة قراءة م VS SEA E‏ 
فصل سن فوراً تتابع قضاء رمضان E O E‏ 
* باب صوم التطوع وما يتعلق به نونحط مسجم و ب EEN‏ 
فصل من دخل في تطوع غير حجّ وعمرة لم يجب إتمامه E‏ 
فصل أفضل الشهور رمضان نوق وماس تسوب قرسو اماو ساس ا FOO‏ 
كا 
فصل وشرط مع ما مر نيّة aS‏ السام واس اجا يي ا 
فصل يحرم خروج من لزمه تتابع مختاراً ذاكراً 5 ا 
فصل وإن خرج لما لا بدَّ له منه 0 
فصل سن لمعتكف ترك لبس رفيع ثياب E AEA‏ 
فصل في أحكام المساجد O E TD a‏ 5 
4 
کا ا 
دبا مسا ست 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


دلأاه 

الموضوع الصفحة 
فصل يصح الحج والعمرة من قن ل 
فصل لا يصح ممن لم يحجّ أو يعتمر عن نفسه حج أو عمرة عن غيره 5 oN‏ 
فصل شرط لوجوب سعي لحج أو عمرة على أنثى محرم E‏ 
* باب المواقيت EREN‏ الس VY‏ 
فصل لا يحل لملكف حرٌ مسلم أراد مكة أو الحرم أو نسکاً تجاوزٌ ميقات بلا 

إحرام 0 EVE TE‏ 
* باب الإحرام اا CAS SC O‏ 
فصل يخيّر مريد إحرام بين تم AV‏ 
فصل من أحرم وأطلق صح وفاقاً وصرفه لما شاء بنيّته Ve ASS‏ 
فصل سن عقب إحرامه تلبيةٌ ا OR‏ 
* باب محظورات الإحرام ا ل ل OO‏ 
فصل المرأة إحرامها في وجهها 0000011 O‏ 
* فهرس الموضوعات Cn O O O‏ 
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